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فقيه العصر أية الله العظمى 
لسج نان اططا كم 


مد ظله العالى 





اعباء الات العرى 


بيروت - لبنارن 


جه ) كتاب الصلاة ( ضيه 77 نت 
ا سرح له 
ص إن مالم 


مقدمة في فضل الصلاة اليومية وأنها أفضل الأعال الدينية : 
إعلم أن الصلاة أحب الأعال إلى الله تعالى وهى آخر 
وصايا الانبياء رع )1١١(‏ 1 وحى ععود الدبن 6 إذا "قبلت “قبل 
ماسواهاء وإن ردت رد" ماسواها (.,) . وهي أول ما 'ينظر 
فيه من مل ابن آدم فان صيحت نظر ف عمله 2 وإن م تصح 
لم ينظر في بقية عمله ر.م) وتمثلها كمثل النهر الجاري (. فكما 
أن من اغتسل فيه في كل يوم حمس مرات لم يبق في بدنه 
شى من الدرن » ك ذلك كلا صلى صلاة كفر ما بينهها من 
الذنوب وليس ما بين المسلم وبين أن يكفر إلا أن يترك الصلاة ر.ه) 
وإذا كان يوم القيامة يدعى بالعبد فأول شبىء ”يسأل عذه الصلاة 
فاذا جاء بها تامة وإلا زاخ” ني النار ر.:) وف الصحيح : قال 
)١١(‏ الوسائل باب : ٠١‏ من أبواب اعداد الفرائض ونوافلها حديث : ؟ . 
() وردت بهذا المضءون احاديث كثيرة منها حديث : ٠١‏ من باب لم : 
الفرائض ونوافلها . 
فيه الوسائل داب : م من أبواب اءداد الفرائض ونوافلهاحديث : ١١‏ . 


(*4) الوسائل باب : 7 من أبواب اعداد الفرائض ونوافلها حديث : " والحديث في المتن 
منقول بالممنى 


من ابواب اعداد 


)6( الوسائل باب : ١١‏ من أيواب اعداد: الفرائض ونوافلها حديث : ؟ و *. 
)6 الوسائل باب : ٠+‏ من أبواب أعداد الفرائض وذوافلها حديث : > 


كل ( مستمسك العروة الوثقى ) جه 
مولانا الصادق ( عليه السلام ) : ١‏ ما أعلم شيئاً بعد المعرفة 

أفضل من هذه الصلاة ألا ترى إلى العبد الصالح عيسى بن مريم 
( عليه السلام ) قال : وأوصاني بالصلاة والزكاة مادمت حياً » (.1) 
وروى الشيخ في حديث عنه (ع) قال : ووصلاة فريضة تعدل 
عند الله ألف حجة َالَف عمرة مسرورات متقيلاات 0 

وقد استفاضت الروايات قِ المحث عل الحافظة عليها في 
أوائل الأوقات )2 وأن من استخف بها كان في حم التارك 
لىماء قال رسول الله صلى الله عليه وآله ١:‏ ليس منى من 
استخف بصلاته ) (,؛). وقال : و لا ينال شماعتي من استخف 
بصلاته » (.ه) . وقال : « لاتضيعوا صلاتكم » فان من ضيع 
صلاته حشر مع قارون وهامان وكان حمّاً على الله أن يدخله 
النار مع المنافقين » (.:) . وورد : «بينا رسول الله ( صل الله 
تم ركوعه ولا سجوده فقال (ع) : نقر كنمر الغراب لأن مات 
هذا وهكذا صلاته ليموان على غير ديني ») (.7) . وعن أني بصير 





6 الوسائل باب : ٠١‏ من أدواب اعداد الفرائض ونوافلها حديث ١:‏ . 

(8؟) الوسائل باب : ١‏ من أبواب مقدمة العبادات حديث : 4" . 

)م راجم الوسائل والمتدرك في اوائل ابواب اعداد الفرائض وابواب المواقيت . 
):) الوسائل باب : 5 من أبواب اعداد الفرائض ونوافلها حديث : ١‏ وه واو هم. 
(«ه) الوسائل باب : 5 من ابواب اعداد الفرائض ونوافلها حديث : ٠١‏ . 

)0 الوسائل باب : 7 من أبواب اعداد الفرائض وذوافلها حديث : 7 . 

)0 الوسائل باب : م من أبواب اعداد الفرائض ونوافاها حديث : ؟ . 


جه ( أعداد الفرائض ونوافلها ) هل 





قال : و دخلت على أم حميدة أعزيها أي عبد الله ( عليه السلام ) 
فبكت وبكيت لبكائها » ثم قالت : يا أبا محمد لو رأيت أبا عبد الله 
عند الموت لرأيت عجباً » فتح عينيه ثم قال : اجمعوا كل من 
بينى و بينه قرابة قالت : فا تركنا أحداً إلا جمعناه » فنظر إليهم 
ثم قال : إن شفاعتنا لاتئنال مستخفاً بالصلاة ) )١١(‏ وبالحملة 
ماورد من النصوص في فضلها أكثر من أن محصى . واله در 
صاحب الدرة حيث قال : 
تنهى عن المنكر والفحشاء أقصر فهذا منتهى لثناء 


#9 7 5 35 هء‎ ٠ 
فصل فى اعراد الفا نض رتوافارا‎ 
- ومنها الجمعة‎  ةيمويلا‎ : )١( الصلوات الواجبة ست‎ 


سر 
بان الع الجر 
الحمد لله رب العالممن » والصلاة والسلام على سيد النبيين مد وآله 


الطاهرين . 
٠‏ ه 45 .8 ٠‏ 9 
تمل ف اعراد الشراضس وتوائلما 
)١(‏ وعدها بعضهم سبعاً » كالشهيد ‏ في كتبه الثلاثة ‏ وغيره ؛ وهي : 


(16) الوسائل باب : ١‏ من أبواب اهداد الفرائض ونوافلها حديث : ١١‏ . 


كه ( مستمساك العروة الوثقى ) جه 
والآبات » والطواف الواجب » واللتزم بنذر أو عهد أو يمين 
الرهة 6 والححكة> والعذاق: 6 رو الا اكد والقارات 6 واطبائل © وما بو بجيو 
الانسان على نفسه بنذر وشبهه . وبعضهم عدها تسعاً » قال في المعتير : 
« فالواجب تسع : الصلوات الخمس » وصلاة الجمعة » والعيدين » والكسوف »© 
والأموات » والزلزلة » والابات ٠‏ والطواف » وما بانزمه الانسان بلنذر 
وشبهه ؛ . ونحوه ماي القواعد . وفي كشف اللثام : « انها تسع : الفرائض 
البومية ‏ ومنها الجمعة ‏ والسادسة العيدان » والسابعة صلاة الكسوف والزلزلة 
والآبات » والثامنة صلاة الطواف » والتاسعة المنذور وشبهه 4 . والاختللاف 
في ذلك ناشىء من امحتلااف أنظارهم ي دول بعض وخروجه » وإدءال 
بعضها في بعض واخراجه » ولا بهم التعرض لذلك . نعام لم يتعرض 
المصنف (ره) لذ كر العيد.ن » ولعله لبنائه على دخولما في اليومية كالجمعة . 
لكن ‏ مع أنه غير ظاهر الوجه ‏ كان اللازم التنصيص على ذلك » فانه 
أخفى من دخول الجمعة فيها . ومحتمل أن يكون نظره إلى تعداد ماهو 
واجب ف زمان الغيبة » والعيدان ليس منه » مخلاف الجمعة على مذهبه , 
والأمر سهل . 
ثم إن الدليل على وجوب كل واحدة من المذكورات مو كو لإلى محله 
في بابه . وأما عدم وجوب ماعداها فهو إجماع ؛ حكاه جماعة كثيرة » منهم 
الشيخ وامحقق والعلامة والشهيد وصاحب المدارك . وي المعتبر : هو مذهب 
أهل العم . وقال أبو حنيفة : الوتر واجب . وهو عنده ثلاث ركعات 
بتسليمة واحدة لابيزاد عنها ولا ينقص . وأول وقته بعد المغرب ٠»‏ والعشاء 
مقدمة » وآآخره الفجر » . ويشهد له خير زرارة عن أي جعفر (ع) : 
«الور في كتاب على واجب » وهو وثر الليل » والمغرب وير النهار ؛ )1١١(‏ . 


. 4 : الوسائل باب : 56 من أبواب اعداد الفرائض ونوافلها حديث‎ )١( 


جه ( الصلاة اليومية خحس فرائض ) لات 


أو إجارة » وصلاة الوالدين على الولد الأكير )١(‏ » وصلاة 
الأموات . 
أما اليومية : فخمس فرائض (؟): الظهر أربع ركعات 
والعصر كذلك » والمغرب ثلاث ركعات » والعشاء أربع ركعات 
وللصبح ركعتان. وتسقط في السفر من الرباعيات ركعتان (م) 
]ا أن صلاة الجمعة أيضاً ركعتان . وأما النوافل : فكثيرة : 
أكدها الرواتب اليومية (؛) »2 وهي - في غير يوم الجمعة - 


لكنه لا يصلح لمعارضة الاجماع والنصوص الي منها يح الحلبي » قال 
أبو عبد الله (ع) في الور : 9إنما كتب الله الخمس وليست الوير مكتوبة ؛ 
إن شئت صليتها » ويركها قبيح » .)1١(‏ 

 ربكألا يعني : صلاة القضاء عن الوالدين الى تجب على الولد‎ )١( 
. على ما سيأني  إن شاء الله تعالى  في مبحث صلاة القضاء‎ 

(0) إحماعاً » بل ضرورة من الدن . والنصوص بذلك متوارة . 

(7) إحماعاً » بل ضرورة عندنا كما سيأني . وكذا مابعده ٠‏ 

(5) وعن حماعة كثيرة : التصريح به . وفي الجواهر : أنه لاريب 
فيه . وفي كلام بعض : أنه من المسلات بين الأصصاب . ول أقف على 
مابدل عليه صريحاً . نعم قد يستفاد مما ورد من كثرة الحث على فعلها 
ومزيد الاهتّام بها » وأنها من علامات المؤمن » وأنها مكلات للفرائض 
وما ورد في بعضها ‏ كصلاة الليل والوتر وركعتي الفجر ‏ أنها واجبة . 
بل في الصحيح الآني : «إن رك الست والعشرين منها معصية » . لكين” 
في ثبوت الأفضل. بهذا المقدار ‏ لولا ظهور الاحماع عليه تأملا” ظاهراً : 


ا ا اا 0 
)١8(‏ الوسائل باب : ١١‏ من أبواب اعداد الفرائض وزوافلها حديث : ١‏ . 


د ١‏ مستمساك العروة الوثقى ) جه 
أربع وثلاثون ركعة )١(‏ : 


ولذلك احتمل كون مثل صلاة جعفر «ع؛ أفضل منها . وأما مارواه محمد 
ان أبي عمصير عن أني عبد الله (ع) : « عن أفضل ماجرت به السنة من 
الصلاة . قال (ع) : عام الخمسين ) )١١(‏ فالمراد به أفضلية الام لا كل 
صلاة منها. ونحوه مارواه بحبى بن حبيب : و سألت الرضا (ع) عن 
أفضل ها يتقرب به العباد إلى الله تعالى من الصصلاة » قال (ع) : مست 
وأربعون ركعة فرائضه ونوافله . قلت : هذه رواية زرارة . قال : أو 
رى أحداً كان أصدع بالحق منه ؟ )7١()‏ . 

)١(‏ إجاعاً صرعاً وظاهراً ادعاه جماعة كثيرة » والأخبار الدالة عليه 
مستفيضة . نعم في يعضنها + نيا تلاث: وثلؤتون + -باضفاظ الوقرة 6 رتور 
حنان : «سأل عمرو بن حريث أبا عبد الله (ع ) وأنا جالس » فقال له 
جعلت فداك أخيرني عن صلاة رسول الله ( ص) . فال (ع) : كان 
النى ( ص ) يصلى تمان ركعات الزوال » وأربعاً الأولى » وتمانياً بعدها : 
اس العصر » وثلان المغرب » وأربعاً بعد المغرب » والعشاء الآخرة أربعاً ؛ 
وثماني صلاة الليل » وثلاثاً الور ة وركعتي الجر » وصلاة الغداة ركعتين . 
قلت : جعلت فداك وإن كنت أقوى على أكثر من هذا أيعذبني الله تعالى 
على كثرة الصلاة؟ قال (ع) : لا. ولكن يعذب على ترك السنة 4(.) . 
ويوافقه خير محمد بن أبي عمير المتقدم ٠‏ وق بعضها : أنها تسع وعشرونل »© 
باسقاط أربع من نافلة العصر مع الوتيرة » كخبر أبي بصير : 0 سألت 





. من أبواب اعداد الفرائض ونوافلها حديث : ه‎ ١ : الوسائل باب‎ )١( 
. ٠ : من أبوب اعداد الفرائضونوافلها حديث‎ ١4 (؟) الوسائل باب‎ 


(«؟) الوسائل باب : ١8‏ من أبواب اءداد الفرائضي ونوافلها حديث : 5 . 


جه ( عدد النوافل اليومية ) 5 


أبا عبد الله (ع ) عن التطوع بالليل والنهار . فقال (ع ) : الذي يستحب 
أن لا يقصر عنه تمان ركعات عند الزوال © وبعد الظهر ركعتان ؛ وقبل 
العصر ركعتان » وبعد المغرب رععتان ٠»‏ وقبل العتمة ركعتان » وي السحر 
عمان )٠١( 0.٠. ٠‏ ويطابقه خير بحبى بن حبيب المتقدم وغيره » وي بعضها : 
أنها سبع وعشرون » باسقاط ركعتين من نافلة المغرب مع ذلك » كصحيح 
زرارة : «قلت لأي جعفر (ع) : إني رجل تاجر أختلف وأتجر فكيف 
لي بالزوال والمحافظة على صلاة الزوال ؟ وتم نصلى ؟ قال (ع) : تصلي 
عمان ركعات إذا زالت الشمس » وركعتين بعد الظهر » وركعتين قبل 
العصر فهذه اثنتا عشرة ركعة » وتصلٍ بعد المغرب ر كعتين » وبعد ما ينتصف 
الليل ثلاث عشرة ركعة ‏ منها الور ومنها ركعتا الفجر - وذلك سبع 
وعشرون ركعة سوى الفريضة » وإمما هذا كله تطوع وليس ععفروض » 
إن تارك الفريضة كافر ٠‏ وإن تارك هذه ليس بكافر ٠»‏ ولكنها معصية » 
لأته يستحب إذا عمل الرجل عملا من الخير أن يدوم عليه » (.؟) . 

هذا ولكنه لامجال للعمل بهذه النصوص ب قبال ماعرفت من الاحماع 
والنصوص . فلا بد إما من حملها على اختلاف مراتب الفضل ‏ "ا عن 
حماعة ‏ أو على الجعل الأولي والثانوي ‏ كابشير اليه موثق سلوان الآني 
بالنسبة إلى سقوط الور » أو على اختلاف الجهات المزاحمة العرضية - 
كا يشير إليه خبر عبد الله بن زرارة عن أبي عبد الله (ع ) . قال في حديث 
طويل : ٠‏ وعليك بالصلاة الست والأربعين » وعايك بالحج أن تهل بالافراد 
وتنوي الفسخ إذا قدمت مكة ثم قال : والذي أتاك به أبو بصير من صلاة 





(18) الوسائل باب : ١4‏ من أبواب اءداد الفرائض وثوافلها حديث : ؟ . 
) الوسائل باب : ١4‏ من أبواب اعداد الفر.ئنضص ونوافلها حديث : ١‏ . 


بعد نك بج ( .هستمساكت العروة الوثقى ج ه 


لوصفم سوسم م م سسم رمم مسبو م ممم وه وين ميمه و ممسه نممو وده مم مم دنم م داهم مر سمهو ومو وم سنو سه ممه و وده وو مجه مم م ممه م م مهمه مامه موه موه ممه مم وو موس ممه مه مه م من من وه مو وس مهن وروم و وسو م 0ك حورو ل أن نو معن مون ونه سمحت اي بن وات م م دوت 


ان ركعات 0 
ركعات يعد المغرب وركعتان بعد العشاء من جاوس تعسندان 


ركعة (0) 2 ويجوز فيها القيام ()بل هو الأفضل (:) 


الاحدى وحمسين » والاملال بالتمتع إلى الحج » وما أمرثاه به من أن يهل 
بالتمتع » فلذلك عندنا معان وتصاريف لذلك » ما يسعنا ويسعم ولامخا لف 
شيء منه الحق ولا يضاده »© )١١(‏ أو على غير ذلك . والله سبحانه أعلم . 

. بهذا الترتيب استفاضت النصوص لولم تكن قد تواترت‎ )١( 

(9) في مصحح المفضيل عن أي عبد الله (ع ) : « قال : الفريضة 
والنافلة إحدى وخمسون ركعة منها ركعتان يعد العتمة جالساً تعدان 
ركعة 6 (0م؟) » وي حسن اللزنطي عن أني الحسن (ع ) : ٠‏ و ركعتين بعد 
العشاء من قعود تعدان بركعة من قيام ) (.) . ونحوهما غيرهما : 

(5) كما عن حماعة التصريح به » منهم الشهيدان والمحقق الثاني والأردبيلي 

ثق سلمان بن خالد عن ألي عبد الله (ع ) : « وركعتان بعد العشاء 

الآخرة يقرأ فيه| ماثة آية » قائماً أو قاعداً والقيام أفضل » ولا تعدهما من 
من الخمسين ؛ (.؛) . وي خبر الحرث نن المغيرة : ٠‏ ور كعتان بعد العشاء 
الآخرة كان أنبي يصليها وهو قاعد وأنا أصليها وأنا قائم ٠‏ (.0) . 


(5) ث6 عن اأروض وبقتضيه موثق سلمان » بل ظاهر - خير الحرث . 





609 الوسائل باب : ١4‏ من أبواب اعداد الم انض ونوافلها حديث : 0 . 
(8؟) الوسائل باب : م١‏ من أبواب اعداد الفرائض وثوافلها حديث : " . 
(«0) الوسائل باب : م١‏ من أبواب اعداد الفرائض ونوافلها حديث : لا . 
(ه:) الوسائل باب : ١١‏ من أبواب اعداد الفرائض وذوافلها حديث : ١١‏ . 
06039 الوسائل باب : ١8‏ من أبواب اعداد الفرائض ونوافلها حديث : 4 . 


9 تقار لات روم المع ب ١١‏ - 





وإن كان ١‏ حاون أحوط »)١(‏ وتسمى بالوتيرة » وركعتانقبل 

صلاة الفجر » وإح<دى عشرة ركعة صلدة الليل ؛ وهي تمان 
ركعات » والشفع ركعتان » والوتر ركعة واحدة . وأما في 
يوم الجمعة : فيزاد على الست عشرة أربسع ركعات (5) 2 


ولا بنافيه ما فيه من مواضبة أبيه (ع ) على الجلوس فيها » لقرب حمله على 
العذر » كما يشير اليه خبر سدير : « قلت لأبي جعفر (ع ) : أتصلي النوافل 
وأنت قاعد ؟ فقال (ع) : ما أصليها إلا وأنا قاعد منذ حملت هذا اللحم 
وبلغت هذا السن © )١١(‏ . نعم قد يناي ذلك مادل على أنهها تعدان بر كعة 
فان ذلك إمما يكون مع الجلوس فيه . اللهم إلا أن يقال : إنهها في حال 
القيام أيضاً تعدان بر كعة مع غض النظر عن فضل القيام » فان القيام له 
فضل في نفسه لا يرتبط بالر كعتين » لأنه مستحب نفسي » وليس كالقيام 
المشروع في غيرهما من النوافل » فانه مستحب غيري . أو يراد أن ذلك 
إما هو في أصل التشريع » فلا يناي أفضاية القيام بدلا عن الولوس » وإن 
عدت بالقيام ركعتين » وتكون النوافل حينئذ خمساً وثلاثين » فان ذلك العدد 
بالعرض لا بالأصل » كا أن جواز الجاوس في عامة النوافل يوجب رجوع 
النوافل إلى سبع عشرة رععة بالعرض . فلاحظ . 

(1) لا قد يظهر من كلام حماعة ‏ حيث اقتصروا على فعلها جالساً - 
من تعين الولوس فيه| . ومثله ظاهر بعض النصوص . 

() على المشهور شهرة عظيمة ويشهد به النصوص » فقد روى ذلك 
الفضل بن شاذان (10) والبزنطي (-") ويعقوب بن يقطين (40) ومراد بن 


(*1) الوسائل باب : 4 من ابواب القيام حديث : ١‏ . 

(8؟) الوسائل باب : ١١‏ من أبواب صلاة الجمعة حديث ١:‏ . 
(8) الوسائل باب : ١١‏ من ابواب صلاة الجمعة حديث : 5 . 
(*4) الوسائل باب : ١١‏ من أيواب صلاة الجمعة حديث : ٠١‏ . 


ل ١9‏ سه ( مستمسالك العروة الوثقى ) 828 





فعدد الفرائض سبع عشرة ركعة » وعدد النوافل ضعفها بعد 
عل” الوتيرة ركعة » وعدد مجموع الفرائض والنوافل إحدى 
وحمسون . هذا ويسقط فيالسفر نوافل الظهرين )١(‏ والوتيرة 
على الأقوى (؟) . 

خارجة )١١(‏ وغيرهم . وعن الاسكاي : انها تزيد ست ركعات . ويشهد 
أه صحيح سعد بن سعد الأشعري عن أي الحسن الرضا ( ع ) : « سألته عن 
الصلاة يوم الجمعة م ركعة هي قبل الزوال ؟ قال (ع) : ست ركعات 
بكرة » وست بعد ذلك اثني عشرة ركعة » وست ركعات بعد ذلك مالي 
عشرة ركعة » وركعتان بعد الزوال فهذه عشرون ركعة » وركعتان بعد 
العصر فهذه ثنتان وعشرون ركعة ) (8”) . وعن الصدوقين أنه كسائر 
الأيام » ويشهد له صحيح الأعرج : « عن صلاة النافلة يوم الجمعة . فقال ( ع ) : 
ست عشرة ركعة قبل العصر ثم قال (ع) : وكان علي (ع) يقول : 
ها زاد فهو خير ) (8»”). وقريب مله صصحيح سليان بن خالد (.4؛) . لكن 
الأول مهجور » فلا مجال للعمسل به إلا أن يبنى على قاعدة التسامح . 
والأخيرين لا ينافيان دليل الزيادة » يم لعله ظاهر . 

)١(‏ إجماعاً صرحا وظاهراً حكاه حماعة كثيرة . وتشهد به النصوص 
المتجاوزة حد الاستفاضة » كصحيح يد بن مس عن أحدهما (ع ) : ١‏ عن 
الصلاة تطوعاً في السفر . قال (ع ) : لا تصل قبل الركعتين ولا بعدهما 
شا نهاراً » (.ه) . 

(0) يما هو المشهور »© وعن المنتهى : نسبته إلى ظاهر علائنا ( رض ) 
(6؟) الوسائل باب : ١١‏ من أدواب صلاة الجمعة حديث : ه . 

(58) الوسائل باب : ١١‏ من أبواب صلاة الجمعة حديث : 7 . 


(4) الوسائل باب : ١١‏ من أدواب صلاة الجمعة حديث : 4 . 
(.هه) الوسائل باب : 5١‏ من أبواب اعداد الفرائض ونوافلها حديث : ١‏ . 


جه ( الكلام في سقوط الوتيرة ) 1# 


بل عن السرائر : الاجاع عليه » لاطلاق مثل صحيح عبد الله بن سنان 
عن ألي عبد الله (ع) : « الصلاة في السفر ركعتان ليس قبلها ولا بعدهما 
شيء إلا المغرب ثلاث ؛ )١١(‏ . ونحوه صحيح أبي بصير » إلا أنه قال : 
« إلا المغرب فان بعدها أربع ركعات لا تدعهن في سفر ولا حضر » (0؟) 
وفي خير أبي نحجى الحناط : « سألت أيا عبد الله (ع) عن صلاة النافلة 
بالنهار في السفر . فقال : يابني لو صاحت النافاة بي السفر عت الفريضة ؛ (.”) . 

وعن النهاية والمهذب البارع : جواز فعلها . ونسب إلى ظاهر الفقيه 
والعلل والعيون » والروضة : أنه قوي . وعن الذكرى : أنه قوي إلا أن 
ينعقد الاجماع على خلافه . وعن مجمع العرهان : أنه جيد لولا الاجماع 
لرواية الفضل عن الرضا (ع ) : ١‏ وإيبما صارت العتمة مقصورة وليست 
تترك ركعتاها لأن الركعتين ليستا من الخمسين وإنما هي زيادة في الخمسين : 
تطوعاً ليتم بها بدل كل ركعة من الفريضة ركعتين من التطوع ؛ (.4) . 
وطريق الفقيه إلى الفضل عبد الواحد بن مد بن عبدوس »2 وعلٍ بن مد 
ابن قتبة ©» والأول : من مشايخ الصدوق المعتيرين الذين أذ عنهم الحديث 
كما في المدارك . والثاني : من مشايخ الكشي وعليه اعتمد في رجاله » كما 
في النجاشي والخلاصة . وفي الثاني في ترجمة يونس بن عبد الرحمن - 
روى الكشي حديشاً صحيحاً عن علي بن د القتيبي . . . إلى أن قال : 
« وقي حديث صحيح عن علي بن د القتيبي . .. © وقد ذكره في الخلاصة 
في قسم الموثقين » فالرواية معتبرة بمككن الخروج بها عما عرفت »© كأ تقدم 





: من أبواب امداد الفرائض ونوافلها حديث‎ 5١ : الوسائل باب‎ )١8( 
: من أبواب اعداد الفرائض ونوافلها حديث‎ 5١ : (؟) الوسائل باب‎ 
: من أبواب اعداد الفرائض ونوافلها حديث‎ 5١ : الوسائل باب‎ )8( 
: (ه)) الوسائل باب : 58 من أبواب اعداد الفرائض ونوافلها حديث‎ 


جح امم حم جم 


١8‏ ب ( مستمساثت العروة الوثمى ) جه 
( مسألة ١‏ ) يجب الاتيان بالنوافل ركعتين ركعتين )١(‏ 


عن الشهيد وغيره . وأما نقل الاحماع فوهون ممخالفة من عرفت . وعن 
كشف الرموز : أنه ممنوع . وإعراض المشهور عنها لاا يقدح بعد احمال 
بنائهم على كون المقام من التعارض بين الرواية وغيرها و أن المرجبح مع 
الثاني لصحة السند وكثرة العدد . 
فالتأمل يقضي بعدم سقوط الرواية عن الحجية , لا سما مع تأيدها 
أو اعتضادها بصحيح ابن مسلم عن أحدهما (ع) : « عن الصلاة تطوعاً 
في السفر . قال (ع ) : لاتصل قبل الركعتين ولا بعدهما شيئاً نهاراً ؛ )1١(‏ 
وبقاعدة التسامح . ولا يعارضها ما دل على السقوط » إذ به لا مرج المورد 
عن صدق كونه مما بلغ عليه الثواب . نعم لو كان مفاد أدلة السقوط 
الحرمة الذاتية اقتضت خروجه عن ذلك » لاختصاصها ما بلغ المكلف عليه 
الثواب محضاً . لككن أدلة السقوط لا تفيد ذلك . وبما في رواية رجاء بن 
أي الضحاك المروية عن العيون : « ان الرضا (ع) كان يصلي الوتيرة بي 
السفر 6 (0؟) . وي مفتاح الكرامة : ١‏ الرواية معتمد عليها » مقبولة 
مشتهرة » مشتملة على أحكام معاومة مفتى بها عند الفقهاء » . وبامكان 
دعوى انصراف نصوص السقوط عن الوتيرة » لعدم كونها من اارواتب 
بل إنما زيدت ليتم بها عدد النوافل » كا بي بعض النصوص فلاحظ . 
)١(‏ كما هو المشهور » وعن ظاهر الغنية وصريح إرشاد الجعفرية : 
الاجاع عليه . ويشهد له خبر علي بن جعفر (ع) عن أخيه موسى بن 





. ١١ من أبواب اعداد القرائض وزوافلها حديث‎ 7١ : الوسائل باب‎ )١8( 
(8؟) / اءثر عايه في مظان وجوده ني "وسائل » نعم يذكره صاحب الجواهر في هذه المسألة‎ 
. من ج باط نحف‎ 5٠0 ولكنه ذ كر انه لم يمثر عليه فى نسكته من العيون فلاحظ ص !4 و‎ 


جه ( الصلاة النافلة ر كعتان ركعتان عدا الوتر ) 98س 


جعفر (ع ) قال : « سألته عن الرجل يصلي النافلة أيصلح له أن يصلي أربع 
ركعات لايس بينهن ؟ قال (ع) : لا إلا أن يسلم بين كل ركعتين ؛(١1)‏ 
ورواية أي بصير المروية عن مستطرفات السرائر عن كتاب حريز : « قال 
أبو جعفر (ع) ‏ في حديث - : وافصل بين كل ركعتين من نوافلك 
بالتسليم ؛ (6؟) . لكنها لايدلان على عدم مشروعية صلاة ركعة» بل في 
جمومها لما عدا الرواتب تأمل . واذلك قال في محكي مجمع البرهان : « الدليل 
على عدم الزيادة والنقيصة غير ظاهر»ء وما رأيت دليلا” صربحاً صميحاً على 
ذلك » نعم ذلك مذكور في كلام الأصاب بع به مشكل » ؛ لعموم مشر وعية 
الصلاة . وصدةالتعريفالمشهورعلىالواحدة والأربع.. ) . لكن عموم المشر وعية 
ليس وارداً لبيان الكيفية » فلا مجال للتمسلك باطلاقه وإن صدق التعريف 
على الواحدة والأكير . وحينئذ لابد ني إثبات الككيفية من الرجوع إلى دليل 
آخر » والأصل عدم المشروعية . 

فان قلت : لاإشكال في أصل مشروعية الركعة » وإنما الشك في 
مشروعيتها مفصولة بالتشهد والتسايم وموصواة بركعة أخرى ؛ فيرجع الشك 
إلى الشاث ي جزئية الركعة الثانية » والشك في مانعية التشهد والتسلم , 
والأصل اليراءة . 

قلت : لامجال لارجوع إلى العراءة في هذه المقامات » لاالعقلية ) العم 
بعدم العقاب . ولا مثل حديث الرفع الامتناني » لعدم الامتنان في الرفع 
المذكور » بل هو خلاف الامتنان » نظير رفع الاستحباب الحرجي مع أنها 
لايثبتان مشروعية المقدار المعلوم . ولأجل ذلك أيضاً لابجري استصحاب 





. من أبواب أعداد الفرائض وزوافلها حديث : ؟‎ ١٠١ : الوسائل باب‎ )١*( 
. منأ بواب اعداد الفرائض ونوافلها حديث : ؟‎ ١٠١ : (؟) الوسائل باب‎ 








إلا الوتر فانها ركعة )١(‏ ويستحب في جميعها القنوت» حتى 


العدم » فلا بمكن التعبد بالمقدار المعاوم مع التشهد والتسلم . 

فان قلت : أدلة المشروعية وإن لم تكن واردة في مقام بيان الكيفية , 

لكن عدم بيان الكيفية فيها يقتضي الاعتّاد على بيان الكيفية في غيرها, 
وحيث أن الكيفية في غيرها مختلفة » لكونها بعضها ورا » كصلاة الور 
وصلاة الاحتياط » وبعضها ثنائية كالصبح » وبعضها ثلاثية كالمغرب ؛ وبعضها 
رباعية كالظهرين والعشاء » كان الظاهر هو التخيير بين الكيفيات المل كورة . 

قلت : هذا الظهور ممنوع » إذ من الجائر قريباً أن يكون قد اعتمد 
على خصوص الثنائية » لأنها الغالب الشائع » لكون النوافل الرواتب كذلك » 
وكذا الفرائض في أصل التشريع » والصبح » والجمعة » والعيدان » والايات » 
ولاسما عملاحظة أن محل الكلام النوافل غير الرواتب »© وحملها على خصوص 
الرواتب أولى من حملها على غيرها » فالاطلاق المقامي يوجب البناء على 
كون النوافل غير الرواتب ثنائية كالرواتب . هذا كاه مضافاً إلى رواية الفضل 
عن الرضا (ع) بالسند المتقدم ي المسألة السابقة الذي قدعرفت اعتباره قال (ع) 
« الصلاة ركعتان ركعتان فلذلك جعل الأذان مئنى مثنى ؛ )١١(‏ . 

)001 يعي : هفصولة عن الشفع بالتسليم ' إجماعاً صريحاً وظاهراً ) 
ما عن الخلاف والمنتهى والتذكرة وغيرها . وتدل عليه النصوص » كصحيح 
معاوية بن عمار : « قال لي : اقرأ في الوير في ثلائتهن ب ( قل هو الله 
أحد ) ؛ وس في ال ر كعتدن » توقظ الراقد » وتأمر بالصلاة » »)7٠(‏ ومصحح 
سامان بن خالد عن أي عبد الله (ع ) : «الوتر ثلاث ركعات وتفصل 
)٠8( 3‏ الوسائل ياب : ١٠6‏ من أبواب اعداد الفرائض ونوافلها حديث : ٠ه‏ . 


. 7” : من أيواب اعداد الغرائض ونوافلها حديث‎ ١6 : الوسائل باب‎ )١٠( 


جه ( القنوت ب الركعة الثانية من الشفع ) 00-7 
الشفع على الأقوى )١(‏ في الركعة الثانية . وكذا يستحب في 
مفردة الوتر . 

بينهن ؛ 2)١١(‏ ومصحح أني بصر عن أي عبد الله (ع) : « الوتر ثلاث 
ركعات ثنتان مفصولة وواحدة ؛ (.؟7) . ونحوها غيرها . لكن في خير 
كردويه الحمداني : « سألت العبد الصالح عن الوتر . فقال (ع ) : صلة»(.”) 
وني حبح يعقوب بن شعيب قال : « سألت أبا عبدالله (ع) عن التسللم 
في ركعبي الوتر . فقال (ع) : إن شئت سامت وإن شئت دل تسلم4.(6) 
ونحوه صحيح معاوية بن عمار (.0) . ولأجلها قال في محكي مجمع البرهان: 
« الجمع بالتخيبر حسن 5 هو مذهب العامة ) . وبي المدارك : « لوقيل 
بالتخيير بين الفصل والوصل واستحباب الفصل كان وجهاً قوياً » . إلا أنه 
لا مجال للعمل بهذه النصوص بعد حكاية الاجاع على خلافها » فيتعينحملها 
على التقية » أو غيرها . 

)١(‏ سا عن حماعة التصربح به » بل عن بعض : نفي الخلاف فيه 
إلا من شيخنا البهائي _ ي حواشي مفتاح الفلاح - وبعض من تبعه . لعموم 
مادل على مشروعيته في كل صلاة فرضاً ونفلا » وخصوص خير رجاء بن 
أبي الضحاك في حكاية فمل الرضا (ع ) في طريقه إلى خخراسان قال : 
« ثم يقوم فيصلي ركعتي الشفع . . . إلى أن قال : ويقنت في الثانية قبل 





, من أبواب اعداد الفرائض ونوافلها جديث : و‎ ١6 : الوسائل باب‎ )١*( 

(8؟) الوسائل باب: ١١‏ من أبواب اعداد اللفرائض ونوافلها حديث : ٠١‏ . 
(؟) الوسائل باب : ١١‏ من أبواب اعداد الفرائض ونوافلها حديث : ١6‏ . 
(©:) الوسائل باب : ١١‏ من أبواب اعداد الفرائض ونوافلها حديث : ١١‏ . 
(58) الوسائل باب : ١١‏ من أبواب اعداد الفرائض وثوافلها حديث : ١7‏ . 


ل لا ( مستمساك العروة الوثقى ) جه 
( مسألة 0 الأقوى استحباب الغفياة ١(‏ ) وهى : ركعتان 


الركوع ؛ )١(‏ . لكن شيخنا البهائي قال في محكي حواشيه : ١‏ القنوت 

في الوتر نما هو ف الثالثة » وأما الأوليان المسماتان بالشفع فلا قنوت فيها ). 
واستدل على ذلك بصحيح ابن سنان عن أي عبد الله (ع ) : « القنوت 
في المغرب في الركعة الثانية » وي الغداة والعشاء مثل ذلك » وي الوتر في 
الركعة الثالثة » (؟) . وناقشه حماعة ممن تأخر عنه حمل الصحبح على محامل 
كلها خلاف الظاهر » مثل الحمل على التقية . أو على كون : « في المغرب ' 
خير المبتدأ وقوله (ع ) : « تي الركعة الثانية » بدل بعض من كل » وكذا 
ا بعده » فلا يدل على حصر قنوت الصالوات المذكورة بي الركعانت المزبورة 
وإنما يدل على حصر مواضع القنوت في الصاوات المذكورة » الذي لا إشكال 
في وجوب الخروج عنه » بالحمل على مزيد الاهمّام بها والأفضلية . أو 
على كون المراد بالوتر الموصولة التقية لاالمفصولة . أو نحو ذلك . والذيدعاهم 
إلى هذه المحامل ظهور التسالم على ثبوت القنوت بي الشفع . وي كفاية ذلك 
في جواز رفع اليد عن ظاهر الصحيح تأمل . نعم لو بني على قاعدة التسامح 
والاكتفاء بها بفتوى الفقيه أمكن الفتوى بالاستحباب . لكن ثبوت القاعدة 
حل إشكال أو منع كما سبق . وأما عموم مشروعية القنوت في كل صلاة 
فلا يكفى في تطبيق قاعدة التسامح لو بني عليها » إذ بعد التقييد بالصحيح 
يكون المراد من العام ما عدا الشفع ؛ فلا يتحققى البلوغ » نظير التخصيص 
بالمتصل . فتأمل جيداً . 

)١(‏ الي تدل عليها رواية هشام بن سالم المروبة في محكي مصباح 





. 54 : من أبواب اعداد الفرائض ونوافلها حديث‎ ١ : الوسائل باب‎ )1٠١( 
. الوسائل باب : 8 من أبواب القنوت حديث : ؟‎ )؟١(‎ 


بين المغرب والعشاء ‏ ولكنها ليست من الرواتب - يقرأ فيها 
عه الأرن يدك اكيت م زنوذا انون رذ هي نافيا 
فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظمات أن لا إله إلا أنت 
سبحاناك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغسم 
وكذلك ننجى المؤمنين ) . وني الثانية بعد الحمد : ( وعنده 
مفاتح الغيب لا بعلمها إلا هو ويعم ما في البر والبحر وماتسقط 


الشيخ ٠ )1١(‏ وي محكي فلاح السائل عن الصادق (ع) : « من صلى 
بين العشاءين ركعتين قرأ في الأولى الحمد وقوله تعالى : ( وذا النون .. 
إلى قوله : وكذلك ننجي المؤمنين ) » وي الثانية الحمد وقوله تعالى : 
( وعنده مفاتح الغيب ... إلى قوله تعالى : إلا في كتاب مبين ) » فاذا 
فرغ من القراءة دفع بديه وقال : ( اللهم إلي أسألك بمفائح الغيب التي 
لا يعلمها إلا أنت أن تصلي على محمد وآل محمد وأن تفعل بي كذاوكذا) 
9 تقول : ( اللهم أن ولي نعمي والقادر على طلببي تعلم حاجي فأسألك 
بحق محمد وآل محمد إلا ( ا ) قضيتها لي ) ويسأل الله جل جلاله حاجته 
أعطاه الله تعالى مسأل » (م7) . 
وظاهر الأكثر ماني المن من كونها غير نافلة المغرب » ويشهد له 
يم في الجواهر ‏ « عدم رجحان قراءة الآبتين في نافلة المغرب الخاو 
النصوص والفتاوى عنها » بل الموجود فيها قراءة غير ذلك من السور يا 
لا نحفى على من لاحظها » . وعن بعض : إنكار ذلك » لقاعدة توقيفية 
العبادة » ولحرمة التطوع في وقت الفريضة » ولما ورد من أنهم (ع) 
)١(‏ الوسائل باب : ٠١‏ من أبواب بقرة الصاوات المندوبة حديث : ؟ . 


(18) مستدرك الوسائل باب : ١6‏ من أبواب بقية الصلوات المندربة حديث : م والمنقول فى 
اللئن فيه نقصان عما هو فى المصدر . 


ع لاه ( مستمسك العروة الوثقى ) جه 


من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلات الأرض ولارطب ولا 





ماكانوا يصلون غير نافاة المغرب . والجميع كا ترى » إذ الأولان لامجال 
لما مع الدليل » فان طريق الشيخ إلى هشام يح 5 يظهر من ملاحظة 
الفهرست . والثالث يمكن أن يكون وارداً لبيان عدد النوافل المتعلقةبالفرائض 
لاغير » وإلا فقد ورد أ: نهم (ع) يصلون ي اليوم والليلل ألف ركعة . 
فالعمدة ملاحظة الرواية المذكورة » وأنها ظاهرة في صلاة أخرى 
مبابنة لها خارجاً » أو مفهوماً مع إمكان امحادهما خارجاً ‏ أو واردة 
لنشر بع خصوصية في نافاة المغرب لا غير . ولازم الأول جواز فعلها معاً 
قدم الغفيلة او النافلة . ولازم الاخسير عدم جواق اقفلهنا عا “مطلقا + 
إذ مع تقديم الغفيلة يكون ن قد جاء بالتافلة فلا مجال لفعلها ثانياً لسقوط 
الأمر بها » ومع تقديم النافلة لا محال لفعل الغفيلة » لسقوط مشروعية 
الخصوصية بسقوط الأمر بذات النافلة » والمفروض أن دليل الغفيلة لابشرع 
أصل الصلاة » وإنما يشرع الخصوصية ي صلاة مشروعة » فتسقط الخصوصية 
بسقوط الأمر بالصلاة . ولازم الوسط جواز احتسابها من نافلة المغرب 
وعدمه : إذ المفروض عليه إمكان امحادهما خارجاً ؛ فم قصد الأمرين بفعل 
الغفيلة يكون امتثالا لأمرها ولأمر نافلة المغرب » ومع قصد أمرها لا غير 
يشرع الاتيان بالنافلة بعدها . وأظهر الوجوه أوسطها » لاطلاق كل من 
دليلٍ النافلة والغفيلة » الموجب لجحواز انحادهما خارجاً » فيسقط الوجه 
الأول . ولأن ظاهر دليل الغفيلة تشريع الصلاة المقيدة بالخصوصية لاتشريع 
الخصوصية فقط في ظرف مشروعية الصلاة » فيسقط الوجه الأخير . 
هذا وقد أرسل الصدوق في الفقيبه عن الني ( ص ) أنه قال : 


ج ه6٠‏ (الكلامفي احتساب الغفيلة من نافلة المغرب )2 78١‏ 





« تنفاوا في ساعة الغفلة ولو بركعتين خفيفتين فانها تورثان دار الكرامة 
قيل : يارسول الله وما معبى الخفيفتن ؟ قال ( ص) : الحمد وحده . 
قيل : وما ساءة الغفلة ؟ قال ( ص ) : بين المغرب والعشاء ) )١١(‏ * 
ورواه مسنداً في العلل » وثواب الأعمال » ومعاني الأخبار . ورواه الشيخ 
وغيره بتفاوت يسير . وبي الذكرى قال : « تستحب ركعتان ساعة الغفاة 
وقد رواه الشبخ » (6؟) ء ثم نقل الرواية المذكورة ثم قال : « ويستحب 
أيضاً بين المغرب والعشاء ر كعتان » » وروى رواية هشام السابقة » وظاهره 
أن هذه هي صلاة الغفيلة » وماسبق صلاة أخر ى غيرها . وكأنه لاختلافهها 
ذاتاً بالاشهال على الآبتين وعدمه » وأثراً بكون الأولى لقضاء الحاجة والثانية 
لزيادة الثواب . لككن من المحتمل أن يكون الاختلاف بينهما من قبيل 
الاختلاف بين المطلق والمقيد » لعدم اعتبار الخفة في هذه كا تشهد به 
( لو ) الوصلية * ومن الجائز أن يكون للمقيد خصوصية موجبة لقضاء 
الحاجة زائداً على الأثر الأخروي »2 وحينئذ فقتضى إطلاق دليل هذه أنها 
عبن الأولى منطبقة عليها قهراً انطباق المطلق على المقيد . ويشهد بذلك أنه 
زاد في محكىي فلاح السائل على رواية عشام المتقدمة قوله : ٠‏ فان الني ( ص ) 
قال : لا تنركوا ركعبي الخفيلة وههما ما بين العشائين » . بناء على أنه من 
تتمة الحديث لا من كلام ابن طاووس . 
ثم إن الظاهر من قولهم (ع ) : ٠‏ ما بين العشائين ٠‏ ما بين الفرضن 
(18) الوسائل باب : ٠١‏ من أبواب بقية الصلوات المندوية حديث : ١‏ 2 وليس ف الفقيه 
ولاالوسائل قوله : ( قيل يارسول الله ... ) و1ما المذكور فيها : ( وساعة الغفلمة بين المغر بر المشاه 
الآخرة ) ونقلى المؤلف ‏ دام ظله - ني نسخته من الوسائل ان هذه الجملة ذكرها المؤلف ني العلل منه 
لاجزء من الحديث . وقد نقل صاحب الحداءق قوله ( قيل يارمول اله ... الى قوله : وحله ) عن 
فلاح اائل » ونقل قوله ( وما ساعة الغفلة ... ) عن الاهذيب . 
(8؟) راجم الذكري ‏ التنبيه ‏ السادس مشر من فصل اعداد الصلاة . 


يذ - ( مستمسك العروة الوثقى ) اخ 
صلاة الوصية )١(‏ © وهي أيضاً ركعتان يقرأ قُ أولاه| بعك 
الحمد ‏ ثللاث عشرة مرة سورة : ( إذا زلزلت الأرض ) . 
وي الثانية ‏ بعد الحمد ‏ سورة التوحيد حمس عشرة مرة . 
( مسألة ") الظاهر أن الصلاة الوسطى البى تتأكد المحافظة 

عايها هي الظهر )١(‏ » فلو نذر أن يأني بالصلاة الوسطى في 
المسجد » أو في أول وقتها ‏ مثلا" ‏ أتى بالظهر . 

فانه المتعارف في إطلاق اللفظ المذكور في النصوص والفتاوى ٠‏ لا ما بين 
الوقتين » ما يشير اليه أيضاً ما في بعض أخبار الباب من قوله (ع ) : 
و ها بين المغرب والعشاء الآخرة ) . لكن في جواز الاتيان بها ولو مع 
تأخير العشاء عن وقتها الفضيلٍ تأملا » لإمكان دعوى انصراف النصوص 
إلى المتعارف ي ذلك الزمان من إيماع المغرب عند غروب الشمس والعشاء 
وقت الشفق » ولا سها بملاحظة أن في بعض النصوص توقيتها بما بين 
المغرب والعقام + ومن المحتمل كرايياً إرادة ما بين الوقتين » فالأحوط عند 
تأخير العشاء عن كنا المذ كور الاتيان بالغفيلة برجاء المطلوبية . 

)١(‏ روى ذلك الشيخ في المصباح مرسلا عن الصادق (ع) ”م في 
المئن » وزاد : « فان من فعل ذلك في كل شهر كان من الموقنئن » فان 
فعل ذلك في كل سنة كان من المحسنين » فان فعل ذلك يكل جمعة كانمن 
امحلصين فان فعل ذلك في كل ليلة زاحمبي في الجنة ولم بحص 00 
الله تعاللى » )١١(‏ . والكلام في أنها نافلة مستقاة غير نافلة المغرب . أو 
أنها مكن احتسابها منها » هو الكلام في صلاة ل 
بالايتين السابيقتن فتحتسب صلاة الغفياة . فلاحظ . 

0) كا هو المشهور »© بل عن الخلاف : [حماع الطائفة عليه . و 


(*1) الوسائل باب : ١7‏ من أبواب هيه ة ااسلمرات المندوية حديث : .2 


ج 28 ( جميع التوافل يحوز اتيانها في حال الجلوس  )‏ 8# 
( مسألة ؛ ) النوافل المرتبة وغيرها يجوز إتيانها جالساً )١(‏ 


به حملة من النصوص ٠.‏ منها صحيح زرارة عن" أي جعفر (ع)- فى حديث - 
«قال ( ع ) : وقال تعالى : ( حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى ) )١١(‏ 
وهى صلاة الظهر ؛ (0؟) . ونحوه صميحه الآخر (.*) » ومصحح ألي بصير (10) 
وغبرهما » وعن السيد : أنها العصر مدعياً إحماع الشيعة أيضاً . ويشهد له 
مارواه الصدوق عن الىسن بن على ( عليه السلام) » قال (ع) : «وأما 
صلاة العصر فهي الساعة الي أكل آدم . . . إلى أن قال : وأوصاني أن 
أحفظها من بين الصلوات » (.5) . ونحوه مرسل علي بن إراهيم . لكن 
الاماع ممنوع جداً ؛ كيف ؟ ! ولم يعرف القول بذلك لغيره . والخيران 
ضعيفان في نفسهما لا يقاومان ماسبق . وعن العامة أقوال كثيرة » فعن 
بعض : أنها الظهر »؛ وعن آخخر : أنها المغرب » وعن ثالث : أنها العشاء » 
وعن رابع » أنها الصبح » وعن خامس : أنها مجموع الصلوات . ومستند 
الجميع اعتبارات لاتستحق ذكراً ولا رداً ؛ فراجع المطولات . 

)١(‏ على المشهور شهرة عظيمة كادت نكون إجماعاً » بل عن الخلاف 
والمعتير والتذكرة والمنتهى وغيرها دعوى الاحماع عليه » ويشهد به النصوص 
الكثيرة تمصحح سهل بن اليسع : « سأل أبا الحسن الأول (ع ) عن الرجل 
بصلِي النافلة قاعداً وليست به علة في سفر أو حضر . فقال (ع) : 





. البقرة : م6”‎ )١١( 

. ١ : الوسائل باب : ه من أبواب اعداد الفرائض وثوافلها حديث‎ )١9( 

(؟) لعل المراد منه م! في المستدرك داب : ه من ابواب اعداد الفرائض ونوافلها الحديث 
الأول او غيره مما يرويه من زرارة . 

(*1) الوسائل باب : ه من أبواب اعداد الفرائض ونوافلها حديث : ؟ . 

(08) الوسائل باب : ؟ من أبواب اعداد الفرائض ونوافلها حديث : 7. 


#58 سا ( مستمسلك العروة الوثقى ) جه 





ولو ئُ حال الاختيار 3 والأولى حيلكل عد كل ركعتين 
ركعة )١(‏ ء فيأتي بنافلة الظهر مثلا" ست عشرة ركعة » وهكذا 
في نافلة العصر . وعلى هذا يأني بالوتر مرتين » كل مرة ركعة . 


لا بأس به © )١١(‏ » وخير أي بصير عن أبي جعفر (ع ) : « إنا نتتحدث 
نقول : هن صلى وهو جالس من غير علة كانت صلاته ر كعتين بر كعة 
وسجدتين يسجدة . فقال (ع) : ليس هو هكذا هي تامة ل ) (١؟)‏ . 
ونحوهما غيرهما . وعن الحلي (ره) : منع ذلك إلا في الوتيرة وعلى الراحلة 
مدعياً خروجها بالاجاع » للأصل مع شذوذ الرواية المجوزة . لكن في 
الذكرى قال : ١‏ دعوى الشذوذ هنا مع الاشتهار بيننا عجيبة ) وهو كاذ كر 
لاستفاضة النصوص العتيرة بذلك » مع تكثر دعوى الاجماع علىالعملبها. 

)١(‏ ففي خبر د بن مسلِم : « سألت أبا عبد الله (ع) عن الرجل 
يكسل أو يضعف فيصل التطوع جااساً . قال (ع ) : يضعيف كل ركعتين 
بركعة »؛ (.”) » وفي صحيح ابن جعفر عن أنخيه (ع ) قال : « سألته 
عن المريض اذ كان لا يستطيع القيام كيف يصلي ؟ قال ( ع ) : يصلي النافلةوهو 
جالس ومحسب كل ر كعتين بر كعة . وأما الفريضة فيحتسب كل ركعة بر كعة 
وهو جالس إذا كان لا يستطيع القيام ) (.4) » وي خخيره عله (ع) : 
عن رجل صل نافلة وهو جالس من غير علة كيف محتسب صلاته ؟ 
قال (ع) : ركعتين بر كعة » (.0) . وقريب منها غيرها . 


)١*(‏ الوسائل باب : 4 من أبواب القيام حديث : ؟ 
)١8(‏ الوسائل باب : ه من أبواب القوام حديث ١:‏ 
(8م) الوسائل باب : ه من أبواب القيام حديث : " . 
(4) الوسائل باب : » من أبواب القيام حديث : ه 
(08) الوسائل باب : ه من أبواب القيام حديث : "١‏ 


جه ( اوقات الصلوات اليومية ونوافلها ) 58 لد 


فصل فى أوقات اليوميّ ونوافلبا 


وقت الظهرين مابين للزوال )١(‏ 


٠ :‏ كاده . 
فصل فى أو قات اليو مي وانو افلريأ 
)١(‏ باجماع المسلمين » كما عن الخلاف . والعتير والتذكرة ونهاية 
الأحكام . وبلا خلاف بين أهل العلم » كا عن المسائل الناصرية والمنتهى 
ومجمع اللرهان وشرح رسالة صاحب العالى . وإجماعاً » كما عن الغنية 
والذكرى . نعم عن ابن عباس والحسن والشعبي : إجزاء صلاة المسافر 
لو صلى قبل الزوال . وخلافهم ‏ لو ثبت - لا يعول عليه »ء لمذالفته 
لقوله تعالى : ( أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل . . . ) )١٠١(‏ 
والدلوك هو الزوال » كما عن حماعة من أهل اللغة . ولو ثبت أن معناه غير 
ذلك فلا ينطبق على ما ذكروه . ويدل على ذلك أيضاً حملة من النصوص 
كصحيح زرارة عن أبي جعفر (ع) : « إذا زالت الشمس دخل الوقتان 
الظهر والعصر » (٠؟)‏ » ومصحح عبيد بن زرارة : « سألت أبا عبد الله 
عليه السلام عن وقت الظهر والعصر . فال (ع) : إذا زالت الشمس 
دخل وقت الظهر والعصر حميعاً » إلا أن هذه قبل هذه » ثم أنت في وقت 
منه|ا حميعاً حتى تغيب الشمس ؛ (0") © ونخير مالك الجهني : ١‏ سألت 
)١١(‏ الاسراء / ملا . 


(18؟) الوسائل باب : 4 من أبواب المواقيت حديث ١:‏ . 
() الوسائل باب : » من أبواب المواقيت حديث : و . 


١‏ بك ( مستمسك العروة الوثقى ) جه 


أيا عبد الله (ع) عن وقت الظهر ٠‏ فال (ع) : إذازالت الشمس فمد 
دخل وقت الصلاتين » )١١(‏ . . . إلى غير ذلك . 

نعم قد يظهر من حملة من النصوص خلاف ذلك © قصحح إسماعيل 
ان عبد الخالق : « سألت أبا عبد الله (ع ) عن وقت الظهر فقال (ع ) : 
بعد الزوال يعدم أو نحو ذلك » إلا في بوم الجمعة أو في السفر فان وقتها 
حين تزول الشمس © (0؟) ‏ ونحوه موثق سعيد الأعرج (.") - وخير 
زرارة : ١‏ وقت الظهر على ذراع ا(.؛) . ونحوها غيرها ٠‏ وقد سرد في 
الجواهر حماة كثيرة استظهر منها المنافاة لما سبق . لكن بعضها ظاهر في 
تحديد الآخر » كصحيح الفضلاء عن أي جعفر (ع ) وأ عبد الله (ع) : 
« أنها قالا : وقت الظهر بعد الزوال قدمان ووقت العصر بعد ذلك 
قدمان » (.0) . ونحوه في ذلك صحيح زرارة عن أبي جعفر (ع) قال : 
١‏ سألته عن وقت الظهر . فال : ذراع من زوال الشمس » ووقت العصر 
ذراعان من وقت الظهر » فذلك أربعة أقدام من زوال الشمس ...2 (56) 
ونحوهما مضمر ابن أن نصر (105) وخبر أبي بصير عن أبي عبد الله (ع) )8٠(‏ 





. ١١ : الوسائل بإب : 4 من أبواب المواقيت حديث‎ )١١( 

(8) الوسائل باب : م من أبواب المواقيت حديث : 1١١‏ . 

(8+) الوسائل باب : 8 من أبواب الموافيت حديث ١9:‏ . 

(*؛) الوسائل باب : ه من أبواب المواقيت حديث : ١9‏ . 

(8ه) الوسائل باب : ه من أبواب المواقيت حديث : ١‏ . 

(18) الوسائل باب : ه ءن أبواب المواقيت حديث : 9 . 

(٠؟7)‏ الوسائل باب : م من أبواب الموافيت حديث : ١١‏ . 

6 الوسائل باب : م من أيواب الموافيت حديث : 4 و>تمل ان يريد به الحديث ١6‏ من 


الاب المز بور لحن الفلاهرارادة الأولوان ذ كر الثاني المواهر » لأن الغاني لا يتكفل تحد ود الآخر 5 


ج 0206 ( وقت الظهرين ما بين الزوال والغروب ) “0 5 


)١( والمغرب‎ 


وبعضها تمل لذلك تمصحح عبد الله ن سنان عن أي عبد الله (ع) )1١١(‏ 
وإسماعيل الجعفي عن ألي جعفر (ع ) (١؟)‏ » وموثق زرارة الحاكي رواية 
عمر بن سعيد (.") . وبعضها ظاهر في أفضلية الصلاة على القدم والقدمين 
من الصلاة على القدمين والأربعة أقدام ) كصحيح ذريح المحارني عن 
أبي عبد الله (ع) (40) . وبعضها ظاهر في نهابة وقت الفضياة » كصحيح 
عبيد .بن زرارة عن أني عبد الله (ع) )6٠(‏ . وبعضه! محتمل لأول وقت 
الفضياة : كخير ابن بكير الحا كي قصة دخول عمه زرارة على الصادق (ع ) 
وخروجه عنه من غير أن مجيبه (56) © إذ لم يعلم أن الذراع والذراعين 
اللذن سبق ذكرهها لزرارة كانا محديداً لأول وقت الفضيلة أو الاجزاء . 

وبالجملة : أكثر النصوص المذكورة في الجواهر غير ظاهرة المنافاة 
لما سبق » أو ظاهرة فها هو أجننبي عنه . وكيف كان يجب حمل النصوص 
المناقيية على وجه لا يناي ما عرفت » اا عرفت من دعوى الأجاع على 
التوقيت بالزوال » بل ادعي عليه ضرورة المذهب أو الدين . 

)١(‏ على المشهور شهرة عظيمة . بل في الجواهر : نفي الخلاف 
المعتد به عندنا . ويشهد له حملة من النصوص © ,صحح عبيد بن زرارة 
عن أبي عبد الله (ع) : « إذا غربت الشمس فقد دخل وقت الصلاتن 





(18) الوسائل باب : 8 من أيواب المواقيت حديث :”7 . 
(١؟)‏ الوسائل باب : هم من أبواب المواقيت حديث : ٠١‏ . 
(*) الوسائل باب : م من أبواب المواقيت حديث : ١"‏ . 
(»:) الوسائل باب : لم من أبواب المواقيت حديث : ؟7 . 
(فة) الوسائل. ياب : غ من أبواب المواقيت حديث : + , 
(18) الوسائل باب : ه من أدواب المواقيت حديث : 77 . 


758 - ( مستمسلكث العروة الوثقى ) جه 


إلى نصف الليل إلا أن هذه قبل هذه » (م١)‏ وخيره : « لاتفوت صلاة 
الثهار حتى تغيب الشمس » ولا تفوت صلاة الليل حتى يطلع الفجر » ولا 
صلاة الفجر حتى تطاع الشمس »؛ (70) » وخر زرارة عن أبي جعفر (ع) : 
« أحب الوقت إلى الله عز وجل أوله حين يدخل وقت الصلاة فصل 
الفريضة فان لم تفعل فاك في وقت منهما حتى تغيب الشمس ) (ه") 
ومرسل داود بن فرقد الأني (40) . 

وعن المبسوط : انتهاء وقت الظهر للمختار بصيرورة الظل مثل الشاخص . 
وعن القاضي : ذلك أيضاً حتى للمضطر . وعن ابن أي عقيل : انتهاء 
وقت امختار بالذراع. ونحوه عن المقنعة . وعن أبي الصلاح : انتهاء وقته 
بأربعة أسباع . ونحوه ماعن نهابة الشبخ وعمل يوم وليلة . وعنالتهذيب : 
ذلك مطاتاً . كما أنه عن المقنعة : انتهاء وقت العصر للمختار باصفرار الشمس . 
وعن أكثر كتب الشيخ والقاضي والحابي والطوسبي : انتهاء وقته إلى أن 
يصير ظل كل شىء مثليه . وعن ان ألي عقيل : انتهاء وقته بالذراعين . 

ومستند هذه الأقوال أخبار غير ظاهرة : أوظاهرة لكنهاحمولةعلى وقت 
الفضياة حعاً ‏ كم يشير اليه بعضها ‏ وغيره » ففي صحيح ابن سنان عن 
الصادق (ع ) : « لكل صلاة وقتان وأول الوقتين أفضلهما » ولا ينبغي 
تأخر ذلك عمدأء ولكنه وقت من شغل أو نسي أو أسها أو نام » وليس 
لأحد أن بجعل آخر الوقتعن وقتآً إلا من عذر أو علة ٠‏ (.ه) © ومرسل 





. 54 : من أبواب المواقيت حديث‎ ١5 : الوسائل باب‎ )١8( 

)8 الوسائل باب : ٠١‏ من أيواب المواقيت حديث : و . 

(«0) الوسائل باب : 4 من أبواب المواقيت حديث : ١7‏ . 
٠.‏ ذكره ف التعليقة اللاحقة . 

0 ل 5 ابواب المواقيت حديث  :‏ , 


جَ وه (اختصاص الظهر باول الوقت مقدار أدائها  )‏ 54 
ويختص الظهر بأوله مقدار أدائها 59) بحسب حاله » ويختص 
الفقيه : «أوله رضوان الله وآخره عفو الله والعفو لايكون إلااعن ذنب» )١١(‏ 

ومصحح اللاي : وان رسول الله ( ص ) قال : الموتور أهله وماله من 

ضيع صلاة العصر . قلت : وما الموتور أهله وماله ؟ قال ( ص ) : لايكون 

له في الجنة أهل ولا مال يضيعها فيدعها متعمداً حتى تصفر الشمس وتغيب )7٠(‏ 

وخبر ربعي : 9إنا لنقدم ونؤخر وليس 5 يقال : من أخطأ وقت الصلاة 

فقد هلك » وإتا الرخصة للناسي والمريض والمسدنف والمسافر والنائم قِ 
تأخيرها (.) . فان ملاحظة مجموع النصوص المذكورة ونحوها توجب اللزم 
بامتداد الوقت إلى الغروب غير أن الأفضل التقدم على ما سيأني إن شاء الله 

في الوقت الفضيلي . فلاحظ وتأمل . 

: على المشهور شهرة عظيمة كادت تكون إحماعاً» بل عن المنتهى‎ )١( 
نسبته إلى علائتا » وعن نجيب الدين : أنه نقل الاجماع عليه جماعة » وعن‎ 
: العلامة والشهيد : نسبة الخلاف إلى الصدوق ». وعن جامع المقاصد والمدارك‎ 
نسبته إلى الصدوقين. ونوقش بي النسبة المذكورة . وكيف كان فيدل على‎ 
: ) المشهور مرسل داود بن فرقد عن بعض أسحابنا عن أني عبد الله (ع‎ 
«إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الظهر حتى بعضي مقدار مايصلى المصليأربع‎ 
ركعات » فاذا مضى ذلك فقد دخل وقت الظهر والعصر حبى يبقى من‎ 
الشمس مقدار ما يصلي أربغ ر كعات » فاذا بقي مقدار ذلك فقد خرج وقت‎ 
الظهر وبقي وقت العصر حبى تغيب الشمس «(.4) » وصحيح الحلبي - في‎ 

. ١5: الوسائل باب : * من أبواب المواقيت حديث‎ )١8( 

(18) الوسائل باب : ه من أبواب المواقيت حديث : ٠١‏ . 


(©) الوسائل باب : *؟ من أبواب المواقيت حديث : ل . 
(*4) الوسائل باب : 4 من أبواب المواقيت حديث : 7 . 


7 اال ا ( مستمسك العروة الوثقى ) جه 


حديث ‏ قال ؛ « سألته عن رجل نسي الأولى والعصر جميعاً ثم ذكر عند 
غروب الشمس . فتمال (ع) : إن كان في وقت لانخاف فوت إحداهما 
فليصل" الظهر ثم يصلى العصر ء وإن هو خحماف أن تفوته فليبدأ بالعصر 
ولا يؤخرها فتفوته فيكون قد فاتتاه حميعاً» ولكن يصلى العصر فيا قد بقي 
من وقتها ثم ليصل" الأولى بعد ذلك على أرها ») )١.(‏ » فان الظاهر 9 
تأخير العصر المنهي عنه هو فعل الظهر أولا” ثم فعلها وحينئذ فالحكم بفوتها 
حينئذ معا لابد أن يكون ابطلان الظهر من جهة وقوعها في غير الوقت . 
وهذان الحديثان هما العمدة في أدلة الاختصاص . أما ديح ابن مسكان 
عن أبي عبد الله (ع) : « إن نام رجل أو نسي أن يصلى المغرب والعشاء 
الآخرة فان استيقظ قبل الفجرقدرمايصايها كاتيهافايصليه| وإنخشيأن تفوته 
إحداههما فايداً بالعشاء الآخرة ) (0م2)7 ونحوه موثق أبي بصير عن أني 
عبد الله( ع ) (.") . فالامر بفعل العشاء فيها أعم من خروجوقت المغرب » 
لجواز أن يكون لأهمية العشاء حينئذ. ونحوه الأمر بفعل العصر ي حماة من 
النصوص الواردة في الخائض إذا طهرت في وقت العصر (م.4) ولعل هذا 
الوجه في نسبة الوقت إلى العصر فيها وي غيرها . ومن ذلك يظهر حال 
صعبحة اسماعيل بن أني همام عن أني الحسن الرضا (ع) : ١‏ في الرجل يؤخر 
الظهر حتّى يدخل وقت العصر : أنه يبدأ بالعصر ثم يصلي الظهر » (.5) 
هذا ويعارض هذه النصوص مصحح عبيد المتقدم : «إذا زالت الشمس 





. ١8 : الوسائل ياب : 4 من أبواب المواقيت حديث‎ )١8( 
. 4 : من أبواب المراقيت حديث‎ 5١ : (8؟) الوسائل باب‎ 
. "“ : زع الوسائل داب : ”5 من أبواب المراقيت حديث‎ 


(48) راجم الوسائل باب : 44 من ابواب الحيض . 
(*ه) الوسائل داب : من أبواب المواقيت :. حديث : لال . 


ج 2026 ( الكلامفي انختصاص الظهر باول الوقت) 2 - ابم 





فقد دخل وقت الظهر والعصر حيعاً إلا أن هذه قبل هذه ثم أنت في وقت 
منهها حميعاً حبى تغيب الشمس » )١١(‏ ودلالتها على الاشتراك ظاهرة » بل 
متكررة ومتأكدة . فانه ظاهر الجزاء مؤكداً بقوله (ع) : « جميعاً » , 
وبالاستثناء أنضآ ؛ فان الاستثناء مما يؤكد العموم ؛ ولاسما إذا كان منقطعاً 
ما في الروابة » فان الظاهر من قوله (ع ) : ١‏ إلا أن هذه ... ؛ مجرد 
الترتيب » فلا يكون الاستثناء متصلا لعدم منافاة ما قبله حينئذ له بوجه 
وقوله (ع) 0١:‏ 7 أنت ... ) ظاهر في أنه إذا دخل وقتها حميعاً تكون 
في وقت منها حيعاً إلى الغروب » فتكون نسبة حميع أجزاء الوقت المذكور 
إلى كل واحدة من الصلاتين نسبة واحدة بلا فرق بين الصلاتين أصلا 
و صيح زرارة المتقدم : « إذا زالت الشمس دخ_ل الوقتان الظهر والعصر 
فاذا غابت الشمس دخل الوقتان المغرب والعشاء » (6٠؟)‏ » ورواية سفيان 
ان السمط عن أبي عبد الله (ع) : « إذا زالت الشمس فمّد دخل وقت 
الصلاتتن » (.") . ونحوها رواية منصور بن يونس عن العبد الصالح (ع) (+5) 
ومالك الجهني عن أني عبد الله (ع ) (.ه) . واسماعيل بن مهران عن 
الرضا (ع ) (56) . 
والجمع بين رواية ابن فرقد وبينها كما يكون محمل دخول الوقتين على 

دخول مجموعها على الترتيب فلا يناي الاختصاص »© نظير رواية عبيد في 
قوله تعالى : ( أقم الصلاة لدلوك الشمس ) : قال (ع) : إن الله تعالى 

. الوائل باب : 4 من أبواب المواقيت حديث : ه‎ )١8( 

(8؟) الوسثل باب : 4 من أبواب المواقيت حديث : ١‏ . 

(8؟) الوسائل باب : 4 من أبواب المواقيت حديث : و . 

(*4) الوسائل باب : 4 من أبواب المواقيت : حديث ٠١‏ . 


(©0) الوسائل داب : 4 من أبواب المواقيت حديث : 1١١‏ . 
(18) الوسائل باب : 4 من أبواب المواتيت حديث : ٠١‏ . 


-- 


وير 2 ( مستمسلك العروة الوثقى ) جه 


افرض أربع صلوات أول وقتها من زوال الشمس إلى انتصاف الليل » )١٠(‏ 
يكون أيضاً محمل رواية ابن فرقد على دخول الوقت الفعلي بملاحظة اعتبار 
الترتيب بين الصلاتين : نظير خير زرارة : « وإذا مالك للدت فد دخل 
وقت العشاء الآخرة الى انتصاف الليل ؛ (0؟) ٠»‏ ورواية ان أني منصور 
« إذا زالت الشمس فصليت سبحتاك فقد دخل وقت الظهر ») (.”) »؛ 
وخير مسمع : « إذا صايت الظهر فقد دخل وقت العصر » (10) ورواية 
ذريح : «متى أصلي الظهر ؟ فةال (ع) : صل الزوال تمانية ثم صل" 
الظهر » (.ه) . واستضعاف هذا الحمل في الجواهر من أجل أنه لامتص 
عدار الأربع ٠»‏ بل هو مطرد في عامة الوقت . ضعيف من أجل أن مقدار 
أداء الظهر بعد الزوال لامكن فيه فعل العصر أصلا » مخلاف مابعده , 
فانه بمكن فعلها فيه ولو من جهة فعل الظهر في أول الوقت . ولا تبعد 
دعوى كون الحمل الثاني أقرب » بل اعله مراد حماعة من القّائلين بالاختصاص 
كا يظهر من أدلتهم عليه » مثل ماني احتلف : ١‏ لآن الاجماع واقع على 
أن الني (ص) صن الظهر أولا وقال : صلوا كأ رأيتموني أصلى » (56) 
وما عنه أيضاً من أن القول بالاشتراك حين الزوال «ستلزم إما للتكليف 
مالا يطاق أو خرق الاجماع . وما عن الروض من أن ضرورة الترتيب 
نقتضي الاختصاص . وما عن المدارك من أنه لا معنى لوقت الفريضة إلا 





. 4 : من أبواب المواقيبت حديث‎ ٠١ : الوسائل باب‎ )١18( 
. 5 : من أبواب المواقيت حديث‎ ١١ : الوسائل باب‎ )١8( 
. (8م) ااوسائل باب : ه من أبواب المواقيت حديث : م‎ 
. 4 : الوسائل باب : ه من أبواب المواقيت حدبث‎ )4*( 
. (ه) الوسائل باب : ه من أبواب المواقيت حديث : ؟‎ 
. المختمف المسألة الثالثة من فصل الأوقات‎ )18( 


جه ( أدلة اختصاص الظهر بأول الوقت ) خم 


ماجاز إيقاعها فيه » ولا يجوز إبقاع العصر عند الزوال لا عمداً ولا مع 
النسيان ٠‏ لعدم الاتيان بالمأمور به على وجهه » وعدم ما يدل على الصحة . 
ونحو ذلك . فان ملاحظة أمثال هذه الأدلة تعضي يأن 'مراد القائلين 
بالاختصاص ما يكون ملازماً لاعتبار الترتيب لاما يكون بالمعنى الملازم 
التوقيت . ولعله إلى هذا يشير ال حل في محكي كلامه » من أن الاختصاص 
قول المحصلين من أصحابنا الذين يلزمون الأدلة والمعاني لا العبارات والألفاظ 
بعني : أن الاشتراك غير معقول مع البناء على اعتبار الترتيب . 

نعم يبقى الاشكال في صحيح الدابي المتقدم )1١(‏ » لظهوره في فوت 
الظهر إذا لم يبق من الوقت إلا مقدار أداء العصر وإن صايت الظهر فيه 
الذي لا يكون ذلك إلا لوقوعها في غير وقتها . وحماه على كون تطبيق 
الفوت على الظهر من جهة سقوط الأمر بها ولو من جهة مزاحمتها بالعصر 
التي هي أهم منها » لا من جهة خروج وقتها بعيدء لكنه لا يدل على 
بطلان الظهر الذي جعلوه من تمرات الاختصاص . وأيضاً يتوقف الاستدلال به 
على الاختصاص على القول بعدم الفصل » وإلا أمكن الاقتصار على مورده 
لاغير » لكن ظاهر اللجماعة عدم الفصل للاستدلال به على الاختصاص مطلقاً 
وعليه فلابد من التصرف في رواية عبيد وغيرها بالحمل على دخول مجموع 
الوقتين ولو بنحو الترتيب ويكون المراد من قوله (ع ) : «إلا أن هذه...» 
أن وقت هذه قبل وقت هذه » ويكون الاستثناء متصلا ‏ كم هو الأصل 
في الاستثناء ‏ لا منقطعاً »كما لو حمل على الترتيب لا غير حسب ما عرفت 
وهذا مؤيد آخر للحمل المذ كور . وعلى هذا فالجمع العرقي بين مجموع الأدلة 
يساعد الاختصاص »© وإن كان في النفس منه شيء » والله سبحانه أعلم . 





. تقدم ى صدر التمليقة‎ )1١»( 


ع" لد ( مستمسات العروة الوثقى ) جه 


ثم إن المذكور في رواية اءن فرقد: محديد وقت الاختصاص مقدار 
أربع ركعات . ومثله ماعن المبسوط واخلاف والجمل والناصريات وفوف : 
قال العلامة في التحرير : «يدخل وقت الظهر تزوال الشمس .. . (إلى أن 
قال ) : إلى أن بمحضي مقدار أربع ركعات ثم يشترك الوقت بينها وبين 
العصر إلى أن يبقى لغروب الشمس مقدار أربع ركعات فيختص بالعصر . 
روى ذلك داود بن فرقد © . وامحي عن حماعة كثيرة : التعبير عمقدار 
الأداء . قال العلامة ي الارشاد : « وقت الظهر إذا زالت الشمس 5 
(إلى أن قال ) : إلى أن عضي مقدار أدائها ثم تشترك مع العصر إلى أن يبقى 
المغرب مقدار أداء العصر ؛ . بل هو النحكى عن معمّد إجماع الغنية وجملة 
من معاقد الشهرة . ولا ينبغي التأمل في أن مراد الجميع واحد » لعدم 
نحربر الخلاف المذكور من أحد », ولم يتعرض لاثبات أحد الوجهين ورد 
الآخر » والظاهر أن المراد هو الثاني » بل رعا قيل : إنه مقطوع به . حملا 
المرسل )١١(‏ على الغالب » ويشهد له التعبير في صحميح الحابي المتقدم (50) 
بالفوت » فان الظاهر منه أن وقت الا*#تصاص عبارة عن المقدار المحتاج 
البه أي أداء الصلاة . 

فلابد حيئذ من ملاحظة أحوال المكلف الى يختلف مقدار الصلاة 
باختلافها » سواء أكانت مأخوذة موضوعات للأحكام المحتافة في لسان الشارع 
_مثل السفر والحضر والخوف ونحوها ام لاء كطلاقةاللسان وعيسه » والابطاء 
في الم ركات » والاستعجال » وغير ذلاث» فيقدر الوفت بقدر الصلاة الذي 
ختلف بلحاظها . "ا لافرق أيضاً بين أن تكون حاصلة قبل الصلاة وطارئة 





. يريد به مرسل أبن فرته‎ )١8( 
. تقام في صدر التعليقة‎ 6) 


ج ه ( مقدار الوقت الذي مختص به الظهر ) دهم ل 


في أثنائها » فاو صلى ااظهر ف أول الوقت فنسي بعض الأجزاء غير الركنية 
فند دخل الوقت المشترك بالفراغ : وكذا لو طرأ له في الأثناء مابوجب خفة 
اللسان أو الهركات الصلاتية : ولو عرض له مايوجب الابطاء - كالعى 
في الاسان » أو الثقل في الحركات الصلاتية . أو نسي فمَرأ بعض السور 
العلوال : أو نحو ذلاثك ‏ كان التقدر بتلك الصلاة . ولو كان التطويل 
مستنداً إلى الاختيار ‏ م لو اختار قراءة السور الطوال ٠‏ أو القنوت ببعض 
الأدعية كذلك . أو نمو ذلك- كانذلات ارجا عنالتقدر » لأن الظاهرمن رواية 
الحابي التقدر بأداء صرف الطبيعة الحاصل بأداء أقل المقدار الواجب . ولو 
لم يصل الظهر لكن علم بأنه لو صلى طرأ عايه مايوجب له الابطاء أو السرعة 
كنسيان بعض الأجزاء أو نوه .- ل ببعد دخول ذلاث ي التقدر » لآن 
تقدر النسيان مثلا أو وه لابد أن يكون راجعاً إلى حالة فعاية المكلف 
لا فرق بينها وبين سائر الحالات الفعاية من السفر والحضر وتحوهماء م لعله 
ظاهر بالتأمل . ولو صلى قبل الوقت فدخل || قت قبل التسايم فدخول 
وقت الاشتراك مجرد الفراع مببي على اعنيا ف 8 نظيره من وفوع العصر 
قبل الظهر 3 (ودعوى ): دخول الوفت المشرك من جهة الضابط المتقدم . 
لآن نسيان الوقت أو الجهل به من آبيل الحالات التي مختاف مقدار الصلاة 
باختلافها ‏ كا في الجواهر ‏ ( غير ظاهرة) إذ لا برتبط ذلك باخيتللاف 
الصلاة بالحرة » وإما رتبط بعدم اعتبار الوقت في مام الصلاة لاغير . 
وأيضاً الظادر من المرساة أن التقدر باحاظ نفس الفعل دون مقدماته ؛ 
فاعتبار المقدمات في التقدر - م عن امحمى والشهيد الثانيين وغيرها ؛ بل 
عن بعض : أنه مغر وغ عنه غير ظاهر الوحججه . والفوت قِ روانة الحابي 
وإن كان يتحقق بترك بعض الشرائط إلا أن الشرائط في آخر الوقت لازمة 


ا - ( مستمساك العروة الوثقى ) جه 


التحصيل على كل حال لكل واحدة من الفريضتين » فلم يثبت كون زمانها 
ملحوظاً زماناً للعصر فقط . فتأمل جيداً . أن دخول الأجزاء المنسية 
وركعات الاحتياط وسجود السهو في التقددر مبني على اعتبارها جزءاً في 
الصلاة »ولو ببيعلى خروجها عنها كان اللازم البناء على خروجها عن 
مورد التقدير . 

هذا وثمرة الخلاف : أنه لو صلى العصر غفلة في أول الزوال » فعلى 
الاشتراك تصح » إذ لم تفقد إلا الترتيب » وهو غير معتير في حال النسيان 
لحديث : «الاتعاد الصلاة » .)١٠(‏ وعلى الاختصاص تبطل » لفوات الوقت 
المستثنى في حديث : «لاتعاد» . ولو دخخل الوقت المشترك في الأثناء لليقه 
حم الصلاة في الوقت على الاختصاص » فتصح كا تصح على الاشتراك 
لا سبق . ولو ذكر في الأثناء أنه لم يصل الظهر عدل على الاشتراك . 
وأشكل ذلك على الاختصاص » لاختصاص العدول بصورة وقوع الصلاة 
صحيحة لولا الترتيب » فالتعدي إلى غيرها محتاج إلى دليل » وهو مفقود . 

ولو صلى الغصرقبل الظهر لاعتقاد فعل الظهر أو لاعتقاد ضيق الوقت 
عنهها » فانكشف سعة الوقت لما » فلا ينبغي التأمل في صحة العصر بناء على 
حموم : «ولاتعاد» لثل الفرض "ا هو الظاهر » وحينئذ فهل بنجب عليه 
فعل الظهر فوراً أداء » أو يجوز فعلها قضاء في الوقت وخارجه »2 أو 
لايصح فعلها إلا في خارج الوقت ؟ وجوه . إذ على الاشتراك يتعين الأول 
كا هو ظاهر . أما على الاختصاص » فقد قيل أيضاً بالأول » لاختصاص 
أدلة الاخغتصاص بصورة اشتغال ذمة المكلف بالعصر »© هع فراغها عنه 
يكون المرجسع أدلة الاشتراك . وفيه : أن النسبة بين أدلة الاختتصاص 





. الوسائل باب : 8 من أبواب الوضوء حديث : م‎ )١5( 


جه ( تمرة القول بالاختصاص ) الام 


وأدلة الاشتراك ليست من قبيل النسبة بين الخاص والعام ‏ كي برجع إلى 
أدلة الاشئراك عند عدم صلاحية أدلة الاختصاص للمرجعية - بل هما 
متباينان » لورودهها معأ في مقام التحديد للوقت » فاذا مع بينهما حمل 
أدلة الاشتراك على ما يوافق الاختصاص فاذا فرض قصور أدلة الاختصاص 
عن شمول المورد كانت أدلة الاشتراك كذلك » وكان المرجع الأصل . 
فان قلت : مقتضى أدلة الاشتراك أن كل حصة من الزمان بين الزوال 
والغروب مشتركة بين الفرضين » وأدلة الاختصاص إنما تنافيها في الجزء 
الأول والأخير لاغير » فنسبتها اليها نسبة الخاص إلى العام » فاذا أحل 
الخاص في بعض الأحوال كان المرجع العام » وكذا في المقام . 
قات : قد عرفت أن أدلة الاشتراك واردة في مقام محمديد الوقت 
للفرضين » وأن مقتضى الجمع بينها وبين أدلة الاختصاص حملها على 
معنى لا ينائي الاختصاص » لانخصيصها بأدلته ؛ كا يظهر ذلك ملاحظة 
ما سبق في وجه الجمع », فلو اختصت أدلة الاختصاص بغسير الفرض 
كانت أدلة الاشتراك كذلك ؛ فلابد من الرجوع إلى الأصلل » وليس 
هو استصحاب بقاء الوقت المشيرك » لآنه من الاستصحاب الجاري في 
المفهوم المردد الذي تكرر في هذا الشرح التفبيه على عدم حجيته . 
مع أنه يتوقف على البناء على أنه يكفي في صحة الصلاة أداء بقاء الوقت 
بنحو مفاد كان التامة » أما لو اعتير وقوعها بي وقت هو وقتها بنحو مفاد 
كان الناقصة فلا بجدي الأصل المذكور » إلا بناء على الأصل المثبت . ومنه 
يظهر الاشكال في استصحاب بقاء الاشتراك . أما إثبات كون الوقت المعين 
وقتأ لها بالأصل فغير ممكن » لعدم الحالة السابقة له, اللهم إلا أن يلحظ 
بعضاً بما سبق فيقال : كان مشتركاً فهو على ماكان . فتأمل جيدا . وأما 


5 ( مستمساك العروة الوثقى .) جه 


استصحاب وجوب الأداء فلا يثبت القدرة على الأداء وصحتها أداء » ولو 
فرض سقوط الاستصحاب عن المرجعية كان المرجع أصل اليراءة من وجوب 
الفعل في الوقت المعين . هذا إذا جوزنا فعلها قضاء على تقدير القول 
بالاختصاص وإلا كان من الدوران بين المتباينين © للعلم بوجوب فغلها ي 
بافي الوقت أداء أو في خارجه قضاء » فيجب الاحتياط . 

ثم إنه لو بي على الاختصاص حى في الفرض » لم يبعد جواز إيقاع 
الظهر قضاء . ودعوى : أن الظاهر من الاختصاص عدم صحة الشريكة 
مطلقاً ولو قضاء ‏ 5 بي الجواهر ‏ غير مجدية وإن سامت » إذ لم بقع 
لفظ الاختصاص بي لسان الآدلة » لبرجع إلىظهوره » وإما المرجع أدلة القول 
به » وليس مقتضاها إلا خروج وقت الظهر إذا بقي من الوقت مقدار. أداء 
العصر » وهذا المقدار لا يقتضي بطلانها قضاء . وقد عرفت أن مضمر 
الحابي المتقدم في أدلة الاختصاص لا يقتضي ذلك أيضأ )1١(‏ » فاطلاق 
مادل على جواز القضاء مححم . 

وما ذكرنا تعرف حسم الفرع السابق وهو : مالو صلى الظهر قبل 
الوقت وقد دخل وهو في الصلاة » وأنه لو صلى العصر بعدها لم يكن دليل 
على متها » للشك في وقوعها في وقتها مع العلم بأنها موقتة بوقت » فقاعدة 
الاشتغال تقتضي وجوب الاعادة . 

ولو بقى من الوقت مقدار حمس ركعات وجب فعل الظهر أولا 
لعموم 1 من أدرك » 5 ولا بزاحمه وجوب فعل العصر بي وقتها » لاعتبار 
الترتيب في العصر الموجب لفعل الظهر قبلها ليحصل الترتيب » فضلا عن 
اقتضاء وجوب فعل الظهر ذلك . ومما ذكرنا يظهر أنه لا حاجة إلى إثبات 





(1) راجع صدر التعليقة . 


ح ( فروع تظهر فيها تمرة القول بالاختتصاص ) اوس 


أهمية صلاة الظهر » لكونها الصلاة الوسطى . م أنه لا مختلف القول 
بالاختصاص والقول بالاشتراك ي ذلاك . نعم يختلفان - بناء على التفكيك ‏ 
في تطبيق : « هن أدرك » بين العصر والظهر » فيطبق في الأول للنص 
ولا يطبق ي الثاني لعدمه » إذ على الاختصاص . لا وجه حيئئذ لفعل 
الظهر » لعدم صحتها » لعدم وقوعها في وقتها » فلا يعتير الترتيب بينها وبين 
العصر . نعم أو بقي من وقت العشاء.ن مقدار أربع ركعات مختلف القولان 
إذ على الاختصاص يتعين فعل العشاء ولا يجوز فعل المغرب » لخروجوقتها . 
وعلى الاشتراك يتعين فعل المغرب »© لماسيق من اعتبار الترتيب في العشاء 
بعد تطبيق : « من أدرك 0 بالنسبة اليها . ما مختلفان أيضاً لو حاضت 
المرأة بعد مضي مقدار إحدى الفريضتين » فعلى الاختصاص , لا تقضي إلا 
الظهر . وعلى الاشتراك يكون قضاؤها بعينها موقوفاً على بقاء شرطية الترتيب 
في العصر . ولو بني على سقوطه بقاعدة الميسور ونحوها » أو دعوى 
انصراف دليله عن مثل الفرض - "أ يشير اليه بناؤهم على الاقتصار على 
العشاء إذا لم يبق من الوقت إلا أربع ركعات ‏ كان اللازم قضاء واحدة 
من الفريضتين مخييراً . واو طهرت الحائض بي آخر الوقت لزم فعل العصر 
لا غير » للنصوص الخاصة المتقدمة في مبحث الحيض )1١(‏ » ولا يرجع 
إلى ما ذكرنا . 

كا أنه مما ذكرنا تعرف ‏ بعد التأمل حك مالو أفاق المجنون 
الأدداري بي أول الوقت » أو في آخره » أو في وسطه بمقدار أداء إحدى 
الفريضتين فتأمل جيداً . 





. راجم الرسائل باب : 49 من أبواب المرض‎ )1١١( 


العصر باأخره كذلك وما ببن المغرب ونصف الليل وفت 
المغرب )١(‏ 


)١(‏ أما دخول وقت صلاة المغرب بالغروب بي الجملة فا لا خلاف 
فيه كما عن حماعة » أو لاريب فيه كا عن آخرين » أو إجماعي كا عن غيرهم 
وبي الجواهر : « هومن ضروريات الدين »© . ويدل عليه النصوص المتواترة 
ابي منها حيح زرارة عن أني جعفر (ع ) ١‏ وإذا غابت الشمس دخل 
الوقتان المغرب والعشاء الآخرة »6 (١م١)‏ . 

وأما انتهاء وقتها بانتصاف الليل مطاقاً : فهو المشهور كما عن حماعة 
ويشهد له حملة من النصوص كرواية عبيد بن زرارة عن أي عبد الله (ع ) 
في قواه تعالى : ( أقم الصلاة لدلوك . . . ) - : «١‏ ومنها صلاتان 
أول وقتهها من غروب الشمس إلى انتصاف الليل إلا أن هذه قبل هذه ؛ (١؟)‏ 
وروايته الأخرى : ١‏ إذا غربت الشمس دخل وقت الصلاتين إلى نصف 
الليل إلا أن هذه قبل هذه »© (.) 2 وصحيح زرارة : ١‏ سألت أبا جعفر 
عله السلام عما فرض الله عز وجل من الصلوات . فقال (ع) : حمس 
صلوات ف الليل والنهار . . . إلى أن قال (ع ) : وفها بين دلوك الشمس 
إلى غسق الليل أربع صاوات » سماهن الله وبينهن ووقتهن » وغسق الايل 
هو انتصافه » )54٠(‏ » ومرسل ابن فرقد : « إذا غابت الشمس فمد دخل 
وقت المغرب حتى بمضي مقدار ما يصلي المصلي ثلاث ركعات » فاذا مضى 
ذلك فقد دخل وقت المغرب والعشاء الآخرة حتى يبقى من انتصاف الليبل 
(58) الوسائل باب : ٠١‏ من أبواب المواقيت حديث : 4 . 
(8") الوسائل باب : ١7‏ من أيواب المواقيت حديث : ١١‏ . 

(48) الرسائل باب : ؟ من أبواب اعداد الفرائض ونوافلها حديث ١‏ . 


15 ( منتهى وقت المغرب والعشاء ) 2 غات 


مقدار ما يصلي المصلي أربع ركعات ٠»‏ وإذا بمّي مقدار ذلك فقد خرج وقت 
المغرراب وبقي وقت العشاء إلى انتصاف الليل »؛ )١١(‏ . 

وعن الخلاف : انتهاء وقتها مطلقاً بذهاب الشفق » وكأنه لاطلاق 
مئل يح زرارة والفضيل قالا : « قال أبو جعفر (ع) : إن لكل صلاة 
وقتعن غير المغرب فان وقتها واحد ووقتها وجوبها » ووقت فوتها سقوط 
الشفق » (7.6) . ومحوه غيره . وعن المقنعة والنهاية : ذلاتث الحاضر » ويجوز 
تأخيرها المسافر إلى ربع اللبل » لمثل مصحح عمر بن يزيد : ٠‏ وقت المغرب 
في السفر إلى ربع الايل ؛ (ه”) . وعن حماعة من أساطين القدماء ‏ منهم الشيخ 
في المبسوط وغيره والسيد في المصباح والاصباح ‏ : ذلك للمختار » وأما المعذور 
فيجوز تأخيرها إلى ربع الليل . وكأنه اثل خير عمر بن يزيد : « أكون 
مع هؤلاء وانصرف هن عندهم عند المغرب فأمر بالمساجد فأقيمت الصلاة 
فان أنا نزلت أصلِي معهم لم أستمكن من الأذان والاقامة وافتتاح الصلاة . 
فقال (ع ) : إئت منزلك وانزع ثياباك وإن أردت أن تتوضأ فتوضأ وصل 
فانك في وقت إلى ربع الليل » (.4) . 

وفي حبيع الأقوال الثلاثة طرح لنصوص النصف »؛ لأنها نص في جواز 
التأخير في الجملة إلى النصف . م أن في أولا طرحاً أيضاً لنصوص الأخيرين 
وفي كل من الأخيرين أيضاً طرح لنصوص الآخر . والجميع غير ظاهر . 
مضافاً إلى منافاتها لنصوص أخرى تمصحح عمر بن يزيد قال : « قال 
أبو عبد الله (ع) : وقت المغرب في السفر إلى ثلث اليل ؛ (.6) 2 وصحيح 

. 4 : من أبواب المواقيت حديث‎ ١7 : الوسائل باب‎ )1١( 

. من أبواب المواقيت حدبث : ؟‎ ١8 : الوسائل باب‎ )١8( 
. من أبواب المواقيت حديث : ؟‎ ١9 : (8؟) اوسائل باب‎ 


(*4) الوسائل باب : ١9‏ من أبواب المواقيت حديث : ١١‏ . 
(08) الوسائل باب : ١4‏ من أبواب المواقيت حديث : ١‏ , 


0 5 ( مستمساث العروة الوثقى ) جه 


والعشاء ١١‏ ويختص ا بأوله بخدار أدائه 5 


أي هماء إسماعيل بن مام رايت الرضا ع )و كن ار يصل المغرب 
حبىظهرت النجوم ثم قام فصبى بنا على باب دار ابن أي محمود )1١١()‏ » 
وخير داود الصرمي 35 خدد أي الحسن ااثالث (ع) يوماً فجلس 
حدث حتى غابت الشمس ثم دعا بشمع وهو جالس يتحدث فلما خرجت 
من البيت نظرت وقد غاب الشفق قبل أن يصلىي المغرب ثم دحا بالماء فتوضاً 
وصلى © (78) . ودعوى كون الأخيرين حكاية فعل مجمل يمكن لذلك 
ليها على العذر . مما لا يصغى اليها » فان عدم إبدائه للعذر في التأخير 
وعدم أمره لاحاضرين بالمبادرة إلى الصلاة » مانع عن الحمل المذكور . 
واحمّال اطراد العذر في الحاضرين أيضاً مما لا مجال له » وإلا كان على 
الراوي بيانه . ( وبالجماة ) : ظهور النصوص المذكورة بي جواز التأخير 
اختياراً مما لا ينبغي التأمل فيه . مع أن في ظهور نصوص الأآخير ي العذر 
الذي هو ظاهر ااقائل تأملا ظاهراً . ولأجل ذلك كله يتعين حمل نصوص 
ذهاب الشفق على وقت الفضيلة أو كراهة التأخير عنه » ونصوص الربع 
والثلث على نفى الكراهة بي التأخير في السفر أو العذر » فان ذلك مةقتضى 
الجمع العرثي 5 جميع النصوص المذكورة . فلاحظ . 

() أما أن أول وقت العشاء المغرب تي الجملة ‏ على الخلاف الآلي 
في الاختصاص والاشتراك - فهو المشهور والمنسوب إلى السيد والتقي والقاضي 
وابني زهرة وحمزة وسائر المتأخرين . ويشهد له كثير من النصوص » منها 


#اتقدم في وفت المغرب من روانات زرارة وآبنه واءن فرقد » ونحوها غيرها . 





(*1) الوسائل باب : ١9‏ من أبواب المواقيت حديث : 4 . 


(؟) الوسائل باب : ١9‏ من أبواب المواقيت حديث : ٠١‏ , 


ج ه ( منتهى وقت المغرب والعشاء ) د 


وبعضه وإن لم يكن ظاهراً في دخول الوقت بالغروب أو بعده ممقدار أداء 
المغرب , لكنه صرب ي دخوله قبل ذهاب الشفق » كموثق زرارة عن 
أن عبدالله (ع) : «٠‏ صلى رسول الله ( ص ) بالناس المغرب والعشاء 
الآخرة قبل الشفق من غير علة في جماعة » وإتما فعل ذلك ليتسع الوقت 
على أمته؛ )1١(‏ ؛ وروابة إسحاق بن عمار : «سألت أبا عبد الله (ع ) : 
مجمع بين المغرب والعشاء بي الحضر قبل أن يغيب الشفق من غير علة ؟ 
قال (ع) : لا بأس ؛90(0) ء وخبر زرارة : ١‏ سألت أبا جعفر (ع) 
وأبا عبد الله عن الرجل يصلىي العشاء الآخرة قبل سقوط الشفق . فقال (ع ) : 
لابأس به » (.”) . ١‏ 
وعن المقنعة والمبسوط والخلاف وغيرها: أول وقتها غروب الشفق ». 
لظاهر حملة من النصوص . كصحيح بكر بن محمد عن أني عبد الله (ع) : 
قال وأول وقت العشاء ذهاب الحمرة وآخر وقتها إلى غسق الليل (40)» 
وخيره : « ثم سألته عن وقت العشاء فقال (ع ) : إذا غاب الشفق ) (.ه) 
ويح الحلي سالك آنا عبد الله (ع ) متى نبجب العتمة ؟ قال (ع) : 
إذا غاب الشفق والشفق الحمرة ٠‏ (56) ونحوها غيرها ‏ الواجب حمل الجميع 
على الفضل حعاً عرفياً بينه وبين ماسبق . 


هذا » ومن موثق زرارة ورواية إسححاق يظهر ضعف ماعن النهاية من 





. الوسائل باب : 55 من أبواب المواقيت حديث : ؟‎ )١15( 
. (8؟) الوسئل باب : 58 من أبواب المواقبت حديث : م‎ 
(*؟) الوسائل باب : 8؟ ءن أبواب المواقيت حديث : ه.‎ 
من أبواب المواقيت حديث : 5ع‎ ١١ : الوسائل باب‎ )48( 
. من أبواب المواقيت حديث : م‎ 7١ : الوس ثئل باب‎ )08( 


(15) الوسائل باب : 58 من أبواب المواقيت حديث : ١‏ . 


2 ( مستمساث العروة الوثقى ) جه 


أنه جوز للمسافر والمعذور تقدبمها على ذهاب الشفق ولا جوز لغيرهها 
ومثله ماعن التهذيب من أنه جوز تقديمها إذا علم أو ظن 5 التمكن منها 
لو أخرها م 

وأما أن آخر وقتها مطاتاً نصف الليل فهو المشهور . ويشهد له 
النصوص المتقدمة ي المغرب وغيرها . وعن المقنعة وحملة من كتب الششبخ 
وغيره : أن آخره ثلث الليل مطاقاً » ويشهد له جملة من النصوص كرواية 
زرارة : ووآخر وقت العشاء ثاث الايل ») )١١(‏ » وخير معاوية بن عمار : 
ووقت العشاء الآخرة الى ثاث الليل © (.؟) . ونحوهها غيرهما . لكن 
لا محال للاخذ بظاهرها » إاسبق » فلابد من الجمع بينها بالحمل على اختلاف 
مراتب الفضل »© لصراحة تلك في جواز التأخير الى النصف . 

وأما ماعن التهذيب والاسةإصار والمبسوط والوسيلة من التفصيل بين 
احختار فالى الثلث » وبين غيره فالى النصف »© ححمعاً بين النصوص » فغير 
ظاهر » لعدم الشاهد للجمع . والمتعن ما ذكرنا » ا يشير آليه موثق الولبي 
العتمة إلى ثلث الليل أو إلى نصف الليل وذلك التضييع » (.) © وخير 
أبي بصر عن أني جعفر (ع ) : وقال رسول الله (ص) : اولا أني أخحاف 
أن أشق على أمي لأحرت العتمة الى ثلث الليل وأنت في رخصة الى نصف 
الليل ) (+ه5) . 

نعم يبتّى الاشكال في ظاهر مثل هذا الخير »© 0 
استحباب إيقاع العشاء بعد الثلث » وهو مما لا يمكن الالتزام به > ويمكن 





(*1) الوسائل باب : ٠١‏ من أبواب المواقيت حديث : #9 . 
(؟) الوسائل باب : 3١‏ من أبواب الموا:يت حديث : 4 . 
(8+) الوسائل باب : ١+‏ من أبواب المواقيت حديث : ه. 
(*:) الوسائل باب : 5١‏ من أبواب الموافيت حديث : ” , 


ج ه ( منتهى وقت المغرب والعشاء للمضطر ) 48 ل 
والعشاء أخره كدان 0 هذا للمختار . وأما المضطر ‏ - أنوم 
أو نسيان أوحيض أو نحو ذلك من أحوال الاضطرار - فيمتد 
وقتها الى 5 الفجر (؟) . ويختص العشاء من آخره بمقدار 
أدائها دون المغرب من أوله أي : ما بعد نصف الليل . والأقوى 

حماه على إرادة جعل آخر وقتها ثاث الليل لا أكثر فيطابق ما سبق » أو 
على إرادة أن ذلك -. أعني : استحباب التأخير ‏ سب العناوين الأولية 
لا الثانوية » وإلا فقتضاها عدم الفضل ب التأخير اليه - ”م يقتضيه الشرط ‏ 
بل الفضل بي التقديم » ا يشهد به . مواظبته ( ص ) على ذلك . ومرسلة 
الكليني بعد أن روى عن أني بصير أنه إلى ثاث الليل ‏ قال : « وروي 
الى ربع الليل ؛ )١١(‏ المحمول على الفضل جزماً » فيكون للعشاء ثلاثة أوقات 
ريع الليل » وثلثه » ونصفه . والله سبحانه أ 

)١(‏ الكلام هنا هو الكلام في الظهرين قولا » وقائلا » ودليلا » فمد 
ورد في مرصلة ابن فرقد نحو ما ورد هناك » كما ورد في رواية عبيدوغيرها 
مثل ما ورد والجمع في المقامين بنحو واحد » فلاحظ . 

(0) كما عن المعتير ٠‏ وفي المدارك : انه المعتمد . ويشهد له حملة من 
النصوص كوثق أبي بصير عن أبي عبد الله (ع) : « إن نام رجل وم 
يصل صلاة المغرب والعشاء الآخرة أو نسي فان استيقظ قبل الفجر قدر 
ما يصليها كلتيها فليصله) » وإن خشي أن تفوته إحداهها فليبدأ بالعشاء 
الآخرة » وإناستيقظ بعدالفجر فايصل الفجر ثم المغر ب ثم العشاء الأخرة قبل طلوع 
الشمس . . . »6 (#؟) , ونحوه صحيح ابن سنان المروي في التهذيب (.م) 

. * : الوسائل باب : 9 من أبواب المواقيت حديث‎ )1١8( 


(8؟) الوسائل دابه 8 48 من أبواب المواقيت حديث : ” . 
(*5) الوسائل بابيه ؛ 48 من أبواب المواقيت ملحق الحديث الرابع . 


55 سا ( مستمسلك العروة الوثقى ) جه 


أن للعامد ني التأخير الى نصف الليل أيضاً كذلك أي : بمتك 
وقته الى الفجر ‏ وإن كان انها بالتأخر لكن الأحوط أن 


او ابن مسكان المروي في الاستبصار )١١(‏ » وصحيح عبد الله بن سنان عن 
أي عبد الله (ع ) - في الحخائض : « وإن طهرت بي آخر الليل فلتصل 
المغرب والعشاء ؛ (7) » ونحوه خير داود الدجاجي عن أي جعفر (ع) (.*) 
وخير عمر بن حنظلة عن الشيخ (ع ) قال : « إذا طهرت المرأة قبل طلوع 
الفجر صلت المغرب والعشاء » (ه4) . والمناقشة في دلالتها على امتداد 
الوقت في غير لها » ولا سها ماورد ني الحائض . 
والاشكال عليها بأنها خلاف ما ورد (0ه) في تفسير قوله تعالى : 
( أقم الصلاة لدلوك الشمس ...) (516) » وأنها موافقة العامة » وخالفة 
لما دل عبى ذم النائم عن الصلاة (.0) » وأمره بالقضاء بعد الانتصاف 
وصوم اليوم الذي بعده عقوبة » وأن مضمونها مما لم يتعرض له في غيرها 
من النصوص . ( سهل الاندفاع ) فان امخالفة بين الآدلة اللفظية لا تقدح 
مع إمكان الجمع العرئي . وكذا الموافقة العامة . وذم النائم إما يقتضي الاثم 
فلا ينائي مادل على بمَاء الوقت » ولاسيا لو خص الثاني بالعذر » إذ لاذم 
حيئئذ ولا إثم . والتعبير بالقضاء في مرفوعة ان مسكان عنأبي عبد الله (ع ) : 


(1) الوسائل باب : ”5 من أيواب المواقرت حديث : 4 . 
(8) الوسائل باب : 44 من أبواب الحيض حديث : ٠١‏ . 
١‏ الوسائل داب : 44 من أيواب الحيض حديث : ١١‏ . 
(*:) ااوسائل باب : 49 من أبواب الخيض خديث : ؟١‏ . 
(8ه) الوسائل باب : ٠١‏ من أبواب المواقيت حديث : 4 . 
(58) الاسراء / 78 . 

)00 راجع الوسائل باب : 4؟ من أبواب الموافيت م 


جه ( أول وقت الصبح طاوع الفجر ) 5-708 


ل 


لاينوى الأداء والقضاء »بل الأولى ذلك في المضطر أيضاً 
ومابين طلوع الفجر الصادق إلى طلوع الشمس وقت الصبح ١1١‏ 


ومن نام قبل أن يصلي العتمة فلم يستيقظ حتى بمضي نصف الليل فايقض 
صلاته وليستغفر الله » )١١(‏ » وي مرسل الفقيه : « يقضي ويصبح صائماً 
عقوبة؛ (.1) . غير ظاهر في القضاء بالمعنى المصطلح . مع أن الخبرين 
ضعيفان ومختصان بغير المعذور . وليس من شرط حجية الحجة تعرض غيرها 
لمضمونها . 

نعم قد مخدش بي الأخبار الذكورة إعراض المشهور عنها . لكذه لم 
يئبت كونه بنحو يوهن الحجية » لجواز أن يكون وجهه بعض ماسبق مما 
عرفت الدفاعه . 

نعم ي التعدي عن موردها إلى مطلق المعذور تأمل » وإن كان غير 
بعيد » إذ بعد إلغاء خصوصية مورد كل منها يكون الانتقال الى جامع 
الاضطرار أولى من الانتقال الى الجامع بين مواردها . وأشكل منه التعدي 
إلى غير المغذور مع الااتزام بالاتم كا يقتضيه الأمر بالاستغفار وبالصوم 
عقوبة . وإن كان يساعده إطلاق رواية عبيد عن أي عبد الله (ع) : 
ه لااتفوت الصلاة من أراد الصلاة » لا تفوت صلاة النهار حتّى تغيب 
الشمس ٠»‏ ولا صلاة الليل حتى يطلع الفجر » ولا صلاة الفجر حتى تطلع 
الشمس ؛ (0.") . فالاحتياط فيه متعين . والله سبحانه أعلم : 

( أما أن أول وقت الصبح طلوع الفجر : فلا خخلااف فيه عن 


. ١ : الوسائل داب : 9؟ من أرواب المواقيت حديث‎ )١8( 
. ” : (8؟) الوسائل باب : 84 من أبواب المواقيت حديث‎ 


(8) ااوسائل باب : ٠١‏ من أبواب المواقيت حديث : و . 


8غ - ( مستمساك العروة الوثقى ) جه 


جماعة ‏ واجماع ‏ كا عن آخخرين - واجماع أهل العلم أو العلماء كم 
عن غيرهم . ويشهد له كثير من النصوص العتبرة. ففي مصحح زرارة عن 
أق عفر وع) يدق ديك ب + إن إإذاطلع. القيدر “ققاسد ولوقت 
الغداة » )١١(‏ » وخيره عنه (ع) . وقت صلاة الغداة ما ببن طلوع الفجر 
الى طلوع الشمس »؛ (78) . ونحوهما غيرهها . 

وأما انتهاؤه بطلوع الشمس فهو مذهب الأكثر ‏ كا عن جماعة - 
والأشهر - "م عن آخحرين - والمشهور بين الأصماب يا عن غيرهم » بل 
في الجواهر وصف الشهرة بالعظيمة . وعن السرائر والغنية : الاجماع عأيه . 
وبشهد له خبرا زرارة وعبيد المتقدمان (.ه") . 

وعن الشيخ في كثير من كتبه : أن ذلك امضطر » أما تار فوقته 
الى أن يسفر الصبح » لمصحح الوابي عن أني عبد الله (ع) : « وقت 
الفجر حدن بنشق الفجر الى أن يتجال الصبح السماء ولا ينبغي تأخير ذلك 
عمدأ ولكنه وقت لمن أشغل أو نسي أو نام ؛ (.4) » وصصحيح عبد الله بن 
سنان عن أبي عبد الله (ع) :. « لكل صلاة وقتان وأول الوقتين أفض اها 
ووقت صلاة الفجر حين ينشق الفجر إلى أن يتجلل الصبح السماء ولا ينبغي 
تأخير ذلك ععداً ولكنه وقت من شغل أو نسي أو سها أو نام » (00) . 

وفيه : أن الظاهر من الصحيح كون قوله ( ع ) : « ووقت الفجر ... ؛ 
من قبيل الصغرى للكبرى الي تضمنها الصدر كا يشهدٍ به قوله (ع) في 





(*1) الوسائل باب : 55 من أيواب الموائيت حديث : ؟ . 
(8؟) الوسائل باب : 7١6‏ من أبواب الموائيت حديث : 5 . 
(*م) تقدم ذكرهما في الببدث عن وقت المغرب . 

(:) الوسائل باب : 71 من أبواب المواقيت حديث : ١‏ . 
(*ه) الوسائل باب : 568 من أبواب المواقيت حديث : ه . 


جه وق علةة للم م 41 


ووفت الجمعءة من الزوال إلى أن يصير الظلمثل الشااخ ص(١)‏ 





ذيله : « ووقت المغرب حين يجب الشمس إلى أن تشتباك النجوم وليس 
لأحد أن مجعل آخر الوقتين وقتاً إلا من عذر أو علة ؛ إذ لاريب في 
كونه من قبيل الصغرى لامن قبيل الاسئثناء » وحينئذ يتعين حمل : 
١‏ لابنغي » فيه على الكراهة . وكذا قوله (ع ) في ذيله «وليس لأحد ...» 
فيكون الصحيح المذكور قرينة على إرادة بيان الوقت الأول الأفضل في 
المصحح . و كذا موثق عمار عن أني عبد الله (ع) : «ي الرجل إذا غلبت عينه 
أو عاقه أمر أن يصلي المكتوبة من الفجر ما بين أن بطلع الفجر إلى أن تطلع 
الشمس  )1١(0‏ لاأقل من وجوبالحمل علىذلك » ولوبقرينة إطلاق روايةزرارة 
وعبيد » وبقرينة وجود مثل هذا التعبير في بقية الصاوات . فتأمل جيداً . 

م إن الظاهر أنه لا إشكال ولا خلاف ظاهر في أن الفجر الذي هو 
أول وقت الصبح هو الفجر الصادق ؛ كأ تدل عليه النصوص الآنية إن 
شاء الله في التمبيز بينه وبين الكاذب . 

)١(‏ سما عن الأكير »أو أكثر أهل العلم » أو المشهور »© أو عليه المعظم 
على اختلاف عبارات النسبة . وعن المنتهى : الا جماع عليه . ومستنده غير 
واضح 5ا عن المسالك والروض والذخيرة . وعن الروضة : «لاشاهد له ؛ . 
بل قد يقال : إن النصوص الدالة على أنوقتها حين تزول الشمس تشهد مخلافه : 
كصحيح الفضلاء عن أبي جعفر (ع) : «١‏ قال : إن من الاشياء أشياء 
موسعة وأشياء مضيقة » فالصلاة مما وسع فيه تقدم مرة وتؤخر أخرى » 
والجمعة ما ضيق فيها فان وقتها يوم الجمعة ساعة .زول » ووقت العصر فيها 
وقت الظهر في غيرها ؛ (.1). ونحوه صحيحزرارة (ه) » وصحيح ابنمسكان 


. 7 : الوسائل باب : 55 منأبواب الموائيت حديث‎ )١*( 
. ١ : الوسائل داب : م من أبواب صلاة المعة وآدابها حديث‎ 2) 
. " : (*؟) الوسائل باب : م من أبواب صلاة الجمعة وآدابها حديث‎ 


نت 8 ( مستحمسلك العروة الوثقى ) جه 
فان أخرها عن ذلك مضى وقته ووجب عليه الاتيان بالظهر. 
أو ان سنان )١١(‏ » وغيرهما . ولذلك اخختار الحابيان أن وقتها أول الزوال. 
لكن فيه أن أكثر النصوص الواردة بهذا اللسان موردها صلاة الظهر يوم 
الجمعة أو ما يعمها والجمعة» ففي خير أبي سيار قال : و سألت أباعبدالله (ع) 
عن وقت الظهر في يوم الجمعة في السفر . فال (ع ) : عند زوال الشمس 
وذلكوقتها يوم الجمعة في غيرالسفر :(ه؟) , وصحيح ادلي عن أي عبدالله (ع ) 
أنه قال : ووقت الجمعة زوال الشمس ووقت صلاة الظهر في السفر زوال 
الشمس » ووقت العصر يوم الجمعة في الحضر نحو من وقت الظهر في غير 
يوم الجمعة (.”) » ومصحح ان سئان : ١‏ إذا زالت الشمس يوم الجمعة 
فابدأ بالمكتوبة » )4٠(‏ » وخر إسماعيل بن عبد الخالق : 9 سألت أبا عيد الله 
عليه السلام عن وقت الصلاة فجعل لكل صلاة وقتين إلا الجمعة في السفر 
والحضر فانه قال : وقتها إذا زالت الشمس » (.ه) . ونحوها غيرها . 
والمتعمن حمل الجميع على استحباب المبادرة ألى الصلاة من جهة عدم 
المزاحمة بالنافلة لتقدبمها على الزوال . مع أن التضبيى الحقيقي ‏ ”ا هو 
ظاهرها - مما لا مكن الالتزام به » والتضييق العرقي - مع أنه نخلاف 
ظاهرها » وأنه مما يصعب جداً الالتزام به أيضاً ‏ مناف لبعض النصوص » 
ففي رواية زرارة عن أبي جعفر (ع ) - المحكية عن المصباح - : « قال : 
أول وقت الجمعة ساعة نزول الشمس إلى أن مضي ساعة فحافظ عليها ؛ 
فان رسول الله (ص) قال : لا يسأل الله عز وجل عبد فيها خبراً إلا 
)١8(‏ الوسائل باب : م من أبواب صلاة الجمعة وآدابها حديث : ه . 
(8) الوسائل باب : م من أبواب صلاة الجمعة وآدابها حديث : ؟ . 
(") الوسائل باب : م من أيواب صلاة الجمعة وآدابها حديث : ١١‏ . 


(«4) الوسائل باب : 8 من أدواب صلاة الجمعة وآدابها حديث : ١٠9‏ . 
(8ه) الوسائل باب : م من أبواب صلاة الجمعة حديث :18 . 


جه ( وقت صلاة الجمعة ) ات 


أعطاه الله » )١.(‏ . ونحوها غيرها . فان التحديد بالساعة فيها ظاهر في 
كون الوقت أوسع من الفعل بنحو معتد به . مع أن ظاهر التعليل فيها 
استحباب إيقاعها ي الساعة لا وجوبه . ومن ذلك يشكل أيضاً جعلها سنداً 
لفتوى المشهور . مضافاً الى عدم ظهور كون المراد بالساعة المثل . 

وربما توجه فتوى المشهور بأن النصوص المشار اليها آنفاً قد تضمنت 
أن الجمعة لها وقت واحد » وأنها من الأمر المضيق » وتضبيقها كا محتمل 
أن يكون من جهة لمحدردها بالزوال حتمل أن يكون من - عية أن ليس لا 
إلا الوقت الأولمن الوقتين امحعولين لغيرها » والأول مالا مكن الالتزام به 
لأنه حرج غالبا فيتعين الثاني » وهو المثل . وفيه : أن هذه النصوص 
لم تهمل محديد ذلك الوقت الواحد ليتردد الأمر بين الاحمّالين » وإمما حددته 
بالزوال ؛ فاذا امتنع البناء عليه كان اللازم حمله على الاستحباب ٠‏ ولا سما 
ملاحظة ما عرفت من كون مورد تلك النصوص الظهر » ولاسها مع صراحة 
بعضها بلزوم المبادرة اليها بمجرد الزوال والمنع من فصلها عنه بركعتين . 

ولأجل ذلك كله اختار اللي والشهيد في الدروس والبيان أن وقتها 
وقت الظهر فضيلة وإجزاء . قال في الدروس : « ووقت الجمعة وقت الظهر 
بأسره ' ؛ لعدم دليل على توقيتها بعينها » فيرجع ف توقيتها الى ما دل 4 
توقيت الظهر » لأنها عمن الظهر جعل فيها الخطبتان بدل الر كعتين : 
ود كان الأوفق بالقواعد الأولية » اككنه بعيد جداً ٠‏ لعدم 0_0 ذلك 
في السئة قولا ولا فعلا » بل هو لاف المرتكز بين المسلمين ) هن توقيتها 
بوفت دون ذلك . ولذللك لم يعهد وقوعها من النبي ( ص ) ولا من غيره 





. الوسائل باب : م من أبواب صلاة الجمعة وآدابها حديث : وو‎ )1١( 


اه ل ( مستمساك العروة الوثقى ) جه 
ووقت فضيلة الظهر (١؛‏ ) من الزوال الى بلوع الظل |_لحادث يعد 


من أئمة المسلمين (ع ) في آخر وقت الظهر مع كثرة الطوارىء والعوارض 
اللي تكون عذراً في تأخير الظهر كالسفر والمرض وغيرهها . 

بل الانصاف يقتضي القطم بأن لما وقتاً معيناً أقل من ذلك . وحينكئل 
تقول : حيث أحمل كان المرجع في غير المتيقن من وقتها عموم العام ؛ أو 
استصحاب حك المخصص . فان المقام من صغريات تلك المسألة . ( وبالجملة ) : 
عموم مادل على وجوب الظهر قد خصص بي يوم الجمعة بما دل على بدلية 
الجمعة » والفعل في أول الزوال متيقن البدلية » وفها بعده من الأوقات 
المشكوكة يشك في بدلية الجمعة إذا وقعت فيها » فيحتمل الرجوع الى 
استصحاب البدلية » ومحتمل الرجوع الى جموم وجوب الظهر . لكن: انحتار 
قٍِ مسألة استصحاب حم ا خصص هو الرجوع الى عسوم العام ٠.‏ والله 
سبحانه أعلم .. 

. قد اختلفت الأخبار الدالة على وقت الفضياة اختلافاً كثيراً‎ )١( 

فبعضها : دال على انتهائه بالقدمين والاربعة أقدام » كصحيح الفضلاء : 
و وقت الظهر بعد الزوال قدمان » ووقت العصر بعد ذلك قدمان ؛ )١١(‏ 
ورواية عبيد بن زرارة قال : « سألت أبا عبد الله (ع) عن أفضل وفتث 
الظهر . قال (ع) : ذراع بعد الزوال . قات : في الشتاء والصيف سواء ؟ 
قال (ع) : نعم » (.١)ء‏ ومكاتبة مد بن الفرج : ٠‏ إذا زالت الشمس 
فصل سبحتك وأحب أن يكون فراغاث من الفريضة والشمس على قدمين. 
ثم صل سبحتك وأحب أن يكون فراغك من العصر والشمس على أربعة 


. ١ : الوسائل باب : م من أبواب المراقيت حديث‎ )١*( 






)020 الوسائل داب : 8 من أبواب المواقيت حديث : 98 . 


أقدام + )١>(‏ . 
وبعضها : ظاهر في دخوله بعد القدمين والأربعة »ء كصحيح زرارة 
عن أي جعفر (ع) قال : « سألته عن وقت الظهر . فقال (ع ) : ذراع 
من زوال الشمس ووقت العصر ذراع من وقت الظهر فذلك أربعة أقدام 
من زوال الشمس . َّ قال (ع) : إن حائط مسجد رسول الله ( ص) 
كان قامة وكان إذا مضى منه ذراع صل الظهر واذا مضى منه ذراعان صلى 
العصر . ثم قال (ع) : أتدري لم جعل الذراع والذراعين؟ قلت : لم جعل 
ذلك ؟ قال (ع ) : لكان النافلة » للك أن تتنفل من زوال الشمس إلى أن 
عضي ذراع ٠‏ فاذا بلغ فيؤك ذراعاً بدأت بالفريضة وتركت النافلة » وإذا 
بلغ فيؤك ذراعين بدأت باافريضة وتركت النافلة » (٠؟)‏ فان الصدر وإن 
كان ظاهرأ في كونه من القسم الأول اككن الذيل يوجب حمله على القسم 
الثاني كر وابة [سماعيل الجعفي عن أبي جعفر (ع ) : ١‏ كان رسول الله (ص) 
إذا كان الفي في الجدار ذراعاً صل الظهر وإذا كان ذراعين صلى العصر . 
قلت : الحدران مختلف منها قصير ومنها طويل قال (ع) : إن جدار 
مسجد رسول الله (ص ) كان يومئذ قامة » وإيما جعل الذراع والذراعان 

لئلا يكون تطوع في وقت فريضة » (.”) . ومحوها غيرها . 
وبعضها : ظاهر في انتهائه بالقامة » كصحيح اليزنطي : « سألته عن 

وقت الظهر والعصر . فكتب : قامة للظهر وقامة للعصر » (40) »2 وخير 
د بن حكيم : « سمعت العبد الصالم يقول : إن أول وقت الظهر زوال 

(18) الوسائل باب : م من أيواب الموائيت حديث : ١م‏ . 

(8) الوسائل باب : م من أبواب المواقيت حديث :م . 

(*؟) الرسائل باب : م من أبواب الموافيت حديث : 8؟ . 

(48) الوسائل باب : م من ابواب المواقيت حديث : ؟١‏ . 


50-0 ( مستمسك العروة الوثقى ) 6 





الشمس وآخحر وقتها قامة من الزوال »© وأول وقت العصر قامة وآآخر وقتها 
قامتان . قلت : في الشتاء والصيف سواء ؟ قال (ع) : نعم »© )1٠١(‏ », 
وحسنة أحمد بن عمر عن أبي الحسن (ع ) : ١‏ قال : سألته عن وقت الظهر 
والعصر . فقال (ع) : وقت الظهر إذا زاغت الشمس إلى أن يذهب الظل 
قامة » ووقت العصر قامة ونصف الى قامتين ») (م؟) . 
وبعضها : ظاهر في دخوله بعد المثل » كموثق زرارة : ( سألت 
أيا عبد الله (ع ) عن وقت صلاة الظهر بي القيظ فلم يحبني » فاما ان كان 
بعد ذلك قال لعمر بن سعيد بن هلال : إن زرارة سألئي عن وقت صلاة 
الظهر في القييظ فلم أخيزه فحرجت من ذلك فاقرأه مني السلام وقل له : إذا كان 
ظلك مثلك فصل الظهر وإذا كان ظلك مثلياك فصل العصر » (.) . ونحوها 
رواية ابن بكير (.4) » غير أنها صرحة في الفرق بين الصيف وغيره ». وأن 
ف غيره تكون الصلاة على ذراع وذراعين . 
وبعضها : ظاهر في دخول وقت الظهر بعد القدم أو نوه » كخير 
إسماعيل بن عبد الخالق قال : « سألت أبا عبد الله (ع ) عن وقت الظهر 
فقال (ع ) : بعد الزوال بقدم أو نحو ذلك إلا في يوم الجمعة أو في السفر 
فان وقتها حين تزول » (8ه) . ونحوه موثق سعيد الأعرج (56) . 
وبعضها : ظاهر في أن وقت الظهر الى أربعة أقدام . كخبر إبراهيم 
)١8(‏ الوسائل باب : م من أبواب المواقيت حديث : 9؟ . 
(8؟) الوسائل باب : 8 من أبواب المواقيت حديث : ه . 
(؟) الوسائل باب : 8 من أبواب المواقيت حديث : ١"‏ . 
(*4) الوسائل باب : 8 من أبواب المواقيت حديث : 8" . 
(58) الوسائل باب : م من أبواب المواقيت حديث : ١١‏ . 


(18) الوسائل باب : م من أبواب المواقيت حديث : ١7‏ , 


جه ( وقت فضيلة الظهر ) وه - 


الكرخي قال : « سألت أباالسن *ومى (ع ) : متى بدخل وقت الظهر ؟ 
قال (ع) : إذا زالت الشمس مبى مرج وقتها ؟ فقال (ع) : 
من بعد ها يمضي من زواها أربعة أقدام » إن وقت الظهر ضيق ليس كغيره 
قلت : فبى نبدخل وقت العصر ؟ فال (ع) : إن أخر وقت الظهر هو 
أول وقت العصر . فقلت : فبى يرج وقت العصر ؟ فقال (ع ) : وقت 
العصر الى أن تغرب الشمس . . . » )١١(‏ وهناك نوع أو أنواع أخرى 
نشير اليها إن شاء الله تعالى . 

والاختلاف فها بين هذه الأنواع يرجع الى جهتين : أولاههما : 
الاختلاف في المقدار من القدم والقدمين والآر بعة » والذراع والذراعين 
في الصيف والشتاء » أو في خصوص الشتاء » والمفسل والمثامءن في الصيف 
والشتاء » أو في خصوص الصيف . وثانيتها : اختلافها من حيث أن وقت 
الفضيلة يدخل بعد القدم أو القدمين أو المثل » أو يدخل بالزوال الى نهاية 
القدم أو القدمين أو المثل » أو مع زيادة مقدار أداء الفعل . 

أما الكلام ني الثانية : فهو أن الظاهر من رواية القدم نفسها دخول 
الوقت بعدها لا كونها وقتا » بقرينة دول الباء » ا تقول : بعد الزوال 
بساعة . وأما روايات القدمين والذراع : فبعضها ظاهر - في نفسه ‏ في 
ذلك » مثل يح زرارة : ١‏ وقت الظهر على ذراع ) )5١(‏ . وق مكاتبة 
عبد الله بن ممد : « وقت الظهر على قدمين من الزوال ووقت العصر على 
أ أقدام من الزوال » (.”) . ونحوهما غيرهما . وبعضها محمول على ذلك 





. 58 : الوسائل باب : م من أيواب المواقيت حديث‎ )١٠( 
. ١9 : (؟) الوسائل باب : م من أبواب المواقيت حديث‎ 
, "٠١ : الوسائل باب : م من أبواب المواقيت حديث‎ )58( 


0 ( مستمسك العروة الوثقى ) جه 


وإن كان ظاهراً في أن الذراع نفسه وقت . والمقتضي لهذا الحمل التعليل 
بقوله (ع) ‏ ب روانة إسماعيل الجعفي ‏ : «١‏ لثلا يكون تطوع في وقت 
فريضة © )١.(‏ »© والاستدلال على ذلك بفعل النبي ( ص ) في صحيح زرارة 
عن أبي جعفر (ع ) وأنه كان إذا صار يء مسجده ذراعاً صل الظهر )١١(‏ 
فان ذلك قرينة على أن المراد من قوله (ع ) : « ذراع» أو «قدمان» : 
أنه على ذراع وعلى قدمين » أو بذراع ويقدمين . وكأن إرادة هذا المعنى 
من هذه العبارة كان شائعاً رائجاً : ولذلك عير في صدر صحيح زرارة 
بالذراع تم استشهد بفعل الذي ( ص ) . ومن ذلك ربما يسهل الجمع بين 
روايتي المثل والقامة فتحمل روائة القامة على إرادة أنه على قامة . إلا أنه 
لا محال للالتزام به » مخالفته لصريح حسنة أحمد بن عمر ورواية د بن 
حكيم المتقدمتين ؛ المعتضدتين نحر إبراهيم الكرخي المتقدم الذي برويه عذه 
ابن محبوب » فانه صريح أيضاً في دخول وقت الفضيلة بالزوال .. فلابد 
من حمل حميع ما دل على تأخر وقت الفضياة بذراع أو بقامة أو نحو ذلك 
على إرادة الوقت الذي يجوز الانتظار فيه والتأخير اليه » ويكون المراد من 
قوله (ع ) في التعليل : « لثلا يكون تطوع في وقت فربضة » : لقلا 
يكون تزاحم بين النافلة والفريضة . فالمراد من وقت الفريضة وقتها الذي 
لا ممكن أن :تأخر عنه . 

وأما الكلام في الجهة الأولى : فيمكن أن يكون الوجه اختلاف 
مراتب الفضيلة » فيكون غاية الوقت الفضيلي المثل » وأفضل منه ثلثا القامة 
عدا وقت الفعل . ففي رواية أي بصلر عن أبي عبد الله ( ع ) : « الصلاة 





)0 الوسائل باب : م من أبواب المواقيت حديث : 58 . 


)0( الوسائل باب : م من أبواب المواقيت حديث : * وهو منقول بالمعي . 


جه ( وقت الفضيلة اصلاة الظهر ) لاه ل 


في الحضر تمان ركعات إذا زالت الشمس ها بينك وبين أن يذهب ثلشا 
القامة » فاذا ذهب ثاثا القامة بدأت بالفريضة » )١١(‏ » وأفضل منه أربعة 
أقدام ما في رواية الكرخي » وأفضل منه القدمان عدا وقت الفعل » وأفضل 
منه أن يكون الفراغ من الفريضة والشمس على قدمين م في مكاتبة محمد 
ابن الفرج . وأفضل منه القدم عدا وقت الصلاة . ففي رواية ذريح انحاربي : 
« سأل أبا عبدالله (ع) أناس وأنا حاضر . . . ( الى أن قال ) : فقال 
بعض القوم : إنا نصلي الأولى إذا كانت على قدمين والعصر على أربعة 
أقدام . فقال أبو عبد الله ( ع ) : النصف من ذلك أحب إلي ٠»‏ (56) . 
ونحوها روايتا سعيد الأعرج عن أني عبدالله (ع ) وإسماعيل بن عبدالخالق 
عنه (ع ) (.) . وأفضل منه ما قبل ذلك بمجرد الفراغ من النافاة » كم 
نقتضيه مرسل الفقيه : « قال الصادق (ع) : أوله رضوان الله ؛ (.4)ء 
وما دل على حسن المسارعة والاستباق الى الخيرات (00) » وصحيح زرارة 
قال : « قال أبو جعفر (ع) : إعلم أن أول الوقت أبداً أفضل » فعجل 
الخير ما استطعت »© (50) » ورواية أي بصير : « ذكر أبو عبدالله (ع) 
أول الوقت وفضله » فقلت : كيف أصنع بالمان ركعات ؟ فقال (ع): 
خفف مااستطعت » (.لا) » ونحوها . 

. 58 : الوسائل باب : م من أبواب المواقيت حديث‎ )١*( 

(8؟) الوسائل باب : م من أبواب المواقيت حديث : 58 . 

(9؟) تقدم ذكرها ى هذه اتعليقة . 

(«4) الوسائل باب : #8 من أبواب المواقيت حديث : ١5‏ . 


زءه) كا هو مفاد الآية : م4١‏ من سورة ااأبقرة »)و : ٠"‏ من صورة آل عمران و : ١؟‏ 
من صورة الحديد . 


(18) الوسائل باب : 8 من أبواب المواقيت حديث : ٠١‏ . 
(78) الوسائل باب : # من أبواب المواقيت حديث : و, 





مه ل ( مستمسك العروة الوثقى ) جه 


وأما مواضبة النبي ( ص ) على الصلاة على الذراع - 5 في كثيرمن 
النصوص )١١(‏ - وانتظاره الوقت المذكور » فيمكن أن يكون الوجه فيه 
انتظار فراغ المسلمين من نوافاهم : ولعله لا يتيسر لهم أجمع فعلها في أول 
الوقت . ولعله على ذلك أيضاً يحمل مافي « نهج البلاغة » في كتاب 
أمير المؤمنين (ع) إلى الأمراء : (أما بعد فصلوا بالناس الظهر حين تبيء 
الشمس مثل مريض العبز ») (٠؟)‏ . 

وأما رواية زرارة : ١‏ قلت لأني عبدالله (ع ) أصوم فلا أقيل حتى 
تزول الشمس فاذا زالت الشمس صليت نوافلي ثم صليت الظهر ثم صليت 
نوافلي ثم صليت العصر ثم نمت وذلك قبل أن يصلي الناس . فقال (ع) : 
يازرارة إذا زالت الشمس فقد دخل الوقت ولكني أكره لك أن تتخذه 
وقتاً دائماً » (.") فيمكن أن يكون الوجه فيه جهة راجعة الى زرارة 
خوفاً عليه . 

وأما موثق زرارة عن أن عبدالله (ع ) الدال على الآمر بايماعالصلاة 
بعد المثل والمثلين » ونحوه خير ابن يكير . فهو مختص بالصيف فيمكن 
الأخذ به فيه ولو من جهة استحباب الابراد في الصلاة » لحفظ الاقبال 
عايها » أو لغير ذلك لامن جهة خصوصية الوقت . ولكنه خلاف المشهور 
بن الفقهاء (رض ) ٠»‏ بل في رواية القاسم بن عروة : «١‏ ولم أسمع أحداً 
من أصحابنا يفعل ذلك غيره ( يعني : غير زرارة ) وغير ابن بكير ؛ . 
وحيائل لايخلو الأخذ به عن إشكال . وقد تقدم في خبر محمد بن حكم 

(*1) راجع الوسائل زات :- :مق أبوات المو قيت:.: 
(؟) الوسائل باب : ٠١‏ من أبواب المواقيت حديث : ١‏ وفي نهج البلاغة ( <تى ) بدل 

( حين ) واككن في نسخة الؤلف المصححة تصحيحها ب ( حين ) بدل ( حتى ) . 


رهم) الوسائل باب : 6 هن ارواب المواقيت حديث : ٠١‏ . 


ج ه ( وقت الفضيلة اصلاة الظهر ) نذا اه جد 


التصريح بعدم الفرق بين الصيف والشتاء . ويدل على عموم الحم موثق 
معاوية بن وهب عن أي ءبدلله (ع) الوارد في إتيان جبرئيل بمواقيت 
الصلاة . إذ فيه : «فأتاه (ص ) حين زالت الشمس فأمره فصل الظهر... 
( إلى أن قال ) : ثم أتاه من الغد حمن زاد في الظل قامة فأمره فصبى 
الظهر ... ( إلى أن قال ) ثم قال : مابينها وقت »© )١١(‏ » فهو غسير 
مختص بالصيف . لكن في بعض أسانيد الرواية المذكورة . وي بعض 
الروايات : التعبير بالذراع والذراعين(70) » وااتقدمين والأريعة أقدام (.") 
وهذا ثما بهون الأمر . 

7 إنه ورد في روابي على بن حنظلة (م4) وعلي بن أبي حمرة (.ه) 
عن أي عبدالله ( عليه السلام ) : 1 القامة ؟ فال (ع) : ذراع 3 
ولعل مثاها مرسل يونس عن بعضص رجاله عن أى عبدالله (ع) : «سألته 
ما جاء في الحديث : أن صل الظهر إذا كانت الشمس قامة وقامتين 
وذراعاً وذراءين وقدمآ وقدمين من هذا ومن هذا فَتّى هذا وكيف هذا؟ 
وقد يكون الظل في بعض الاوقات نصف قدم . قال (ع) : إنما قال : 
ظل القامة » ولم يقل قامة الظل » وذلك أن ظل القامة مختلف » مرة 
يكير ومرة يقل : والقامة قامةأبداً لا مختلف .ثم قال : ذراع وذراعإن وقدم 
وقدمان ٠‏ فصار ذراع وذراعان تفسراً للقامة والقامتين في الزمان الذي 
يكون فيه ظل التمامة ذراعاً ؛ وظل القامتين ذراعين ٠»‏ فيكون ظل القامة 





. من أيواب المواةقيرت حديث : ه‎ ٠١ : الوسائل باب‎ )١8( 
. ٠: من أبواب المواقيت حديث‎ ٠١ : (8؟) الوسائل باب‎ 
. 7: من أبواب المواقيت حديث‎ ٠١ : الوسائل باب‎ )5( 
. 558 : الوسائل باب : م من أبواب المواقيت حديث‎ )4*( 


(08) الوسائل باب : 8 من أبواب المواقيت حديث : 15 . 


ه85 لس ( مستمساث العروة الوثقى ) جه 


الانعدام أو بعد الانتباء مثل الشاخص . ووقت فضيلةالعصر من 
المثل إلى المثلين على المشهور )١(‏ : 

والقامتين والذراع والذراعين متفقن في كل زمان » معروفين مفسراً أحدهها 
بالآخر » مسدداً به » فاذا كان الزمان يكون فيه ظل القامة ذراعاً » كان 
الوقت ذراعاً من ظل القامة » وكانت القامة ذراعاً من الظل » وإذا كان 
ظل القامة أقل أو أ كثر كان الوقت محصوراً بالذراع والذراعين » فهذا 
تفسير العامة والقامتين والذراع والذراعين ) )١١(‏ . لكن الجميع حالف 
لصريح النصوص المتقدمة وغيرها . فلابد من طرح اللجميع ؛ ولاسها مع 
ما عليه الأخير من الاشكال من جهات أخرى تظهر بالتأمل . ومنالعجيب 
أنه اعتمد عايه جاعة في قوهم بأن الماثلة بين الظل الباقي والفيء الزائد ؛ 
لا بين الشاخص والغيء كا نسب إلى المشهور » وعن الللاف : نفي الخلاف 
فيه » وهو ظاهر الخصوص . 

)١(‏ ونسبه في مفتاح الكرامة إلى جمع منهم المحقق في المعتير » والعلامة 
في المنتهى والتذكرة » والشهيدان بي الدروس واللمعة وحواشي الواعد 
والروضة والمسالك وغيرها » وامحّق الثاني في جامع المقاصد » وغيرهم . 
وفي الحدائق : « والمشهور في كلام المتأخرين أفضاية تأخير العصر الى أول 
المثل الثاني » . ويشهد له حملة من النصوص »© كخبر يزيد بن خليفة : 
دقلت لألي عبدالله ( عليه السلام ) : إن عمر بن حنظلة أتانا عنك » فقال 
عليه السلام : إذن لايكذب علينا . قلت ذكر أنك قلت : إن أول صلاة ... 
إلى أن قال : فاذا صار ااظل قامة دخل وقت العصر » فلم تزل في وقت 

حتى يصير الظل قامتين (٠؟)‏ » وصحيح اللزنطي وخير محمد بن حكيم 


. "4 : الوسائل باب : 8 من أبواب المواقيت حديث‎ )١8( 
. 5 : (8؟) الوسائل باب : ه من أبواب المواقيت حديث‎ 


جه ( وقت الفضيلة لصلاة العصر ) ١ه‏ - 
ولكن لا يبعد أن يكوزمن الزوال اليها )١(‏ ووقت فضيلة 


المنقدمان في المسألة السابقة » وموثق معاوية بن وهب عن أن عبدالله (ع) 
المشار اليه آنفاً )١١(‏ : « أتى جيرئيل رسول الله ( ص ) عواقيت الصلاة 
فأناه حين زالت الشمس فأمره فصلى الظهر ثم أتاه حين زاد الظل قامة 
فأمره فصلى العصر ... إلى أن قال : ثم أتاه من الغد حين زاد في الظل 
قامة عقن و ا ا في الظل قامتان فأمره فصلى 
العصر ... إلى أن قال : فقال : لي 00 ؛ وما في رواية امالس 
لعهد أمير المؤمنين ( ع) الى محمد بن أ بي بكر من قول النبي (ص) : 
دثم أراني وقت العصر وكان ظل كل شيء مثله ) (10) » وما ورد في 
المستحاضة : انها تؤخر الظهر وتعجل العصر (ه”) . وقريب منه ما ورد 
في الحائض (40) . 

)١(‏ لمعارضة تلك النصوص ءا دل على دخول وقتها بالذراع ؛ 
وموئق سلمان بن خالد عن أي عمد الله (ع) : « قال (ع) : العصر على 
ذراعين فن تركها حتى يصير ستة أقدام فذلك المضيع © (00) » وخخسير 
منصور عن أي عبدالله (ع )« صل العصر على أربعة أقدام » (56) » وفي 
خبر سلوان بن جعفر : ١‏ قال الفقيه (ع) : آخر وقت العصر ستة أقدام 
ونصف » (07.0) . ورواية يعقوب بن شعيب عن ألي عبدلله رع ) 

. أشير اليه آواخر التعايقة السابقة‎ )١( 

(8؟) الوسائل باب : ٠١‏ من أبواب المواقيت حديث : ؟١‏ . 

(ه؟) اوسائل باب : ١‏ من ابواب المستحاضة حديث : ١‏ و86 وه١.‏ 
(*4) الوسائل باب : م من ابواب الحيض حديث : ” . 

(08) الوسائل باب : 4 من أبواب المواقيت حديث : 8 . 


. الوسائل باب : 4 من أبواب المواقيت حديث : م‎ )١8( 
. ١ : الوسائل باب : 4 من أبواب المواقيت حديث‎ )78( 


ا ( مستمساك العروة الوثقى ) جه 


قال : « سألته عن صلاة الظهر . فمَال (ع ) : إذا كان الفيء ذراعاً . 
قات : ذراعاً من أي شيء ؟ قال (ع) : ذراعاً من فيئك . قلت : 
فالعصر . قال (ع ) الشطر من ذلك . قلت : هذا شير . قال (ع) : 
وايس شير كثيراً ؛ )١١(‏ »© ورواية ذريح عن أي عبدالله (ع ) المتقدمة 
المتضمنة لكون فعل صلاة الظهر والعصر على القدم والقدمين أحب اليه(ع) 
من فعلها على القدمين والأربعة أقدام (0) » وروايته الأخرى : « متى 
أصلى الظهر ؟ فقال ( ع ) : صل الزوال ثمانية ثم صل الظهر ثم صل 
سبحتك طالت أو قصرت ثم صل العصر ؛ (.") . ونحوها حملة أخرى 
ذكرها في الوسائلل - في باب استحباب الصلاة في أول وقتها (40) وما 
بعده من الأبواب - بضميمة مادل على فضل البادرة الى الصلاة في أول 
وقتها (ه) » والمسارعة إلى المغفرة »© والمسابقة الى الخمرات ٠‏ ثما نآ 
عن التخصيص . ولذا قال في المدارك : و ويستفاد من رواية ذر ب حوغيرها 
أنه لايستحب تأخير العصر عن الظهر إلا بمقدار ما يصلي النافاة » ويؤيده 
ااروابات المستفيضة الدالةعلى أفضلية أول الوقت ... إلى أن قال : وذهب 
جمع من الأصحاب الى استحباب تأخير العصر الى أن رج وقنتء فضيلة 
الظهر وهو المثل أو الأقدام ؛ ومثمن صرح بذلك المفيد في المقنعة ... إلى 
أن قال : إن أكثرالروايات يقتضى استحباب المبادرة بالعصر عقيب نافلتها 
من غير اعقبار للأقدام والأذرع » . وفي البحار استظهر حمل أخبار المثسل 





)م الوسائل باب : م من أبواب المواقيت حديث : 59 . 
(8م) الوسائل باب : ه من أبوزات المواقيت حديث : “". 


(*:) باب : م من أبواب المواقيت . 
رء( تقدم ذكرها ف البحث عن وقت وض لمة الطظهر . 


0.3 ( وقت الفضيأة لصلاة العصر ) الفا 


والمثلن على التقية . وفي الحدائق : أنها أظهر ظاهر في المقام ٠‏ وكأنه 
من جهة بناء ال#الفين 1 ماهم على ذلك . 

لكن لو ثم يبقى الاشكال في وجه الجمع بين نصوص دخول وقت 
العصر بالذراع 1 ثما دل على دخخوله ا . ومثاه في ذلك مل 
القامة في النصوص الأول على الذراع ٠‏ ا في جملة من النصوص المتقدمة 
آنفاً : فانه يأباه مافي ذبل روابة يزيد بن خليفة عن عمر بن حنظلة من 
قوله (ع) : « فلم تزل في وقت العصر حتى يصير الل قامتين وذلك 
المساء » )١١(‏ . وكذلك غيرها م أشرنا إلى ذلك آنفاً . 

ويحتمل الجمع بينها بحمل التأخير في نصوص المشهور على كونه مبنياً 
على فعل الظهر في آغخر وقت فضيلتها ٠‏ وإلا فوقت الفضياة للعصر لامن 
حيث العرتيب قامتان من الزوال . ولكن يأباه جداً ما ورد في المستحاضة 
من أنها تؤخر الظهر وتعجل العصر )5١(‏ ؛ وغيره مما ورد فيها وفي الدائض 
إذا نقت بعد الزوال (.”) . إلا أن حمل عل ما يتعارف من التفريق دمن 
الصلاتين . وأما التعيين في كتبه (ع ) الى الأمراء (.4) فيجوز أن يكون 
لمصلحة اقتضت ذلك . إذ لاريب في أن التعيين في جزء معين من وقت 
الفضيلة لابد أن يكون لذلك . فان التصرف بنحو ذلك أهون من التصرف 
فها هو صريح في رجحان التعجيل . 

ومحتمل أن يكون استحباب التعجيل في النصوص الثانية لا الخصوصية 
راجعة للوقت -- 5 يقتضيه ظاهر التوقيت بل لحهات ثانوية مثل خحوف 





)٠(‏ الوسائل ياب : ١٠١‏ دن أنوات الموافرت حودابث ا 
(9؟) الودائل وليه 1 بدن أروات: ٠١‏ النافنة ايساريقه وقيو كدو ا 
(*؟) راحع اوسائل داب : 44 من أبواب الحيض . 


(»؛) مر ذكر النص الذي اتضمله 5 البحث عن وقت فضالمه الور 1 


ان - ( مستمسك العروة الوثقى ) جه 


المغرب من المغرب إلى ذهاب الشفق أي : الحمرة المغربية )١(‏ 
ووقت فضيلة العشاء من ذهاب الشفق إلى ثلث الليل (5) , 
فيكون لها وقتا إجزاء » قبل ذهاب الشفق » وبعد الثلث إلى 
النصف . ووقت فضيلة الصبح من طلوع الفجر إلى حدوث 
الحمرة في المشرق ("). 

الفوت » وحصول الشواغل المانعة عن فعلها في وقت الفضيلة » أو نحو 
ذلك ء فيكون المّام من باب التزاحم وترجيح الأهم » أو نحو ذلك مما 
لا ينافي استحياب التأخير عن القامة لخصوصية الوقت الذي قد عرفت 
أنه مفاد النصوص السابقة ». يا يشير الى ذلك صحيح سعد بن سعد عن 
الرضا ( ع ) : « قال يا فلان إذا دخل الوقت عليك فصاها فانك لا تدري 
مايكون ؛ )١١(‏ . 

وبالجملة : الجمع بين النصوص ب المقام بنحو تطمئن به النفس من 
أشكل المشكلات . لكن الذي تقتضيه قواعد العم حمل أخبار المثل على 
التقية » لمعارضتها بأخبار الذراع » وكلاهما في مقام التقدير المانع من الجمع 
العرفي والأولى موافقة للعامة . أما أخخيار التقدير بالذراع فالجمع بينها وبين 
أخبار التعجيل هو حمل الأول على العنوان الأولي والثانية على العنوان 
الثانوي » كا هو المشار اليه أخيراً في وجوه الجمع . لكن الانصاف أن رفع 
اليد عن أخبار التأخير على القدمين على كثرتها ورواية الأجلاء والأعيان لها 
في غاية الاشكال » فالعمل عليها متعين » وحمل أخبار التعجيل على 
الطوارىء الاتفاقبة لا غير . والله سحانه ولي التوفيق . 

. كا سبق بيانه في وقت المغرب . فراجع‎ )١( 

(0) كما سبق أيضاً . 

(5) كما سبق » إلا أن التحديد بالحمرة لم يعثر على نص فيه ٠‏ وإمما 


ج ه ( طريق معرفة الزوال ) 0 
( مسأاة ١‏ يعرف الزوال لحدوث ظل الشااحص 
المنصوب معتدلا في أرض مسطحة بعد انعدامه )١(‏ » كما في 


المذكور ني النصوص أن يتخال الصبح السماء » كما في مصحح الحلبي وصحيح 
عبد الله بن سنان المتقدمين )١١(‏ وفي موثق معاوية بن وهب : ( تم أتاه 
حين نور الصبح » (50) . وفي رواية معاوية بن ميسرة : « فال : أسفر 
بالفجر فأسفر ؛ (ه") . وهذه العناوين لا مخادو من إجمال قي نفسها » 
فضلا عن ملازمتها لحدوث الحمرة المشرقية » ولذللك خلت جملة من العبارات 
عنها » واشتملت على التعبير بالاسفار والتنودر ٠‏ ومع ذلك فقد صرح 
جماعة ‏ 5م في مفتاح الكرامة ‏ بأن المراد بالاسفار في الكتاب والأخبار 
ظهور الحمرة . ويشهد لهم في الأول عدم محرير الخلاف في ذلك مع 
اختلاف تعبيرهم كما عرفت » ولكن في استفادة ذلك من الأخبار تأملا ظاهراً 
بل قد يظهر من صحيح ابن بقطين - : ١‏ عن الرجل لابصليالغداة حتى 
يسفر وتظهر الحمرة ... ؛(. )4‏ عدمه . وحمل العطف على التأكيد خلاف 
الأصل . إلا أن يقال : الاستعمال أعم من الحقيقة . فالعمدة في ذلك 
ظهور الاجماع عليه . 

)١(‏ من الواضح أنه إذا طلعت الشمس حدث لكل شاخص على 
سطح الآفق ‏ أي : على وجه الأرض - ظل طويل الى جهة المغرب » 
5 لا بزال ينقص ذلك الظل اما ارتفعت الشمس حبى تبلغ وسط السماء 
وتصل الى دائرة نصف النهار وهي : دائرة عظيمة موهومة ». مارة بقطبى 
(؟) الوسائل باب : ٠١‏ من أبواب الموائيت حديث : ه . 


(8؟) الوسائل باب : ٠١‏ من أبواب المواقيت حديث : ١‏ . 
(48) الوسائل باب : ١ه‏ من أبواب الموافيت حديث : ١‏ . 


0-2 ( مستمساك العروة الوثقى ) 
البلدان الي تمر الشمس على سمت الرأس 


الشمال والجنوب » قاطعة لدائرة الأفق ء قاسمة للعالم نصفين متساويين شري 
وغربي » فاذا وصات الشمس الى الدائرة المذكورة »© فان كانت مسامتة 
لذلك الشاخص واقعة فوق رأسه انعدم الظل بالمرة » وإن ل تكن مسامتة له 
بل مائلة عنه جنوباً أو شمالا بقي له ظل شمالي في الأول وجنويي بي الثاني . 
والمسامتة إتما تكون ني الأماكن الواقعة فما بمن الميل الجنوبي الى الميل الشهالي 
ِي زمان يكون مدار الشمس مساوياً لذلك المكان ب البعد عن خط الاستواء 
والى جهته » فان لم يكن مدار الشمس مساويا لذلك المكان في البعد عن خط 
الاستواء أو لم يكن الى جهته لم بنعدم الظل ٠‏ بل كان له ظل جنوبي إن 
كان المدار شمالياً لذلك المكان » وشمالي إن كان جنوبياً له . وأما الأماكن 
الخارجة عما بين الميلين فالظل لا ينعدم فيها أصلا » بل يكون للشاخص 
ظل شماللي إن كان المككان في شمال الميل الشماللي » وجنوبي إن كان في جنوب 
الميل الجنوني . فاذا زالت الشمس عن دائرة نصف النهار » وصارت في 
قوس المدار الغرني » فان كان الظل منعدماً حدث إلى جهة المشرق » وإن 
كان باقياً قد انتهى نقصه زاد اليها » ثم لايزال يزيد كلما قربت الشمس 
لى المغرب حتى يرجع الظل في المقدار الى ما كان عليه حين الطلوع الى 
أن تغيب . 

هذا ولأجل أن صورة انعدام الظل عند الزوال نادرة لم يتعرض في 
النصوص ولا في كلات الأكثر لذكر حدوث الظل بعد عدمه علامة للزوال» 
بل ذكر زيادة الظل بعد نقصه . ففي مرفوع أحمد بن محمد بن عيسى عن 
سماعة : « قلت لأبي عبد الله (ع) : جعلت فداك متى وقت الصلاة ؟ 
فأقبل. يلتفت عينآ وشمالا"” كأنه يطلب شيئاً » فلا رأيت ذلك تناو لت عوداً 
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ك (مكة) في بعض الاوقات )١(‏ » أو زيادته بعد انتهاء 
نقصانه كا في غالب البلدان : و (مكة) في غالب الأوقات . 
ويعرف أيضاً بميل الشمس إلى الحاجب الأيمن من واجه نقطة 
الجنوب (5) . 


فقلت : هذا تطلب ؟ قال (ع) : نعم ء فأخذ العود ونصبه بحيال الشمس » 
ثم قال : إن الشمس إذا طلعت كان الفي“* طويلا ثم لا بزال ينقص حتى 
زول » فاذا زالت زاد » فاذا استبنت الزيادة فصل" الظهر » ثم -تمهل قدر 
ذراع وصل العصر » )١١(‏ » وني رواية علي بن أبي حمزة : « تأخذون 
عوداً طوله ثلاثة أشبار وإن زاد فهو أبن فيقام » نما دام ترى الظل ينقص 
فم تزل » فاذا زاد الظل بعد النتقصان فقد زالت » (0") » وثي هرسل 
الفقيه : «فاذا نقص الظل حى يبلغ غايته ثم زاد فقد زالت الشمس ونفتح 
أبواب السماء وتهب الرياح وتقضى الدوائج العظام » (5”) . 

)١(‏ وهو سا عن المقاصد العلية حاكياً له عن أهل الفن ‏ يكون 
عند الصعود إذا كانت الشمس في الدرجة الثامنة من الجوزاء » وعند الهبوط 
إذا كانت في الدرجة الثالثة والعشرين من السرطان ؛ لمساواة اميل في 
الموضعين لعرض ( مكة) . 

0) يما عن جاعة من الأصحاب ؛ وعن جامع المقاصد نسبته اليهم مع 
التقييد بقولهم : «لمن يستقبل القباة » » وقيده بعض بقبلة العراق » وآخر 
بما إذا كانت القبلة نقطة الجنوب . وكأنه مراد من أطلق » وإلا ففساده 

(18) الوسائل باب : ١١‏ من أبواب المواقيت حديث : ١‏ . 
)١8(‏ الوسائل باب : ١١‏ من أبواب المواقيت حديث : ؟ . 


(8؟) الوسائل باب : ١١‏ من أبواب الموافيت حديث : 4 . 


اقم" - رمك ار اوت 5 


وهذا التحديد تعريبي )١(‏ 4 3 لامخفى ا بالدائرة 
الهندية 2)١(‏ 


أظهر من أن يحتاج إلى بيان . لكن التقييد بالأول لا يلو من مساهلة ء 
لاختلاف القبلة في العراق باختلاف البلدان » فيمتنع أن يكون الجميع بنحو 
واحد » كما هو ظاهر ‏ ولذلك قيده ي المن بالثاني - كظهور الوجه ي 
كونه علامة على الزوال حينئذ » إذ المواجهة لنقطة الجنوب توجب كون 
دائرة نصف النهار مسامتة لما بين الحاجبين ٠‏ فاذا مالت الشمس عن دائرة 
نصف النهار إلى المغرب فد مالت إلى الحاجب الأمن » فيكون أحدهما 
عبن الآخر , 

)١(‏ كونه تقريبياً إنذا هو بلحاظ مقام الاثبات , لأن ظهور ميل 
الشمس المستعل لا يكون بمجرد محققه » بل نحتاج إلى مضي زمان » فان 
الحس لا يقوى على إدراك أول مراتبه » فلا يدرك منه إلا المرتبة المعتّد 
ها ء وهي [ما تكون بعد الزوال لا معه . وأما في مقام الثبوت : فهو 
تحقيقي » لما عرفت من ملازمة الميل للزوال . نعم بناء على الاكتفاء بتقييده 
من يستقبل القبلة في العراق. يكون تقريبياً حتى في مقام الثبوت بالنسبة إلى 
0 بلاد العراق الذي تكون قباته منحرفة عن نقطة الجنوب إلى المغرب » 

١‏ الال إل ابيا 11 نقطة القبلة يدل على محقق 
0 قبله مدة قليلة تارة وكثيرة أخرى . ويمكن أن يقال بكونه تقريبياً 
مع التقبيد بما في المئن ل ااساكل ققام اتوت من عهة" أن رسن المواجهة 
الحقيقية غر منضبط كقوس الاستقبال على ما يأتي ي محله إن شاء الله تعالى. 

() وكيفيتها : أن تساوي. موضعاً من الأرض بحيث لا يكون فيه 
اخفاض وارتفاع » وتدير عليه دائرة بأي بعد » وتنصب على مر كزها 


جه ( طريق معرفة الزوال ) ل 


مقياساً مخروطاً محدد الرأس يكون طوله قدر ربع قطر الدائرة تقريباً نصباً 
مستقيماً » بحيث يحدث عن جوانبه أربع زوايا قواثم متساوية » وعلامة 
استقامته أن يقدر مابين رأس المقياس ومحمط الدائرة من ثلاثة مواضع » فان 
تساوت الأبعاد فهو عمود » فاذا طلعت الشمس وحدث لذلك المقياس ظل 
إلى جهة المغرب » تنتظر حبى ينقص الظل ويصل طرفه إلى محيط الدائرة 
للدخول فيها فتعلم عليه علامة » ثم تنتظر خروجه بعد الزوال» فاذا وصل 
طرفه إلى محيط الدائرة من جهة المشرق تعم عليه علامة أخرى » ثم تصل 
ما بين العلامتين بمخط مستقم : ثم تنصف ذلك الخط » ثم تصل ما بين 
مركز الدائرة ومنتصف ذلك الخط يخط آآخر فهو خط نصف النهار . فاذا 
أردت معرفة الزوال في غير يوم العمل تنظر إلى ظل المقياس »© فبّى وصل 
إلى هذا الخط كانث الشمس في وسط السماء » فاذا مال رأس الظل إلى 
جهة المشرق فقّد زالت . 

وأسهل من هذا الطريق طريق آخر : وهو أن ينصب مقياساً في الأرض 
بعد تسورتها فاذا طلعت الشمس وحدث له ظل رمم خطأ على ذلك الظل 
إلى جهة المغرب مبدؤه من قاعدة المقياس » ثم بنتظر إلى حين الغروب 
فبرسم خطأ على ظله إلى جهة المشرق مبدؤه من قاعدته أيضاً . فان كان 
الخطان خطاً واحداً مستقها ‏ ما في يومي الاعتدالين ا نصّف ذلك الخط 
بخط مستقيم على نحو محدث من تنصيفه زوايا » وإن كان الخطان خطين 
متقاطعين ‏ م في غير اليومين المذكورين - فلابد من أن يحدث من تقاطعه| 
زاوبة » فاينصفها خط آخر نصفين متساويين » وهذا الخط المنصف في 
الصورتين هو خط نصف النهار » فاذا مال ظل الشاخص عنه إلى المشرق 
فقد زالت الشمس . ولا يعتير في ته أن يكون رسم الخط المنطبق على 
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وهي أضبط وأمتن )١(‏ . 


الظل عند الطلوع والغروب ٠»‏ بل يكفي فيه أن يكون الرسم في زمانين 
متساوبي النسبة إلى الطاوع والغروب بي البعد والقرب . 

)١(‏ لكونه أقرب إلى الاحساس مما سبق » ومع ذلك ربا لاا يستقم 
هذا الطريق في بعض الأحيان » بل يحتاج إلى تعديل حتى يستقبم - كما عن 
الوائي ‏ لاختلاف مداري الشمس حال مدخل الظل الغربي ومحرج الظل 
الشرقي . نعم يستقم لو اتفق الميل حال الزوال فيتحد المداران حينئذ في 
الوقتين » لكن الأمر سهل . لأن اختلاف المدار كذلك يوجب الاختلاف 
زمان يسير جداً . 

هذا وبي الجواهر : « إنا الكلام في اعتبار مثل هذا الميل في: دخول 
الوقت بعد أن علقه الشارع على الزوال الذي يراد منه ظهوره لغالب الأفراد 
حتى أنه أخذ فيه استبانته ‏ كم سمعته في الخير السابق ‏ وإناطته بتلك الزيادة 
التي لا تخفى على أحد على ما هي عادته في إناطة أكثر الأحكام المترتبة 
على بعض الأمور الخفية بالأمور الجلية كي لا يوقع عباده في شبهة ...»). 

وفبه : أن مفهوم الزوال كسائر المفاهيم الملأخوذة موضوعاً للاحكام 
الشرعية يرك عاءه حك,ه واقعاً مجرد وجوده كذلك » ولا يعتبر فيه 
ظهوره لأحد : فضلاً عن ظهوره لغالب الأفراد » والاستبانة لم تؤخذ في 
هو ضوعيته - ؛ وإنما أخذت طريقاً اليه حمعاً بين الخير المتقدم وما دل 
على كون الوقت هو الزوال الواقعي ٠‏ وإناطته بالزيادة لا تنائي ذلك بلتثبته 
لأن الزيادة الواقعية ملازمة للزوال واقعاً وإن كان المحسوس منها يكون بعد 
الزوال بقليل . فلاحظ . 

هذا وي صصح عبد الله بن سنان المروي عن الفقيه عن أبي عبد الله (ع): 


جه ( طريق معرفة المغرب .) الا 


ويعرف الذرت بذهاب الا اراد 2١)‏ 


مس ص يصحت اعسات تي اساسا .ميج سح ا اسم ال لح 


وترول الغسين: قن التصفت م ف (غزيران ) عل نصيت قزم "وال ١اللعيت‏ 
من ( مموز) على قدم ونصف » وي النصف من (آب ) على قدمين ونصف » 
وفي النصف من ( أيلول ) على ثلاثة أقدام ونصف » وبي النصف من 
( تشرين الأول ) على خمسة أقدام ونصف ء وف النصف من ( تششرين الآخر) 
على سبعة ونصف » وي النصف من ( كانون الأول ) على تسعة ونصف » 
وي النصف من ( كانون الآخر ) على سبعة ونصف » وفي النصف من 
(شباط ) على خسة ونصف ,» وي النصف من (آذار) على ثلاثة ونصف ١‏ ويالنصف 
من ( نيسان ) على قدمين ونصف » وثي النصئمن ١‏ أيار )على قدم ونصف 
وي النصف من ( حزيران ) على نصف قدم ؛ )١١(‏ . وعن اللخصال 
والتهذيب روايته أيضاً . وإطلاقه ليس مراداً قطعاً » لاختلاف الأمكنة في 
ذلك اختلافاً فاحشاً ؛ ولذا قال في محكى التذكرة والمنتقى : ١‏ إن النظر 
والاعتبار يدلان على أن هذا مخصوص المدينة 4 . وعن المنتهى وشيخنا 
البهائي : « أنه مختص بالعراق وما قاربها لأن عرض البلاد العراقية يناسب 
ذلك ». ولآن الراوي لهذا الحديث ‏ وهو عبدالله ابن سنان ‏ عرائي © . 
هذا وقد بشكل الحديث لا فيه من اختلاف الشهور الثلائة الأول نزيادة 
القدم والثلاثة الي بعدها بزيادة /تدمين . وكذا نقصان الثلائة الأخيرة عن 
الي قبلها » مع أن الاختلاف بالزيادة والنقصان إمما يكون تدريجياً . وممله 
على كونه تقريبياً فلا ينافيه ذلك »كما ترى خلاف الظاهر . والله سبحانه أعلم 
)١(‏ إحماعا كم عن السرائر : وعليه عمل الأصحاب ما في المعتير »؛ 
ونسبه جاعة الى المشهور ٠‏ وآآخرون الى الأكر ومنهم السيد ي المدارك . 
ومقتضى الجمود على ما يفهم من العبارة وملاحظة سياقه مساق علامات 


. من أبواب المواقرت حديث : م‎ ١١ : الوسائل باب‎ )١8( 
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الزوال الاتفاق ف 7 المراد من غروب الشمس غروبها عن أفق المصلى ‏ 
فتكون العلامة المذكورة مرجعاً عند الشك في غروبها عن الأفق » لاحمّال 
حجبها بضباب أو سحعاب أو جبل أو ء غير ذلك؛» فاذا علِم بغروبها عن الآفق 
جاز ترتيب الأر وإن لم تلنصي ةا ؛ فيكون مراد انالف الاكتفاء في 
ترتيب الأثر بمجرد الغياب عن النظر وإن احتمل ذلك . لكن ليس مرادهم 
ذلك » بل محديد الغروب بذهاب الحمرة » فيكون المراد من غروبالشمس 
وصولما نحت الأآفق الى درجة تقارن ذهاب الحمرة » كا يظهر بأدنى تأمل 
5 كلاتهم . وي المدارك عن المبسوط والاستبصار وعلل الشرائع والاحكام 
وابن الجنيد والمرتضى في بعض مسائاه : « انه يعلم باستتار القرص وغيبته 
عن العين مع انتفاء الحائل بينهها ؛ . وحكي عن المنتى والاثنا عشرية وشرحها . 
وي المدارك : انه لا لو من قوة . وعن ظاهر حاشيتها والوائي والبحار 
والكفاية والمفاتيح والمستند وعن الخبل المتين : ذفي البعد عنه . ونسب الى 
معتمد التراقي أيضاً » بل عنه نسبته الى أكير الطبقة الثالثة » ورمما نسب 
الى غيرهم أيضاً . 

واستدل للأول باخبار كثيرة : 

منها : مصحح بريد بن معاوية عن أني جعفر (ع) : ١‏ إذا غابت 
الحمرة من هذا الجانب - يعني من المشرق - فقد غابت من شر قالأرض 
وغربها » )١١(‏ . وفيه : أن الترتيب في القضية ليس بلحاظ الوجود 
الخارجي » إذ لاترتب للجزاء على الشرط » بل بلحاظ الوجود العلمي 2 
وترتب العلم بالجزاء على العلم بالشرط لا يقتضي اقترانها حدوثاً » بل يجوز 
أن يتقدم حدوث الجزاء على حدوث الشرط م تقول : ١‏ إذا استطعمك 





, ١١ من أبواب المواقيت حديث‎ ١5 : الوسائل باب‎ )١8( 


3 6ه الاستدلال بالاخيار على نحديد المغرب بذهاب الحمرة “لاني ع 


زيد فهو جائع »2 . 

ومنها : مرسل علي بن أحد بن أشم عن بعض أصحابنا عن أليعبدالله 
( عليه السلام ) : « وقت المغرب إذا ذهبت الحمرة من المشرق » وتدري 
كيف ذلك قلت : لا. قال (ع ) : لأن المشرق مطل على المغرب هكذا 
ورفع بميئه فوق يساره ‏ فاذا غابت ههنا ذهبت الحمرة من ههنا 6 )١١‏ 
فان ظهور صدره في إرادة الغروب بالهرتبة المقارنة لذهاب الحمرة ثما لا 
محال لانكاره . وكذا التعليل » إذ الذي يرصح أن يكون علة لذهاب الحمرة 
لبس إلا الغروب بتلك المرتبة لاغير . ومثده مرسل ابن أي عمير عمن ذكره 
عن أب عبد الله (ع) : «٠‏ وقت سقوط القرص ووجوب الافطار من الصيام 
أن تقوم محذاء القبلة وتتفقد الحمرة الي ترتفع من المشرق فاذا جازت قمة 
الرأس الى ناحية المغرب فقد وجب الافطار وسققط القرص » (50) . 

ومنها : خير أبان : قات لأبي عبد الله (ع) ا أي ساعة كان 
رسول الله ( ص ) يوتر ؟ فقال.(ع) : على مثل مغيب الشدس الى صلاة 
المغرب » (0) . وفيه : أن ذكر نفس الصلاة لا وقتها بمكن أن يكون 
من جهة فصل الصلاة عن المغيب غالبا بالسعي الى المسجد والأذان والاقامة 
ولا يدل على تأخر وقتها عن المغيب . 

ومنها : مصحح بكر بن مد عن أبي عبد الله (ع ) : « سأله سائل 
عن وقت المغرب . فقال (ع ) : إن الله تعالى يقول : ( فلما جن عايه 
الليل رأى كوكباً قال هذا ربي ) وهذا اول الوقت» وآخر ذلك غيبوية ااشفق 





(*1) الوسائل باب : ١١‏ من أبواب المواقيت حديث : 8 . 
(8؟) الوسائل باب : ١١‏ من أبواب المواقيت حديث : + . 
(8؟) الرسائل باب : ١١‏ من أبواب المواقيت حديث : و , 


5/ا ا ب ( مستمسلك العروة الوثقى ) ج92 





وول وقت العشاء الآخرة ذهاب الدمرة » وآآخر وقتها الى غسق الليل . 
يعني : نصف الليل » )١١(‏ وفيه : أن رؤبة الكوكب قد تكون قبل 
الغروب » وقد تكون معه » وقد تكون بعده » وقد تكون بعد ذهاب الحمرة 
والغالب رؤية الكوكب قبل ذهاب الحمرة بكثير » والبناء عليه أو على 
إطلاق الرواية مخالف للقولين . مضافاً الى أن سوق الأول مساق الآخر 
بقتضي عدم ظهورها في الوجوب ٠‏ كروابية شهاب بن عبد ربه : « قال 
أبو عبد الله (ع) : ياشهاب إل أحب إذا صليت المغرب أن أرى في 
السهاء ك وكيا ؛ (16) . مع معارضته) بما رواه الصباح وأبو أسامة قالا : 
« سألوا الشيخ (ع ) عن المغرب ٠»‏ فتّال بعضهم : جعلني الله فداك ننتظر 
حبى يطلع كو كب ؟ فقال (ع) : خطابية إن جبرائيل نزل بها على مد 
حن سمط المرص ) )"٠١(‏ . 
ومنها : خير مد بن على : ١‏ صحبت الرضا (ع ) في السفر فرأبته 
يصلي المغرب إذا أقبات الفحمة من المشرق . يعني : السواد » (.4) وفيه : 
أن العمل حمل لا بدل على التوقيت الوجوبي » وحكايته ليست من المعصوم 
لتدل عايه » © لا نحفى . 
ومنها : خبر مار عن أني عبد الله ( ع ») : و إنماأمرت 
أبا الخطاب أن يصلى المغرب حين زالت الحمرة من مطلعم الشمس 
فجعل هو ا1مرة التي من قبل المغرب وكان يصلى حين يغيبالشفق 00(4). 
وفيه : أنه لا يظهر منها كون أمره رع ) لأني الخطاب بالصلاة حين 
)١18(‏ الوسائل باب : ١١‏ من أبواب الموافبت حديث : 5 . 
)6ش الوسائل باب : ١5‏ من أبواب المواةبت حديث  :‏ . 
(ه؟) الوسائل باب : ١8‏ من أبواب المواقيت حديث : ١١‏ . 


(*:) الوسائل باب : ١١‏ من أبواب المواقيت حديث : ه . 
(ءه) الوسائل باب : ١5‏ من أيواب الموائيت حاديث : ٠١‏ 


جه ) الاستدلال بالأخبار على التحديد بذهاب الحمرة 6 هلا ل 


زوال الحمرة كان للوجوب أو للاستحباب أو للاحتياط » كما قد يشهد 
للأخير خبر عبد الله بن وضاح الآلي . ولثاني مرسل الفقيه : « ماعون 
ملعون من أخر المغرب طاباً لفضاها » )١١(‏ . ونحوه مرسل مد بن أي 
حمرة )9١(‏ . فافهم ١‏ 

ومنها : مكاتبة عبد الله بن وضاح الى العبد الصالح (ع ) : ٠‏ يتوارى 
القرص ويقبل الليل » ثم يزيد الليل ارتفاعاً » وتستتر عنا الشمس » وترتفع 
فوق الجبل حمرة » ويؤذن عندنا المؤذن » أفأصلي وأفطر إن كنت صائماً 
أو انتظر حبى تذهب الحمرة الي فوق الجبل ؟ فكتب الي : أرى لك أن 
تننظر حتى تذهب الحمرة وتأخذ بالحائطة لدينك » (.م) . وفيه : أن التعبير 
بالاحتياط شاهد بأن التأخير إما هو لاحمّال عدم سقوط القرص لا لوجوبه 
تعبداً » فهي على خلاف المشهور أدل . ودعوى أن اختياره (ع ) للتعبير 
عن وجوب التأخير واقعاً تعبداً بقوله (ع) : « أرى »؛ وقوله (ع) : 
« بالحائطة » لأجل التقية » لا داعي اليها » ولا شاهد عليها . مضافاً الى 
عدم ظهور الحمرة التي ترتفع فوق الجبل في الحمرة المشرقية . بل ظاهر 

له : ١‏ ويقبل الليل ثم يزيد الليل ارتفاعاً » تبدل الحمرة المشرقية بالسواد 

وزوالها عن الأفق الشري » فتكون الرواية مناسبة ذهب الخطابية . 

ومنها خير جارود : «قال لي أبو ا : يا جارود ينصحون 
فلا ية أون » وإذا سمعوا بشيء نادوا به أو حدثوا بشى أذاعوه ٠‏ قلت هم 
مسوا بالمغرب قايلا فتركوها حتى اشتبكت النجوم فأنا الآن أصليها إذا سقط 





)١8(‏ الوسائل يباب : م١‏ من أبواب المواقيت : حديث : 5ه 
(») الوسائل داب : 14 من أبواب المراقيت حديث : "١‏ . 


)م( الوسائل باب : ١١‏ من أبواب المراقيت حديث : .1١4‏ 


2 3 ( مستمسك العروة الوثقى ) جه 


القرص © )١١(‏ . وفيه : أن الظاهر أن قوله (ع)0 : «وهمسوا. . .»)6 
بيان لصغرى قوله (ع) : « ينصحون فلا يقباون » . وحينئذ تكون 
صلاته (ع) عند سقوط القرص ردءاً لما قد مختلج في أذهان الشيعة من 
رجحان الانتظار الى أن تشتبك النجوم . وحينئذ تكون على خلاف المشهور 
أدل ؛ لامتناع ردعهم عن ذلك التوهم بفعل الصلاة قبل وقتها » فان ذلك 
إيماع لمم مخلاف الواقع على وجده أعظم » إذ ليس بي التأخير إلا فوات 
الفضل وب التقديم على الوقت فوات الصحة م لا يخفى . وحمله على كونه 
من صغردات الاذاعة لتكون الصلاة عند سقوط القرص من باب التقية 
من العامة والفرار من خطر الاذاعة فتدل على المشهور - م في الوسائل ‏ 
لا وجه له » لاختصاص ذلك دبصورة إذاعة الحسق الذي سمعوه لا الباطل 
الذي شرعوه كم هو ظاهر الرواءة . فتوله (ع) : « قلت . . . © راجع 
الى قوله (ع ) : « ينصحون فلا يقباون » وصغرى له » لاا صغرى لما 
بعده . وليس بي قوله (ع ) : « قلت . . . » إشارة الى الاذاعة بوجه . 

ومنها صحيحة بعقوب بن شعيب عن أي عبد الله (ع ) : «١‏ قال لي : 
مسوا بالمغرب قليلا ». فان الشمس تغيب من عندم قبل أن تغيب من 
عندنا » (.7) . وفيه : أنه إن كان المراد من التعايل أنها تغيب عن الآفق 
حقيقة قل أن تغيب من عندهم » فهو كاي جواز الصلاة ولا يعتبر 
غيابها عن حميع الآفاق بالضرورة ٠‏ ففي رواية عبيد الله بن زرارة عن 
أي عبد الله (ع ) قال : « سمعته يقول : صحبني رجل كان بسي بالمغرب 
ويغلس بالفجر وكنت أنا أصلى المغرب إذا غربت الشمس وأصلِي الفجر 





(18) الوسائل ياب : ١5‏ من أبواب المواقيت حديث : ١6‏ . 


. ١" : من أبواب المراقرت حديث‎ ١١ : الوسائل باب‎ )١١( 


ج ه ( الاخبار الدالة على محديدالمغرب بذهاب الحمرة )2 - لالا ‏ 


إذا استبان لي الفجر . فقال لي الرجل : ما بمنعك أن تصنع مثل ما أصنع ؟ 
فان الشمس تطلع على قوم قبلنا وتغرب عنا وهي طالعة على قوم آخرين 
بعد . قال (ع) : فقلت : إنما علينا أن نصلي إذا وجبت الشمس عنا 
وإذا طاع الفجر عندنا وليس علينا إلا ذلك » وعلى أولئك أن يصلوا إذا 
غربت عنهم ؛ )1١(‏ . وإن كان المراد أنها تغيب بحسب النظر الخطئي 
لوجود حائل ونحوه عنها » فوجوب الانتظار لابدل على المشهور بوجه 
كا لا نحفى . 

ومنها خير مد بن شريح عن أي عبدالله (ع ) : « سألته عن وقت 
المغرب فقال (ع) : إذا تغغرت الحمرة في الأفق وذهبت الصفرة وقبل 
أن تشتبك النجوم» (0؟) . وفيه : أن تغيرالحمرةغيرزواهها » ومدعى المشهور 
هوالثاني دون الأول . فلم يبق مايصاح دليلا للمشهور غير المرساتين لاببني 
أشم وأنى عمير . مع أن التعليل في أولتها ظاهر في كون الحكم جارياعلى 
المعنى العري بي الغياب أعني : الغياب عن دائرة الآفق لا الغياب عزدائرة 
أخرى بحتها ؛ وزوال الحمرة إءا يقارن وصول الشمس تقريباً الى الدرجة 
الرابعة حت الأرض » فلا يبعد الحمل على إرادة أن زوال الحمرة طريق 
قطعي الى غياب الشمس عن دائرة الأفق ؛ بحيث لايبى احمّال كونها 
طالعة وأنها محجوبة بحائل من جبل أو غيره » ولاسها وأن تصرف الشارع 
الأقدس في الغروب وفي الليل ونحوهما ثما جعل مبدأ الوقت لو كان ثابتاً 
لاشتهر النقل عنه » لتوفر الدواعي اليه » للابتلاء به في كل يوم » فحمل 
لزوم الانتظار على كونه حكمًا ظاهرياً عند الشاك أولى من حمله على كونه 





(8؟) الوسائل باب : ١١‏ من أبواب المواتيت حديث : ؟ؤ . 


م7 ( مستمسك العروة الوثقى ) جه 





حكماً واقعياً لتصرف الشارع الأقدس ي مفهوم الغروب 2 

ولا سها مع معارضة تلك النصوص بنصوص أخرى مضافاً إلى ماتقدم 
منها : صحيح عبد الله بن سنان عن أني عبد الله (ع ) : « وقت المغرب 
إذا غربت الشمس فغاب قرصها ؛ )١.(‏ . وصحيح زرارة : « قال أبو جعفر 
عليه السلام : وقت المغرب إذا غاب القرص » فان رأيت بعد ذلك وقد 
صايت أعدت الصلاة ومضى صوماك وتكف عن الطعام إن كنت أصبت 
منه شياً ؛ (.؟) » وخبر جابر عن أبي جعفر ( ع ) قال : « قال 
رسول الله ( ص ) : إذا غاب القرص أفطر الصائم ودخل وقت الصلاة ؛ (ه) 
وصحيح داود بن فرقد : « سمعت أي يسأل أبا عبد الله (ع ) متى يدخل 
وقت المغرب ؟ فال (ع) : إذا غاب كرسيها . قلت : وما كرسيها ؟ 
قال (ع) : قرصها . قلت : متى يغيب ؟ قال (ع ) إذا نظرت اليه فلم 
ثره 6 (ه5) سس ونحوه صحيح علي بن الحم عمن حدثه عن أحدهها 
عايه السلام (.ه) - ورواية إسماعيل بن الفضل : «١‏ كان رسول الله (ص) 
يصلى المغرب حين تغيب الشمس حين يغيب حاجبها ؛ (660) ©» وخبر مرو 
أن نصر : ( مبمهعت أ| عبد الله (ع) شول قُ المغرب : إذا توارى 
القرص كان وقت الصلاة وأفطر » )7٠.(‏ » وخر الربيع بن سليان وأبان 





(18) الوسائل باب : ١١‏ من أبواب المواقت حديث : 15 . 
(8؟) الوسائل باب : ١1‏ من أبواب المواةيت حديث ١7:‏ . 
(8) الوسائل باب : ١١‏ من أبواب المو قيت ٠١:‏ . 

(*:) الوسائل داب : ١١5‏ من أيواب المواقيت ملحق حديث : "٠‏ . 
(ه) الوسائل باب : ١5‏ من أيواب المواقبت حديث : 0؟ . 
(18) الوسائل باب : ١5‏ من أبواب المواقيت حديث : 77 . 


."٠١ : من أبواب المواقيت حديث‎ ١١ : الوسائل باب‎ )7٠( 


جه ١‏ الاخبار الدالة على التححديد بغراب الشمس ) ا4/ا ا 


ابن أرقم وغيرهم : « قالوا : أقبلنا من مكة حتى إذا كنا بوادي الأخضر 
إذا نحن برجل يصلي ونحن ننظر الى شعاع الشمس فوجدنا في أنفسنا . 
فجعل بصلٍ ونحن ندعو عليه حتى صلى ركعة ونحن ندعو عليه ونقول : 
هذا من شباب أهل المديئة . فلما أتيناه إذا هو أبو عبد الله جعفر بن مد 
( عليها السلام ) » فتزلنا فصلينا معه وقد فاتتنا ركعة فلما قضينا الصلاة 
قمنا اليه فقلنا : جعلنا فداك هذه الساعة تصلى ؟ فقال (ع) : إذا غابت 
الشمس فقد دخل الوقت © )١١(‏ . وحمله على التقية ‏ مع أنه لا داعي 
اليه بعيد جداً » ولا سيا بالنسبة الى الجماعة الذين اقتدوا به مم عدم 
ظهور ذلك هم بوجه . نعم صدرها ظاهر في اعتقادهم عدم دخول الوقت 
بغياب القرص ؛ ولعله لأنهم من أهل الكوفة الذين دخلت عليهم الشبهة 
من أبي الخطاب لعنه الله . ومصحح مد بن نحبى ا-لنئعمي عن أل عبد الله 
عليه السلام انه قال : « كان رسول الله (ص) يصلي المغرب » ويصلي 
معه حي من الانصار يقال لهم : ( بنو سامة ) » منازلهم على نصف ميل 
فيصلون معه . ثم ينصرفون الى منازلهم وهم يرون موضع سهامهم ؛ (١؟)‏ 
فان الظاهر أنه لا ينطبق على ما هو المشهور . ورواية صفوان بن مهران : 
وقلت لأبي عبد الله (ع) : إن معي شبه الكرش فأؤخر صلاة المغرب 
حتى غيبوبة الشفق ثم أصليها حميعاً يكون ذلك أرفق لي . فقال (ع) : 
إذا غاب القرص فصل المغرب فاتما أنت ومالك لله سبحانه » (.”") ع 
ورواية الشحام : « قال رجل لأ عبد الله (ع) : أؤخر المغرب حتى 





. 58 : من أدبواب المواقيت حديث‎ ١١ : الوسائل باب‎ )١*( 


)هي( الوساكل باب ٠‏ م١‏ من أبواب المواقيت حديث : 14؟. 


1-7 ( مستمساك العروة الوثقى ) جه 
تستبين النجوم . فقال ( ع ) : خطابية » إن جبرثيل نزل بها على د (ص) 
حين سقط القرص )»© )١١(‏ ©» وصحيح ابن سنان عن ألي عبد الله (ع) 
في حديث- : « قال : وقت المغرب حين نجب الشمس الى أن تشتبك 
النجوم ؛ (8؟) ورواية أني بصير : « وقت المغرب حين تغيب الشمس » (.”) ؛ 
ورواية الفضل : ١‏ إتما جعلت الصلاة بي هذه الأوقات ولم تقدم ولم تنؤخر .لآن 
الأوقات المشهورة المعلومة التي تعم أهل الأرض فيعرفها الجاهل والعالم أربعة 
غروب الشمس مشهور معروف بنجب عنده المغرب © . . . (40) الى غير 
ذلك مما هو كثير 5 
( وترجيح ) الأولى على الأخيرة بأنها أقرب إلى الاحتياط » وأن فيه 

حمعاً بين الأدلة» وأنه من حمل المجمل عل المبين .والمطلق على المقيد »ولاحمال 
لثانية للتقية لموافقتها للعامة » وللنسخ » ولأأن الأولى أشهر فتوى بين الأصعاب 
ولكونها أوضح دلالة إذ لم يصرح ب الثانية بعدم اشيراط ذهاب المرة ؛ 
فا دل على اعتباره أوضح دلالة وأبعد عن التأويل ‏ أ ي الوسائل ‏ 
( كا ترى ) . إذ الترجيح بالأحوطية ‏ لو سلم - إما يكون بعد تعذر 
الجمع العري . والأخبار الثانية ليست من قبيل المحمل أو المطلق » لأنقولهم (ع ): 
حين تغيب الشمس » أو قرصها » أو نحو ذلك » ا كان وارداً في مقام 
التوقيت فهو ظاهر في أول وجود الغياب لا غير » وبعضها نص في ذلك. 
واحمّال الثانية للتقية أو للنسخ لا يكفي في رفع اليد عنهاء ولا سما مع بعد 
الثاني جدا ؛ بل لعله ممتنع » لصدورها من المحصوم قُْ مقام البيان لم 

. 18 : من أبواب المواقيت حديث‎ ١8 : الوسائل باب‎ )1١( 

(؟) الوسائل باب : ١8‏ من أبواب المواقيت حديث : ٠١‏ . 

(*+) الوسائل باب : ١١‏ من أبواب المواقيت حديث :78 . 


(48) الوسائل باب : ٠١‏ من أبواب المواقيت حديث : ١١‏ . 


عن ب 2999 الرأس )١(‏ © 


الأولي . والأولى وإن كانت أشهر فتوى » لكن الثانية أشهر رواية وأصح 
سنداً . وكون الثائية لم يصرح فيها بعدم اشتراظ ذهاب الحمرة مع أنه لا 
يسلم بالنسبة إلى بعضها » فالأولى لم ,يصرح فيها بكون الانتظار على نحو 
الوجوب » فيمكن الحمل على الاستحباب »© كما جرى عليه العمل في كثير 
من محديدات الأوقات المتقدمة التي استفيد منها وقت الفضيلة » لكونه أوفق 
بالاحتياط » لاحهّال عدم الغياب ووجود الخائل © م يشير إليه اختلافها في 
التعبير عنه » تارة زوال. الكهمرة 6 وأخحرى بتغرهأ » وثالئة بالتأخير قليلة” 
3 0 رواية بعقوب بن شعيب المتقدمة )١١(‏ وملاحظة التغليلات الواردة فيها . 
وعليه فتجوز الصلاة بمجرد عدم رؤية القرص إذا لم يعلم أنه خلف 
جبل أو نحوه . وبدل عليه صحيح حريز عن أبي أسامة أو غيره قال : 
صعدت مرة جبل ألي قبيس أو غيره والناس يصاون المغرب » فرأيت 
الشمس ل تغب إتما توارت خاف الجبل عن الناس» فاقيت أبا عبد الله (ع) 
فاخيرته بذلك . فقمال لي : ولم فعلت ذلك ؟ بئس ما صنعت » إعا تصليها 
إذا ل برها خلف جبل غابت أو غارت مالم يتجللها حاب أو ظامة تظلهاء 
وإعا عليك مشرقك ومغرباك » وليس على الناس أن يبحثوا » (.؟) . 
لكن مره مانع عن العمل به » فيتعين طرحه . وعليه فيجب الانتظار إلى 
أن بعلم بغيبوبة القرص . والظاهر حصوله بمجرد تغير الحمرة وميله! إلى 
السواد ,» فلاحظ . والله سسحانه أعل ؛ 
)١(‏ سما في مرسل بن أبي عمير (ه") . 


. تقدمت في اخبار اعتبار ذهاب الحمرة المشرقية‎ )١( 
. من أبواب الموائيت حديث : ؟‎ ٠١ : (8؟) الوسائل باب‎ 
. (؟) المتقدم في اخبار اعتبار ذهاب الحمرة المشرقية‎ 


كالم ل ١‏ مستمسلك العروة الوثقى ) جه 


والأحوط زوالا من تام ربع الفلك )١(‏ من طرف المشرقويعرف 
نصف الليل بالنجوم الطالعة أول الغروب إذا مالت عن دائرة 
نصعك النهار إلى طرف المغرب » وعلى هذا فيكون المناط نصف 
ما بين غروب للشمس وطلوعها )١(‏ . لكنه لا يخلو عنإشكال 
لاحتّال أن يكون نصف ما بين الغروب وطلوع الفجر » م 
عليه جاعة (”") )2 


)١(‏ لاحيّال أن يكون المراد من جانب المشرق النصف الشرثي المقابل 
للنصف الغربي . بل في الجواهر أدعى أن ارادته ضرورية . ولا يخلو منتأمل . 
0) كا نسب إلى شرذمة » منهم الأعمش . وظاهر محكي الكفاية 
اختياره » ونسب أيضاً إلى ظاهر الذكرى والفاتيح وشرحها . واستدل له 
بما عن بعض أهل اللغة من تفسير النهار بما بين الطلوع والغروب ٠»‏ والليل 
مما بين الغروب والطلوع . وبما ورد في حملة من النصوص من استعال 
النهار بذلك » فيدل على أن ما عداه ليل لانتفاء الواسطة » مثل ما ورد: 
د كان رسول الله (ص) لا يصل من النهار شيئاً حتى .زول الشمس » )١١(‏ . 
ومما رواه الصدوق عن عمر بن حنظلة : ٠‏ سأل أبا عبد الله (ع) فقال 
له : زوال الشمس نعرفه بالنهار فكيف لنا بالليل ؟ فال (ع) : لليل 
زوال كزوال الشمس . قال : فبأي شي” نعرفه ؟ قال (ع) : بالنجوم 
إذا اتممدرت ؛ (10) . ولحخير ألي بصير عن أي جعفر (ع) : ١‏ دلوك 

الشمس زوالا » وغسق الليل عمزلة الزوال من النهار » (.") . 
(م) إما بناء منهم على أن ما بين طلوع الفجر وطلوع الشمس لا من 

. 7 : الوسائل باب : 85 من أبواب المواقيت حديث‎ )١*( 


. ١ : الوسائل باب : هه من أبواب المواقيت حديث‎ )١9( 
. 5” : (»؟) الوسائل باب : همه من أبواب المواقيت حديث‎ 


جه ( تعيين نصف الليل ) ثام ب 


اللبل ولا من النهار » كا بشهد به جملة من النصوص » مثل خبر أي هاشم 
الخادم : « قلت لأني الحسن الماضي (ع ) : , جعلت صلاة الفريضة 
والسنة خمسين ركعة لا بزاد فيها ولا بنقص منها ؟ قال (ع ) : إن ساعات 
الليل إثنتا عشرة ساعة » وفها بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس ساعة » 
وساعات النهار إثنتا عشرة ساعة » فجعل لكل ساعة ركعتين » وما بين 
غروب الشمس إلى سقوط الشفق غسق ؛ )١١(‏ » وخحير أبان الثقفي : 
« عن الساعة الى ليست من الليل ولا من النهار . فال (ع) : ساعة 
الفجر » (50) . أو بناء منهم على أنها من النهار كا هو المنسوب إلى أ كر 
أهس اللغة » والمفسرين » والفقهاء » والمحدثين» والححماء الالهيين » والرياضيين. 
وي الجواهر : « لا ينبغي أن بسيريب عارف بلسان الشرع والعرف 
واللغة أن المنساق من إطلاق اليوم والنهار والليل في الصوم والصلاة ومواقف 
الحج والقسم بين الزوجات وأيام الاعتكاف وجميع الأبواب أن المراد بالأولين 
من طلوع الفجر الثاني إلى الغروب ومنه إلى طلوعه بالثالث » ا قد نص 
عليه غير واحد من الفقهاء والمفسرين واللغوبين فها حكي عن بعضهم . . . 
إلى أن قال - بعد نقل كلام جاعة من الفقهاء والمفسرين واللغوبين والاستدلال 
عليه بجملة وافرة من الآيات والنصوص - : وتفصيل الكلام فيها بل وفما 
ذكرنا من الآابات يفضي إلى إطناب :ام لا بناسب وضع الكتاب » كا أنه 
لا يناسب أيضاً ذكر جميع ما يدل على ذلك » أو يشعر به من النصوص » 
ولا سها وهي أكثر من أن تحصى » وأوسع من أن تستقصى » وفد جمع 





(18) الوسائل باب : م١‏ من أبواب اعداد الفرائض ونوافلها حديث : ٠٠١‏ . 
(8؟) مستدرك الوسائلى باب النوادر من أبواب المواقيت حديث : ه . وهو منقول «ههنا 
بالممنى ٠‏ كا ان الراوي عمر بن أبان ٠‏ ولكن ما ههنا يتفق مم ما في الجواهر منداً ومتناً . 


85 سام ( مستمسك العروة الوئقى ) جه 


امحاسى في البحار شطراً منها يقرب إلى المائة من كتب متفرقة » كالكائي 
والتهذيب » والفقيه » وفقه الرضا » وقرب الاسناد » ودعائم الاسلام » 
والاحتجاج » والعلل » والخصال » وتفسير علي بن ابراههم » والعياشي » 
ومعاني الاخبار » ونحف العقول » وإرشاد الاوب » وثواب الاعمال » وعدة 
الداعي ؛ ومجالس الصدوق ؛ والتوحيد » ولعيون ». والمصباح الشيخ » 
ومسار الشيعة للمفيد » والاقبال ٠»‏ والمقنعة » ومجالس الشيخ » والخلاف له 
والمعتير » والذكرى » وغياث سلطان الورى » ومصباح الكفعمي » ودعوات 
الراوندي » والسرائر في مقّامات متشعبة » كالصلاة الوسطى » والصوم » 
وصلاة الليل » والحج » وتفسير بعض الآبات © والآذان » والقسم بين 
اازوجات » والأغسال للجمعة والعيدين وغير ذلك »وإن كان في جملة مما 
تخيل دلالته على المطلوب مناقشة » لكن في الجملة الأخرى ووضوخ الأمر 
مغناة ... © . 
هذا ومرجع الاستدلال بأكثر الآيات والروايات إلى الاستدلال باستعال 
الليل فها بين الغروب وطلوع الفجر » والنهار واليوم فها بين طلوع الفجر 
والغروب . والحقق في محله عدم دلالة الاستعال على اللقيقة » خلافا للسيد 
المرتضى (ره) . نعم لا تبعد دعوى كون الاستعال في المقامات المل كورة 
بلا ملاحظة علاقة ومناسبة » بل جرياً على حقيقة اللفظ . 
نعم بعضها تام الدلالة مثل المروي عن الفقيه من جواب أني الحسن 
الأول (ع ) ليحبى بن أكنم القاضي ححين سأله عن صلاة الفجر لم يجهر 
فيها بالقراءة وهي من صلاة النهار » وإما يجهر في صلاة الليل ؟فقال (ع): 
ولآن الني(ص) كان يغلس بها لقربها لليل» )١١(‏ . ووه ما عن العلل 


)١8(‏ الوسائل باب : 56 من أبواب القراءة فى الصلاة حديث : * ولكن فيها وفي الفقيس»ه 
( فقربها ) لا : ( لقردها ) . نعم اشار المؤلف ني نسخته المصححة من الوسائل الى ان الموجود 
ي العلل ( لقريها ) . 


جه ( تعيين نصف الليل ) ف 3 


ناسبأ الجواب إلى على بن محمد (ع ) )١-(‏ . إذ لولا كون ما بين طلوعي 
الفجر والشمس من النهار لم يكن للسؤال المذكور معبى ولتعين الجوابعنه 
بالنفى لا عا ذكر . ومثل ما ورد في الصلاة الوسطى أنها وسطى بين 
صلاتين بالنهار . لكن وضوح المعنى أغنى عن الاستدلال له بما ذكر وغيره . 

ومنه بظهر ضعف القول بالواسطة بمسكاً بالنصوص السابقة » إذ هي 
- مع عدم صلاحيتها لمعارضة ما ذكر ‏ لا تصلح للاثبات » إلا بناء على 
إئبات الاستعال للحقيقة . 

كا أنه لذلك يظهر ضعف القول الأول . وأما نقل بعض أهل اللغة 
فعارض بنقل أكترهم المعنضد عا عرفت » بل لا مجال للرجوع إلى النقل 
بعد وضوح المعبى . وأما خبر ابن حنظلة : فان كان الاستدلال بقوله (ع ) : 
فيه : ٠‏ لليل زوال كزوال الشمس ؛ فهو لا يدل على أكثر من أن 
ليل دائرة كدائرة نصف النهار تنصفه نصفين » فاذا مال الكوكب عنها إلى 
الغروب محمق الزوال » فاذا كان آخر الليل الفجر ‏ "م هو المفهوم مننه 
عرفاً ولغة ‏ فالدائرة الموهومة لا بد أن تكون مفروضة بنحو بتحقق تنصيف 
المقدار المذكور عند وصول الكوكب اليها » ولا يدل على أن الآخر هو 
الفجر . ومن ذلك تعرف الخدش ني الاستدلال برواية أبي بصير . وإنكان 
بموله (ع ) : ٠‏ بالنجوم إذا انحدرت ؛ فاجاله مانع عن الاستدلال به » 
إذ لا ريب في أنه لا براد مطاق النجوم » لاختلافها بالطلوع والغروب . 
وإرادة خصوص النجوم الي تطلع عند الغروب بعيد جداً » لتعسر تعيينها 
غالبا » ولا سها بملاحظة عدم ظهور النجوم حول الأفق غالباً» وإنما تظهر 
مرتفعة مقدار قامة أو أكثر . والأولى الحمل على إرادة الاشارة إلى ما 





(18) الوسائل باب : 8؟ من أبواب القراءة في الصلاة ملمحق الحديث الثالث . 





5م ل ( مستمسك الغروة الوثقى ) ج 6 


بعد نصف الليل . ويعرف طاو ع الفجر باعتراض البياض )١(‏ 


يعرف به النصف في الجملة ولو بعد نحققه يمقدار ساعة أو أكثر ء فلا 

يناي كون الآخر الفجر » ”ا لا يخفى . والله سبحانه أعلم . 

: إجاعاً ما عن جاعة كثيرة . ويشهد له صحيح ليث المرادي قال‎ )١( 
و سألت أبا عبد الله (ع ) فقلت : متى يحرم الطعام والشراب على الصائم‎ 
ونحل الصلاة صلاة الفجر ؟ فمّال (ع ) : إذا اععرض الفجر فكان كالقبطية‎ 
: )١١( » ... الميضاء » نم رم الطعام على الصائم ونحل الصلاة صلاة الفجر‎ 
وخر على بن عطية عن أي عبد الله (ع ) : « الصبح هو الذي إذا رأيته‎ 
كان معترضاً كأنه بياض نهر سوراء » (.7) : وخير هشام بن الهذيل عن‎ 
سألته عن وقت صلاة الفجر . فال‎ ١ : أني الحسن الماضي (ع ) قال‎ 
عليه السلام : حين يعيرض الفجر فتراه مثل نهر سوراء © (0”) » وخير‎ 
كتب أبو الحسن بن الحصين إلى أني جعفر الثاني (ع):‎ ٠ : علي ن مهزيار‎ 
جعلت فداك » قد اختلف موالوك ي صلاة الفجر » فنهم من يصلي إذا‎ 
طلع الفجر الأول المستطيل في السماء » ومنهم من يصلي إذا اعرض في‎ 
أسفل الأفق واستبان » ولست أعرف أفضل الوقتين فأصلى فيه » فانرأيت‎ 
أن تعلمني أفضل الوقتين » وتحداه لي . وكيف أصنع مع القمر » والفجر‎ 
لا يتين معه حبّى بحمر ويصبح ؟ وكيف أصنع مع الغنم ؟ وما حد ذلك‎ 
:  هتأرقو‎ - في السفر والحضر ؟ فعلت إن شاء الله . فكتب (ع) مخطه‎ 
.١ : 5 الوسائل باب : 70 من ادراب المواقيت‎ )١8( 
. من أبواب الموارت حديث :؟‎ ١7 : الوسائل باب‎ 1) 


٠)‏ الوسائل باب : 07؟ من أبواب المواةيت حديث : ؟. 


ج 0( المراد من اختصاص اول الوقت بالظهرواخره بالعصر  )‏ 10 
الحادث في الأفق المتصاعد في السماء » الذي يشابه ذنب السسر حان » 
ويسمى بالفجر الكاذب )١(‏ » وانتشاره على الأفق وصيرورته 
كالقبطية البيضاء » وكنهر سوراء بحيث كلا زدته نظراً أصدقك 
يزيادة حسنه وبعبارة أخرى : انتشار البياض على الآفق بعد 
كونه متصاعداً في السماء . 

(مسألة ؟) :المراد باختصاص أول الوقت بالظهر وآخره 
بالعصر ‏ وهكذا في المغرب والعشاء - عدم صحة الشريكة في 
ذلك الوقت مع عدم أداء صاحبته )١(‏ » فلا مانع من إتيان 





الفجر - برحمك الله تعالى ‏ هو الخيط الأبيض المعرض وليس هو الأبيض 
صعدا » فلا تصل في سفر ولا حضر حبى تتبينه » فان الله تبارك وتعالى لم 
يحعل خلقه ي شبهة من هذا » فقال تعالى : ( كلوا واشربوا حتى يتبين 
لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ) » فالخيط الأبيض هو 
المعترض الذي يحرم به الأكل والشرب في الصوم » وكذلك هو الذي 
يوجب به الصلاة ؛ )١١(‏ . 

)١(‏ ففي مرسلة الكليني : « وأما الفجر الذي يشبه ذنب السرحان 
فذلك الفجر الكاذب » والفجر الصادق هو المعترض كالقباطي ؛ (70) . 
هذا والضمير في قوله : ( ويسمى ) راجع إلى ( المتصاعد ) الذي هو 
صفة للبياض » فالبياض المعيرض المتصاعد هو الفجر الصادق » وخصوص 
المقدار المتصاعد هو الكاذب . وقوله : (وانتشاره) معطوف على ( اعتراض) . 

(5) تقدم الكلام في هذه المسألة ي كمرة الاختصاص والاشير اك . فراجع . 

. 4 : الوسائل باب : ٠؟ من أبواب المواقيت حديث‎ )١*( 

(19) الوسائل باب : 7؟ من أبواب المواقيت حديث : 8 . لكن نسب الرواية لصدوق . 


مم ( مستمساك العروة الوثفى ) جه 
ا فيه . اد بقضاء ناه الصييم ار عيره من القوالت” 
الشربكة إذا أدى د لوقت + فلل صلى الظهر قبل الزوال 
بظن دخول الوقت فدخل الوقت في أثنائها - ولو قبل السلام 
حيت أن صلاته صحيحة - لا مانع من إتيان العصر أول الزوال 
وكذا إدا قدم العصر على الظهر هوا وبقى من الوقث مقدار 
تكون قضاء . وإن كان الأحوط عدم التعرض للأداء والقضاءء 
بل عدم التعرض لكون ما يأتي به ظهراً أو عصراً . لاحتال 
احتساب العصر المهدم , ظهراً 2١0‏ وكون هذه الصلاة عصراً . 
(مسألة ") ا تأخير العصر عن الظهر (؟) » والعشاء 
عن المغردب 5 ولو قدم إحداها| على سابهتها عدا بطلت » سواء 
على أنه إن كان في الوقت المختص بطلت (”) » وإن كان في 
س1 
(0) بلا خلاف . ا يستفاد من قولهم (ع) في النصحوص المتقدمة : 
و إلا أن هذه قبل هذه © )١١(‏ الظاهر في اعتبار الترتيب بينها » فلو ركه 
عمداً بطات الصلاة » لفوات المشروط لفوات #مرطه 
() لفوات الوقت الذي هو شرط مطاقاً :5 تقتضيه الأدلة الأولية؛ 
ورواية أبي بصبر عن أبي عبد الله (ع) : ٠‏ قال : من صلى في غع 
وقفت فلا صلاة له »6 )3( : وحددث 0 لا تعاد الصلاة ٠.6‏ م 62 5 


(1) تقدءدت قي البحث عن وقت الظهرين والعشاءين ٠‏ 
(8؟) الوسائل باب : ١‏ من أبواب المواقيت حديث :5 ٠.‏ 
(8") الوسائل باب : م من أبواب الوضوء حديث :2 . 


2 وين لايك ون العايقة ل لوي مقرل ) 84 - 


الوقت المشترآء » فان كان التذكر بعك الفراغ صحت )١(‏ 2 
وإن كان تي الاثناء عدل بنيته إلى السابقة (؟) إذا بقى محلل 


)١(‏ إذ ليس الفائت إلا النرتيب وليس هو بشرط مع السهو ء لاطلاق 
حديث : « لا تعاد الصلاة ٠‏ . وءعن كشف الثام : الاجاع على عدم 
قدح محالفة الرتيب نسياناً . 

(؟) وجوبآ إجاعاً ما عن حاشية الارشاد للمحقق الثاني وغيرها ء 
ويشهد له جماة من النصوص ؛ كصحيح زرارة عن أي جعهر (ع) ع 
حديث - : ١‏ وإن ذكرت أنك لم تصل الأولى وأنت في صلاة العصر وقد 
صليت منها ركعتين فانوها الآولى ؛ ثم صل الركعتين الباقيتين وقم فصل 
العصر . . . إلى أن قال : وإن كنت ذكرتها ‏ يعني : المغرب ‏ وقد 
صليت من العشاء الآخرة ركعتين »© أو قت في الثالثة فانوها المغرب ثم سلم 
ثم قم فصل العشاء الآخرة ؛ )1٠8(‏ » وحسن الحلبي قال : « سألت أبا 
عبد الله (ع) عن رجل أم قوما في العصر فذكر وهو يصلي بهم أنه لم 
يكن صلى الأولى . قال (ع ) : فليجعلها الأولى التي فاتته ويستأنف العصرء 
وقد قضى القوم صلاتهم ١‏ (١؟)‏ » وخير الحسن بن زياد الصيقل قال : 
« سألت أبا عبد الله (ع) عن رجل نسي الأولى حتى صلى ركعتين من 
العصر . قال (ع ) : فليجعلها الأولى وليستأنف العصر . قلت : فانه نسي 
المغرب حبى صلى ركعتين من العشاء ثم ذكر . قال (ع ) فليم صل"” صلاته ثم 
ليقض بعد المغرب . قال : قلت له : جعلت فداك قلت حين نسي الظهر 
ثم ذكر وهو ني العصر : يجعلها الأولى ثم يستأنف » وقلت هذا : يم 


(*1) الوسائل باب : 88 من أبواب المواقيت حديث : ١‏ . 
(؟) الوسائل باب : ©8 من أبواب المواقيت حديث : * . 


داه8 ل ( مستمسلك العروة الوثقى ) جه 


العدول » وإلا ‏ كا إذا دخل في ركوع الركعة الرابعة من 
العشاء ‏ بطلت )١(‏ وإن كان الأحوط الاتام والاعادة بعد 
الاتيان بالمغرب . وعندي فا ذكروه إشكال ؛ بل الأظهر 2 
العصر المقدم على الظهر سهواً صحتها واحتسابها ظهراً إنكان 
التذكر بعد الفراغ لقوله (ع) : ١‏ إنا هي أربع مكان أربع ( 
في النص الصحيح ١؟)‏ » لكن الأحوط الاتيان بأربع ركعات 
بقصد ما في الذمة من دون تعيين أنها ظهر أو عصرء وإن كان 
صلاته بعد المغرب . فقال (ع ) : ليس هذا مثل هذا إن العصر ليس 
بعدهاصلاة » والعشاء بعدها صلاة » )١١(‏ . وما فيه من حكم نسيانالمغربمطروح؛ 
لضعفه في نفسه..ومعارضته لما سبق : و#ره عند الاصحاب فلا بد من تأويله إن 
أمكن » أو إيكال معرفة المراد منه إلى قائله (ع ) كما أمرنا بذلك (07) + 

)١(‏ يما هو ظاهر الجواهر ‏ بي مبحث قضاء الصاوات ‏ لاختصاص 
اغتفار فوات الترتيب بما بعد الفراغ . وفيه : أن النصوص المتقدمة وإن 
كانت محختصة مما ذكر » لكن حديث : «لا تعاد الصلاة 4 شامل لصورة 
الذكر ف الأثناء » ولا مانع من التعويل عليه . ويأتي ف المسألة السادسة من 
ختام خلل الصلاة ماله نفع في المقام . فما بي محكي كشف اللثام من 
الجزم بالصحة في عاد » وإن كان في بعض أدلته عليها نظر . 

(0) وهو بعض ما اشتمل عليه صحيح زرارة السابق عن أني جعفر 
عليه السلام : « قال : إذا نسيت الظهر حتى صليت العصر فذكرتها وأنت 
في الصلاة أو بعد فراغاث فانوها الأولى ثم صل العصر فاما هي أربع مكان 

(18) الوسائل باب : 58 من أدبواب المواقيت حديث : ه . 
(؟) راجع الوسائل باب : ١١‏ من أبواب احك م القضاء . 





اج ٠‏ ( لو صل العصر قبل الظهر في الوقت المشيرك ) ؤب 
في الأثناء عدل » من غير فرق في الصورتين بين كونه في 
الوقت المشترك أو المختص )١(‏ . وكذا في العشاء إن كان بعد 
الفراغ صحت » وإن كان في الأثناء عدل مع بقاء محل العدول 
على ما ذكروه ‏ لكن من غير فرق بين الوقت المختص 
والمشترك أيضاً . وعلى ما ذ كرنا يظهر فائدة الاختصاص فما إذا 


أربع » )1١(‏ . ونسب في الجواهر القول به إلى نادر لا يقدح خلافه » 
وف غيرها إلى المفاتيح . وعن الأردبيلٍ : «انه حسن لو كان به قائل » » 
وبظهر منه عدم العثذور على قائل به . بل عن بعض دعوى الاتفاق على 
خلافه . وعليه يشكل الاعمّاد عليه » بل لو بني على العمل بما أعرض عنه 
الأصصاب لحصل لنا فقه جديد » فلمتعين تأوياه أو طرحه »ء وإن كان 
بعضده مضمر الحابي قال : « سألته عن رجسل نسي أن يصلي الأولى 
حتى صلى العصر » قال (ع ) : فليجعل صلاته اللي صلى الأولى ثم ليستأنف 
العصر ؛ (0؟) . وربما يتوهم معارضته بصحيح صفوان بن يحبى عن أبي 
الحسن (ع) قال : « سألته عن رجل نسي الظهر حبى غربت الشمس وقد 
كان صب العصر . قال : كان أبو جعفر (ع) ٠‏ أو كان أني يقول : 
إن أمكنه أن يصايها قبل أن تفوته المغرب بدا بها وإلا صلى المغرب ثم 
صلاها ؛ (.") . وفيه : أن مورده الذكر خارج الوقت . 

)١(‏ لاطلاق الأآدلة . مضافاً ‏ في الصورة الثانية - إلى أن ننة 
العدول بي الأثناء تكشف عن كونها السابقة في وقت ا+تصاصها » فلا 


©0006 الوسائل باب : 5 من أبواب المواقيت حديث : + . 
)2 الوسائل باب : 132" من أبواب المواقيت حديث : 7 , 


45 ل ( مستمسات العروة الوئقى ) 9 


مضى من أول الوقت مقدار أربع” ركعات ؤوحاضت المرأة : 
فان اللازم حينئذ قضاء خصوص الظهر ٠ )١(‏ و كذا إذا طهرت 
من الحيض ولم يبق من الوقت إلا مقدار أربع ركعات » فان 


فوات للوقت على تقدر القول بالاختصاص . وفيه : أن موضوع الآدلة 
المتقدمة هو الصلاة الصحيحة من جميع الجهات عدا حيثية المرتيب » فاذا 
كانت باطلة لفقد شرط الوقت ‏ ولو بوقوعها بهامها بي الوقت المحمتص 
بصاحبتها ‏ لا تكون مشمولة للأدلة » كما لو كانت باطلة لفقد جزء أو 
شرط ركني غير الترتيب » أو وجود مانع » فالتمسك بالاطلاق في غير 
محله » كدعوى كون نية العدول تكشف عن كونها المعدول اليها من أول 
الأمر » لعدم الدليل عليها » بل ظاهر الأدلة خلافها » وأنها بالنية. ثنقاب 
إلى المعدول اليها كما لا يخفى . ومن ذلك يظهر ضعف ما في الشرائع من 
التفصيل بين الصورتين » حيث بنى على بطلان اللاحقة لو ألى بها في الوقت 
النمختص بالسابقة » وإطلاق جواز العدول لو ذكره في الاثناء . 

)١(‏ المرأة إما أن تعلم حين الزوال بطروء الحيض عايها بعد مضي 
مقدار أربع ركعات » وإما أن مجهل ذلك فيفاجئها الديض بي الوقت الم كور 
فان علمت ذلك فلا إشكال في وجوب أداء خصوص الظهر بناء على 
الاختصاص » لدخول وقتها » وعدم دخول وقت العصر إلا يي حال الحيض . 
وكذا على الاشتراك لو بني على اعتبار الترتيب في العصر » فانه حينئذ 
لا يجب فعل العصر لعدم صحتها لفقد الشرط . أما بناء على سقوط اعتباره 
فيها لقصور أدلة اعتباره عن شمول الفرض » أو لقاعدة الميسور © فيع 
العز احم بين الفريضتين فيحتمل التخيير بينها » ومحتمل تعين الظهر لاحمال 
أهميتها » ولا سما لو كان المستند في عدم اعتبار الترتيب قاعدة الميسور » 


ج ه (لو طهرت الحائضض او بلغ الصى ونم يبق الا اربع ركعات) ‏ 97 


اللازم حينئذ إتيان العصر فط .)١(‏ وكذا إذا بلغ الصبي ولم 
بق إلا مقدار أربع ركعات » فان الواجب عليه خصوص 
العصر فقط . وأما إذا فرضنا عدم زيادة الوقت المشترك عن 
أربع ر كعات فلا يختص باحداها » بل يمكن أن يقال بالتخيير 


إذ يبعد أن تكون العصر الناقصة مساوية في الأههمية للظهر التامة كالا نخفى . 
وعلى كل حال فاذا أدت الظهر لم ببعد وجوب قضاء العصر حينئذ » لآن 
وجوبها في أول الوقت يوجب صدق الفوت على تركها » وإن كان المكلف 
معذوراً في تركها من جهة المزاحمة بالظهر . نعم لو قانا ببقاء اعتبار 
الترتيب في هذه الخال لم بجحب القضاء » لاستناد فوات العصر حينئذ الى 
وجود الحيض » ومئله لا يوجب القضاء 5 تقدم . ومن ذلك تعرف حم 
مالو فاجأها الحيض بعد مضي مقدار أداء الظهر » ولم تكن قد صلتها , 
وأنه على تقدير اعتبار الترتيب في العصر تقضي الظهر لا غير سواء أقانا 
بالاختصاص أم الاشتراك . و كذا على تقدير عدم اعتباره بناء على الاختصاص . 
أما بناء على الاشتراك فلا يبعد وجوب قضائه) معاً » لصدق الفوت بالنسبة 
الى كل منها في عرض الأخرى » ومجرد عدم إمكان فعلها معا لا يوجب 
كون الصدق عليها على البدل » كي يازم قضاء إحداهها مخييراً . وكذا 
الححم فها لو علمت قبل الوقت بالحيض في الوقت المذكور ولح تؤد عصياناً . 

)١(‏ هذا على الاختصاص » وأما على الاشتراك : فيجري فيه الكلام 
السابق في أول المسألة . إلا أن يستفاد من النصوص الواردة في الحائض 
لو طهرت في آخر الوقت )١١(‏ » فيكون عليها أداء العصر » وقضاها 
على تقدير تركها » وليس عليها قضاء الظهر . 

(18) راجم الوسائل باب : 44 من أبواب الحيض . 


0-7 ( مستمسلكت العروة الوثقى ) جه 


بينها )١(‏ » كم إذا أفاق المجنون الادواري في الوقت المشترك 
مقدار أربع ركعات (؟) » أو بلغ الصبي في الوقت المشترك 
ثم جن أو مات بعد مضي مقدار أربع ركعات » ومحو ذلك . 
(مسألة ؛ ) : إذا بقى مقدار حمس ركعات إلى الغروب 

قدم الظهر (”7) 2 وإذا بقي أربع ركعات أو أقل قدم العصر (4) 
وني السفر إذا بقي ثلاث ركعات قدم الظهر » وإذا بقي ركعتان 
قدم العصر . وإذا بقي إلى نصف الليل حمس ركعات قدم 
المغرب » وإذا بقي أربع أو أقل قدم العشاء (ه) ٠‏ وني السفر 

. قد عرفت وجهه »© 5 عرفت وجه تعيين الظهر‎ )١( 

() يعرف حم مالو أفاق المحنون بمقدار أربع ركعات أول الزوال 
أو قبل الغروب » أو فها بينها مما سبق . وكذا حكم مالو بلغ الصبي أول 
الوقت أو في الأثناء ثم جن أو مات . فلاحظ وتأمل , 

(5) قد عرفت سابةاً أنه يكفي في إثبات ماذكر كون أداء الظهر 
من قبيل سائر الشرائط المعتيرة في العصر الى يحب مزاحمتها بها عند إمكان 
ركعة منها . اكنه لا يخاو من تأمل » لاحمال سقوط الشرطية بي الضيق . 
فالعمدة في ذلك وقوع امزاحمة بين فعل الظهر مع إدراك ركعة من العصر» 
وبين فعل العصر بتامها في الوقت ٠»‏ والأول أهم فيجب . 

(5) ولو قانا بالاشتراك » لاستفادة ذلك من نصوص الاختصاص 
بعد حملها على الاشيراك . 

(0) لأنه بخروج الوقت المشيرك صارت المغرب قضاء » وفعلها قضاء 
ليس شرطاً في صحة العشاء » فلا وجه لمزاحمتها بالمغرب » فدليل وجوب 
إيقاع عام العشاء في وقتها لامعارض له . 





ع ( عدم جواز العدول من السابةّة الى اللاحقة ) ه46 





إذا بهي ألريع ركعات قدم المغرب )١(‏ » وإذا بة بقى أقل قدم 
العشاء (؟) . ويحجحب المبادرة إلى المغرب بعد تقديم العشاء إذا 
بقي بعدها ركعة أو انك » والظاهر ر أنها حينئذ أداء (0)» وإن 
كان الأحوط عدم 4 الأداء والقضاء 5 

(رمسألة ه ) :لا بحوز العدول من السابقة بقة إلى اللاحقة (4). 
ويجوز العكس 2 فلو دخل في الصلاة بنية الظهر 9 تبين له 
في الأثناء أنه صلاهاء لا يجوز له العدول إلى العصر . بل يقطع 
ويشرع في العصر . بخلاف ما إذا تخيل أنه صلى الظهر فدخل 

في العصرء ثم تذكر أنه ما صلى الظهر » فانه يعدل اليها . 

ظ )١(‏ لما تقدم في أول المسألة . 

0) لآن فعل المغرب يوجب تفويت العشاء بالمرة » ولا يكون مقدمة 
لها » كي بحري فيه ماسبق . 

(5) هذا ميني على ماسبق من أن اختصاص الآخر باللاحقة يختص 
بصورة عدم أدائها ؛ ومع أدائها بوجه صحيح يكون الوقت مشيركاً بينها 
فع أداء العشاء بي الفرض » يكون مقدار الركعة وقتاً للمغرب »© فتجب 
المبادرة إلى فعلها فيه أداء . ومنه يظهر أنه لم بتضح الوجه فها قد يظهر 
من العبارة من جزمه بوجوب البادرة الى المغرب في الفرض وعدم جزمه 
بكونها أداء . 

(4) لأن صحة العدول مطلقاً على خلاف القاعدة » لأن في انلاب 
الصلاة المأني بها لأمرها الى صلاة أخرى غير منوية » ولا نوي أمرها » 
محالفة لما دل على اعتبار نية الفعل عن أمره في العبادات » فاذا دل عليه 
دليل ي مورد وجب الاقتصار عليه» والرجوع في غيره الى القاعدة المقتضية 


كة ‏ ( مستمسك العروة الوثقى ) جه 


( مسألة” ) : إذا كان مسافراً وقد بقيمن الوقت أربع ركعات »؛ 
فدخل في الظهر بنية القصر بم بدا له الاقامةفنوىالاقامةبطلت 
صلاته »-ولا يجحوزله العدول إلى العصر فيقطعها ويصل العصر. 
وإذا كان في الفرض ناويا للاقامة فشر ع بنية العصر لوجوب 
تقديمها حينئذ ثم بدا له فعزم على عدم الاقامة » فالظاهر أنه 
يعدل بها إلى الطهر قصراً () . 

(مسألة 7') : يستحب التفريق بين الصلاتين المشتركتين 
في الوقت (؟١)‏ كالظهر بن والعشاءين . ويكفى مسماه . وثي الا كتفاء 
به بمجرد فعل النافلة وجه . إلا أنه لا يخلو عن إشكال . 
للمنع . ومورد نصوص جواز العدول هو العدول من اللاحقة الى السابقة ؛ 
فلا يجوز العدول من السابقة الى اللاحمّة . ومن ذلك يظهر وجه الحكم ي 
المسألة اللاحقة . 

)١(‏ هذا لا عاو عن إشكال : لقصور الدليل عن شموله واختصاصه 
بغيره » مما كان المعدول اليه مكانما به قبل الشروع قٍِ المعدول منه . اللهم 
إلا أن يستفاد العموم بالغاء خصوصيته عرفاً . فلاحظ . 

(0) يما نسب الى المشهور »© بل في الذكرى : ١‏ انه سما علم من مذهب 
الامامية جواز الجمع بين الصلاتين مطاقاً » علم منه استحباب التفريق بينها 
بشهادة النصوص والمصنفات بذلك ؛ . ويدل عليه ماي الذكرى تقلا عن 
كتاب عبد الله بن سنان عن أني عبد الله (ع ) : «٠‏ إن رسول الله ( ص ) 
كان في السفر مجمع بين المغرب والعشاء » والظهر والعصر وإمما يفعل ذلك 
إذا كان مستعجلا . قال : وقال ( ع ) : وتفريقهما أفضل »؛ )١١(‏ 


ا 001 
(*4) الوسائل باب : "١‏ من أبواب المواقيت حديث : 7 . 


جه ( فضل التفريق بين الصلاتين ) الاق ب 


وروابة معاوية بن هيسسمرة : و قلت لأني عيلك الله ( ع ) : إذا زالت 
الشمس في طول النهار للرجل أن يصلي الظهر والعصر؟ قال ( ع ) : 
نعم ؛ وما أحب أن يفعل ذلك في كل بوم0(١1)‏ © وروايهة زرارة: «(أصوم 
فلا أقيل حتى تزول الشمس ٠‏ فاذا زالت صايت نوافليتم صليتالظهر » م 
صليت نوافلي » ثم صليت العصر . ثم نمت » وذلك قبل أن يصلبي الناس 
فقال (ع ) : يازرارة إذا زالت الشمس فقد دخل الوقت ٠‏ ولكني أكره 
للك أن تتخذه وقتاً دائماً » (١؟)‏ . 

لكن ظاهر الروايتين الأخيرتين كراهة المداومة على ذلك لافضل التفربق 
في كل يوم ؛ وحينئذ فن القريب أن تكون تلك الكراهة لجهة راجعة إلى معاوية 
وزرارة خخوفاً عليها » ففي روابة سال أبي خديحة عن أني عبد الله (ع ) قال : 
«سأله إنسان وأذا حاضر_فقال : رما دخلت المسجد وبعض أصحابنا يصلون 
العصر وبعضهم يصلٍ الظهر . فقال (ع) : أنا أمرتهم بهذا » لو صلوا 
على وقت واحد عرفوا فأخذوا برقابهم » (.") . ولو سلمت دلالتها كانت 
مع الأول معارضة لما دل على استحباب التعجيل والمسارعة » مما تقدمت 
الاشارة اليه في مسألة وقت فضياة الظهرين ٠»‏ فرفع اليد به عنها لا لو من 
إشكال لولا الشهرة المحكية على العمل بها . إلا أن يقال : إن نسبتها الى 
ذلك نسبة الخاص الى العام فيخصص بها » بل قد يقال : محكومتها عليه 
لأنها بحعل الخبر هو الصلاة المفرقة لا الموصولة . فتأمل . وعليه فلا بأس 
بالاكتفاء في حصول التفريق جرد فعل النافلة » لما دل على أن الجمع بين 





. ١٠١ : الوسائل باب : 4 من أبواب المواقيت حديث‎ )١*( 
. ٠١ : (8؟) الوسائل باب : ه من أيواب المواقيتت حديث‎ 
. " : الوسائل باب : 7 من أبواب المواقيت حديث‎ )*( 


امه ( مستمسك العروة الوثقى ) جه 
الصلاتين إذا لم يكن بينها تطوع » فاذا كان بينها تطوع فلاجع )٠١(‏ . 

نعم لو كان المستند في استحباب التفريق رواية زرارة كان اللازم عدم 
الاكتفاء به . 

والتحقيق : أن نصوص التفريق المذكورة ‏ عذا رواية ان سنان 
المتقدمة عن الذكرى وكذلك النصوص الكثيرة الي عقد ها في الوسائل 
بابين : باب جواز الجمع بين الصلاتين في وقت واحد جماعة وفرادى 
لعذر (.؟) » وباب جواز الجمع بين الصلاتين بغير عذر أيضاً (.") » فانها 
بأجمعها تدل على أن اللجمع خلاف الوظيفة الأوليةجاز لعذر ولغير عذرء 
بل لمجرد التوسيع على الأمة » لكن لا من حيث كونه حعا يقابل التفريق » 
بل من حيث كونه إيقاعاً للصلاة الثانية قبلى وقت فضيلتها . ( وبالجماة ): 
مفهوم الجمع مقابل التفريق » غير مفهوم التعجيل مقابل انتظار وقت الفضيلة 
والنصوص إنما تدل على مرجوحية الثاني لا الأول » ففن شرع يي الصلاة 
الأولى في أول وقتها وجاء بها على الوجه الأاتمل حتى دخل وقت الفضيلة 
للثانية فشرع فيها » كان مؤدياً للأفضل » وإن كان قد جمع بين الصلاتين 
ولم يفرق بينهها » فالجمع المفضول هو التعجيل بالثانية قبل وقت فضيلتها 
لا يحرد الوصل بين الصلاتن . 

ومن ذلك تعرف أنه بناء على دخول وقت فضيلة العصر بالزوال 
ا اخختاره المصنف ( ره ) - لا مجال لحك باستحباب التفريق في الظهرين 
90008 ؛ ولايد له من حمل النصوص المذكورة على المعنى الأول . 





. ” : الوسائل باب : م8 عن أيواب المواقيت حديث‎ ١ 
. من أبواب المواقيت‎ 5١ : الوسائل باب‎ )8( 
. (*م) الوسائل باب : 88 من أبواب المواقيت‎ 


ج ه ( استحباب التعجيل بالصلاة في وقتي الفضياة والاجزاء  )‏ 99 

(مسألة 8 ) : قد عرفت أن للعشاء )١(‏ وقت فضيلة )2 
وهو من ذهاب الشفق إلى ثلث الليل » ووقتا إجزاء من الطر فين 
وذكروا : أن العصر أيضاً كذلك فله وقت فضيلة وهو من 
المثل إلى المثلين ٠:‏ ووقتا إجزاء من الطرفين » لكن عرفت نفي 
البعد في كون ابتداء وقت فضيلته هو الزوال . نعم الأحوط 
2 إدراك الفضملة الصير إلى المثل 00 

( مسألة 4) : يستحب التعجيل في الصلاة (”) بي وقت 
الفضيلةو يوقت الاجزاء » بل كلا هو أقرب إل الأول يكون 
أفض ل إلا إذاكان هناك معارض كانتظار الماعة (4) أو نحوه . 
ك] أنه بناء على تأخر فضيلة العصر يمكن حمل رواية 3 سئان المنتقدمة على 
المعبى الثانى . اككنه بعيد . فيكون انتضيات التفريق غير استحباب المحافظة 
كن ويف الأعيية , 

. قد تقدم الكلام في هذه المسألة والمسألة اللاحقة . فراجع‎ )١( 

(0) كون الأحوط ذلك غير ظاهر » لما عرفت من القول بالتقدير 
بالذراع والذراعين الذي سبق أنه أقرب في مقام الجمع بين النصوص » فان 
انتظار المثل يوجب خروج وقت الفضيلة . 

(0) قد تقدم ما يدل على ذلك يي مبحث وقت الفضيلة للعصر . وقد 
عقد في الوسائل » باب استحباب الصلاة في أول الوقت )١١(‏ » وذكر 
فيه روايات كثيرة دالة على استحباب التعجيل » ذكرنا بعضها في 
المبحث المتقدم . 

(5) كما سيأني وجهه في المسألة الثالثة عشرة من الفصل الآني . 





(1) وهو باب : م من أبواب المواقيت . 


ءاد ( مستمسك العروة الوثقى ) جه 


( مسألة :)1١‏ يشتحب الغلس بصلاة الصبح )01 ٠‏ أي: 
الاتيان بها قبل الاسفار في حال الظلمة . 

(مسألة )١١‏ : كل صلاة أدرك من وقتها في آخره مقدار 
ركعة فهو أداء » ويجب الاتيان به (؟) » فانمن أدزك ركعة 
من الوقت فقد أدرك الوقت » لكن لا يجوز التعمد في التأخير 
إلى ذلك . 

: ففي مصحح إحاق بن عمار قال‎ ٠ بقتضيه ظاهر النصوص‎ 5 )١( 
. ه قلت لألي عبد الله (ع ) : أخيرني عن أفضل المواقيت في صلاة الفجر‎ 
ورواية زريق عن أبي عبد الله‎ »)١١( فقال (ع) : مع طلوع الفجر ... ؛‎ 
عليه السلام : ( أنه كان يصلي الغداة بغلس عند طلوع الفجر الصادق أول‎ 
. ه| يبدو قبل أن يستعرض . .. ) (50؟) . ونحوههما غيرهما‎ 

0) ثم هو المعروف » وعن التذكرة والمدارك : أنه إججاعي . 
وعن المنتهى : لا خلاف فيه بين أهل العلم . وقد يستشعر الخلاف ف ذلك 
أو يستظهر من الحل في السرائر أو غيره . لكنه - لو سم - لا يقدح في 
دعوى الاجاع ؛ ولاسها مع شهادة النصوص به » ففي نير الأصبغ بن نباتة : «قال 
أمير المؤمنين (ع ) : من أدرك من الغداة ركعة قبل طلوع الشمس فقدأدركالغداة 
تامة » (.”) عوموثق عمار : « فان صلى ركعة من الغداة ممطلعت الشمس فليتم 
وقد جازت صلاته ؛ (.14) . ونحوه حديثه الآخر (.ه)مع زيادة قوله(ع) : 





(*1) الوسائل باب : 78 من أبؤاب المواقيت حديث ١:‏ . 
)١8(‏ الوسائل باب : 58 من أبواب المواقيت حديث : " . 
(8م) الوسائل باب : .م من أبواب المواقيت حديث : ؟ . 
(»؛) الوسائل باب : "٠‏ من أبواب المواقيت حديث : :. 

(*0) الوسائل باب : 00 من أبواب المواقيت حديث : 9 . 


جه ( مدرك قاعدة من أدرك ) ٠١١‏ 


٠‏ وإن طلعت الشمس قبل أن «صلي ركعة فايقطع الصلاة »ولا يصلي حتى 
تطلع الشمس ويذهب شعاعها ؛ : والندوي المرسل في الذكرى : ٠‏ من أدرك 
ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقّد أدرك العصره )١١(‏ والآخر : 
ومن أدرك ركعة من الصلأة فقد أدرك الصلاة » (.5) . 
قد يستنشكل في دلالة النصوص المذكورة . أما في الأخير : 
فلآن 00 منه إدراك المأمو م ركعة من صلاة الامام » فلاحظ آخخر الباب 
المعققود في الوسائل لهذا العنوان في كتاب المماعة (.”) . وأما ما قبله ولا 
سها الموثق ‏ : فظاهر في من صلى ركعة بصد الاتيان بالصلاة تامة ثم 
خرج الوقت » لاا من لم يصل وقد بقّي من وقت صلاته مقدار ركعة » 
لأن الظاهر من إدراك الصلاة فعلها . مضافاً الى اختصاصها بالغداة والعصر 
نعم لو كانت العبارة : « من أدرك من الوقت ركعة فقد أدرلك الوقت 6 
كان المراد مقدار ركعة منه » فيصدق قبل محقق الركعة . لكن الروايات 
الي ذكرناها لفظها الأول لا غير . نعم روى العبارة الثانية في المدارك (م4) 
وم نشدت 
اللهم إلا أن يقال : المراد من الادراك ما يقابل الفوت » ومع بقاء 
مقدار ركعة من الوقت يصدق الفوت بالاضافة الى ما زاد على الركعة ؛ 
ولا يصدق بالاضافة اليها . وإذ لم يصدق لايد أن يصدق الادراك فيكفي 
في محقق الادراك القدرة على المدرك لا غير . فتأمل . فاذا ثبت الحك 
(18) الوسائل باب : +٠‏ من أبواب المواةيت نحديث : ه . 
(8؟) الوسائل باب : ٠٠‏ من أبواب الموائيت حديث : 4 . ظ 
0 م نعثر 000 دل الجاع عل ياف بهذا نوات + القع لق لقان ران 
من ابواب صلاة الجاءعة حديث يتضمن ذلك إذ فيه : ( اذا جِثتم الى الصسلاة ونحن فى السجود 


0 تعدو ها يما )وه ن ادرك الركمة فقّد ادرك الصلاة ) ٠‏ 
ال 6 راجم المدارك قى البحث ص هذه المسألة ٠‏ 


جح #ايواانت ) مستمساث العروة الوثقى ( ج ه 





٠ ٠.‏ #و# د س 
تصل فى ارثات الرراتت 
( مسألة )١‏ : وقت نافلة الظهر من الزوال إلى الذراع : 
والعصر إلى الذراعين )١(‏ 
في الغداة ثبت في غيرها » لعدم القول بالفصل » ولا يهم حينئذ دفع 
المناقشات الياقية . 
ثم إن الظاهر من النص والفتوى تنزيل الصلاة الواقع منها في الوقت 
ركعة منزلة الصلاة الواقع عمامها فيه » ومقتضاه ترتيب أحكامها عليها . 
لا تنزيل خارج الوقت المساوي لثلاث ركعات مشلا منزلة نفس الوقت » 
ليكون مفاده ترتيب أحكامه عليه . فلاحظ . 


فصل فى أوقات الرواتس 


: ]هو المشهؤر . ا في رواية إسماعيل الجعفي عن أني جعفر (ع)‎ )١( 
أتدري لم جعل الذراع والذراعان ؟ قال : قلت : لم ؟ قال (ع ) : لمكان‎ 
وقريب‎ . )1١60( الفريضة » لثلا يؤخذ من وقت هذه ويدخل في وقت هذه ؛‎ 
فان‎ ١ : منها روابته الأخرى (م؟) وصحاح زرارة (.") . وموثق خشمار‎ 
مضى قدمان قبل أن يصلى ركعة بدأ بالأولى ولم يصل الزوال إلا بعد ذلك‎ 





(15) الوسائل باب : م من أبواب المواتيت حديث : 5١‏ . 
(8؟) الوسائل باب : م من أبواب المواقيت حديث :58 . 


الب6 الوسائل ياب :+ م من أبرواب المواقيت حديث : مطووءه”#ولا!؟! و9" . 


وللرجل أن يصلى من نوافل العصر ما بين الأولى الى أن مضي أربعة أقدام 
فاذا مضت الأربعة أقدام ولم يصل من النوافل شيئاً فلا يصل النوافل ؛ )١6(‏ 
الى غير ذلك . 

وعن جماعة من الأساططن منهم الشيخ في الخلاف ٠‏ والفاضلان 
في المعتير والتبصرة », والمحقق والشهيد الثانيان ي جامع المكاصد والروض 
والروضة : الامتداد الى المثل واللمثلين . واستدل لهم باطلاق أدلة النوافل 
وما استفاض من : أنه إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الظهر » إلا أن 
بين يدبها سبحة » وذلك اليك إن شئت طولت وإن شئت قصرت (750) . 
بل في بعضها التصريح بنفي القدم والقدمين (.") . وما دل على أن حائط 
مسجد النبي ( ص ) قامة » فاذا مضى من فيئه ذراع صل الظهر » وإذا 
مضى من فيئه ذراعان صلى العصر (.4) » بناء على أن المراد من القامة 
الذراع » كما ي حملة من النصوص «(20) . وبالمنقول عن المعصومين (ع ) 
من فعل نافلة العصر متصلة بها (56) . بناء على أن وقت الفضيلة بعد المثل 
وبأنه الحكمة ي توسعة وقت الفضيلة الى المثل واللمثلين . 

والجميع لا يخاو من إشكال . إذ الاطلاق - مع أنه مقيد بأخبار 
الذراع - يقتضي الامتداد الى الأكثر من المثل والمثلين . وكذا حال المستفيض 
مع أن التأمل فيه بقتضي أن يكون مساقاً لنفي الانتظار الى القدم والقدمين 





. ١ : من أبواب المواقيت حديث‎ +4٠ : الوسائل باب‎ )١*( 

(»؟) راجم الوسائل باب : ه من أبواب المواقيت. 

(*؟) الوسائل باب : ه من أبواب الموائيت حديث : ١"‏ . 

(*4) الوسائل باب : م من أبواب المواقيت حديث : " ولاوءزو/ا؟ر4؟ . 
(*©0) الوسائل باب : م من أبواب المواقيت حديث : 4+اوهاو6؟و4“ . 


. من أبواب اعداد الفرائض ونوافلها حديث : 6؟‎ ١١ : الرسائل باب‎ )١*( 


1 7 5 ( مستمساك العروة الوثقى: ) جه 
لا امتداد وقت النافلة . فلاحظ ماني رواية ان مسكان : ١‏ كنا نقيس 
الشمس في المدينة . . . © ٠ )١١(‏ بل قك يشعر به قوله (ع ) : « إن 
شئت طولت وإن شئت قصرت » ؛ ول يعبر بقوله : « إن شئت قدمت 
وإن شئت أخرت © . وقد عرفت الاشكال في حمل القامة على الذراع » 
وأنه ثما تشهد القرائن القطعية خلافه . فلاحظ ماي رواية يعقوب بن شعيب 
من قوله (ع ) : ١‏ ذراعاً من فيئك » (0؟) * وقوله (ع ) ثي رواية زرارة 
د فاذا بلغ فيؤك ذراعاً » (,) . وغيرهها . وما أبعد مابين هذا وبين 
إرجاع أخبار القامة والقامتئين الى الذراع والذراعين من ظل قامة الانسان » 
ك5 هو ظاهر خير على ءن حنظاة : ١‏ الهامة والمامتان : الذراع والذراعان ؛) (»:8) 
ومحوها رواية علي بن أني حمرة (.ه) . وإن كان هو أيضاً لايم ي. جملة 
من النصوص الي حمعت بين التعبير 
وغيره : ١‏ إن حائط مسجد رسول الله (ص) كان قامة فاذا نمضى منه 


ذراع . . . »© (30) . وفعل المعصوم ‏ مع أنه لا يثبت الامتداد الى نهاية 
المنل - قد عرفت ضعف مبتى الاستدلال به » بل الثابت من فعل النبي (ص) 
خلافه . ومنه يظهر الاشكال في الأخير كا سبق في مسألة تعيين وقت 
الفضيلة للعصر . فالقول المذ كور غير ظاهر . 

وأما القول الأول المشهور : فالظاهر من نصوصه أن المنع من فعل 





(18) الوسائل باب : ه من أبواب المواقرت حديث : ١‏ . 
(8؟) الوسائل باب : 8 من أنواق: الواقيت ديك 2 1 , 
(*) الوسائل باب : م ءن أبواب المواقيت حديث : " . 
(8؛) الوسائل باب : م من أبراب المواقيت حديث : ١64‏ . 
(8ه) الوسائل باب : م من أنواب المواقيت حديث : ٠١‏ . 


(*1) الوسائل باب : م ءن أبواب المواقيت حديث : 8 . 


جه ( وقت نافابي الظهر والعصر ) هاا 
النافاة عند انتهاء الذراع والذراعين عرضي من جهة المزاحمة بفضيلة الفريضة 
لاانتهاء وقت النافلة » ومن المعاوم أن التعليل بذلك لا يقتضي انتفاء المشروعية 
بانتهاء الوقت » فايس في فعل النافلة عند انتهاء المدر المعين إلا تفويت 
فضيلته » وذلك لايقتضي المنع عن فعل النافلة » ولا عدم صحتها أداء . 
ولعل هذا هو المراد من القول الثالث المنسوب الى الحايي ‏ وإن 
قال ي المدارك : ١‏ انه مجهول القائل » -. من امتداد وقت النافلة بامتداد 
وقت إجزاء الفريضة . وحينئذ لا حاجة الى التمساك لاثباته مما دل على أن 
النافلة بممزلة الحدية متى ما أتي بها قبات )١١(‏ . مع أنه لا ,يصلح لاثبات 
كونها أداء ؛ وإما يصلح لاثبات صحتها لاغير » وهو مما لا يحتاج في إثباته 
الى التمسك بهذا ونحوه؛ بل هو من الوضوح يمكان بناء على جواز التطوع 
في وقت الفريضة . مع أن في تلك النصوص ما يظهر منه كون الصحة 
لا بعنوان الآداء » مثل رواية القاسم بن الوليد الغساني عن أبي عبد الله 
عليه السلام : ١‏ قلت له : جعلت فداك صلاة النهار صلاة النوافل في 
م هي ؟ قال عليه السلام : ست عشرة ركعة فيأي ساعات النهار شئت 
أن تصليها صليتها »إلا أنك إذا صليتها في مواقيتها أفضل » )7١(‏ . 
وبالجملة : إن كان الكلام في تعيين الوقت الذي يفضل فيه فعصل 
النافلة على الفريضة » فلا ينبغي التأمل بي تعين أخبار الذراع والذراعين 
للمرجعية . وإن كان الكلام في تعيين الوقت الذي جوز فيه فعل النافلة عما 
لايحوز » فالمرجع فيه أيضاً تلك الأخبار » بضميمة ما دل على جواز 
التطوع في وقت الفريضة وعدم جوازه . وإن كان الكلام في تعيين ماتكون 





. ُ١لرالو#"‎ : الوسائل داب لام مر أرواب المواقيت حديث‎ )1١( 


(8؟) الو ئل باب : 507 من أبواب اللمواقيت حديث : و . 


ذو( ب ) مستمسك العروة الوثقى ) جه 





أي : سبعي الشاخص وأربعة أسباعه » بل إلى آخر وقت إجزاء 
الفريضتين على الأقوى » وإن كان الأولى بعد للذراع تقديم 
الظهر » وبعد الذراعين تقديم العصر » والاتيان بالنافلتين يعد 
الفريضتين . فالحدان الآولان للأفضلية » ومع ذلك الأحوط 
بعد الذراع والذراعين عدم التعرض لنية الأداء والقضاء في 
النافلتتن . 
سال ؟ ) : المشهور عدم جواز تقديم نافلتي الظهر 
ونأإعصر )١(‏ 
فيه أداء عما تكون فيه قضاء » فالمرجع إطلاق أدلتها أو استصحاب بقاء 

الوقت . نعم في إحدى رواءتي إسماعيل الجعفي التعليل بقوله (ع) : «لثلا 
يؤخذ من وقت هذه ويدخل في وقت هذه » )١١(‏ » والظاهر منه خروج 
وقت النافاة في الذراع . لكن لابد من حله على غيره » فبراد منالوقت : 
الوقت الذي يرجح فيه فعل النافاة على الفريضة . فتأمل جيداً . 

)١(‏ كا يقتضيه ظاهر كثير من النصوص » كصحيح ابن أذينة عن 
عدة أنهم سمعوا أيا جعمفر (ع) يقول : « كان أمير المؤمنين (ع ) لايصلي 
من النهار شيئاً حتى نزول الشمس ٠»‏ ولا من الليل بعدما يصلي العشاءحتى 
ينتصف الليل »؛ (0؟) » وصحيح زرارة عنه (ع ) : « كان رسولالله(ص) 
لا يصلى من الايل شيئاً إذا صلى العتمة حتى ينتصف الليل » ولا يصلي من 

النهار 0 تزول الشمس ؛ (ه”) ٠»‏ بل دلاأة النصوص عليه قِ غاية من 
(8؟) الوسائل باب : 5" من أبواب المراقيت حديث : ه . 


فقة الرسائل باب : 5؟ من أبواب المواقيت حديث : ؟. لكن فيه : ( كاذملي(ع)١٠٠٠)‏ 
وكأن ما هذا ماخوذ من الجواهر حيث روي فها دكذا ٠‏ 


5 رتفد افاي لير وا لتضي فلل و0 ب ل/ا١١ا‏ ل 


رمرم ؛ حبى عيبر عنها فيها بالزوال وصلاة الزوال . 

وعن حماعة : جوازه مطلقاً ٠‏ منهم الشهيد في الذكرى والأردبيلٍ 
والسيد ي المدارك » لجملة من النصوص » كرواية مد بن عذافر : ١‏ قال 
أبو عبد الله (ع ) : صلاة التطوع عنزلة الحدية مبى ماأني بها قبلت فقدم 
منها ما شئت وأخر منها ما شئت » )١١(‏ »2 ورواية عمر بن يزيد عن 
أني عبد الله (ع) : «قال : إعلم أن النافلة ممنزلة المدية متّى ماأني بها 
قبلت » (.7) » ونحوهما غيرهما . 

وعن التهذيب : الجواز لمن خاف الفوت » لرواية د بن ملم قال : 
« سألت أبا جعفر ( ع ) عن الرجل يشتغل عن الزوال أيعجل من أول 
النهار ؟ قال (ع ) : نعم إذا عم أنه يشتغل فيعجلها في صر النهار 
كلها » (.””) . ورواية اسماعيل بن جابر : « قات لأبي عبد الله (ع ) : 
إني أشتغل . قال (ع ) : فاصنع 5 نصنع صل" ست ركعات إذا كانت 
الشمس في مثل موضعها من صلاة العصر ء يعنى : ارتفاع الضحى الأكيرء 
واعتد ببا من الزوال ؛ (.5) . 

هذا ولولا إعراض المشهور عن النصوص الأول تعين العمل بها » 
ولا مجال للبناء على تقييدها بالنصوص الأخيرة » لابائها عن ذلك . اللهم 
إلا أن يحتمل كون الاعراض للبناء على معارضتها لما سبق » فلا يكون 
قادحاً في الحجية . هذا ولو بني على العمل بها كان اللازم البناء على كون 
التقدم من باب التعجيل لا أداء وقضاء » فلاحظها وتأمل . 

(18) الوسائل باب : لام من أبواب المواقيت حديث: م. . 
(58) الوسائل باب : 80 من أبواب المواقيت حديث : ” . 


)هم الوسائل ياب ا" من أبواب المواقيت حديث : ١‏ . 
)22 الوسائل باب : 0" من أبواب المواقيرت حديث : 4 ,. 
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في غير يوم الجمعة )١(‏ على لازوال وإن عم بعدم التمكن من 
إتيانها بعده » لكن الاقوى جوازه فيها » خصوصاً في الصورة 
المذكورة . 

( مسألة *) : نافلة يوم الجمعة عشرون ركعة (9) ) 
والأولى تفريقها بأن يأتي ستاً عند انبساط الشمس » وستأ عند 
ارتفاعها » وستاً قبل الزوال وركعتين عنده (") 

( مسأأة ( : وقت ثافلة المغرب من حين الفراع من 
الفريضة إلى زوال الحمرة المغربية (1) . 

. فانه يجوز فيه التقدم ». للنصوص المصرحة به‎ )١( 

(0) 5 تقدم . 

(0) هذا ذكره المشهور » وليس عليه دليل ظاهر » بل ظاهر النصوص 
خلافه » تفي صميح البزنطي عن أبي الحسن (ع) : ٠‏ قال : التوائل في 
يوم الجمعة ست ركعات بكرة » وست ركعات ضحوة » ورععتين إذا 
زالت الشمس » وست ركعات بعد الجمعة ) )١١(‏ » ونحوه غيره . نعم 
في رواية سعد بن سعد الأشعري عن أب الحسن الرضدا (ع) . «.ست 
ركعات بكرة » وست بعد ذلك اثنتا عشرة ركعة » وست ركعات بعد 
ذلك ثمان عشرة ركعة » وركعتان بعد الزوال فهذه عشرون ركعة؛ (0؟) 
وي دلالتها على ما ذكر خفاء . 

(؟) 5 هو المشهور عن جاعة » وعن المعتبر : نسبته إلى علائنا » 
وي المدارك : و انه مذهب الأصءاب لا نعلم فيه مخالفاً » . وليس عليبه 


(1) الوسائل باب : ١١‏ ءن أبواب صلاة الج.عة حديث : 194 . 
(8؟) الوسائل باب : ١١‏ من أبواب صلاة الجمعة حديث : .٠‏ 





ح ه , وقت نافاني المغرب والعشاء ( 5 

( مسألة ه) : وقت نافلة العشاء - وهي الوتيرة - يمت-د 

بامتداد وقتها )١(‏ . 
دليل ظاهر . نعم استدل له بالأخبار المتضمئة أن المفيض من عرفات إذا 

صلى العشاء بالمزدلفة يؤخر النافلة إلى ما بعد العشاء )١١(‏ . وما ورد من 
أن الني (ص) كان يصلي المغرب ثلاث وبعدها أربعاً ؛ ثم لا يصلى شيئاً 
حبى يسقط الشفق » فاذا سقط صلى العشاء الآخخرة (50) » وبأن سائر 
النوافل لا بمتد وقتها بامتداد وقت الفريضة » فن المستبعد أن لا تكون 
نافلة المغرب كذلك » والجميع ”م رى . إذ الأول لعله لاسدحباب اللجمع 
بين الصلاتين في خصوص الورد . وفعل النبي (ص) لو ثم دليلا لدل على 
أن وقتها بعد المغرب بلا فصل قبل ذهاب الشفق . والاستبعاد ‏ مع أنه 
ليس بحجة لا يقتضي التحديد بذلك . والاعماد على محديد الأصحاب لو 
صح لم يحتج إلى التمسلك بالاستبعاد . ولذلك اخختار أو مال إلى امتداد وقتها 
بامتداد وقت الفريضة فها عن الذكرى » والدروس » والحبل المتين » و كشف 
اللثام » والذخيرة » وغيرها . وثي المدارك : «١‏ انه متجه » نمسكاً باطلاق 
أدلة المشروعية ؛ . اللهم إلا أن يتمسك للأول بما دل على النهي عن 
التطوع في وقت الفريضة (5”) » بناء على أن المراد من وقت الفريضة وقت 
الفضيلة | هو غير بعيد » لكنه لا يبدل على التوقيت ٠‏ بل على مجرد المنع 
من النافلة » أو ترجيح الفريضة لا غير على الخلاف الآتي . 

)١(‏ وهو مذهب علائنا كما عن المعتبر . وني المنتهى يزيادة «أجمع ؛ 
وعن الحدائق : ان ظاهرهم الاجاع عليه لاطلاق دليلها . 


)0( الوسائل باب : 5 من أبواب الوقوف بالمشعر ححديث : “و4 . 
(؟) الوسائل باب : ١4‏ من أبواب اعداد الفرائضس وزوافلها حديث : 5 . 
(؟) راجع الوسائل باب : 98 من أبواب المواقيت . 


والأولى كونها عقيبها من غير فصل معتد به )١(‏ . وإذا أراد 
فعل بعض الصلوات الموظفة في بعض اليالي بعد العشاء جعل 
للوتعرة خاتمتها (؟) . 

( مسألة 5) : وقت نافلة الصبح بين الفجر الأول وطلوع 
الحمرة المشرقية (") . 


)١(‏ ففي الجواهر : «١‏ قد يقال بالبعدية العرفية في الوتيرة بالنسبة إلى 
صلاة العشاء »© لأنه المنساق بل المعهود » فلا يجوز صلاة العشاء مثلا في 
أول الوقت وتأخير الوتيرة من غير اشتغال بنافالة إلى قريب النصف أو 
طلوع الفجر بناء على امتداد الوقت اليه .. . ؛ . وحيث لم يتضح ما ذكر 
كان الأولى العمل على الاطلاق . نعم قد يستفاد من قوهم (ع) ١:‏ من 
كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا بييتن إلا بوتر » )١١(‏ أفضلية المبادرة اليها 
قبل صدق البيتؤتة » واستفادة التوقيت منه بذلك لا يخلو من إشكال . 

(؟) كما عن الشيخين وأتباعهها . وعن جاعة : أنه المشهور . وليس 
له دليل ظاهر . نعم استدل له كما عن الحدائق ‏ رواية زرارة : 
١‏ وليكن آخحر صلاتاك وير ليلتاث ؛) (»5) . وفيه : أن الظاهر من الور 
صلاة الوثر لا الوتيرة . كا أنه قد يستدل له بصحيح زرارة وغيره : من 
كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا سيان إلا بور »(.") . وفيه : أن الظاهر 
منه محرد فعل الوئر سواء أكان المراد من البيات النوم أم الأعم . 

أما أن المبدأ الفجر الأول : فهو المحى عن جاعة منهم السيد 
)١18( <‏ الوسائل باب : 54 من أبواب اعداد الفرائض ونوافلها حديث : ؟ . 


)2 الرسائل باب : 4# من أبواب بقية الصلوات المندوبة حديث : ه . 
(*") الوسائل باب 4؟ من أبواب اعداد الفرائض وذوافلها حديث : ١‏ . 


جه ( وقت نافاة الصبح ) ١١١‏ ب 


والشيخ والمحقق . وليس له دليل ظاهر إلا خبر ابنمسم : و سألت أبا 
جعفر (ع) عن أول وقت رععبي الفجر . فقال (ع) : سدس اليل 
الباي ؛ )١١(‏ بناء على أن أول السدس هو الفجر الأول » وصحيح عبد الرحمن 
ان الحجاج : « قال أبو عبد الله (ع ) : صلها بعدما يطلع الفجر 6 (0؟). 
وصحيح بعقوب بن سالم المزاز : « قال أبق عبد الله (ع) : صاي) بعد 
الفجر ؛ (5”) بناء على رجوع الضمير إلى رععبي الفجر » وكون المراد من 
الفجر : الأول ٠‏ لثلا يازم حمل الأمر على الرخصة أو التقية وكلاهما خلاف 
الأصل . لكن البناء الأول لا دليل عليه . وحمل الأمر على الرخخصة قد 
بقتضيه الجمع العرثي بين الأمر المذ كور وبين مل مصحح زرارة قال : 
« قات لني جعفر ( ع ) : الركعتان اللتان قبل الغداة أبن موضعها ؟ فقال 
عليه السلام : قبل طاوع الفجر فاذا طلع الفجر فققد دخل وقت الغداة » (40). 
كا أن الحمل على التقية قد يقتضيه ما في رواية أبى بصير : « قلت لأنى 
عبد الله (ع) : متى أصلي ركعي الفجر ؟ فال لي ويه ظاوع ادر 
قلت له : إن أبا جعفر (ع) أمرني أن أصليها قبل طلوعالفجر . فقال لي : 
يا أبا مد إن الشيعة أتوا ألي مسر شدين فأفتاهم بعر الحسق وأتوني شكاكاً 
فأفتيتهم بالتقية ؛) (.0) . 

وأما انتهاء وقتها بطلوع الحمرة المشرقية ‏ ك] هو المشهور » وعن 
ظاهر الغنية والسرائر : الجاع عايه ‏ : فقد يستدل عليه بصحيح علي نْ 





. الوسائل باب : 0ه من أبواب المواقيت حديث : ه‎ )١١( 
. ٠ : (؟) "وسائل واب : ١ه ءن أبواب المواقيت حديث‎ 
. ١ : الوسائل باب : ١ه من أبواب المواقيت حديث‎ )8( 
. 7: الوم ثل باب : ١ه من أبواب المواقيت حديث‎ )4*( 
. من أبواب المواقيت حديث : ؟‎ ٠. : الوسائل باب‎ )08( 
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ويحوز دسها في صسلاة الليل )١(‏ قبل الفجر © ولو عند 
النصف )١(‏ » بل ولو قبله إذا قدم صلاة الليل عليه () 


بقطين قال : « سألت أبا الحسن (ع) عن الرجل لا يصلي الغداة حتى 
يسفر وتظهر الحمرة ولم بركع ركعي الفجر أيركعها أو يؤخرهما ؟ قال 
عايه السلام : يؤخرههما » )١١(‏ . وي دلالته على التوقيت تأمل ظاهر . نعم 
هو ظاهر ني المنع عنها » أو رجحان الفريضة على ما يأتي من الخلاف في 
التطوع في وقت الفريضة . 

: هو المشهور . ويدل عايه النصوص © كصحيح اليزنطي‎ 5 )١( 
و سألت الرضا (ع) عن رععتي الفجر . فقال (ع): احش بهما صلاة‎ 
الليل ؛ (50؟) . ونحوه المكائبة النبي رواها على بن مهزيار إلى أبي جعفر‎ 
عليه السلام (.") . وفي صحيح زرارة عن أبي جعفر (ع) : « انها من‎ 
. )5+( ) صلاة الأيل‎ 

(0) ففي رواية زرارة : « إنما على أحد؟ إذا انتصف الليل أن يقوم 
فيصل صلاته حملة واحدة ثلاث عشرة ركعة »؛ ثم إن شاء جلس فدعاأ , 
وإن شاء نام» وإن شاء ذهب حيث شاء » (00) . ويقتضيه إطلاق ما دل 
على أنها من صلاة الليل وجواز دسها فيها (16) . 

(6) للاطلاق المذكور » ولخير أبي حريز بن إدريس القمي عن أبي 
الحسن موسى (ع) و صل" صلاة الليل ف السفر من أول اللي في المحمل 

. ١ : الوسائل باب : ١ه ءن أبواب المواقرت حديث‎ )١8( 

(8؟) الوسائل باب : ٠٠‏ من أبواب المواقيت حديث : ١‏ . 

)م الوسائل باب : ٠وءن‏ أبواب المواقيت حديث : 
(«؛) الوسائل باب : ٠ه‏ من أبواب المواقيت حديث : " . 
(08) الوسائل باب : 80 من أبواب التعقيب حديث : ؟ . 
(18) تقدم ذكر بعض هذه النصوص ف التمليقة السابقة . 


مح 


جه ( وقت نافاة الليل ) - 


إلا أن الأفضل إعادتها في وقتها )١(‏ . 

(مسألة /) : إذا صلى نافلة الفجر في وقتها أو قبله ونام 
بعدها يستحب إعادتها . 

(مسألة 8) : وقت نافلة الليل ما ببن نصفه والفجر 
لثاني )١(‏ . 











والوئر وركهتي الفجر » )١١(‏ . هذا ولا إطلاق ي النصوص يقتضي جواز 
تقدمها على النصف وإن لم يقدم صلاة الليل . م أن إطلاق ما دل على 
جواز تقديمها وحدهما على الفجر ميد رواية ابن مس المتقدمة الدالة على 
أن أول وقتها السدس الأول (.؟) . فلاحظ . 

)١(‏ كما عن الشيخ وجاعة » لصحيح حماد بن عمان : « قال لي 
أبوعبد الله (ع ) : ربما صليتها وعلي ليل فان تمت ولم يطلع الفجر 
أعدتها ؛ (.”) » وموثق زرارة : و جممعت أبا جعفر (ع) يقول : إني 
لأصلي صلاة الايل وأفرغ من صلاني وأصلي الر كعتين وأنام ما شاء الله قبل 
أن يطاع الفجر فان استيقظت عند الفجر أعدتها » (.4) . لككن مورد 
الروايتين النوم » فاستحباب الاعادة مطلقاً لا ياو من إشكال . إلا أن يعتمد 
فيه على الفتوى » وتكون الروايتان هما الوجه تي المسألة الآتية » فان إطلاقهما 
بقتضي عدم الفرق بين أن يصليها بعد الفجر وقبله . 

(0) إجاعاً ما عن الخلاف والمعتير والمنتهى . وعن جاعة : نسبته 
إلى الأصحاب . وعن غيرهم : نفي الخلاف فيه . ويشهد له مرسل الفقيه : 

(؟) تقدءت في ارل هذه المألة . 
(؟) الوسائل باب : ١ه‏ من أبواب المواقيت حديث : 8 . 
(48) الوسائل باب : ١ه‏ من أبواب المواقيت حديث : ه . 


١١8‏ ( مستمساك العروة الوثقى ) جه 
والأفضل إتيانها في وقت السحر »)١(‏ وهو الثلث 


؛ قال أبو جعفر (ع ) : وقت صلاة الليل مابين نص فالليل إلى آخخره » )1١(‏ . 
وأما ما تضمن حكاية فعل النبي (ص) وأنه كان يصلي بعدما ينتصف الليل 
كلاث عشرة ركعة (.؟) 2 أو أنه كان لا يصلي من الليل شيئاً حتّى ينتصف 
الايل (”) » فلا يدل على أن ما قلى النصف ليس وقتاً » لحواز كون 
الحكاية في مقام بيان الأفضل . 

وأما روابة سماعة : « لا بأس بصلاة الليل فها بين أوله إلى آخره 
إلا أن أفضل ذلك بعد انتصاف الليل ؛ (.4) » ومكاتبة الحسين بن علي 
ابن بلال : ١‏ كتبت اليه في وقت صلاة الليل . فكتب : عند زوال الليل 
وهو نصفه أفضل » (.0) » ومكاتبة محمد ن عيسى : ١‏ روي عن جدلك (ع ): 
أنه قال : لا بأس بأن يصلى الرجل صلاة الليل في أولالليل . فكتب (ع) 
في أي وقت صلى فهو جائز » (16) فهي ماببين مطروح أو محمول على العذر 
لما عرفت من الاتفاق على خلافها . 

)١(‏ كا هو المستفاد من النصوص الموقتة به » كرواية الأحمش المروية 
في الخصال عن جعفر بن محمد (ع ) قال (ع) فيها : « ونمان ركعات 
قُْ السحر وهي صلاة الليل ؛ (./) . وفي رواية الفضل عن الرضا (ع) 

(8؟) الوسائل باب : 4# من أبواب المواقيت حديث : 9 . 
(»م) الوسائل باب : ع4 من أبوابالمواقيت حديث : ١م4‏ . 
(40) الوسائل باب : 44 من أبواب الموائيت حديث : ١‏ . 
0600 الوسائل باب : 44 من أبواب المواقيت حديث : ١١‏ . 


. ١4 : الوسائل باب : 44 من أبواب المواقيت حديث‎ )١»( 
. 5٠ : من ابواب اعداد الفرائضى ونوافلهاحديث‎ ١. : الوسائل باب‎ )78( 


جه ( وقت نافلة الليل الفضيلي ) 18 اهمد 
الأخير من الليل )١(‏ . وأفضله القريب من الفجر )١(‏ . 


المروية عن العيون : : وتمان ركعات في السحر » )١١(‏ . وقريب منها 
ما في المروية عن العلل عن عبد الله بن سنان عن أي عبد الله (ع) )1١(‏ 1 
)١(‏ يما عن بعض وكأنه لأاذه مقنضى الجمع بين النصوص المذ كورة 
وبين ما دل على أن وقت صلاة الليل الثلث الأخير » كرواية المروزي : 
« فاذا بقي ثلث من آخر الليل وظهر بياض . . . الى أن قال (ع) : 
وهو وقت صلاة الليل » (.") . وقد يستفاد أيضاً من صحيح إسماعيل : 
« وسألته عن أفضل ساعات الليل . فقال (ع ) : الثلث الباقي ») (.4) . 
لكن ‏ مع أن الأخير قاصر الدلالة » والأول قاصر السند .- لا .وجب 
للجمع بذلك ٠‏ بل من الجائز أن يكون السحر أقل من الثلث » ويكون 
أفضل الثاث . 
فالعمدة الرجوع الى كلمات اللغويين وغيرهم قُ معناه ٠‏ وكلماتهم 
لا مخلو من إحمال : ففي بعضها : أنه آخر الليل »© ولي آخر : أنه قبيل 
الصبح . وي آخر : أنه قبل الصبح . نعم المحكي عن جماعة من الأكابر : 
أنه السدس الاخير » بل عن بعض : نسبته الى ظاهر الأكثر » وأنه لم يوجد 
أحد من المعترن من حدده بأكثر من ذلك . انتهى . فاذن العمل على 
ذلك متعين . 
0) إجماعاً ما عن الخلاف والمعتير وظاهر التذكرة وحاشية المدارك 
وغيرها . ويدل عايه ماي رواية مرازم عن أني عبد الله ( ع ) قال : 
)1١8(‏ الرسائل ياب : ١+‏ من أبواب اعداد الفرائض ونوافلها حديث : م 
(8؟) الوسائل باب : ١١‏ من أبواب اعداد الفرائض وثوافلها حديث : 5١‏ . 


(؟) الوسائل باب : 4 من أبواب المواقيت حديث : ه . 
(4) الوسائل باب : 4ه من أبواب المواقيت حديث : 4 . 


م1 مد ( مستمسك العروة الوثقى ) جه 


وقلت له : مبّى أصلى صلاة الليل ؟ قال (ع ) : صلها آخر الليل )١١(6‏ 
وما في هوثق سلمان بن خالد عن أني عبد الله (ع) : « وثمان ركعات 
في آخر الليل )73١(:‏ المحمولة كلها على الفضل . 5 تشهد به رواية أبي بصير: 
١‏ وأحهب صلاة الليل اليهم آخر الليل ؛ (+") . ْ ١‏ 

نعم ماذكره الأصصاب ( رض ) من اختلاف مراتب الفضل باختلاف 
القرب من الفجر ‏ ] يقتضيه ظاهر قولهم : « كلما قرب من الفجر 
كان أفضل ؛) ‏ ليس عليه دليل ظاهر » إلا ما قسد يستشعر من الأخبار 
المذكورة . وكأنه لذلك عدل المصنف الى ماي المان . 

نعم ينافيها حيعاً ما تقدمت الاشارة اليه مما تضمن أن النبي (ص) 
كان يصل بعدما ينتصف الليل » أو أنه كان لا يصلي من الليل شيئاً حتى 
يتصف الليل (4) » لظهوره في أنه ( ص ) يصلل عند النصف . ومثله 
ما في صحيحي الحابي ومعاوية بن وهب عن أبي عبد الله (ع ) : من أنه (رص) 
كان يصلى أربعا ثم ينام ماشاء » ثم يقوم فيصلي أربعآ ثم ينام ماشاء » م 
قوم فيوتر » ثم يصلى الركعتين (.0) . واحهال كون ذلك من خصائصه 
مع أنه ينافيه ظاهر الحكاية من الامام (ع) - محالف لما في صحيح 
الحلبي من قوله (ع) : ولتقد كن لكم في رسول الله ( ص ) أسوة 
لحسينةه 4 . 

فلعل الأولى في الجمع : ما ذكره غير واحد من كون الأفضل التفريق 
(؟) الوسائل باب : ١١‏ من ابواب اعداد الفرائض ونوافلها حديث : ١١‏ 
(*م) الوسائل باب : ١4‏ من ابواب اعداد الفرائض ونوافلها حديث :؟. 
(8؛1) راجم البحث عن تقديم نافلتي الظهر والعصر في المسألة الغافية . 
)ْء الوسائل باب : 6ه من أبواب المواقيت حديث : ١و5‏ . 


ج: وراد بيد لافلا ايل عل اسه لضاني و ساو /9ا١١ا‏ - 


م مسو وسجيو عه 


ومعالة ع موز للمسافر والشاب الذي يصعب عليه 
اقل ابل ياواه تعاميا عل النصت 1100 


على انحو الذي فيه النني (ص)ء ولو ارين الجمع فالأفضل أن يكون 

ي آخر الليل . والله ممحانه أعلم : 

)١(‏ كما نسب الى الأشهر والأكثر والمشهور . وعن الخلاف : الاجماع 

عايه . ويشهد له كثير من النصوص ٠‏ كوثق سماعة بن مهران : «١‏ أنه سأل 
أبا الحسن الأول (ع) عن وقت صلاة الليل في السفر . فقال (ع) : من حين 
تصلي العتمة الى أن بنفجر الصبح © )١١(‏ » ورواية أبي حريز بن إدريس 
عن أبي الحسن موسى بن جعفر (ع ) قال:«قال : صل صلاة الليلثي السبفر 
أول الليل في المحمل والوتر وركعبي الفجر » (0.؟) » ورواية مد بن حمران 
عن أي عبد الله (ع ) : و عن صلاة الليل أصليها أول الليل ؟ قال (ع) : 
نعم إني لأفعل ذلك » فاذا أعجاني الجمال صليتها في المحمل امس 
وصحيح ليث قال : «١‏ سألت أبا عبد الله (ع ) عن صلاة الليل في الصيف 
في الليالي القصار » صلاة الليل في أول اليل ؟ فقال (ع) : نعم نعم 
ما رأيت وونعم ما صنعت يعني : في السفر . . .4 (م4) . ونحوه صحيح 
يعقوب الأحمر بزيادة قوله : « ثم قال (ع) : إن الشاب يكثر النوم فأنا 
آمرك به ) (.ه) . 

. الوسائل باب : 44 من أبواب المواقيت حديث : ه‎ )١٠( 

(8؟) الوسائل باب : 4 4من أبواب المواقيت حديث :5 . 

(؟) الوسائل باب : 44من أبواب المواقيت حديث : ١١‏ . 

(*4) الوسائل باب : 44 من أبواب المواقيت حديث : ١‏ . 

(08) الوسائل باب : 4 4 من أبواب المواقيت حديث : ١١7‏ , 


وكذا كل ذي عذر )١(‏ كالشيخ 3 وخائف البرد أو الاحتلام ؛ 
والمريض . وينبغي طم نية التعجيل لا الآداء (؟) . 


نعم في جملة من النصوص التقييد مخوف الفوت » أو خوف البرد 
أو كانت به عاة )١١(‏ . ومقتفضى الجمع التقييد بذلك » لاعا في المن من 
الصعوبة » إلا أن يكون سبباً في خوف الفوت . أو حمل التقيبد على غير 
المسافر والشاب وحينئذ لا وجه للتقييد بالصعوبة . فلاحظ . | 

)١(‏ كما هو المشهور كم عن الذكرى وجامع المقاصد . ويشهد له مائي 
صحيح ليث عن أبي عبد الله (ع ) قال : « وسألته عن الرجسل ماف 
الجنابة في السفر أو في البرد فيعجل صلاة الليل والوتر في أول الايل ؟ 
فقال (ع) : نعم 0 (5؟) » وصحيح الحابي عن أبي عبد الله (ع) : 
« إن خشيت أن لا تقوم في آخر الليل » أو كانت بك علة » أو أصابك 
رد » فصل وأوتر من أول الليل في السفر ‏ (.) . ونحوه صحيح أبي بصير 
عن أبي عبد الله (ع ) (.4) . . . الى غير ذلك . فا عن المي ي 
السرائر من المنع ضعيف . 

() يا هو الظاهر من النصوص »© كروابة ليث (.5) » ويعقوب بن 
سال (.5) » وغيرههما » المعير فيها بالتعجيل © فتكون الصلاة فاقدة لمصلحة 





(18) الوسائل باب : 44 من أبواب المواقيت حديث : ١و5و5‏ وملحق الحديث الخامس . 
(8؟) الوسائل باب : 44 من أبواب المواقيت حديث : ١‏ . 

(8م) الوسائل باب : 44 من أبواب المواقيت حديث : 5 . 

)0:) الوسائل باب : 44 من أبواب المو قيت حديث : ؟١‏ . 

(*) تقدم ذكرها ف التملقة ااسابقة . 


(18) الوسائل باب : 44 من أبواب الموافيت حديث : ٠١‏ . 


ج 6 ( رجحان قضاء نافلة الليل على تقديمها على وقتها ١١4  )‏ 


( مسألة ٠‏ ) : إذا دار الأمر بين تقديم صلاة الليل على 
وقتها أو قضائها فالأرجح القضاء )١(‏ . 


وقتها ء شرعت كذلك لمصلحة أخرى » لا أنها واقعة في وقتها » وواجدة 
لمصلحته » لتكون أداء » كا يظهر من رواية سماعة المتقدمة )١.(‏ » فالمراد 
من الوقت فيها محرد الزمان الذي يصح فيه الفعل لاغير » إذ حملها على 
بقية النتصوص أولى من العكس . فلاحظ . 

)١(‏ اتفاقاً كما عن كشف اللثام » والرياض » وظاهر المدارك » والمفاتيح 
ويشهد له حملة وافرة من النتصوص » كصحيح معاوية بن وهب عن أبي عبد الله 
عليه السلام : أنه قال : ١‏ قلت له : إن رجلا من موااليياك من صلحائهم 
شكى إلي ما يلقى من النوم . وقال : إني أريد القيام بالليل فيغليتي النوم 
حتى أصبح فربما قضيت صلاتي في الشهر المتتابع والشهرين أصير على ثقله . 
فقال (ع ) : قرة عين والله قرة عين والله » ولم برخخص في النوافل أول 
الليل . وقال (ع) : القضاء بالنهار أفضل ؛» (70) . وزاد في رواية 
الشيخ : « قلت : فان من نساثنا أبكاراً . . . الى أن قال : فرخص لمن 
في الصلاة أول الليل إذا ضعفن وضيعن القضاء ؛ (.") . وي صحيح مد 
عن أحدهها : « الرجل من أمره القيام بالليل تمضي عليه الليلة والليلتان 
والثلاث لا يقوم فيقضي أحب اليك أم يعجل الوتر أول الليل ؟ قال (ع) : 
لابل بقضي وإن كان ثلاثين ليلة (+4) . وف روايته الأخرى : « عن الرجل 

لا يستيقظ من آخر الايل حتى بحضي لذلك العشر والخمس عشرة فيصل 
(8؟) الوسائل باب : 40 من ابواب المواقيت حديث : ١‏ . 


(*) الوسائل باب : 40 من أبواب المواقيت حديث : 7 . 
(*4) الوسائل باب : 40 من أبواب المواقيت حديث : ٠‏ . 


56( سس ( مستمسك العروة الوثقى ) جه 


(مسألة )١١‏ : إذا قدمها ثم انتبه في وقتها ليس عليه ' 
الاعادة )١(‏ . 

(مسألة ؟١)‏ : إذا طلع الفجر وقد صلى من صلاة الليل 
أربع ركعات أو أزيد أتمها مخففة (؟) . 


أول الليل أحب اليك ؟ قال (ع) : بل يقضي أحب إلي » إني أكره 
أن يتخذ ذلك خلقاً » وكان زرارة يقول : كيف يقضي صلاة لم يدل 
وقتها إمما وقتها بعد نصف الليل * )١١(‏ . 

)١(‏ لظهور النصوص في كون المعجل أداء للمأمور به » وامتثالا لأمره 
فلا يحال للاعادة . ودعوى انصراف النصوص عن هذه الصورة منوعة . 

(0) يا هو المشهور . وعن المدارك : أنه مذهب الأصحاب . وعن 
المصابيح : الاجماع عايه . ويشهد له خبر أبي جعفر الأحول محمد بن 
النعمان : ١‏ قال “أبو عبد الله (ع ) : إذا كنت أنت صليت أربع ركعات 
من صلاة الليل قبل طلوع الفجر فأتم الصلاة طلع أو لم يطلع » (76) . 
وضعفه ‏ لو تم مجبور بالعمل . 

هذا وظاهر النص والفتوى الاعام على الترتيب الموظف » لكن ي 
خير يعقوب اليزاز قال : « قلت له : أقوم قبل الفجر بقليل فأصلي أربع 
ركعات ثم أنخوف أن ينفجر الفجر أبدأ بالوتر أو أتم الركعات ؟ فقال (ع) : 
لا بل أوتر وأخر الركعات حتى تقضيها في صدر النهار ؛ (ه) . ولعل 
الأمر بفعل الوتر لأن يدركها في وقتها » فلا يكون منافيا للا قبله . نعم 
(08) الوسائل باب + 6وتدن أيواب الأراك عدركا: ٠‏ 
)(؟) الوسائل باب : 7غ من أبواب المواقيت حديث ١:‏ . 


(»0) الوسائل باب : 7+ من أبواب المواقم ظ. 


ج © (من طلع عليه الفجر ولم يتابس بصلاة اللبل قدمر كعبي الفجر) ١11‏ 


وإن لم يتلبس بها قدم ركعتي الفجر )١(‏ ثم فريضته » وقضاها 
ما في ذيله من تأخصر قضاء البائي الى صدر النهار مناف له . ومقتضى الجمع 
تقبيد الاول بغعر الصورة المفروضة . 

ثم إن إعتبار التخفيف محكي عن الأكثر . بل مقتضى تقييد معقسد 
الاجماع أو نفي الخلاف به عدم الخلاف فيه . والنص المتقدم خال عن 
التقييد به . نعم استدل له برواية إسماعيل بن جابر أو عبد الله بن سنان : 
« قلت لأسي عبد الله (ع) 7 8 إني أقوم آخر الليل وأخماف الصبح 1 
قال (ع ) :اقرأ الحمد واعجل واعجل )1١('‏ ولذلك فسر التخفيف ‏ م 
عن الدروس وغيره ‏ بالاقتصار على الحممد . وفيه : أن مورد الرواية 
غير مانحن فيه . 

)١(‏ سما هو المشهور . وب المعتير : ١‏ هو مذهب عامائنا » . ويقتضيه 
مفهوم الشرط في خبر الأحول المتقدم (.؟) ‏ بناء على ظهوره في المنم ‏ 
المعتضد بغيره كصحيح إسماعيل بن جابر « قلت لأبي عبد الله (ع) : 
أوتر بعدما يطلع الفجر ؟ قال (ع ) لا ؛ (6") . ونحوه صحيح سعد بن 
سعد (.5) . 

نعم صريح حملة من النصوص خلاف ذلك كصحيح عمر بن يزيد 
عن أبي عبد الله (ع) قال : ٠‏ سألته عن صلاة الليل والوتر بعد طاوع 
الفجر . فقال (ع) : صلها بعد الفجر حتى تكون في وقت تصلي الغداة 
في آخر وقتها ولا تعمد ذلك في كل ليلة . وقال (ع ) : أوتر أيضاً بعد 
(18) الوسائل باب : 4 من أبواب المواقيت حديث : ١‏ . 
(؟) تقدم ذ كره في ااتمليقة السابقة . 


(ه؟) الوسائل باب : 45 مق أدوا المواقيت حديث : ١‏ . 
(»©؛) الوسائل باب 45 من أبواب المواةرت حديث : 97 , 


1ت ( «ستمسلك العروة الوثقى ) جه 


ولو اشتغل بها أتم ما في يده »)١(‏ ثم أ ى بركعتي الفجر 
وفريضته » وقضى البقية بعد ذلك . 


فراغك منها » )١١(‏ . ونحوه روايته الأخرى عن أب عبد الله (ع) (0؟) 
وصحيح سلمان بن خالد عنه ( ع ) (:”) © وخير إسحاق بن جار 
عنه (ع ) (40) . وعن الشبخ في الخلاف والمحقق ب المعتير : العمل بها . 
والجمع بينها وبين ماسبق بالحمل على التخيير . قال في المعتير - بعد ذكر 
الروايتين ‏ : ١‏ واختلاف الفتوى دليل التخيير » . وعن حماعة من متأخري 
المتأخرين متأ بعتهم في ذلك . 

والحمل على الرخصة قريب جداً ٠‏ بل لعل سياقها لا يقتضي أكثر 
من ذلك » لورودها مورد توهم المنع : وصحيح إسماعيل ونحوه محمول على 
كون المنع لادراك الأفضل » نظير أخبار المنع عن التطوع في وقت الفريضة 
على ماسيأتي إن شاء الله . وحملها على للفجر الأول بعيد جداً » كحملها 
على صورة التلبس بأربع ركعات . وكثرة النصوص امعارضة لها لو سلمت - 
لا تقدح في حجيتها بعد إمكان الجمع العري ه وكذا الشهرة العظيمة على 
خلافها » لامكان أن يكون الوجه فيها اعتقاد التعارض وتعذر الجمع العري 
ومن ذللك أيضاً تعرف عدم قدح الموافقة للعامة وانحالفة للاحتياط . 
ذكرنا تعرف مواقع التأمل في كلام شيخنا في الجواهر . فلاحظ . 

)١(‏ هذا ظاهر إذا كان قد صلى ركعة » لعموم : « من أدرك ٠‏ ه 
أما لو لم يصل ركعة فينبغي أن يكون حكمه حم مالو لم يتلبس أصلا 0 
(8؟) الوسائل باب : م4 من أبواب المواقيت: حديث : ٠‏ . 


(8) الوسائل باب : 48 من أبواب المراقيت حديث : ” . 
(4) الوسائل باب : 48 من أبراب المواقيت حديث : 5 . 


جه ( موارد الاستثناء هن فضياة تعجيل الصلاة ) د 17#( ب 


( مسألة 1 ) : قد مر أن الأفضل في كل صلاة تعجيلها )١(‏ 
فنقول : يستثنى من ذلك موارد : ( الأول ) : الظهر والعصرلمن 
أراد الاتيان بنافلتها (؟) وكذا الفجر إذا لم يقدم نافلتها قبل 
دخول الوقت (") . ( الثاني ) : مطلق الحاضرة لمن عليه فائتة (؛) 


)١(‏ قد مر )١١(‏ الاستدلال له بما دل على حسن المسارعة والاستباق 
الى المغفرة والخير » وبصحيح زرارة : ١‏ أول الوقت أبداً أفضل » فعجل 
الخير ما استطعت © » وغير ذلك . 

(9) إحاعاً » ولما دل على الأمر بنافلتها قبلها . 

) أما لو قدمها » أو كانت الفريضة ليست بذات نافلة - كالظهرين 
في السفر - أو قدمها على الوقت ‏ كالظهرين يوم الجمعة ‏ فالأفضل 
أول الوقت » ا يقتضيه العموم المتقدم » والنصوص الخاصة بيوم الجمعة 
المعللة بذلك (١؟)‏ . 

(5) النصوص التي لأجلها قبل بالمضايقة في القضاء » مثل صحيح 
زرارة عن أني جعفر (ع) : ١‏ إذا دخل وقت صلاة ولم يتم ماقد فاته 
فلبقض مالم يتخوف أن يذهب وقت هذه الصلاة التي قد حضرت »؛ (.") 
ونحوه غيره . ويعارضها صحيح ان مسكان عن أبي عبد الله (ع ) : «قال 
إن نام رجل أو نسى أن يصلي المغرب والعشاء الآخخرة . . . الى أن قال 

عليه السلام : وإن استيقظ بعد الفجر فليصل الصبح ثم المغرب ثم العشاء 
0 (18) مر ذلك في البحث من وقت فضيلة الظهر ني هذا الجزء من الكتاب . 

(8؟) راجع الوسائل باب : و١١و؟١‏ من أبواب صلاة الجمعة وآدابها وحديث : ١١وا١‏ 
من باب : 8 من أبواب المواقيت وحديث : ١‏ من باب : 7 من أبواب المواةيت . 

(0) الوسائل باب : ١8‏ من أبواب المواقبت حديث : ١‏ . 





6 سد ) مستمساث العروة الوئقى ( خم‎ ١58 


سسصيت ‏ شوا جه ون وح ده حون سمه م نا وسو وه مه نح سان ووه مهن ووه نجه ص من رن م 05ج صوه هن رون نه ونج هن م صو هن وين نر ون صن وان صووت محمن ن من حصن مون 


أو رجائه (؟١)‏ © وأما ىْ -- من الأعذار فالاقوى و حجولبه 








الآخرة قبل طاوع الشمس» )١١(‏ ونحوه صحيح ابن سنان (6٠؟7)‏ » وصحيح 
أني بصير عنه (ع) (0”) . وما في المآن مبني على حمل الأول على الفضل 
والثانية على الجواز . وهو غير ظاهر . وسيأني الكلام فيه ي مبحث القضاء 
إن شاء الله تعالى . 

)١(‏ لأآن المستحب البدأة بالفائتة لا مجرد تأخير الحاضرة » فاذا لم يرد 
فعل الفائتة استحب له المبادرة الى الخاضرة . 

(0) تقدم وجهه في مبحث التيمم بي مسألة جواز التيمم في السعة : 
3 53 فيها وفي غيرها أبضاً الوجه في أصالة عدم جواز البدار لأولي الأعذار . 

حصاه : أن المفهوم عرفاً من أدلة الأحكام الاضطرارية - ولو مناسبة 

الحم ا < هو كون الك الاضطراري ثابتاً في ظرف عذر المكلف 
عقلا عن الك الاختياري » وسقوطه عن مقام الفعلية أصلاء وهو إنما يكون 
كذلك في ظرف استمرار العجز » ولا يكفي في سقوطه مجرد العجز آنأما . ولأجل 
ذلك لايكون حال دليل الحم الاضطراري بالاضافة الى دليل الهم الاختياري 
حال سائر الأدلة النمخصصة للعمومات » ي يكوني عرضه » ولأجل منافاته 
مجمع بينها بالتخصيص أو التقييد » نظير دليل حم المسافر بالاضافة الى 
عمومات الأحكام بل المفهوم عرفاً أنه في طوله فلا يكون منافياً له أصلا » 
بل يكون منبتاً لبدله في ظرف العجز عنه وسقوطه عن الفعلية . ولأجل ذلكلا يجوز 





. 4 : الوسائل باب : 59 من أبواب المواقيت حديث‎ )١5( 
: الوسائل باب : ؟5 من أبواب المواة.ت : ملحق الحديث الرابم‎ )١8( 
. 8 : الوسائل باب : 58 من أبواب المواقيت حديث‎ )( 


سج ه (بعفى موارد الاس“ناء من فضل تعجيل الصلاة )2 ه78١‏ 





فيؤخر لدفعه| )١(‏ ( الخامس ) : إذا لم يكن له إقبال فيؤخر 


للمكلف تعجيز نفسه عن الواجب الأولي » لأن فيه تفويت الواجب وهو 
محرم عملا . 

وبالجملة : حرمة التعجيز واعتبار استمرار العذر في مشروعية البدل 
كلاهما ناشئان عما ذكرنا من أن المفهوم عرفا من دليل البدلية ثبوتها ي ظرف 
سقوط المبدل منه عن الفعلية بالحمرة » ووجود العذر عقلا عنه » وذلك إنما 
يكون ي ظرف استمرار العجز » فلو بادر المكلف الى فعل البدل في أول 
آنات العجز كان الاكتفاء به مراعى باستمرار العجز » فان كان مستمراً 
صح البدل من أول الأمر ' وإلا بطل كذلك » ولافرق بين صوربي رجاء 
زوال العذر وعدمه . وقد تكرر بيان ذلك في مواضع من كتاب الطهارة . 

)١(‏ لم في صحيح هشام بن الحم عن أبي عبد الله (ع ) : «ولاصلاة 
لحاقن ولا لحاقنة وهو بمنزلة من هو في ثوبه » )١6(‏ المحمول على الكراهة 
لدلالة غيره على الجواز ”م بأ ني إن شاء الله قي محله . 

(7) لا في روابة عمربن يزيد : « قلت لأبي عبدالله (ع) : أكون 
في جانب المصر فتحضر المغرب وأنا أريد المنزل » فان أخرت الصلاة حتى 
أصلي في المنزل كان أمكن لي وأد ركني المساء » أفأصللى في بعض المساجد ؟ 
قال (ع): صل في منزلك » (.7) . 





. 7 : الوسائل ياب : ه من أبواب قراطم الصلاة حديث‎ )١©( 
. ١4 : من أبواب المواّرت حديث‎ ١9 : (؟) الوسائل باب‎ 


11ح ( مستمسك العروة الوثقى ) جه 


( السادس ) لانتظار الجماعة )١(‏ إذا لم يفض إلى الافراط في 
التأخير (؟) . وكذا لتحصيل كال آخر كحضور المسجد (") : 
أو كثرة المقتددن » أو نحو ذلك (4) ( السابع ) : تأخير الفجر 
عند مز احمة صلاة الليل إذا صلىمنها أربع ركعات (ه ) ( الثامن ) : 
المسافر المستعجل (5) 

: ) لما في رواية حميل بن صالح : « أنه سأل أبا عبد الله (ع‎ )١( 
أبهها أفضل أيصبىي الرجل لنفسه في أول الوقت أو يؤخر قليلا ويصلي بأهل‎ 
مسجده إذا كان إمامهم ؟ قال (ع) : يؤخر ويصلي بأهل مسجده إذا‎ 
وموردها الامام والتأخر قليلا » ولا يبعد التعدي‎ )١١( كان هو الامام ؛‎ 
والى التأخير كثيراً » لما ورد في فضل الجماعة من الحث‎ ٠ منه الى المأموم‎ 
عليها ما يدل على زيادة فضلها على مثل الصلاة في أول الوقت‎ 

(؟) كأنه لخروجه عن مورد النص . لككن عرفت أن ما ورد في فضل 
الجماعة يصلح للتعدي به الى المقام . 

16 تود عل مايدل عليه بالخضوصن ول مد واد كل 
على أن الصلاة في المسجد وحده أفضل من الصلاة في المعزل جاعة )5١(‏ ؛ 

بضميمة رواية حميل السابمة . 

(:) هذا لم أقف على دياه . نعم يتم لو استفيد من دليل المكمسل 
أهميته من التعجيل . فلاحظ . 

() للأمر باام صلاة الليل 5 خير الأحول المتقدم (.7) . 

(5) كا يظهر من جملة من ري (.4) الموقتة للمغرب في السفر 
)٠8(‏ راجع الوسائل باب وبمار ريك 
9 تقدم فى السألة السابقة المتكفاة لحم ما اذا طلع 00 اكال صلاة اليل . 
(©4) راجع الوسائل باب : ١4‏ من أبواب لمواقيت . 





جه ( بعض هوارد الاستثناء من فضل تعجيل الصلاة ) ١70‏ 
( التاسع ) : المربية للصبي تؤخر الظهرين اتجمعها مع العشاءين 
بغسل واحد لثوبها )١(‏ ( العاشر ) : المستحاضة الكرى تؤخر 
الظهر والمغرب إلى آخر وقت فضصيلته.ا لتجمع بين الاولى 
والعصر ء وبين الثانية والعشاء بغسل واحد (؟) ( الحادي عشر ) : 
العشاء تؤخر إلى وقت فضيلتها (") وهو بعد ذهاب الشفق 
بل الأولى تأخير العصر إلى المثل (4) » وإن كان ابتداء وقت 
فضيلتها من الزوال . ( الثاني عشر) : المغرب والعشاء لمن أفاض 
من عرفات إلى المشعر (8) 2 
بربع الليل أو ثلثه : أو إلى أن يغيب الشفق » أو إلى خمسة أميال من بعد 
غروب الشمس ٠‏ أو نحو ذلك . ولا ببعد أن يكون منصرفها ا مستعجل 
الذي لا يسهل عليه اللزول . بل قد يظهر مما في رواية عمر بن يزيد المتقدمة 
من قوله (ع) : « إذا كان أرفق بك وأمكن للك في صلاتاك وكنت ني 
حوائجك فلك أن تؤخرها إلى ربع الليل » )١١(‏ استثناء مطلق المستعجل 
في حاجته . 

)١(‏ ليس عليه دليل . نعم ذكر جاعة أن الأولى لها ذلك . واحتمل 
بعض وجوبه . وإطلاق الدليل الوارد في المربية ينفيه كم) تقدم ي محله . 

(؟) 5 تقدم في حم المستحاضة : 

(6) ك5 تقدم . 

(5) كأنه للخروج عن شبهة الخلاف 5 سبق . فتأمل . 

() ففي صحيح ابن مسلم : ١‏ لا تصل المغرب حبى تأني ( جمعاً ) 
وإن ذهب ثلث اللبل ٠‏ (60؟) وي موثق سماعة : ٠‏ عن الجمع بين المغرب 

. من أبواب المواقيت حديث : م‎ ١9 : الوسائل باب‎ )١8( 
. ١ : الوسائل باب : ه من أبواب الوقرف بالمشعر حديث‎ )5١( 


م5١‏ - ( مستمساك العروة الوثقى ) جه 


فانه يؤخرها ولو إلى ربع الليل )١(‏ » بل ولو إلى ثلفه . 

١‏ الثالث عشر ):من خشي الخر يؤخر الظهر إلى المثل ليبرد 
بها (؟) ( الرابع عشر ) : صلاة المغرب في حق من تتوق افسه 
إلى الافطار (”) ع 0 بنتظره أ حك (1). 

والعشاء الآخرة ب (جمع) فقال (ع) : لا تصلها حبى تنتهي إلى ( جمع ) 
وإن مضى من الليل ها"افضن دون 4 :1 

. كا في الخبر المروي عن مقنع الصدوق (0؟)‎ )١( 

(0) قال يي الذكرى : ١‏ يستحب تأخير صلاة الظهر إذا اشتد الحر » » 
واستدل عليه من طريقالأصحاب عارواه معاوبة بن وهب عن أني عبد الله (ع ) 
قال : كان المؤذن يأتي النبي في الحر في صلاة الظهر فيقول له رسؤل الله 
صل الله عليه وآ له أنرد أبرد ...2 () ومقتضى الرواية التأخير بمقدار ما يحصل 
الاراد . وي المبسوط عير بالتأخير قليلا » وخخصه بالجاعة والمسجد . 
والتخصيص غير ظاهر . ولعل المراد بالقليل ما يحصل به الابراد . 

(7) ففي رواية الفضل وزرارة : « وإن كنت ممن تنازعك نفسك 
للافطار وتشغلك شهوتك عن الصلاة . فابدأ بالافطار ليذهب عنك وسواس 
النفس اللوامة » (.4) غير أن ذلك مشروط بأن لا يشتغل بالافطار قببسل 
الصلاة إلى أن يخرج وقت الصلاة . 

(8) ففى صميح الحابي : ٠‏ سثل عن الافطار أقبل الصلاة أو بعدها ؟ 

قال (ع) : إن كان معه قوم يخشى أن يحبسهم عن عشائهم فليفطر معهم » 
03 (108) الوسائل باب : ه من أبواب الوقوف بالمشمر حديث :5 . 
)0( مستدرك الوسائل باب : 4 من أيواب الوقوف بالمشمر حديث :“9 . 
(58) الوسائل باب : م من أبواب المواقيت حديث:ه وايضاً باب : 45 من أبواب المواقيت 


حديث : ١‏ . 
(©:) الوسائل باب : 7 من أبواب آداب السائم حديث : ٠‏ . 


جه ( استحباب العجيل في قضاء الفرائض ) ل 
( مسألة ١5‏ ) : ستحب التعجيل في قضاء الفرائض :))١(‏ 
وتقديمها على الحواضر . وكذا يستحب التعجيل ثي قضاء 
النوافل (؟) إذا فاتت في أوقاتها الموظفة . والأفضل قضاء الليلية 
في الليل والنهارية في النهار (”) . 
( مسألة ١١‏ ) : يحب تأخير الصلاة عن أول وقتها لذوي 
الاعذار مع رجاء زواها أو احتّالهفي آخرالوقت ما عدا التيمم (4) 





وإن كان غير ذلك فليصل ثم ليفطر » )١١(‏ . 

. لا أشرنا اليه من النصوص الي اعتمد عليها أهل القول بالمضايقة‎ )١( 
وفي صحيح زرارة عن ألي جعفر (ع ) : ( يقضيها إذا ذكرها في أي ساعة‎ 
مضافاً إلى ها دل على حسن المسارعة‎ ٠ )١١( » ذكرها من ليل أو نهار‎ 
. )",( والاستباق إلى المغفرة والخير ؛‎ 

(0؟) لبعض ما سبق . 

) ففي موثق إسماعيل الجعفي قال : « قال أبو جعفر (ع) : 
أفضل قضاء النوافل قضاء صلاة الليل بالليل وقضاء صلاة النهار بالنهار » (.4) 

(4) قد عرفت الاشارة إلى أنه لو بادر إلى فعل الصلاة الناقصة رجاء 
استمرار العذر صحت إذا انكشف استمرار العذر ولو ظن بار قاعبه إذا 
أمكنت نية القربة كما هو الظاهر . 





. ١ : الوسائل باب : 7 من أبواب آداب الصائم حديث‎ )1١6( 
. ١ : (؟) الوسائل باب : 7ه من أبواب الموائيت حديث‎ 
, (©؟) تقدم ذكره مفصلا في البحث عن وقت فضيلة الظهر‎ 
. 7 : الوسائل باب : اه من أبواب المواقيت حديث‎ )1( 





ك] مر هنا وي بابه . وكذا يجب التأخير لتحصيل المقدمات غير 
الخاصلة )١(‏ كالطهارة والستر وغيره|ا . وكذا لتعلم أجزاء 
الصلاة وشرائطها (؟) + بل وكذا اتعلم أحكام الطوارى* من 
الشك والسهو ونحوها مع غلبة الاتفاق ٠‏ بل قد يقال مطلقاً 
لكن لاوجه له . وإذا دخل في الصلاة مع عدم تعلمها بطلت 
إذا كان متزلزلا” (") وإن لم يتفق . وأما مع عدم التزازل نحيث 
نتحقق منه قصد الصلاة وقصد امتثال أمر الله فالأقوى الصحة. 
نعم إدا افق شك أو سهو لا يعم حكمه بطلت صلاته (؛): 
لكن له أن يبني علىأحد الوجهين أو للوجوه بقصد السؤال بعد 
الفراغ والاعادة إذا خالف الواقع . وأيضاً يحب التأخير” إذا 
زاحمها واجب آخر مضيق كازالة النجاسة عن المسجد أو أداء 
الدين المطالب به مع القدرة على أدائه :أو حفظ النفس ا2أترمة 
أو نحو ذلك . وإذا خالف واشتغل بااصلاة عصبى في ترك ذلك 

. ا بقتضيه وجوب الصلاة التامة‎ )١( 

0) ليس تعلم الأجزاء من قبيل المقدمات الوجودية » بل إتما هو 
مقدمة للجزم بالنية » فاذا لم نعتيره في صحة العبادة - 5 هو الظاهر ‏ 
لم يكن واجباً . نعم نبجب عقلا العلم بالفراغ » وهو محصل بالتعلم ولو بعد 
الصلاة » ما حصل بالاحتياط . وكذا حال تعلم أحكام السهو والشاث '. 

() قد عرفت الاشكال فيه » وأنه لا يعتير في صحة العبادة الجزم 
بالنية مع إمكان تحصيله » بل إما حب عقلا العلم بالفراغ ولو بالسؤال 
بعد الصلاة . 

(5) قد عرفت إشكاله ٠‏ بل لا يناسب قوله : ولكن له أن يبني ٠...‏ 


جه ( الائيان بالنافلة في وقت الفريضة ) 00 - 
الواجب لكن صلاته صحيحة على الأقوى )١(‏ وإن كان 
الأحوط الاعادة . 

(مسألة )١١‏ : مجوز الاتيان بالنافلة ولو المبتدأة في وقت 
الفريضة (؟) 


)١(‏ لعدم الدليل على أن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده » ولا 
على بطلان الترتب . مع أنه يكفي في صحة العبادة التقرب بالملاك : وقد 
تقدم الكلام في ذلك في أحكام النجاسات ٠»‏ وقد عرفت في نية الوضوء أن 
المصحح لبآ لجميع العبادات هو ذلك . فراجع . ومن هنا يظهر أن وجوب 
التأخيرالمذكور في المتن عرضي لا حقيقي » بل ليس الواجب إلا فعل الضد 
الأهم لاغير . فلاحظ . 

(؟) "ا عن الذ كرى » والدروس ٠‏ وجامع المقاصد » وحاشية الارشاد 
والمسالك » والروض ؛ ومجمع الفائدة » والمدارك ؛ والذخيرة » والمفاتيح ظ 
وغبرها. وت الدروس : ١‏ ان الأشهر انعمّاد النافلة في وقت الفريضة أداء” 
كانت أو قضاء ؛. ونسب المنع الى الشيخين وأتباعه| . وعن جامع المقاصد 
والروض : أنه المشهور . بل عن الوحيد : وصف الشهرة بالعظيمة . وفي 
الذكرى : «١‏ اشتهر بين متأخري الأصحاب منع صلاة النافلة لمن عليه 
فريضة » . ولي ظاهر المعتير : « أن المنع مذهب علمائنا » . واستدل له 
مضافاً الى أصالة عدم مشروعية العبادة لأنها توقيفية - مجملة من النصوص 
كصحيح زرارة عن أي جعفر (ع) ‏ في حديث ‏ : ١‏ أتدري لم جعل 
الذراع والذراعان ؟ قلت : لا . قال (ع) : من أجل الفريضة إذا دخل 
وقت الذراع والذراعين بدأت بالفريضة وتركت النافلة 4 )١١(‏ » ورواية 


. 51 : الوسائل باب : م من أبواب المواقيت حديث‎ )١8( 


اك ( مستمسك العروة الوثقى ) جه 


إسماعيل الجعفيى عن أي جعفر ( ع ) : « وإنما جعل الذراع والذراعان ثلا 

يكون تطوع في وقت فربضة » )1١١(‏ . ونحوه روايته الأخرى (0؟) » وفي 
موثقته عن أني جعفر (ع ) : « الثلا يؤخذ من وقت هذه ويدخل في وقت 
هذه » (.") ء» وصحيح زرارة الثاني عن أني جعفر (ع ) قال : ١‏ سألته 
عن ركعتي الفجر قبل الفجر أو بعد الفجر ؟ فقال (ع) : قبل الفجر 
إنها من صلاة الليل ثلاث عشرة ركعة صلاة الليل » أتريد أن تقايس ؟ 
لو كان عليك من شهر رمضان أكنت تطوع ؟ إذا دخسل عليك وقت 
الفريضة فابدأ بالفريضة » (.4) . وصعيحه الثالث (.5) المروي عن الروض 
وي المدارك وغيرهما : « قلت لأبي جعفر ( ع ) : أصلي النافلة وعل فريضة 
أو في وقت فريضة؟ قال (ع) : لا » لانه لا تصلى نافاة في وقت فريضة 
أرأيت لو كان عليك من شهر رمضان أكان للك أن تتطوع حتى تقضيه ؟ 
قال : قلت : لا قال (ع) : فكذلك الصلاة » (.5) » وصحيحه الرابع 
نحي عن السرائز عن كتاب حريز عن زرارة عن أبي جعفر (ع) : 
و لا تصل من النافلة شيئاً في وقت الفريضة فانه لا تقضى نافلة في وقت 
فريضة » فاذا دخل وقت الفريضة فابدأ بالفريضة » (.07) » وموثق ابن مسلم 





(18) الوسائل باب : م من أبواب المواقيت حديث : 58 . 

(8؟) الوسائل باب : ه* من أبواب المواقيت حديث : ١١‏ . 

(58) الوسائل ياب : هم من أبواب المواقيت حديث : 57١‏ . 

(©:) الوسائل باب : 0ه من أبواب المواقيت حديث :5 . 

(08) مستدرك الوسائل باب : 45 من أبواب المواقيت حديث : 9 . 

(*1) نقله في المدارك في هذا المبحث ونقله ني الذكرى في آخر تتمة مسألة : ؟ من الفصل 
الرابع ني موا قيت القضاء . 

00 الوسائل باب : 86 من أبواب المواقيت حديث :م . 


جه ( التطوع في وقت الفريضة ) ااه 


عن أي جعفر (ع) : « قال : قال لي رجل من أهل المدينة : يا أبا جعفر 
مالي لا أراك تتطوع بين الأذان والاقامة ما يصنع الناس ؟ فقلت : إنا اذا 
أردنا أن نتطوع كان تطوعنا في غير وقت فريضة »© فاذا دخلت الفريضة 
فلا تطوع ؛ )١١(‏ ع وخير أبي بكر الحضرمي عن جعفر بن مد (ع) : 
« قال : إذا دخل وقت صلاة فربضة فلا تطوع » (0؟) ء وخير أديم بن 
الحر : « سمعت أبا عبد الله (ع) يول : لا يتنفل الرجل إذا دخل وقت 
فريضة . وقال (ع) : إذا دخل وقت فريضة فابداً بها » (ه) » وخير 
زياد بن أبي غياث عن أبي عبد الله (ع ) قال : « سمعته يقول : 
إذا حضرت المكتوبة فابدأ بها فلا يضرك أن تترك ما قبلها من النافلة 6 (م4) 
وخبر نحية : « قلت لأبي جعفر (ع) : تدركني الصلاة ويدخل وقتها 
فأبدأ بالنافلة ؟ فقال أبو جعفر (ع) : لا » ولككن إبدأ بالمكتوبة واقفض 
النافلة © (.©) . 

هذا والجميع لا خاو الاستدلال به من إشكال : 

أما أصالة عدم مشروعية العبادة : فينفيها إطلاق دليل المشروعية . 

وأما ديح زرارة الأول ونحوه : فلا يدل على المنع » إذ يكفي قي 
مصاحة التشريع مرجوحية التطوع في وقت الفريضة وإن كان بنحو الكراهة . 
مضافاً الى أن ما تقدم من دخول وقت الفضياة بالزوال ‏ كم يقتضيه الجمع 


. 9 : الوسائل باب : 80 من أبواب المواقيت حديث‎ )١( 
. 7: (©؟) اوسائل باب : ه5 من أبواب المواقيت حديث‎ 
. 5 : (؟) الوسائل باب : 7 من أيواب المواقيت حديث‎ 
. 4 : الوسائل باب : © من أبواب المواقيت حديث‎ )*( 
. الوسائل باب : هم من أبواب المواقيت حديث : ه‎ )8( 


انا 5 ( مستمسك العروة الوئقى ) جه 


بين النصوص - يوجب حملها على إرادة المنع عن التطوع في آخر وقت 
الفضيلة » لا وقت الاجزاء » ولا مطلق وقت الفضيلة » فيكون المراد من 
وقت الفريضة الوقت الذي يتعين إيقاعها فيه لتحصيل الفضيلة وأن هذا 
من دعوى المشهور ؟ ! | 

وأما صحيح زرارة الثاني : فلأجل أنك قد عرفت جواز إيقاع نافلة 
الفجر بعده في وقت فريضته » فلابد أن حمل الأمر بايقاع النافاة قبله على 
الرخصة أو الرجحان » ويكون الغرض من المقايسة تعليم زرارة كيفية 
المناظرة مع اتخالفين الذين يرون أن نافلة الفجر بعده »© تنبيهاً لهم إما على 
فساد القياس الذي جعاوه من أصوطم » أو على فساد مذهبهم في وقت 
ر كعبي الفجر . ومن ذللك يظهر الاشكال في صحيحه الثالث » لقرب دعوى 
كونه عين الثاني » ولذا لح يعبر عليه في كتب الحديث : ما اعترف به 
بعض . مضافاآً الى إمكان حماه على وقت فوات الفضيلة بقرينة ماسبق . 
ومنه يظهر الاشكال بي الرابع ولا سما بقربنة قوله(ع ) : ١‏ فابدأ بالفريضة» 
المناسب جداً للرواتب. اليومية وإن كان لا يناسبه التعبير بالقضاء . 

وأما موثق ابن مس : فع إمكان دعوى منافاته لما دل على استحباب 
الفصل بين الأذان والاقامة بركعتين . فتأمل. ليس ظاهراً في المنع ظهوراً 
يعتد به . أما قوله (ع ) : « إنا إذا أردنا أن...4 فعدم ظهوره ظاهر . وأما 
قوله (ع ) : ١‏ فلا تطوع ٠‏ فن القربب جداً أن يكون المراد منه : فلا 
تطوع منا » الذي هو أعم من الحرمة والكراهة . ومما ذكرنا بهامه يظهر 
إمكان حمل الباي من النصوص على خصوص فوت الفضيلة . ويكون ذلك 
حكا أدبياً محافظة على فضل الوقت للفريضة الى هي أهم في نظر 
الشارع الأقدس . مضافاً الى موثق سماعة الذي رواه المشابخ الثلاثة «قدس 


جه ( التطوع في وقت الفريضة ) و١‏ ب 


لعج مص لجس سواه ومووء لدوم وم م مسن هروصم وريه تمده مه مه بجوي ووو ها مم و م سم مس وه مه هم موه م مسي وماج وه صم مح هم سوم رده و صم مم م عع موه مع صما هن هن سن نقتا وناك موي واتاصيو مسد جمس ون وس سسسسمت مسسم مه نو جحيو ب سن نه ممصي ذم وس سس سمس 


سرهم ) قال : « سألته ( وي التهذيب سألت أبا عبد الله ) عن الرجل 
يأني المسجد وقد صلى أهله أيبتدىء بالمكتوبة أو يتطوع ؟ فقال (ع) : 
إن كان في وقت حسن فلا بأس بالتطوع قبل الفريضة » وإن كان حاف 
الفوت من أجل ما مضى من الوقت فليبدأ بالفريضة » وهو حق الله » ثم 
ليتطوع ما شاء » ٠» )١١(‏ وزاد في الكاني والتهذيب : ١‏ الأمر موسع أن 
بصلي في أول دخول وقت الفريضة النوافل إلا أن ياف فوت الفريضة » 
والفضل إذا صلى الانسان وحده أن يبدأ بالفريضة إذا دخل وقتها » ليكون 
فضل أول الوقت للفريضة » وليس بمحظور عليه أن يصلي النوافل من 
أول الوقت الى قريب من آآخر الوقت © . 

ودعوى اختصاصه بالرواتب فلا بيعم غيرها » مندفعة بقوله (ع) : 
« والفضل . . . » » لعدم إمكان حماه على الرواتب . كما أن دعوى أن 
قوله : « الأمر موسع ... 4 من كلام الكليني بقرينة عدم روايته ف الفقيه 
مندفعة بروايته بي التهذيب عن كتاب محمد بن محبى العطار الذي هو في طريق 
الكليني ( ره) أيضاً . مع أن فتح هذا الباب يوجب سد باب الاستنباط . 
كا لا مخفى . وعدم روايته في الفقيه أعم من ذلك » كأ هو ظاهر © فهذه 
الرواية الشريفة توجب حمل النواهي المذكورة على كونها عرضية للاهّام 
بفضيلة الفريضة » لصراحتها في ذلك . 

ومثلها في الاشكال في دعوى المشهور صحيحة عمر بن يزيد : ١‏ أنه 
سأل أيا عبد الله (ع ) عن الرواية الي بروون أنه لا يتطوع في وقت فريضة 
ماحد هذا ااوقت ؟ قال (ع) : إذا أنحذ المقيم في الاقامة . فال : إن 
الناس محتلفون في الاقامة . فقال (ع) : المقم الذي يصلي معه » (15.0) , 


. ١ : الوسائل باب : 85 من أبواب المواقيت حديث‎ )١١( 
. الوسائل باب : 88 من أبواب المواقيت حديث : و‎ )١8( 


“1 ( مستمساك العروة الوثقى ) 6 


فهي وإن كانت غير صالدخة للحكومة على حميع نصوص النهي لصراحة جملة 
منها في عموم الحم للمنفرد » لكذه لابد من حمل الحكم فيها على من يريد 
الصلاة جاعة . فتدل على جواز تطوعه في وقت الفريضة مالم يأخذ المقهم 
في الاقامة . ولعل مناسبة الحم والموضوع تساعد على حمل النهي على كونه 
عرضياً من جهة فضيلة الجباعة في أول الصلاة لا ذاتياً » ولا إرشادياً الى 
نفي المشروعية » ولا الى نقص في الماهية . ويؤيد ذلك أو يعضده صحيح 
سلمان بن خالد : « عن رجل دخل المسجد وافتتح الصلاة فبينًا هو قائم 
يصلي إذ أذن المؤذن وأقام الصلاة . قال (ع ) : فايصل ركعتين م ليستأنف 
الصلاة مع الامام » )١١(‏ . 

وقد يدل على الجواز في الجملة حملة من النصوص الواردة في .قضاء 
النوافل كوثق ألي بصير : ١‏ قال أبو عبد الله (ع ) : إن فاتك شي” من 
تطوع الليل والنهار فاقضه عند زوال الشمس وبعد الظهر وعند العصر وبعد 
المغرب وبعد العتمة ومن آخخر السحر » (0؟1)» وبر على بن جعفر (ع) عن أخيه 
موسبى بن جعفر (ع ) ٠‏ عن رجل نسي صلاة الليل والوثر فيذكر إذا قام في صلاة 
الزوال . فقال (ع) : يبدأ بالنوافل فاذا صبى الظهر صلى صلاة الليل وأور مابينه 
وبين العصر أو متى أحب ؛ (.”") » ومصحح الحابي : « سئل أبو عبد الله 
عليه السلام عن رجل فاتته صلاة النهار مى يقضيها ؟ قال (ع) : مى 
شاء إن شاء بعد المغرب وإن شاء بعد العشاء » (.4) . ومحوه صحيح ابن 





. ١١: الوسائل باب : 4ه من أبواب صلاة الجاعة حديث‎ )١8( 
. ٠١ : الوسائل باب : 07 من أبواب المواقيت حديث‎ )١8( 
. ١ : الوس ئل باب : 44 من أبواب المواقيت حديث‎ )58( 
. 7 : الوسائل باب : 84 من أبواب المواقيت حديث‎ ):*( 


جه ( التطوع وفث الفراضة ) اللا ل 
ما لم تتضيق » ولمن عليه فائئة )١(‏ على الأقوى . والأحوط 


مسلم )١١(‏ بناء على أن المراد من صلاة النهار نوافله ما يظهر من ملاحظة 
غيرها من النصوص . فلاحظ . 

)١(‏ كما عن الصدوق » والاسكائي ٠‏ والشهيدين » والأردبيلٍ » وتلميذه 
في المدارك ٠‏ والكاشاني » وغيرهم : خلافاً للفاضلين وجاعة » وقد تقدم 
عن الذكرى : أنه المشهور بين المتأخرين . وعن الرياض : أنه الأشهر 
الأقوى . بل عن المحتلف وغيره : أنه المشهور . للمرسل المروي عن المبسوط 
والخلاف : ولا صلاة لمن عايه صلاة ؛ (٠؟)‏ وي الذكرى قال : ( للمروي 
عنهم (ع) : ولا صلاة لمن عليه صلاة » ) (.) وصحيح زرارة عن أني 
عبد الله (ع) : ٠‏ عن رجل صلى بغير طهور أو نسي صلاة لم يصلها أو 
نام عنها . فقال (ع) : بقضيها إذا ذكرها ... إلى أن قال (ع) : ولا 
يتطوع بركعة حتى يقضي الفريضة »© (م4) وصميح يعقوب بن شعيب عن أني 
عبد الله ( ع ) : ١‏ سألته عن الرجل ينام عن الغداة حبى تيزغ الشمس 
أيصلي حين يستيقظ أو ينتظر حتى تنبسط الشمس ؟ فقال (ع) : يصلي 
حين يستيقظ . قلت : يور أو يصلى الركعتين ؟ قال (ع) : بل يبدأ 
بالفريضة » (.0) . وصحبح زرارة الثالث المتقدم بي التنفل في وقت الفريضة. 





. 5 : الوسائل باب : 88 من أبواب المواقيت حديث‎ )١8( 
(*؟) رواه في المبسرط في اواسط فصل قضاء الصلاة ورواه فى الخلاف عن النبي ( ص ) في‎ 
. لاله : 9؟١ من تضاء الصلاة‎ 
من الفصل الثااث في احكام الرواتب ورواه عن الابسي(ص)‎ ١١ : لاحظ الذ كرى مسسألة‎ )*( 
. فى الفصل الرابع في مواقيت القضاء المسألة : ؟‎ 
. من أبواب المواقيت حديث : ؟‎ 5١ : الوسائل باب‎ )4*( 
٠ 4 : من أبواب المواقيت حديث‎ 5١ : رء( الوسائل باب‎ 


للا ا ( مستمساكث العروة الوثقى ) 


ااس ست امساح سبحا م7 ا 1 اسمس ب وليه جوت "كتاج + بد بطرم ستو ا مو سسجت جد يجنا 
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والجميع لا يذلو من خدش : أما الأخير : فقد عرفت الاشكال 
عليه . والتفكيك بين موردي السؤال فيه غير ممكن عرفا . وأما صحيح 
يعقوب : فيعارضه في مورده موثق ألي بصير عن أي عبد الله (ع ) : عن 
رجل نام عن الغداة حتّى طلعت الشمس . فقال (ع ) يصلي ركعتين ثم 
بصي الغداة » )١.(‏ » وها دل على قضاء النبي (ص) ركعي الفجر قبل 
صلاته (70) الذي ذكر في الذكرى : أنه لم يقف على راد لهذا الخير من 
حيث توهم القدح في العصمة ؛ (.”) . لكن التحةيق وجوب قبوهما في 
الدلالة على جواز التنفل لمن عليه فريضة وإن لم بجز قبولهها بي الدلالة على 
نومه (ص) عن الصلاة » احالف لأصول المذهب » وأن نومه من الشيظان 
الذي دل على فساده العقل والكتاب والأخبار كما عن الوحيد (ره ) » فيحمل 
الأمر بالبدأة في الفريضة على الرخصة . 

وأما صحيح زرارة الأول : فيعارضه صحيحه عن أبي جعفر ( ع) 
الاروي عن ابن طاووس في كتاب ( غياث ساطان الورى ) قال : « قات 
له : رجل عليه دين من صلاة قام بقضيه فخاف أن يدر كه الصبح ولم 
يصل صلاة ليلته تلك . قال (ع) : يؤخر القضاء ويصلي صلاة ليلته 
تلك © (.5) » المؤيد بوحدة سياق النهي المذكور في الصحيح الأول مع 
النهي عن التطوع في وقت الفريضة الذي قد عرفت المراد - : 

مضافاً إلى ما في الذكرى من قوله : « روى زرارة ي الصحيحعن 
أبي جعفر (ع) قال : قال رسول الله (ص) : إذا .دخل وقت صلاة 

)م الوسائل باب : 5١‏ من أبواب المواقيت حديث : ١‏ . 
(8م) ذكر ذلك ني تتمة السألة : ؟ من الفصل الرابع في مواقيت القضاء . 


(*:) الوسائل باب : 5١‏ من ابواب المواقيت حديث : 5 , 


جه ( التطوع من عليه فائتة ) 7 2 
المكتوبة فلا صلاة نافلة حبى يبدأ بالمكتوبة » قال : فقدمت الكوفة فأخدرت 
الحم بن عتيبة وأصحابه فقبلوا ذلك مني » فلا كان في القابل لقيت أبا جعفر 
عليه السلام فحدثئني أن رسول الله (ص) عراس في بعض أسفاره وقال : 
من يكلؤنا ؟ فقال بلال : أنا » فنام بلال وناموا حتى طلعت الشمس فقال: 
يابلال ما أرقدك ؟ فال : يارسول الله أذ بنفسي الذي أخذ بأنفاسم . 
فقال رسول الله (ص) : قم ( قوموا) فتحولوا عن مكاذ كم الذي أصابم 
فيه الغفلة » وقال : با بلال أذن ؛ فأذن » فصلى رسول الله (ص) ركعتي 
الفجر وأمر أصحابه فصلوا ركعتي الفجر ثم قام فصلل بهم الصبح » ثم 
قال : من نسي شيئاً من الصلاة فليصاها إذا ذكرها فان الله عز وجل 
بقول : ( وأقم الصلاة لذكري ) . قال زرارة : فحملت الحديث الى الحم 
وأصحابه فقال : نقضت حديثك الأول » فقدمت على أبي جعفر (ع) 
فأخيرته بما قال القوم . فقال : يا زرارة ألا أخيرتهم أنه قد فات الوقتان 
جميعاً وأن ذلك كان قضاء من رسول الله ((ص) ؛ )١١(‏ . هذا ومقتضى 
الصحيح المذكور الفرق بين الأداء والقضاء » وإذ قد بنينا على جواز التطورع 
في الأداء فلاابد أن يحمل وجه الفرق على كون التفويت في الأول أعظم 
منه في الثاني » ولعله لأن خصوصية وقت الفضيلة في الفضل للأداء أكثر 
من خصوصةة المبادرة في القضاء . 

وأما المرسل : ففيه ‏ مع إرساله ‏ أنه غير ظاهر في التنفل » وحمله 
عليه ليس بأولى من حمله على غيره » فاجماله مانع من الاستدلال به . 
هذا والمتحصل من ملاحظة مجموع النصوص في المسألتين : أن خصوصية 
وقت الفضيلة في الأداء والمبادرة في المضاء أهم من التنفسل » ففلاحظتها 





, 5": من أيواب المواوت حديث‎ 5١ : الوسائل باب‎ )١8( 


ود 114 ( مستمسك العروة الوثقى ) جه 
الترك بمعنى : تقديم الفريضة وقضائها . 

( مسأاة ) : إذانذر النافلة لامانع من إتيانها في وقت 
الفريضة ولو على القول بالمنع . هذا إذا أطلق في نذره )١(‏ . 
وأما إذا قيده بوقت الفريضة فاشكال على القول بالمنع وإن 
أمكن القول بالصحة » لأن المانع إنا هو وصف النفل » وبالنذر 
يحرج عن هذا اأوصف : وبرتفع المانع . ولا برد أن متعاق 
النذر لابد أن يكون راجحا + وعلى القول بالمنع لا رجحان 
فيه » فلا يتعمد نذره . وذلك لآن الصلاة من حيث هي راجحة؛ 
ومر جو حيتها مفيدة بفيد برتفع بنفس النذر » ولا يعتير في متعلق 
النذر الرجحان قباه (؟) » ومع قطع النظر عنه حتى يقال بعدم 
أولى » إلا أن يؤدي إلى فوات النافاة بالمرة كصلاة الليل كما في رواية 
( غياث ساطان الورى ) » أو كون النافلة من شؤون الفريضة المآضية كر كعبي 
الفجر بالنسبة إلى قضاء صلاته . والله سبحانه أ 

)١(‏ لافرق ببن صوربي الاطلاق والتقييد ي ورود الاشكال وعدمه؛ 
لأنه إذا امتنع نذر المقيد من جهة عدم الرجحان فلا بد أن بمتنع نذر المطلق 
أيضاً لعدم الرجحان »© لآن ليامع بين ما يكون راجحا وما يكون غير راجح 
متنع أن يكون راجحاً . وبعبارة أخرى : الجامع بين الراجح والمرجوح لا 
راجح ولا مرجوح » فالمطاق الراجح لابد أن يكون جميع أفراده كذلك 
كا لعله ظاهر . 

(0) فيه مع أنه حلاف ظاهر الأدلة - أنه خلاف مضمون صيغة 
النذر فان الظاهر من /للام في قول الناذر : (لله على أن أفعل كذا) انها 


جه ( الاتيان بالنافاة المنذورة لمن عايه فريضة ) ١58١‏ - 





( مسألة 16): النافلة تنقسم إلى مرتية وغيرها » والأولى : 
هي للنوافل اليومية التي مر" بيان أوقاتها . 

الثانية : إما ذات (أسبب كصلاة الزيارة » والاستخارة , 
والصلوات المستحبة في الأيام والليالي المخصوصة . وإما غير 
ذات السبب » وتسمى بالممتدأة . 

لام الملك » والظرف مستقر » فيكون الناذر قد جعل الفعل لله سبحانه » 

وملكاً له تعالى » نظير قول احير : ( لزيد علي أن أفعل كذا) ٠‏ ا محقق 
ف محله من أن معنى الكلام الانشائي عين معنى الكلام الاخباري » وإنا 
يختلفان ي قصد الحكاية عن ذلك العنى في الخير وقصد إنشائه وجعله في 
الانشاء » فاذا كان معنى اللام التمليك وجب أن يكون متعلقها محبوباً للمجعول 
له املك » ولا يجوز أن يكون مرجوحاً أو مباحاً . ولذا لا يصح أن يقول : 
( لزيد علي أن أهتك عرضه » أو أن اشتمه » أو أن أغصب ماله ) إذا 
كانت هذه الأمور المذكورة مبغوضة لزيد » ا لا يصح أن تقول : 
( لزيد علي أن. أنتفس في كل يوم ماثة الف نفس ) إذا لم يتعاق غرض 
لزيد بذلك بوجب كونه محبوباً له » فاذا ل يكن المنذور راجحاً امتنع إنشاء 
معبى صيغة النذشر » بل لو سلم كون اللام لام الصاة والظرف لغواًء فتكون 
اللام متعاقة ب (العزمت ) يعني : ( التزمت لله سبحانه أن أفعل كذا ) 
فالواجب في الملتزم به أن يكون محجبوباً للملتزم له » فلو لم يكن كذلك لا 
معى لجعل الاليزام له ء فلا يصح أن تقول : (العزمت لزيد أن أتنفس 
مائة ألف نفس ) فضلا عن أن يصح قولك : ( العزمت لزيد أنأهتك عرضه ) 

وبالجملة : لازم مفاد صيغة النذر أن يكون المنذور راجحا »© سواء 
أكان الظرف مستقراً أم لغوأ » واللام للملك أو الصلة . نعم .يختلفان من 


14 ( مستمسلك العروة الوثقى ) جه 


جهة أخرى وهي قصر سلطنة الناذر على الأول وعدمه على الثاني ء لكنها 
لو يمت لا برتبط مها نحن فيه . 

هذا وقد يقال في دفع الاشكال . بأن الصلاة في نفسها راجحة يصح 
نذرها » وإما المنهي عنه هو التطوع في وقت الفريضة ء وهو أمر آخر 
زائد على نفس الصلاة » بل هو متأخر رتبة عن الأمر بها كعنوان الاطاعة؛ 
بل هو هو » والنذر لم يتعلق بالتطوع ٠»‏ وإما تعلق بنفس الصلاة الي هي 
مو ضوع الأمر . فاذا تعاق بها النذر كانت إطاعة الأمر النذري ليست من 
التطوع » لاختصاصه بالنفل ولا يشمل الواجب . 

وفيه : أن التطوع كالطاعة عتنع تعلق النهي به حتى لو قلنا بكون 
أوامر الاطاعة مولوية شرعية لا إرشادية عقلية » لآأن حم العقل بحسن 
الاطاعة من المستقلات العقلية الي لا مكن تعلق النهي على خلافها » وينزم 
منه التناقض مع أن التحقيق أن أوامر الاطاعة إرشادية إلى حكم العقل بحسنها 
ولا يمحوز أن تككون مولوية » 5 أشرنا إلى وجهه في ما علقناه على مباحث 
الانسداد من الكفاية . فراجع . فالنهي عن التطوع لا بد أن يكون راجعاً 
إلى النه عن الصلاة » إما لمفسدة فيها لو قلنا بالحرمة الذاتية » أو لعدم 
المصلحة لو قلنا عجرد الحرمة التشربعية . فتأمل جيداً . والله سبحانه أعلم . 

(0 ا قد يستفاد - في الجماة - من محكي ظاهر الاجاع عن 
الناصريات على نفى الكراهة في «طلق ما له سبب من النوافل . ومن محكي 
الخلاف من الاجاع على عدم البأس والكراهة في ذوات الأسباب من قضاء 
نافلة » أو ية مسجد » أو صلاة زيارة » أو صلاة إحرام » أو طواف 
في ما كره لأجل الفعل » يعني بعد صلاة الصبح وبعد العصر . وما في 


جه ( قضاء النافاة المرتبة يعد العصر ا الصبح ( ١#"‏ ل 


وإن كان بعد صلاة العصر أو الصبح )١(‏ .وكذا لا إشكال 
في عدم كراهة قضائها في وقت من الأوقات .)١(‏ 


المتهى من قوله : ١‏ لا بأس بقضاء السئن الراتبة بعد العصر ذهب اليه 

عاونا أحع » . 

لكن نصوص الكراهة شاملة للرواتب في أوقاتها » كموثق الحلبي عن 
أبي عبد الله (ع ) : « قال : لا صلاة بعد الفجر حبى تطلع الشمس » 
فان رسول الله (ص) قال : إن الشمس تطلمع بين قرني الشيطان » وتغرب 
بين قرني الشيطان . وقال (ع) : لا صلاة بعد العصر حتى المغرب ) )١١(‏ 
ونحوه غيره . وتوقيتها بالوقت المعين لا ينائي الكراهة باحاظ الوقوع بعد 
الصبح والعصر ‏ لا يخفى . نعم يستفاد نفي الكراهة ما يأتي في عدم كراهة 
قضائها في أي وقت . 

)١(‏ الآمر منحصر بالصورتةن المذ كورن ؛ وليس هناك صورة 
ثالثة » إذ لا تنطبق أوقات الرواتب على المشهور مع الأوقات الغلاثة الآخر. 
نعم بناء على امتداد وقت نافلة الظهرين بامتداد وقت إجزائها تكون لما 
صورة ثالثة . 

(؟) كا يستفاد ما سبق من دعوى الاجماع صريحاً وظاهراً . لكن في محكى 
المقنعة : « ولا تجوز ابتداء النوافل ٠»‏ ولا قضاء شي“ منها عند طلوع 
الشمس ولا عند غروبها ؛ . وعن النهاية : كراهة صلاة النوافل وقضائها 
قي هذين الوقتين . ولا يذبغي التأمل في عموم مستند الكراهة مما مضى ويأتي 
لما نحن فيه . 

نعم يدل على نفي الكراهة مثل رواية عبد الله بن أبي يعفور عن أبي 


(18) الوسائل باب : 8؟ من أبواب المواقيت حديث : ١‏ . 


غ4١‏ ل ( مستمساث العروة الوثقى ) جه 


عبد الله (ع ) : «١‏ في قضاء صلاة الليل والور تفوت الرجل أيقضيها بعد 


صلاة الفجر وبعد العصر ؟ فقال (ع) : لا بأس بذلك »© )١١(‏ . ونحوها 
رواية حميل بن دراج : ١سألت‏ أبا الحسن الأول (ع ) عن قضاء صلاة 
الليل بعد طلوع الفجر إلى طلوع الشمس . فقال : نعم وبعد العصر إلى 
الليل فهو من سر آل مد ( ص) المحرون » (0؟) . ومثلها غيرهما . 

نعم هذه الطائفة مع أنها معارضة عثل مكاتبة علي بن بلال : وي 
قضاء النافلة من طلوع الفجر إلى طاوع الشمس ٠»‏ ومن بعد العصر إلى أن 
تغيب الشمس . فكتب : لا يجوز ذلك إلا للمقتضي فأما لغيره فلا »(ه") 
مختصة بنفي الكراهة بعد الصبح والعصر . وليس ما يدل على نفيها ي 
بقية الموارد سوى روابية حسان نن مهران قال : «٠‏ سأات أبا عبد الله 
عليه السلام عن قضاء النوافل قال ( ع ) : ما بين طلوع الشمس إلى 
غروبها ؛ (.4) . ونحوها غيرها . لكن في دلالتها على نفي الكراهة تأمل؛ 
وإن اشتمل بعضها على التعبير بقوله (ع) : ٠‏ كل ذلك سواء » (060) ) 
لقرب دعوى كون اللجميع وارداً مورد الاجزاء ي مقابل تعيبن وقت للقضاء 
نعم مكن أن يستفاد نفي الكراهة عند غروب الشمس مما في رواية حميل 
الواردة في قضاء صلاة الليل قال (ع) : « وبعد العصر إلى الليل ©» كا أنه 
مكن أيضاً استفادة نفي الكراهة عند قيام الشمس ف وسط السماء من رواية 





(1) الوسائل باب : 84 من أيواب المواقرت حديث : ٠١‏ . 
)0( الوسائل باب : و" من أبواب المواقرت حديث : ١4‏ . 
(؟) الوسائل باب : 88 من أبواب المواقيت حديث : * . 
(4) الوسائل باب : و8 من أبواب المواقت حديث : و . 
)٠8(‏ الوسائل باب : وم من أبواب المواقيت حديث : ١١‏ . 


جه ( كراهة النوافل المبتدأة في اوفقات خمسة ) ١48‏ - 


وكذا في الصلوات ذوات الأسباب )١(‏ . 
وأما النوافل المبتدأة التى لم برد فيها نص بالمخصوص» 
وإنذا يستحب الاتيان بها لأن الصلاة خير موضوع » وقربان 
كل تقي : ومعراج المؤمن ٠‏ فذكر جاعة : أنه يكره الشروع 
فبهاأ قي خمسة أوقات (؟) . 
أني بصير : ٠‏ إن فاتك شييء من تطوع النهار والليل فاقضه عند زوال 
الشمس ل (١)‏ . 

: كا يستفاد من إجماع الناصريات والخلاف . لكن عن الخلاف‎ )١( 
ثبوت الكراهة لأجل الوقت . وقد تقدم ماعن المقنعة والنهاية . ودليل نفي‎ 
الكراهة فيها الذي مخرج به عن عموم ما دل على ثبوتها غير ظاهر . مع‎ 
أن في بعض أخبار الاستخارة بالرقاع ما يظهر منه كراهة إيقاع صلاتها بعد‎ 
. )20( الفجر إلى أن تنبسط الشمس وبعد العصر‎ 

() إجاعاً صريحاً وظاهراً محكياً عن الناصرنات والخلاف والغنيسة 
والتذ كرة والمنتهى وجامع المقاصد وغيرها . ويدل عليه - مضافاً إلى 
ما صبق ‏ ير معاوية بن عمار عن أي عبد الله (ع ) : ١‏ لا صلاة بعد 
العصر حبى تصي المغرب ولا صلاة بعد الفجر حبى تطلع الشمس ) (.”)) 
ومكاتبة علي بن بلال المتقدمة (.4) وما في حديث المناهي : « نهى رسول الله 
صل الله عليه وآاله عن الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها وعلد 
استوائها؛(.0) وخمرسلهان بن جعفر الجعفري قال: « سمعت الرضا (ع) يقول : لا 

(») الوسائل باب :لا هومن أبواب المواقت حديث : ٠١‏ . 
(9؟) الوسائل باب : ؟ من أبواب الاستضارة بالرقاع حديث : 8 . 
(9) الوسائل باب : 58 من أبواب المواقرت حديث : ؟ . 


(*4) تقدمتث في صفحة : ١141‏ . 
(08) الوسائل باب : 88 من أبواب الموافيت حديث :1 . 


١55‏ ( فستمساك العروة الوثقى ) جه 


ينبغي لأحد أن يصلي إذا طلعت الشمس لأنها تطلع بقرني شيطان فاذا 
ارتنفعت وصفت فارقها » فتستحب الصلاة ذلك الوقت والمضاء وغير ذلك» 
فاذا انتصفت النهار قارنها » فلا ينبغي لأحد أن يصلى في ذلك الوقت لآن 
أبواب السماء قد غلقت » فاذا زالت الشمس وهبت الريح فارقها ؛ .)١١(‏ 
ونحوها أو قريب منها غيرها . وظاهر النفي في بعضها وإن كان هوالتحريم 
ييا عن السيد (ره) - لكنه محمول على الكراهة يما يظهر من التعبير 
ب دلاينبغي » و « يكره »6 (10؟) * ومن التعليل في بعضها الآخخر » فلامجال 
لاحهال الحرمة » ولاسها مملاحظة دعوى محالفته للاجاع ؛ كما عن المحتلف 
أو الاتفاق » كما عن كشف الرموز . 
نعم يعارض النصوص المذكورة التوقيع المروي عن الحجة ( :عجل 
الله تعاللى فرجه ) 5 عن [كل الدين » وفي غيره عن مد بن عمان 
العمري ( قده ) : ( وأما ماسألت عن الصلاة عند طاوع الشمس وعد 
غروبها فلئن كان كما يقول الناس : إن الشمس تطلع بين قرني شيطان 
وتغرب بين قرني شيطان فا أرغم أنف الشيطان بشيء أفضل من الصلاة 
فصله) وارغم أنف الشيطان ؛ (.”) . وعن الصدوق : العمل به وطرح 
ما سبق (.4) . وفي الوسائل : « أنه الأقرب ؛ (00) . لككن رفع اليد 
عن تلك النصوص الكثيرة الى هي مابين ضريح » وظاهر » وملوح الى 
الكراهة » المتفرقة في أبواب كثيرة » كقضاء الفرائض » والنوافل (560) » 





. الوسائل باب : م" من أبواب المواقيت حديث : و‎ )١*( 
. ١؟وال‎ : (8؟) الوسائل باب : 7 من أبواب الطواف حديث‎ 
. 8 : الوسائل باب : مم من أبواب المواقيت حديث‎ )8( 
. (*؛) يحكيه فى الوسائل عنه في ذيل الحديث السابق‎ 

(08) الوسائل آخر باب : 88 من أبواب المواقيت . 

(69) تقدم ذكرها فى صفحة : ١44‏ . 


ج ه26 ( الاوقات التي تكره فيها النوافل اللمبتدأة )ب ١498‏ 
أحدها : بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس . 
الثاني : بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس . 
الثالث : عند طلوع الشمس حتى تنبسط )١(‏ . 


وصلاة الطواف )١١(‏ » والاستذارة («؟) »2 وصلاة الجنائز )٠(‏ » وتعداد 


الصاوات (.4) » وغير ذلك » مع اعتّاد أساطين الفرقة عليها » ودعوى 
الاجاع المتكررة على العمل بها صعب جداً » بل الأولى التصرف فيالتوقيع 
إما بحمله على إرادة مجرد إبطال المنع »أو الكراهة من جهة التعليل المذكور 
كا هو غير بعيد . ولذا حكي عن المفيد ( ره) في كتاب (إفعل ولا تفعل) 
ما يوافق التوقيع » ومع ذلك بنى على العمل بالنصوص "ا عرفت . وإما 
بحمله على إرادة إبطال الأخذ بظاهر التعليل » وأن المراد منه معتى آخر 
كي بظاهر التعليل عنه . أو نحو ذلك مما يظهر بالتأمل . 

(1) وي رواية الجعفري المتقدمة (.5) التحديد بالصفاء » وفي روايتي 
أني بصير (560) وزرارة (76) الواردتين في قضاء الفريضة التحديد بذهاب 
الشعاع » ونحوهما. رواية عمار الواردة في سجود السهو (86) . والجميع 
متقارب المفاد . 

. الوسائل باب : 58/ من أبواب الطواف حديث : لاوم‎ )١8( 

(٠؟)‏ تقدءت الاغارة الى مواضمها فى التمايقة السابقة . 

(*؟) اوسائل باب : ٠١‏ من أيواب صلاة الجنازة . 

(»4) الوسائل باب : ؟ من أبواب اعداد الفرائض وزوافلها حديث :”7 . 
(*0) تقدم ذ كرعا ف التمليقة السابقة . 

(68) الوسائل : باب 87 من أبواب المواقيت حديث :" . 

(8؟) الوسائل باب : *5 من أبواب المواقيت حديث : ١‏ . 

(88) الوسائل باب : 58 من أبواب الخلل في الصلاة : ؟ . 


١854‏ ) مستمسات العروة الوثقى ) جه 


الرابع : : عند قيام الشمس حتى تزول (6. 

الخامسن : غنك. غروت الشميس )أي : قبيل الغروب . 
وأما إذا شرع فيها قبل ذلك فدخل أحد هذه الأوقات وهو 
فيها فلا يكره إتمامها (") ٠‏ وعندي في ثبوت الكراهة ني 
المذكورات إشكال . 


فصل فى أعلام الدوقات 
( مسألة ١‏ ) : لا يحوز الصلاة قبل دول الوقت » فلو 
صلى بطلت (2)14 


)١(‏ كا يقتضيه التعبير عنه بالاستواء في رواية المناهي )1١(‏ + وعبر 
عنه في رواية الجعفري بانتصاف النهار » وبقرينة قوله (ع) : ١‏ فاذا 
زالت ... ٠»‏ لا براد منه انتصاف ما بين الطاوع والغروب » فلا يبعد أن 
يكون المراد نصف ما بين الفجر والغروب . 

() المعير عنه بالاصفرار والاحمرار في روايات صلاة الطواف )١١(‏ 

اه كا صرح "به قُ الجواهر وحكاه عن بغض » لأن المنساق من 
الأدلة كراهة الشروع في النافاة في هذه الأوقات . وفيه : أن مقتضى 
الاطلاق ‏ ولا سما ملاحظة التعليل في بعضها - كراهة صرف وجود 
الصلاة فيها لا مجرد الشروع . نعم قد يزاحم ذلك كر اهة ‏ قطع الناؤلة . 
فتأمل جيداً . 








© 5 ه‎ ٠ 
فصل فى أعلام ابرر قات‎ 
بلا خلاف ولا إشكال » ويقتضيه  مضافاً الى مادل على اعتبار‎ ):( 


. 1١18© : تقدم ذ كرهاق صفحة‎ )١*( 
. من أبواب الطواييو حديث : /او2‎ /١ : (8؟) الوسائل داب‎ 


جه ( أحكام الأوقات ) ١44‏ 


وإن كان جزء منها قبل الوقت . ويجب العلم بدخوله حين 


الشرو ع فيها )١(‏ ولا يكفي الظن )١(‏ 


الوقت - رواية أبي بصير عن أني عبد الله (ع ) : « من صلى في غير 
وقت فلا صلاة له؛(٠١)‏ » وحديث : ١‏ لا تعاد الصلاة إلا من حمبسة » (١٠؟7)‏ 
ابي هو أحدها . وإطلاق اللجميع بقتضي عدم الفرق بين الكل والجزء . 
)١(‏ لقاعدة الاشتغال العقاية الموجبة لتحصيل العلم بالفراغ . مضافاً 
الى رواية عبد الله .ن عجلان : ١‏ قال أبو جعفر (ع) : إذا كنت شاكاً 
في الزوال فصل ركعتين فاذا استيقنت أنها قد زالت بدأت الفريضة » (.”) 
وما في رواية علي بن مهزيار عن أي جعفر (ع) الواردة في الفجر : 
: فلا تصل ي سفر ولا حضر حبى تتبينه . . . ؛ (40) » ورواية علي 
ابن جعفر ( ع ) عن أنخيه موسى (ع ) : ١‏ في الرجل يسمع الأذان فيصلي 
الفجر ولا يدري طلع أم لا غير أنه يظن لكان الأذان أنه قد طلم . 
قال (ع ) : لا يحرؤه حتى بعل أنه قد طلم » (.6) . 
(؟) 5 هو المشهور شهرة عظيمة » بل عن مجمع الفائدة والمفاتيح 
وكشف اللثام : الاجماع عليه . ويةتضيه ما تقدم من القاعدة والنصوص . 
نعم حكي عن ظاهر الشيخين في المقنعة والنهاية : الاكتفاء به . ومحكي 
عبارة الأولى غير ظاهر قطعاً , ومحكي عبارة الثانية لا ببعد فيه ذلك ٠.‏ نعم 
عن الحدائق اختياره للصحيح عن إسماعيل بن رباح عن أليعبدالله (ع ): 
)١8(‏ الوسائل باب : ؟١‏ من أبواب المواقيت حديث : لا و١٠‏ . 
(*؟) الوسائل باب : م من أبواب الوضوء حدبث : م . 
(8؟) الوسائل باب : مه من أبواب المواقيت حديث : ١‏ . 


(*4) الوسائل باب : مه من أبواب المواقيت حديث : م . 
(*0) الومائل باب : هه من أبواب المواتيت حديث : 4 . 


0 5 ( مستمسلك العروة الوثقى ) جه 


لغير ذوي الاعذار . نعم يجوز الاعتّاد على شهادة العدلين 
على الأقوى )١(‏ 


« إذا صليت وأنت ترى أنك في وقت ولح يدخسل الوقت فدخل الوقت 

وأنت في الصلاة فقد أجزأت عنك »© ٠» )١١(‏ وللأخبار المستفيضة الدالة 
على جواز الاعهاد على أذان المؤذنئن وإن كانوا من المحالفين (٠؟)‏ »© إذ غاية 
ما يفيده الأذان هو الظن » وإ تفاوت شدة وضعفاً باعتبار اختالاف المؤذنين 
وما هم عليه من زيادة الوثاقة والضبط في معرفة الآأوقات وعلمه . وفيه : 
أن الرؤية في الصحيح غير ظاهرة في الظن » ولو سل فلا إطلاق لا » 
لورود الكلام مورد بيان حكم آخدر » ولو سل فهو مقيد بالظن الخاص حعاً 
بينه وبين ما تقدم مما دل على اعتبار العلم . اللهم إلا أن يدعى أنه. حاكم 
عليه فِيقدم ويؤخذ باطلاقه » لكنه لايم بالاضافة الى خير ابن جعفر (ع) 
وأما أخبار الأذان فلو وجب العمل بها لم بمكن أن يستفاد منها جواز العمل 
بالظن مطلقاً . 

)١(‏ كما عن جماعة » بل عن الذخيرة : عايه الأكثر . وكأنه لما عن 
الأ كثر من حموم حجية البشنة في الموضوعات الذي مكن استفادئه من 
النصوص الخاصة الدالة على حجيتها في موارد كثيرة جداً . مضافا الى 
رواية مسعدة بن صدقة (ه”) التي قد تقدم في المياه تقريب استفادة مومالحجية 
منها )5٠(‏ . فراجع . والى ما دل على حجية خير الثقة حتى بي الموضوعات من 





(18) الوسائل ياب : 55 من أبواب المواقيت حديث : ١‏ . 
(»؟) راجم الوسائل ياب : م من أبواب الاذان . 

(58) الوسائل باب : 4 هن أدواب ما يكتب به حديث : 4 . 
(48) راجع مسألة : 5 فى فيل ماء البثر في الجزء 'لارل . 


جه ( الاعهاد على أذان العارف ) ١ه‏ - 


وكذا على أذان العارف )١(‏ 





بناء العقلاء . نعم لو بم الاستدلال على العموم برواية مسعدة كان بمقتضى 
الاستثناء الموجب للعحصر - رادعاً عن البناء المذكور » 1 تقدمت الاشارة 
الى ذلك في المباحث السابقة . وعليه فحجية البينة لابد من الاليزام بها إما 
لروابة مسعدة أو لبناء العقلاء . نعم على الثاني لا تكون خصوصية للبينة مما 
هي بل بما أنها خبر ثقة . 

)١(‏ قال في اللمعتير : « لو سمع الأذان من ثقة يعم منه الاستظهار 
قاده لقوله (ع ) : (المؤذن مؤن ) )١١(‏ » ولآن الأذان مشروع للاعلام 
بالوقت فلو لم بجر تقليده 1 حصل الغرض به ٠‏ . وعن الذخيرة : الميل 
اليه . ويشهد له يح ذريح المحاربي قال : « قال لي أبو عبدالله (ع ) : 
صل الجمعة بأذان هؤلاء فانهم أشد شيء مواظبة على الوقت ؛ (.؟١)‏ 
ويح معاوبة بن وهب عن ألي عبدالله (ع  )‏ في حديث قال : 
« فقال النبي ( ص) إن ابن أم مكتوم يؤذن بليل فاذا سمعتم أذانه فكلوا 
واشربوا حبى تسمعوا أذان بلال ©» (ه”) » فانه وإن كان وارداً في الصوم 
إلا أن الظاهر منه أن أذان ( بلال ) حجة على دخول الوقت مطلقاً , ولا 
سما علاحظة أنه وارد في مقام الردع عن أذان ابن أم مكتوم . ونحوه غيره 
وصحيح حماد بن عمان عن د بن خالد القسري : ١‏ قلت لبي عبد الله (ع): 
أخىاف أن نصلى يوم الجمعة قبل أن تزول الشمس . فقال (ع) : [نما ذلك 
على المؤذنين » (.4) ؛ وخخسير سعيد الأعرج الحكي عن تفسير العيائبي : 
(١؟)‏ الوسائل باب : * من أبواب الاذان حديث : ١‏ . 


(*) الوسائل باب : م من أبواب الاذان حديث : ” . 
(*:) الوسائل باب : " من أبواب الاذان حديث : # . 


2 ( مستمسك العروة الوثقى ) جه 


و دخلت على أني عبد الله (ع ) وهو مغضب وعنذه جماعة من أصحابنا 
وهو يقول : يصلون قبل أن تزول الشمس »ء قال : وهم سكوت . قال : فقلت: 
أصلحك الله ما نصلي حتى يؤذن مؤذن مكة قال (ع) : فلا بأس » أما إنه 
إذا أذن فقد زالت الشمس »© )١١(‏ » ورواية الحاشمي عن علي (ع) : 
و المؤذن مؤتمن والامام ضامن » (.؟) » ومرسل الفقيه في المؤذنين : وانهم 
الأمناء ؛ (.) » ورواية عبد الله بن علي عن بلال ‏ في حديث ‏ : 
و سمعت رسول الله ( ص ) يقول : المؤذنون أمناء المؤمنين على صلاتهم 
وصومهم ولحومهم ودمائهم لا يسألون الله عز وجل شيئاً إلا أعطاهم ٠ ٠..‏ (.4) 
ودلالتها على حجية أذان المواظب على الوقت مما لا ينبغي إنكاره . وإطلاق 
بعضها محمول عأيه حمعاً بينه وبين رواية أبن جعفر المتقدمة في مسألة اعتبار 
العم (.0) والظاهر من التعليل بالمواظبة على الوقت هو الموثوق به في معرفة 
الوقت © وكون أذانه فيه لا قبله . 

والخدش ف النصوص من جهة إعراض المشهور عنها لا يهم » لامكان 
كون المنشأ فيه بناءهم على معارضتها برواية ابن جعفر (ع ) المتقدمة المعتضدة 
بما دل على اعتبار العلم مما تقدمت الاشارةاليه الموجب لهملها على التقية 
أو على صورة العذذر » أو على صورة حصول العم . وقد عرفت أن الجمع 
العري يقتضي ما ذكرنا من اعتبار أذان الثقة ولا تنتهي النوبة الى ما ذكر . 

وأما خير على بن جعفر (ع ) عن أخيه : « عن رجل صلى الفجر 





(*1) الوسائل باب : # من أبواب الاؤان حديث : و 
)١8(‏ الوسائل داب : # من أبواب الاذان حديث :.؟ 5 
(*م) الوسائل باب : * من أبواب الاذان حديث : ١‏ . 
(*؛) الوسائل باب : م من أبواب الاذان حديث : 0 . 
(*ه) راجع أول هذا اافصل . 


جه ( شهادة العدل الواحد بالوقت ) 70 5 
العدل ٠) ١(‏ وأما كفاية شهادة العدل الواحد فحل إشكال(؟١)‏ 


قِ يوم غيم أو بيت وأذن المؤذن وقعد وأطال الجلرس حبى شلك فلم يدر 
هل طلع الفجر أم لا ؟ فظن أن المؤذن لا يؤذن حتى يطلع الفجر قال (ع) : 
أجزأه أذانهم » )١١(‏ فلا يبعد ظهوره في حصول اليقين بدخول الوقت من 
الأذان وطروء الشك بعد ذلك » فلا يكون مما محن فيه من الاعتماد على 
الأذان » وإلا كان مورده مورد روابته السابقة . 

)١(‏ لم يظهر وجه لاعتبار العدالة لاطلاق النصوص المتقدمة » بل ظاهر 
صحبح النحارني العدم » لأن الظاهر أن المراد من ١‏ هؤلاء » المخالفون . 
وي الجواهر : «١‏ إن المصنف (ره) وصاحب الذخيرة يريدان من الثقة 
الموثوق به لا العدل الشرعي لعدم نصبه للاذان في تلك الأزمان غالباً فتأمل ) 
نعم في موئق عمار : « عن الأذان هل مجوز أن يكون من غير عارف ؟ 
قال عليه السلام : لا يستقيم الأذان ولا جوز أن يؤذن به إلا رجل مسم عارف 
فان عم الأذان وأذن به ولم يكن عارفاً لم مجزىء أذانه ولا إقامته ولا 
يقتدى به » )”٠(‏ . لكن الظاهر من العارف المؤمن لا صوص العادل . 
ولو سم فن الحتمل أن يكون المراد بعدم إجزاء أذانه عدم الاكتفاء به 
في سقوط الأذان . لا عدم الاعتّاد عليه . 

(؟) للاشكال في تمامية دلالة آية النبأ وغيرها على عموم حجية خبر 
العادل . نعم قد عرفت الاشارة الى استقرار سيرة العقلاء على العمل ير 
النقة » فلا يأس بالبناء عليه » إلا أن يتم الاستدلال على عموم حجية البينة 


رواية مسعدة فتكون رادعة عنه . 





. 4 : الوسائل باب : * من أبواب الاذان حديث‎ )١*( 


(1) الومائل باب : 75١‏ من أبواب الاذان حديث : ١‏ . 


83 ( مستمسك العروة الوثقى ) ع6 





وإذا صلى مع عدم اليقين بدخوله » ولا شهادة العدلين » أو 
أذان العدل بطلت )١(‏ » إلا إذا تبين بعد ذلك كونها بتَامها 
في الوقت مع فرض حصول قصد القربة منه . 
١‏ مسألة ؟ 4 إذا كان غافلا عن وجوب نحصيل اليقين 

أو ما محكمه فصلى ثم تبين وقوعها في الوقت بامها صحت(؟) 
5 أنه لو تبين وقوعها قبل الوقت بتّامها بطلت . وكذا لولم 
تتبين الخال (”) . وأما لو تبين دخول الوقت في أثنائها ففي 
الصحة إشكال (4) » فلا يترك الاحتياط بالاعادة . 

وأما دعوى استفادة حجية خير الثقة من أخبار الأذان » لأن الأذان 
خير فعلى » والخبر القولي أولى بالحجية مه . فهي وإن كنا قد بنينا عليها 
في شرح التبصرة » لكن بي النفس منها شيء » لآن الآذان عبادة مبنية على 
الاعلان غالباً » ويتحقق الاستظهار فيه بنحو لا يحصل بي الأخبار بالوقت . 

)١(‏ يعني : ظاهراً » لقاعدة الاشتغال » أو استصحاب عدم دخول 
الوقت . وهو المراد من النصوص التقدمة المتضمنة لاعتبار العلم » ؛ حمعاً بينها 
وبين مادل على كون شرط الصلاة واقعاً هو الوقت لا غير . 

(0) لمطابقتها للواقع . وقد عرفت أن العلم بالوقت ليس شرطاً لما 
واقعاً شرعاً بل ظاهراً عقلا . 

(7) لكن البطلان هنا ظاهري عمقل لا واقعي كا في الصورة السابقة . 

(:) ينشأ من أن مقتضى اعتبار الوقت ي تمام أجزاء الصلاة هو 
البطلان » وليس ما يوجب الخروج عنها إلا زواية ابن رباح » والموضوع 
فيها من بيرى أنه في وقت » وهو غير حاصل ؛ إذ المفروض كون الصلاة 
في حال عدم اليقين بالوقت » غابة الأمر أنه صلى غافلا عن وجوب محصيل 


ج ه ( دخول الوقت في أثناء الصلاة ) هه( 


( مسألة ‏ ) : إذا تيقن دخول الوقت فصلى أو عمل 
بالظن المعتبر كشهادة العدلين وأذان العدل العارف » فان تبين 
وفوع الصلاة بتامها قبل الوقت بطلت )١(‏ ووجب الاعادة . 
وإن تبين دخول الوقت في أثنائها ولوقبل السلام صحت (؟١)‏ 


اليقين » فاذا لم بدئحل الفرض في الرواية بقي داصلا نحت القاعدة الموجبة 
لبطلان . ومن احهّال كون المراد من قوله (ع ) : « وأنت ترى . . ٠١‏ 
محرد الاثران بالصلاة بقصد الامتثال وتفريغ الذمة » ولو لأجل الغفلة عن 
وجوب محصيل اليقين » بلا خخصوصية لرؤية أنه في وقت » لكن الاحمّال 
المذكور خلاف الظاهر ٠‏ فلا مجال للاعمّاد عليه . 

)١(‏ إحماعاً محصلا ومنقولاا » كم في الجواهر . ويقتضيه - مضافاً 
الى ما دل على اعتبار الوقت » وحديث : ١‏ لا تعاد » )١١(‏ ب صحيح 
زرارة عن أني جعفر (ع) : «٠‏ في رجل صل الغداة بليل غره من ذلك 
القمر ونام حبى طلعت الشمس فأخير أنه صلى بليل . قال (ع) : بعيد 
صلاته » )7٠6(‏ » وصصحيحه الآخر : « قال أبو جعفر ((ع ) : وقت المغرب 
إذا غاب القرص فان رأيت بعد ذلك وقد صليت أعدت الصلاة ومضى 
صومك » (0ه") . ومن ذلك يظهر أنه لا مجال في المقام للاعّاد على قاعدة 
الاجزاء في الامتثال الظاهري لو نمت في نفسها . مع أنها في نفسها غير تامة . 

() على الأشهر بل المشهور ا في الجواهر » لصحيح ابن أبي عير 
عن اسماعيل بن رباح المتقدم : «٠‏ إذا صليت وأنت ترى أنك في وقت 





(18) تقدم ذكره أول هذا الفصل . 
(8؟) الوسائل باب : وه من أبواب المواقيت حديث : ١‏ . 
(8؟) الوسائل باب : ١١5‏ من أبواب المواقرت حديث : ١9‏ . 


١ - ١685‏ مستمسك العروة الوثقى ) جه 


وأما إذا عمل بالظن غير المعتبر فلا تصح وإن دخل الوقت ني 

أثنائها . وكذا إذا كان غافلا على الأحوط » كرا مر )١(‏ . ولا 
فرق في الصحة في الصورة الآولى بين أن يتبين دخول الوقت 
في الأثناء بعد الفراغ أو في الأثناء () » لكن بشرط 
أن يكون الوقت داخلا حين التبين . وأما إذا تبين أن 


ولم يدل الوقت فدخل الوقت وأنت ف الصلاة فقد أجزأت عناك » )1١(‏ . 

وعن المرتضى » والاسكافي » والعاني » والعلامة في أول كلامه في 
حتاف »2 وان فهد في موجزه ؛ والصيمرى في كشفه ظ والأردبيلي » وتلميذه 
وغيرهم : البطلان » بل عن المرتضى : نسبته الى محققي أصابنا ومحصليهم 
للقاعدة المتقدمة » وضعف النص » لجهالة إسماعيل . وفيه : أن عمل 
الأصحاب وكون الراوي عن إسماعيل ابن أني عمير الذي قيل : ١‏ إنه 
لا يروي إلا عن ثقة » » وكون الخير مروياً في الكتب الثلاثة » وي بعض 
أسانيده أحمد بن مد بن عيسى المعروف بكثرة التغبت ٠‏ وجميع أسانيده مشتملة 
على الأعيان والأجلاء » كاف في إدخال الخير نحت القسم المعتير . وظاهر 
قرله (ع) ١‏ وأنت ترى © وإن كان هو العلم ؛ إلا أن دليل حجية الظن 
وتنزيله مئزلة العلم يوجب إلحاقه به حكاً » كما في سائر أحكام العم الموضوع 
على نحو الطزيقية حسها حرر في محله . أما الظن غير المعتعر فحيث لا دليل 
على تنزيله منزلة العلم لا وجه لالحاقه بالعلم في الحكم المذكور . 

. ومر وجهه‎ )١( 

() لأطلاق النص الشامل للصورتين . 
)٠8(‏ الوسائل باب : 0؟ من أبواب المواتيت حديث ١١‏ . وقد تقدم ذكره ف المسألة 
الأولى من هذا الفصل . 


ج 2٠‏ ( كفاية الظن بااوقت للعاجز عن تحصيل العلم ١8!  )‏ 
الوقت سيدخل قبل مام الصلاة فلا ينفع شيئاً )١(‏ . 
( همسألة ؛ ) : إذا لم يتمكن من محصيل العلم أو ما حكمه 
لالع في الياء من غم أو غبار » أو لمانع في نفسه من عمى أو 
حبس أو نحو ذلك ؛فلا يبعد كفاية الظن (؟) . لكن الاحوط 
ا اد ؛ بل لايترك هذا الاحتياط . 


)١(‏ إذ في الفرض المذكور يكون بعض الصلاة واقعاً منه ولا يرى 
أنه في وقت » وظاهر النص كون موضوع الحم خصوص ما إذا كانت 
الصلاة بقصد الامتثال لاعتقاد كونها في الوقت . 

(0) كا هو المشهور » بل في المدارك وعن غيرها : « قيل : إنه 
إجماع » بل عن التنقيح : أنه إحماع . واستدل له بالأصل الذي لا أصل له 
وبنفي الحرج الذي لا مجال له في المام » لامكان الصير الى أن يعلم الوقت 
كا هو محل الكلام . وبتعذر اليقين الذي لا يوجب الانتقال الى الظن إلا 
بعد ممامية مقدمات الانسداد » لكنها غير تامة » لأن الشاث في الوقت يوجب 
الشك في أصل التكليف بناء على أنه شرط الوجوب » ومن لة المقدمات 
أن يكون التكليف معلوما . واو كان شرطاً للواجب فالاحتياط ممكن بالصير 
والانتظار » ومن حملة المقدمات عدم التمكن من الاحقياط . وبالاجماع 
كي عن التقيح المنيع حصوله لتحقق الحسلاف . وبقبح التكليف )ل 
لا يطاق الذي لا موضوع له في المقام » لما سبق من الشلك في التكليف 
وإمكان الاحتباط .. وبنصوص الأذان المتقدمة الي لا طريق للتعدي عن 
موردها . وبالمرسل في بعض الكتب : « المرء متعيد بظنه » الذي لا دليل 
على حجيته » ولا سها مع عدم العمل به في أكثر مؤارده » وكون لسانه 
شاهداً بأنه عبارة فقيه لاا معصوم . وبنصوص الد بكة الي لو وجب العمل 


ل مها ( مستمساث العروة الوثقى ) اج 


بها كانت كنصوص الأذان يقتصر على موردها . مع أن اعتبار ارتفاع 
أصواتها ومجاوبها أو الصياح ثلاثة أصوات ولاء يأنى عن استفادة الكلية 
المذكورة منها » لظهورها في الطرية.ة التعبدية . ومموثق سسماعة : « سألته 
عن الصلاة بالليل والنهار إذا لم تر الشمس ولا القمر ولا النجوم . فقال 
عامه السلام : مجتهد رانك وتعمد القبلة جهدك ؛ )١١(‏ الظاهر قُ وروده 
في القباة ما قد يظهر من السؤال أيضاً » لا أقل من عدم ظهوره في المقام 
ومخير إسماعيل بن جابر عن الصادق (ع) عن آبائه عن أمير المؤمنين (ع) 
في حديث ‏ : ١‏ إن الله تعالى إذا حجب عن عباده عين الشمس التي 
جعلها دليلا على أوقات الصلاة فوسع عليهم تأخير الصلاة ايتبين لهم 
الوقت . . . » (70) الذي هو مع ضعفه لجهالة سنده - غير ظاهر في 
حجية الظن »© وقوله (ع) : ٠‏ فوسع عليهم ...»أو سلمت دلالته على 
جواز التقدم وليس هو حثاً على التأخير » فلا إطلاق له بدل على جواز 
العمل بالظن . وبوثق ابن بكير : « رما صليت الظهر في يوم غيم فاتجلت 
فوجدتني صايت حين زوال النهار . فقال(ع ) : لا تعد ولا تعد » (.") 
الذي هو على خلاف المطلوب أدل ٠‏ فان النهى عن العود وإن كان يدل 
على أن ابن بكير كان قدعمل بالظن يدل على عدم جواز ذلك منه لا جوازه 
وأما نفي الاعادة فهو لوقوعها في الوقت . نعم يدل على الاكتفاء بالموافقة 
الظنية مع المطابقة للواقع وإن أمكنت الموافقة الجزمية . وبصحيح زرارة : 
و قال أبو جعفر (ع) : وقت المغرب إذا غاب القرص فان رأيته بعد 





)0 الوسائل ياب 5 من أدواب القيلة : حديث : ؟ . 
(8؟) الوسائل باب : هومن أبواب المواقت حديث : ؟ . 
(8) الوسائل باب : 4من أبواب المواقيت حديث ١١:‏ . 


جَ ه ( كنفاية الظن بدخول الوقت للعاجز عن العم ) ال ههطا ‏ 


( مسألة ه ) : إذا اعتقد دخول الوقت فشرع ٠‏ وي 
أثناء الصلاة تبدل يقينه بالشك لا يكفي في الحكم بالصحة(١)‏ 


ذلك وقد صليت أعدت الصلاة ومضى صوملك ؛ )١١(‏ » الذي لا يظهر منه 
كون الصلاة كانت بظن الغياب إلا من جهة بعد الخطأ مع العلل به » وهو 
] ترى . ولو “سل فهو غير ظاهر في جواز العمل . ويخبر الكناني : « عن 
رجل صام ثم ظن أن الشمس قد غابت وبي السماء عاة فأفطر ثم إن السحاب 
ابجلى فاذا الشمس ١‏ تغب . قال (ع) : قد بم صومه ولا يقضيه 4 (١؟”)‏ 
الذي - مع أن الاستدلال به مبني على عدم الفصل بين الصوم والصلاة 
وهو غير ظاهر » للاتفاق على حجية الظن ني الأول والاختلاف في الثاني 
لا إطلاق له بشمل كل ظن » لجواز أن يكون المراد من الظن فيه ظناً 
خاصاً تنبت حجيته عند السائل » بشهادة ترتب الافطار عليه بقرينة فاء 
الترتيب الظاهر قُ الترتيب الطبيعي لا الزماني . فلاحظ . وخر القروي 
الحا كمي عن الامام موسى بن جعفر ( ع ) : « أنه كان في حبس الفضل بن 
الربيع يقوم للصلاة إذا أخيره الغلام بالوقت » (.) الذي فيه مع ضعف 
السند - أنه لم يعلم كون الحاصل من قول الغلام هو الظن » م لا يظهر 
منه (ع) أنه كان عاجزاً عن العلم بالوقت . بل الظاهر خلافه » لأنه كان. 
بحت السماء ي صحن السجن . 
)١(‏ لعدم الدليل على كفاية الاعتقاد الزائل بالشك . 





. ١7 : من أبواب المواقيت حديث‎ ١١5 : الرسائل باب‎ )١8( 
. # : (8؟) الوسائل باب : ١ه من أبواب ما يمك عنه الصائم حديث‎ 
. الوسائل باب : وه من أبواب المواقيت حديث : ؟‎ )8( 


9 ) سس ( مستمسلك العروة الوثقى‎ (6٠ 


إلا إذا كان حين الشلك عالاً بدخول الوقت )١(‏ » إذ لا أقل 
من أنه يدخل نحت المسألة المتقدمة من الصحة مع دخولالوقت 
في الاثناء (؟) . 

( مسألة ‏ ) : إذا شك بعد الدخول في الصلاة في أنه 
راعى الوقت وأحرز دخوله أم لا ؟ فان كان حين شكه عاناً 
بالدخول فلا يبععد الحم بالصحة (") وإلا وجبت الاعادة 
بعد الاحراز (4) . 


)١(‏ يعني : بكونه في الوقت . أما لو كان عالاً بأنه يكون ف الوقت 
قبل الفراغ فالظاهر البطلان يما تبين في آخر المسألة الثالثة . 

(؟) إذ هنا يحتمل دخول الوقت حين الشروع » وهناك بعلم بعدمه حينه. 

() لقاعدة الصحة الي استقر عايها بناء العقلاء في كل ما يحتمل فيه 
الصحة والفساد » عبادة كان أو معاماة » بعضاً كان أو كلا . مضافاً الى 
دخوله نحت قوله (ع) في روابة ابن مس : و كل مامضى من صلاتاتك 
وطهورك فذكرته تذكراً فأمضه ولا إعادة عليلك فيه ؛ )١١(‏ بناء على 
عمومه للبعض والكل » كما هو الظاهر . 

(4) لقاعدة الاشتغال الموجبة لتحصيل اليقين بالامتثال . نعم له المضبي 
على الشك برجاء دخول الوقت » وبعد الفراغ لا يجب الاعادة أن اعرد 
دخوله ولو في أثثاء الصلاة قبل حدوث الشك ٠‏ ونجب إن لم يحرز ذلك . 
نظيره مالو شلك في الوقت قبل الشروع في الصلاة فشرع فيها برجاه 
دخوله ؛ وبعد الفراغ تبين دخوله »© فانه لا حاجة الى الاعادة . 

0ظ الوسائل هاي : ؟4 من أبواب الوضوه حديث : 5 . 


ج (١ ٠‏ لو شلك بعد الفراغ في أن صلاته وقعت في الوقت اولا) ١5١‏ - 





( مسألة 7 ) : إذا شك بعد الفراغ من الصلاة في أنها 
وقعت في الوقت أولا . فان علم عدم الالتتفمات الى الوقت 
حين الشروع وجبت الاعادة )١(‏ » وإن علم 7 كآن ملتفتا 
ومراعيا له ومع ذلك شك في أنه كان داخلا أم لا ببى على 
الصحة (؟) . وكذا إن كان شاكا ني أنه كان ملتفتا أم لا . 
هذا كله إذا كان حين الشك عالما بالدخول وإلا لا يحم بالصحة 
مطلقًا » ولا تجري قاعدة الفراغ » لآنه لا مجوز له حين الشك 
الشروع في الصلاة (5) فكيف نحم بصحة ما مضى مع هذه 
الحالة ؟ 


)١(‏ لقاعدة الاشتغال » ولا نجري قاعدة الصحة أو قاعدة الفراغ » لعدم 
جريانها مع إحراز الغفلة وعدم الالتفات . لكن عرفت ب الوضوء الاشكال 
في ذلك )١١(‏ وإمكان دعوى عموم الدليل اصورة الغفلة . ولخصوص حسن 
الحسين بن أني العلاء (.؟) . 

() لقاعدة الفراغ . وكنا في الفرض الآني . لعموم دليلها 
له أيضاً . 

(6) هذا غبر كاف في المنع عن القاعدة بعد عموم دليلها » كا لو 
شلك في الطهارة بعد الفراغ من الصلاة » فانه يبني على صحة الصلاة ولا 
جوز له الدخول لي صلاة أخرى . 

نعم هنا شيء وهو أنه بناء على كون الوقت شرطة للوجوب لا للوجود 


لحمب ب بي يي 0 
(*1) تقدم فى المسألة الحمسين من فصل شرائط الوضوء وتعرض له مفصلا فى المسألة المادية 


(5) الوسائل باب : 4١‏ من أبواب اوضوء حديث : ؟ . 


65( - ( مستمساث العروة الوثقى ) جه 


( مسألة 4 ) : يحب الترتيب بين الظهرين )١(‏ بتقديم 
الظهر » وبين العشاءين بتقديم المغرب ». فلو عكس عمداً بطل . 
وكذا لو كان جاهلا بالحمم (0) . وأما لو شرع في الثانية 
قبل الأولى غافلا أو معتقداً لاتيانها » عدل بعد التذكر إنكان 
محل العدول باقياً » وإن كان ني الوقت المختص بالأولى على 
الأقوى كامر (”) . لكن الأحوط الاعادة في هذه الصورة . 
وإن تذكر بعد الفراع صح وبنى عللى أنها الأولى في متساوي 
يمكن أن يستشكل في جريان قاعدة الفراغ » لاختصاص دليلها بالشك في 
مامية الوجود في ظرف الفراغ عن تءاق الأمر به » وكونه في عهدة المكلف 
فلا تشمل صورة مالو كان الشك في الصحة من جهة تعلق الأمر به » وكونه 
موضوعاً للغرض مع إحراز ماميته في نفسه » لكن لو تم لم جر القاعدة 
في حميع الفروض المذكورة في هذه المسألة . فلاحظ . 
)١(‏ تقدم الكلام فيه في المسألة الثالثة من فصل الأوقات فراجع . 
(0) هذا مبني على إلحاق الجاهل بالحكم بالعامد بي عدم شمول حديث : 
و لاتعاد » )١.(‏ كا هو ظاهر المشهور »© إِذ حينئذ لابد من البناء على البطلان 
فيه » اعموم مادل على اعتبار الترتيب » لكن في المبنى المذكور إشكال ؛ 
اعموم الحديث » ولمخصيصه بالناسي مما لا قرينة عليه » كم أشرنا الى ذلك 
في مبحث الخال . نعم مختص بمقتضى الانصراف بن صلى بائياً على صحة صلاته 
وأنه في مقام الامتثال » فلا يشمل العامد ولا المتردد سواء أكان تردده 
للجهل بالحكم أم الموضوع . 
(م) في المسألة الثالثة من فصل أوقات اليومية » وقد مر الاشكال فيه . 


. تقدمت الاشارة الى موضعه فى أول هذا الفصل‎ )1١8( 


جه 2 لو صلى العشاء قبل المغرب غفله او نسيانا ( 5 


العدد ‏ كالظهرين اما أو قصرا وإن كان في الوقت المختص 
على الأقوى » وقد مر أن الأحوط أن يأتي بأربع ركعات أو 
ركعتين بقصد مافي الذمة . وأما في غير التساوي ‏ م إذا 
أتى بالعشاء قبل المغرب وتذكر بعد الفراغ ‏ فيحم بالصحة 
ويأتي بالأولى » وإن وقع العشاء في الوقت المختص بالمغرب(١)‏ 
لكن الأحوط في هذه الصورة الاعادة . 

( مسألة 9 ) : إذا ترك المغرب ودخل في العشاء غفلة 
أو نسياناً أو معتقداً لاتيانها فتذكر فى الاثناء عدل » إلا إذا 
دخل قُ ركوع الركعة الرابعة (؟) ١‏ 
و كذا ما بعده . 

)١(‏ لا بأس بهذا التعميم هنا » لدخول الوقت قبل الفراغ » فتصح 
معه الصلاة . 

(0) أما جواز العدول قبسل الركوع ‏ - وإن قام الى الرابعة وججاء 
بالتسبيح الواجب ‏ فنسبه في الجواهر الى ظاهرهم . والعمدة فيه إطلاق 
خير عبد الرحمن بن ألي عبد الله قال : سالك أبا عبد الله (ع) عن 
رجل نسي صلاة حتى دخل وقت صلاة أخرى . فقال (ع) : إذا نسي 
الصلاة أو نام عنها صلى حين يذكرها »© فان ذكرها وهو في الصلاة بدأ 
بالبي نسي وإن ذكرها مع إمام في صلة المغرب أنمها بركعة ثم صلى 
المغرب ... »؛ )١١(‏ بناء على ظهور قوله (ع ) : « بدأ ... ؛ في العدول . 
وإطلاقه شامل لصورثي مجاوز القدر المشترك وعدمه كاطلاق » قوله(ع ): 

وأعها بركعة »© الشاهلل لصورة كونه بي التشهد . 


. الوسائل باب : 5 من أبواب المواقيت حديث : ؟‎ )١8( 





0 


فان الاحوط حينقذ إتتامها عشاء ثم إعادتها بعد الاتيان ‏ 
بالمغرب )١(‏ . 

( مسألة ٠١‏ ) : بحوز العدول فى قضاء الفوائت أيضاً 
من اللاحقة الى السابقة (؟) بشرط ايكون فوت المعدول 


نعم قد بمنع من العمل به ضعف سنده »© أو ظهور الفقرة الأولى 
بقرينة السؤال ‏ في إرادة وقت الصلاة لا فيها نفسها . وفيه : أن المعلى 
ابن مد معتير الحديث . والفقرة الأولىظاهرة يإرادة نفس الصلاة . والسؤال 
لا يصلح قرينة كما يظهر من ملاحظة الفقرة الثانية . مع أن فيها كفاية في 
إثبات المطلوب . وظاهر الحديث العدول بام ما هو موضوع المعدول اليه 
فلا عدول بالزيادة » بل تبقى زيادة غير قادحة . 

وبذلك يندفع الاشكال بأنه إن أريد منه العدول يام المأني به حتى 
الزيادة فهو مما لا دلتزم به » وإن أريد العدول ببعض ماألي به » لزم أيضاً 
مالا ممكن الالتزام به » فلابد أن يكون اراد العدول بام المأني به بي ظرف 
الامكان » فيختص بصورة عدم نجاوز القدر المشترك » إذ مع التجاوز 
لا بمكن العدول باجميع + تاخط. . ١‏ 

ر١)‏ قد تقدم منه في المسألة الثالثئة من فصل أوقات اليومية الجزم 
بالبطلان في الفرض »2 وتقدم وجهه وضعفه » وأن الأوجه صحتها عشاء 
لحديث : (١‏ لاتعاد الصلاة ؛ )١0(‏ . وبمكن القول بجواز العدول أيضاً » 
لأن الركوع حين ماوقم وقع صحيحاً للاتيان به بقصد العشاء » وبالعدول 
لا دللل على قدح مثله . والاجماع - لو تم - إبما قام على قدح زيادة 
الركوع بقصد الصلاة الخارج هو عنها لا مطاقَاً . 

بلا خلاف أجده فيه كم في الجواهر » بل عن حاشية الارشاد 


-1201211-1]ز212ز]1120120 0 1 1 1 1 0111 
)0 تقدمت الاشارة الى موضمعه قَ أول ذأ الفصل . 


ج 226 ( عدم جواز العدول من السابقة الى اللاحقة ١58  )»‏ 


عنه معلوماً . وأما إذا كان ا-تياطياً فلا يكفى العدول في البراءة 
من السابقة وإن كانت احتياطية أيضاً لاحتال اشتغال الذمة 
واقعاً بالسابقة دون اللاحقة » فلم يتحقق العدول من صسلاة 
الى أخرى . وكذا الكلام في العدول من حاضرة الى سابقتها 
فان اللازم أن لا يكون الاتيان باللاحقة من باب الاحتياط . 
وإلا ل يحصل اليقين بالبراءة من السابقة بالعدول » لا مر . 
(مسألة ١١‏ ): لا يجوز العدول من السابقة الى اللاحقة(١)‏ 
في الحواضر ولا ني الفوائت » ولا بحوز من الفائقة الى 
الحاضرة . وكلدما من النافلة الى الفردضة ولا من الفردضة الى 
النافلة » إلا في مسألة إدراك الجماعة (؟) . وكذا من فريضة 
المحقق الثالبي : الاجاع عليه . والنصوص غر وافية به » وإتما تضمنت العدول 
من الحاضرة الى الداضرة او الى الفائتة . نعم رعا استفيد المقام بالأولوية » 
أو بالغاء خصوصية موردها ؛أو لأن. القضاء عبن الآداء فيجري عليه حكّه . 
ولكنا هيع غير ظاهر » ولا سما الأخيرء فان إطلاق دليل القضاء إتما يقتضي 
ممائلته للأداء موضوعا لا حك ؛ فيجوز أن يكون الشبيء الواحد باختلاف 
كونه في الوقت وقي خارجه محتلف الك . فالعمدة فيه ظهور الاجاع عليه 
المؤيد مما ذكر ٠»‏ فافهم 
)١(‏ لما عرفت من أنه خخلااف الأصل » ولا دليل عليه في المواردالمذ كورة 
لا تدم من اختصاص نصوصه بالعدول من الحاضرة الى السابقة الحاضرة 
أو الفائتة لا غير . والتعدي منها الى هذه الموارد المذكورة في المئن محتاج 
الى إلغاء خصوصيتها عرفاً » وهو غير ثابت . 
(؟) ففي صحيح سامان بن خالد قال : « سألت أبا عبد الله (ع) 


الى أخرى إذا لم يكن بينها ترتيب . ويجوز من الحاضرة الى 
الفائتة )١(‏ » بل ستحب في سعة وقت الحاضرة 1 

( مسألة ١١‏ ) : إذا اعتقد في أثناء العصر أنه ترك 
الظهر فعدل اليها ثم تبين أنه كان آنيا بها فالظاهر جواز العدول 
منها الى العصر ثانيا » لكن لا لو عن إشكال (5)» فالاحوط 
بعد الاتام الاعادة أيضا ٠‏ 





عن رجل دخل المسجد فافتتح الصلاة فبينا هو قائم يصلي إذ أذن المؤذن 
وأقام الصلاة . قال (ع) : فليصل ركعتين ثم ليستأنف الصلاة مع الامام 
وليكن الركعتان تطوعاً ؛ )١١(‏ ونحوه موثق سماعة (٠؟)‏ . 
)١(‏ بلا خلاف . لخير عبد الرحمن المتقدم (٠"؟)‏ وصحبح زرارة عن 
أب جعفر (ع ) (40) . 
(0) أما إذا تبين له ذلك قبل الاتيان ببعض الأفعال بقصد الظهر : 
فلا ينبغي الاشكال بي الصحة » إذ لا دليل على قدح هذه النية المحضة ي 
بطلان العصر وعدم إمكان إتمامها . وأما إذا تبين ذلك بعد الاتيان ببعض 
الأفعال بقصد الظهر : فلا ينبغي الاشكال ني الفساد » بناء على ما عرفت 
من عدم إمكان التعدي عن مورد نصوص العدول الى غيره . إلا أن يقال 
بعد بطلان العدول الى الأولى لم يكن ما يوجب القدح بي الصلاة المعدول 
عنها إلا وقوع بعض الأجزاء بنية الأولى فيها » وي بطلان الصلاة بذلك 
إذا وقع سهواً إشكال م يأني ي مبحث القواطع . 
)١5(‏ الوسائل باب : 5ه من أبواب صلاة الجاءة حديث : ١‏ . 
)١8(‏ الوسائل باب : 5ه من أبواب صلاة الجاءة حديث : 7 . 


(8م) الوسائل باب : م8 من أبواب المواقيت حديث : 5 . 
(4) الوسائل باب : م5 من أبواب المواقرت حديث : ١‏ . 





جه ( تعيين الوقت النختتص بالصلاة الأولى ) 00 


مسألة 18 ) : المراد بالعدول :أن ننوئ كون مابيده 
هى ااصلاة السابقة بالنسبة الى ما مضى منها وما سيأتى )١(‏ . 
١( 1‏ مسألة 5 ) : إذا مضى من أول الوقت مقدار أداء 
الصلاة محسب حاله في ذلك الوقت من السفر والحضر : 
والتيمم والوضوء . والمرض والصحة ؛ ونحو ذلك » ثم حصل 
أحد الاعذار المانعة من التكليف بالصلاة ‏ كالجنون»:والخيض 
والاغاء ‏ وجب عليه القضاء : وإلا م بجب . وإن عنم نحدوث 
الفذى فلو كان اسهنا القتان ونهيت: المادوة ال الصسالة » 
وعلى ما ذكرنا فان كان تام المقدمات حاصلة في أول الوقت 
يكفي مصي مقدار أربع ركعات للظهر » وثانية للظهرين . 
وني السفر يكفي مضي مقدار ركعتين للظهر وأربعة للظهرين» 
وهكذا بالنسبة الى المغرب والعشاء . وإن لم تكن المقدمات أو 
بعضها حاصلة لابد من مضى مقدار الصلاة وتحصيل تلك 
المقدمات (؟) . وذهب بعضهم الى كفاية مضي مقدار الطهارة 
)١(‏ 5 هو الظاهر من قوله (ع) في صحيح زرارة عن ألي جعفر 
عايه السلام : « فانوها الآولى ؛ »© وقوله (ع) : «١‏ فانوها العصر © وقوآه 
عليه السلام : « فائوها المغرب » ©» وقوله(ع) : « فانوها العشاء ) )١١(‏ 
وفي صحيح الحلبي عن أني عبد الله (ع ) « فليجعلها الأولى ؛ (م؟7) : 
وغير ذلك . 
(0) قد عرفت في مبحث الحيض الاشكال في اعتبار مضي مة-دار 


. ١ : الوسائل باب : 178 من أبواب المواقيت حديث‎ )1١( 
. ” : الوسائل باب : > من أبواب المواقيت حديث‎ )( 


8م8١‏ - ( مستمسك العروة الوئقى ) ج ه 


والصلاة في الوجوب وإن لم يكن سائر المقدمات حاصلة . 
والاقوى الاول . وإن كان هذا القول أحوط . 


من الوقت يسع المقدمات في وجوب القضاء » وأن الظاهر وجوبه بمجرد 
سعة الوقت لنفس الفعل » لأن الظاهر من دليل نفي القضاء على الحائض 
والمحنون والمغمى عليه اختصاصه بصورة استناد الفوت الى الأعذار المذكورة 
فلو استند الى أمور أخرى لم يكن مجال لتحكيمه » بل كان المرجسع فيه 
عموم وجوب قضاء الفائت » وإذا مضى من الوقت مقدار أداء الصلاة التامة 
الأجزاء » ثم طرأ أحد الأعذار المذكورة فقد تحق الفوت مستنداً الى 
غيرها لااليها » ولذا لو هيأ المقدمات قبل الوقت فصلى عند دخوله لم تفته 
ففواتها عند عدم فعل المقدمات قبل الوقت لم يكن مستنداً الى العذر » وامحم 
حينئذ دليل وجوب قضاء الفائت » لا دليل نفي القضاء عن المعذورين . 

وهذا ظاهر بناء على كون دليل نفي القضاء عنهم مخصصاً لدليل 
وجوب قضاء مافات ء بأن يكون الفوت متحقةاً بالنسبة اليهم وغير موجب 
للقضاء . أما إذا كان مخصصاً لدليل التكليف بالصلاة ‏ بأن كان كاشفاً عن 
عدم المصاحة في صلاتهم ؛ ومائعاً عن صدق الفوت بالاضافة اليهم » فيكون 
وارداً على دليل قضاء الفائت » رافعاً لموضوعه - فقد يشكل وجوب 
القضاء » لعدم إحراز الفوت في الفرض المذ كور . 

ويندفع الاشكال بأنه إذا كان دليل نفي القضاء محتصاً بصورة استناد 
الترك الى أحد الأعذار المذكورة » ولم يكن مجال لتطبيقه في الفرض الل كور 
فلابد أن يكون المرجم عموم التكايف » ومقتضاه ثبوت المصلحة فيه حينئل 
فلابد من صدق الفوت »2 لأنه منوط وجوداً وعدماً بوجود المصلحة وعدمها 
فاذا صدق وجب القضاء » لعموم وجوب قضاء الفائت . 


ج ه ( لو ارتفع العذر المانع من التكليف قبل انتهاء الوقت ا 
( مسألة ١6‏ ) : إذا ارتفع العذر المانع )١(‏ منالتكليف 

في آخر الوقت » فان وسع للصلانين وجبتا » وإن وسع لصلاة 
واحدة أتى بها » وإن لم يبق إلا مقدار ركعة وجبت للثانية 
فقط » وإن زاد على الثانية بمقدار ركعة وجبتا معا » كما إذا 
بتى الى الغروب في الحضر مقدار مس ركعءات » وي السفر 
مدان اثلاث كعات أو :الى اتضفل ادا مقدار حقس كعات 
في الحضر »: وأربع ركعات في السفر . ومنتهى الركعة تام 
الذكر الواجب من السجدة الثانية (؟) . وإذا كان ذا تالوقت 
واحدة ‏ كما في الفجر ‏ يكفى بقاء مقدار ركعة . 

ولا فرق فها ذكرنا بين المقدمات المطلقة كالطهارة . والمختصة حال 
الاختيار » لحريان ماذكرنا في الجميع بنحو واحد . 

كا لا فرق أيضاً فيه بين القول بوجوب تحصيل المقدمات شرعاً أو 
عقلا قبل الوقت إذا علٍ بعدم التمكن منها بعده للبناء على الوجوب المعلق أو 
للبناء على حرمة التفويت عملا » وبين الول يعدمه » إذعدم حرمة التفويت 
لا يلازم عدم صدق الفوت الذي هو موضوع القضاء . نعم لو ثبت توقيت 
المقدمات بالوقت كأصل الواجب ؛ كان اللازم الكم بنفي القضاء » لاستناد 
العدم الى العذر لا غير » فيرتفع موضوع القضاء أعني : الفوت أو حكّه . 
لكنه مختص حيئئذ بالمقدمات المعتيرة مطلقاً كالطهارة »© لا غيرها مما يسقط 
في حال الاضطرار » فان اعتبار سعة الوقت له مما ليس له وجه ظاهر . ومن 
ذلك تعرف وجه القول باعتبار سعة الوقت للطهارة . فلاحظ وتأمل . 

. تقدم الكلام في هذه المسألة في فصل الأوقات . فراجع‎ )١( 

() لآن الظاهر من الركعة في لسان الشارع مجموع الأفعال حتى 
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( مسألة 1١‏ ) : إذا ارتفعالعذر في أثناء للوقتالمشترك 
بمقدار صلاة واحدة . ثم حدث ثانياً ‏ كما في الاغاءوالجنون 
الأدواري ‏ فهل بحب الاتيان بالأولى » أو الثانية » أو يتخير 
وجوه )١(‏ . 
١‏ مسألة ١‏ ) : إذا بلغ الصبي في أثناء الوقت وجب 
عليه الصلاة إذا أدرك مقدار ركعة أو أزيد (؟). 





السجدتةن لا واحدة الر كوع » كا قد يتوهم من الهيئة » ولا م ينتهي 
عسمى السجود » لأن الذكر وإن كان خارجاً عن السجود غير خارج عن 
الركعة . ولا يدخل فيها رفع الرأس من السجود » لكونه من المقدمات 
العقلية لما بعده من الأفعال » لا هن الواجبات الصلاتية . ولا تتوقف على 
إعام السجود وإن قانا بالوجوب التخييري بين السجود القصير والطويل 
لأن الظاهر من إدراك الوقت بادراك الركمة إدراك أقل الواجب منها 
لا غغر . وقد تعرضنا في الخلل لتحديد الأركعة فراجعه فان له نفعاً 
32 الأقام : 

)١(‏ قد تقدم في فصل الأوقات ترجيحه للأخير . 5" تقدم أيضاً بيان 
وجهه ووجه الأول . ولم يتضح لي وجه الثاني إلا ما ربما بمكن أن يقال : 
بأن وقت الاختصاص بالعصر يراد به آخر وقت بعد الوقت الأول يمكن 
فيه فعل العصر » فيكون الوقت المذكور وقت اختصاص العصر يتعين 
فعلها فيه . 

9) لعموم دليل التكايف بالصلاة من غير مخصص . مع حموم : 
ومن أدرك ركعة . . . © )١١(‏ . 
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(1) راجع مسألة : ١١‏ من فصل أوقات الومية في هذا الجزء 


2 © ( وجوب الاقتصار على اقل الواجب في ضيق الوقت ) ل إلاؤا ب 





واو عل صل الللرة » ثم بلغ في أثنساء الوقت فالآقوى 
كفايتها )١(‏ 2 وإغلم وجوب إعادتها وإن كان أحوط وكذا 
الخال لو بلغ قُ أثناء الصلاة . 
( مسألة 14 ) : بحب في ضيق الوقت الاقتصار على 
5 الواجب إذا استلزم الاتيان بالمستحبات وقوع بعض الصلاة 
ج الوقت » فلو أتى بالمستحبات مع العلم بذلك يشكل صحة 
9- » بل تبطل على الأقوى )١(‏ . 

)١(‏ لما عرفت غير مرة من أن عموم حديث : « رفع القلم عن الصبي 
حبى يحتلم )1١(0‏ بمناسبة وروده في متام الامتنان » إبما يرفعالتكليف والالزام 
لأنه الذي ي رفعه الامتنان لا غير » فيكون فعل الصبي كفعل البالغ من 
حميع الجهات إلا من حيث الالزام » فانه غير مازم به وإن كان واجداً لملاك 
الالزام كفعل البالغ . فاذا جاء به الصبي بي حال صباه فققد حصل الغرض 
وسققّط الأمر » فلا مجال للامتثال ثانياً . وكذا الال فيا لو بلغ في 
أثناء الصلاة . 

(؟) إن كان البطلان من جهة النهي فهو حب فنع أنه مبي على أن 
الامر بالشيء يقتضي النهي عن ضده ‏ إنما يقتضي بطلان ذلك المستحب 
لا أصل الصلاة . وإن كان من جهة الزيادة فهو مبي على أن الاجزاء 
الاستحبابية مأني بها بقصد الجزئية » وقد أشرنا في مبحث الخلل إلى أن 
التحقيق خلافه » وإلا لم تكن مستحبة » بل كانت.واجبة » فان جزء 
الشيء عينه فلابد أن يكون له حكمه . وإن كان من جهة التشريع لعدم 
استحباب ما يفوت به الوقت فالاثيان به بقصد العبادة تشريع مرم » فهو 
مبني على إبطال التشريع » والتحقيق خلافه » لعدم الدليل عليه » ولا 
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)١*(‏ الوسائل داب : 4 من أبواب مقدمة المبادات حديث : ١١‏ , 
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١‏ مسألة 18 ) : إذا أدرك من الوقت ركعة أن ريع" 
جب ترك المستحبات )١(‏ محافظة على الوقت بقدر الامكان . 
نعم في المقدار الذي لابد من وقوعه خارج الوفت لا بأس 
باتيان المستحبات . 
( مسألة ٠١‏ ) : إذا شك في انا لأعصر في أنه أتى 

بالظهر أم لا ؛ بنى على عدم الاتيان وعدل اليها إن كان في 
الوقت المشيرك » ولا نجري قاعدة التجاوز .)٠(‏ نعم لو كان 
بناني التعبد بالصلاة . وإن كان من جهة كونه من الكلام المبطل عدا , 
فهو - مع أنه مختص بالمستحب الكلامي . ولا بحري بي الفعل المستحب 
كجاسة الاستراحة ونحوها ‏ لا بينم . لأن المستحبات الكلامية كلها من 
قبيل الذكر والدعاء : ومثاه غير ه.طل . وقد عرفت أن نحريمه غير ثابت 
كي تمكن دعوي الابطال به بناء على إبطال الدعاء والذكر المحرمين . 

)١(‏ قد عرفت أن هذا الوجوب عرضي جاء من وجوب إيقاع الركعة 
ف الوقتة » 

(؟) إما لآن الترتيب شرط ذكري لا واقعى » والمفروض في الشاتث 
أن الظهر على تقدير تركها متروكة نسياناً فلا ترتيب ولا يجاوز : وإما لآن 
الترتيب يما يعتير في الأجزاء السابقة على الشك يعتير في الأجزاء اللاحقة 
له أيضاً فاجراؤها لاثبات صحة الأجزاء السابقة لا بحدي في إحراز صحة 
الأجزاء اللاحقة . 

وفيه : أنه يكفي في جريان قاعدة التجاوز شرطية الترتيب بلحاظ 
الجعل الأولي وإن انتفت بلحاظ الجعل الثانوي الثابت من جهة النسيان 
وقد صرح في صحيح زرارة جريانها إذا شاك في القراءة وهو في الر كوع )1١(‏ 


. ١ : الوسائل باب : م؟ من أيواب خلل صلاة حديث‎ )١18( 





جَ ه (لوشاك يي الوقت ا#:ص بالعصر انه الي بالظهر املا) مسلاا ب 


ف الوقفت المختص بالعصر 0-7 البناء على الاتيان باعتسار 
كونه من الشك بعل الوقت : 


مع أن القراءة ليست جزءاً في حال النسيان . وأن الترتيب منتزع من 
فعل العصر بعد الظهر » والبعدية للظهر وإن كانت معتيرة في جميع أجزاء 
العصر » ولا مختص مجزء دون جزء » إلا أن الظهر لما كان لما موضع 
معين ومحل محصوص يصدق التجاوز عنها بالاضافة الى حميع الأجزاء بمجرد 
التعدي عن موضعها والشروع ثي العصر . ولا محتاج الى الدخول في حميع 
الأجزاء والفراغ من العصر بامها . 
فالآقو ى إذن صحة جريان قاعدة التجاوز » وإمام الصلاة بعنوان 
العصر » ولا يجوز العدول منها الى الظهر . بل لا تبعد دعوى عدم الحاجة 
الى فعل الظهر بعد إتمام العصر » لأن الظاهر من دايل القاعدة إثبات الوجود 
المشكوك فيه بلحاظ حميع الاثار العملية » لا خصوص #تة مابعد المشكوك 
65] قد يظهر ذللك من إجرائها في صحيح زرارة في الششك في القراءة وهو 
في الركوع ٠‏ فان إثبات القراءة إنما يكون بلحاظ وجوب سجود ااسهو 
الذي هو أثر عملي خارج عن الصصلاة » وإلا فالر كوع صححيح في ظرف 
ترك القراءة نسياناً . بل عكن أن يككون إجراؤها في صحيح زرارة في الشك 
في الأذان والاقامة إذا كير من ذلك القبيل » بأن يكون المقصود إثبانهما 
بلحاظ سقوط الأمر بها » لا بلحاظ تصحيح الصلاة » لصحتها ولو عل 
ترك الأذان والاقامة . ولا بلحاظ كالما » لامككان دعوى كون استديابها 
لذاتها لا لتكميل الصلاة . فتأمل . 
فان قلت : لازم ذلك أنه لو شك بعد الفراغ من الصلاة وهو 
ل التعقيب في كون الصلاة في حال الطهارة تجري قاعدة التجاوز لاثبات 
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تعمل لى القباءً 
وهي المكان الذي وقع فيه البيت ‏ شرفه الله تعالى ‏ 
من كوم الآارض الى عنات السماء )١١‏ »© لاناس كأوه ) القريب 
والبعيد » لا خصوص البنية . 


الطهارة » ولا محتاج الى مجديدها بالاضافة الى صلاة أخرى . 

قلت : الدخول في صلاة أخرى ليس من الاثار العملية لثبوت الطهارة 
حال الصلاة التي فرغ منها » وإنما هو أثر عملي لكونذه على طهارة في حال 
الدخول في الصلاة الثانية » وكونه على طهارة في تلك الخال ملازم لكونه 
على طهارة في حال الصلاة الأولى » فاثباتها بقاعدة التجاوز موقوف على 
القول بالأصل الثبت . هذا ولا بأس عراجعة ما كتبناه في مبحث الخلل 
فان له نفعاً في الام . 


فعمل لى ااقماء 
() بلا خلاف » كم عن اللمفاتيح . وعن المنتهى : ١‏ لا نعرف فيه 
خلافاً بن أهل العل » . وني كشف اللثام : « إنه لماع من المسامين » . 
ويشهد له مرسل الفقيه : « قال الصادق (ع) : أساس البيت من الأرض 
السابعة السفلى الى الأرض السابعة العليا » (م١)‏ » وخر عبد الله بن سنان 
عن أبي عبد الله (ع ) : و سأله رجل قال : صليت فوق أني قبيس العصر 





(18) الوسائل باب : ١8‏ من أبواب القبلة حديث : ؟ . 


اج ( في خروج الحجر عن الكعبة في الاستقبال ) هل/اا ‏ ب 
ولا يدخل فيه شبيء من حجر إماعيل )١(‏ وإن وجب إدخاله 


فهل بجزيء ذلك والععبة حي ؟ قال (ع) : نعم إنها قباة من موضعها 
الى السماء ؛ )1٠١(‏ © وخبر خخالد بن أني إسماعيل : « قلت لأبي عبد الله (ع) 
الرجل يصلي فوق أي قبيس مستقبل القبلة . فقال (ع) : لا بأس » )١0(‏ 

)١(‏ سما عن الأكثر » لصحيح معاوية بن عمار : ١‏ سألت أبا عبد الله 
عايه السلام عن الحجر أمن البيت هو أم فيه شيء من البيت ؟ قال (ع) : 
لا ولا قلامة ظفر » ولكن إسماعيل دفن فيه أمه فكره أن يوطأ فجعل عليه 
حجراً » وفيه قبور أنبياء » (.") . ومثله في الدلالة على أن فيه قير إسماعيل 
أو عذارى بناته » أو قبور أنبياء حملة وافرة من النصوص مذكورة ني أبواب 
الطواف من الوسائل (.4) . ومنه يظهر ضعف ما عن نهاية الأحكام والتذكرة : 
من جواز استقباله لآنه عندنا من الكعبة . وماني الذكرى : من أن ظاهر 
الأصعاب أن الحجر من الكعبة بأسره » وأنه قد دل النقل على أنه كان منها 
في زمن إبراهيم وإسماعيل الى أن بنت قربش الكعبة » فأعوزتهم الآلات 
فاختصروها محذفه » وكذلك كان في عهد النبى ((ص) ونقل عنه ( ص ) 
الاهمّام بادخاله في بناء الكعبة » وبذلك 5 الززيير حيث أدخله فيها 
ثم أخرجه الحجاج بعده ورده الى ما كان . ولآن الطواف نجب خارجه » 
وللعامة خلاف في كونه من الكعبة بأمعه أو بعضه أو ليس منها وف الطواف 
خارجه . وبعض الأصحاب له فيه كلام أيضاً مع إجماعنا على وجوب 
إدخاله في الطواف انتهى . وعن حماعة من عامائنا الاعتراف بعدم الوقوف 

. ١ : من أبواب القبلة حديث‎ ١8 : الوسائل باب‎ )١8( 
. من أبواالقبلة حديث : ؟‎ ١8 : الوسائل باب‎ )١( 


(؟) الوسائل باب : ٠٠‏ من أبواب الاواف حديث : ١‏ . 
)»2 راجم الوسائل باب : “٠‏ من أبواب الطواف : 
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في الطوااف .)1١(‏ وجب استقبال عينها (؟) 2 لا السجد أو 
الحرم ولو للبعيد . 


على النتقل الذي ادعاه من طريق الأصحاب . قال في المدارك : ١‏ وما 

ادعاه من النقل لم أقف عايه من طرق الأسماب » . وفي كشف اللثام 
قال : ١‏ وماحكاه إما رأيناه في كتب العامة وتخالفه أخبارنا » » ثم ذكر 
صحيح معاوية بن مار المتقدم وغيره . 

. لعدم الملازمة بين الطواف وما نحن فيه‎ )١( 

(0) يما عن السيد » وابن الجنيد » وأبي الصلاح » وابن ادريس » 
والمحقق في النافع . ونسب الى المتأخرين بل الى الأكثر والمشهور . وكلام 
أكرهم وإن كان : ١‏ الكعبة قبلة القريب وجهتها قبلة البيد »..لكن 
مرادهم من الجهة ماسيأتي » فيرجع الى أنها قباة مطلقاً . ويشهد له 
النصوص المستفيضة بل المتواترة الي عقد لا في الوسائل باباً وإن ل يستوفها 
فيه )١6(‏ . فراجعه . وبي حاشية المدارك : ١‏ إن كون الكعبة قبلة من 
ضرؤريات الدين والمذمب حتى أن الاقرار به يلقن الأموات فضلا عن 
الأحياء كالاقرار بالله تعالى » . ونحوها غيرها . ولي الجواهر : « يعرفه 
الخارج عن الاسلام فضلا عن أهله ©( . 

ومع ذلك حكى عن الشيخين وجاعة من القدماء وبعض التأخرين : 
أن الكعبة قبلة لمن في المسجد » وهو قبلة لمن في الحرم : وهو قبلة لمن 
خرج عنه . ولي الشرائع : انه الأظهر . وفي الذكرى : نسبه الى أ كخر 
الأصحاب . وعن الخلاف : الاجاع عليه . واستدل له مضافاً الى 
الاجاع المذكور » وما عن مجمع البيان من نسبته الى أصحابنا ‏ بمرسل 


. ١: الوسائل باب : ؟ من أبواب القبلة حديث‎ )١١( 


جه ( كيفية الاستقبال الوجب في الصلاة ) الالال 


عبد الله بن د الحجال عن بعض رجاله عن أي عبد الله (ع) : «١‏ إن 
الله تعالى جعل الكعبة قبلة لأهل المسجد . وجعل المسجد قبلة لأهل الحرم 
وجعل الحرم قبلة لأهل الدنيا ؛ )١٠(‏ . ونحوه مرسل الفقيه عن الصادق(ع)(١؟)‏ 
وخير بشر بن جعفر الجعفي عن جعفر بن مد (ع) (36) © بل لا يبعد 
اتحاد الأولين . وبعضدهماخير أني عزة : «قال لي أبو عبد الله (ع) : 
البيت قبلة ايوق اليد قبلة مكة » ومكة قباة الحرم » والحرم قبلة 
الدنيا ؛ (ه5) . ويشير اليهها ما ورد في استحباب التياسر لأهل العراق (.0) . 
ولك نالجميع كما ترى » إذ الاجماع لامجال للاعتاد عليه مع ظهور الخلاف . 
ولذا قال في المعتعر - في الجواب عن احتجاج الشيخ ( ره ) في الخلاف باجماع 
الفرقة ‏ : و أما الاجاع فلم نتحققه لوجود الخلاف من حماعة من أعيان 
فضلائنا » . وأما الأخمار ع ماهي ءايه من الضعف بالارسال وغيره 
واختلافها فها بينها » بل قيل بعدم القائل عمضمون الأخير منها » لا تصلح 
لمعارضة ما سبق ٠»‏ لكثرة العدد » وصحة السند. » والاعتضاد ءا عرفت » فلا 
ببعد حملها على إرادة بيان اتساع جهة المحاذاة للبعيد ‏ كم يشير اليه بعض 
القاثلمن ممضمونها . فعن الممنعة : « القّباة هي الكعبة » ثم المسجد قبلة لمن 
نأى عنها ٠‏ لأن التوجه اليه توجه اليها » - أو على إرادة المواجهة من 
الاستقبال » فهن كان خارج المسجد إما يواجه المسجد » ومن كان خارج 
مكة إنما «واجه مكة ؛ ومن كان خخارج الهرم إما يواجه الحرم . ولعل 





. ١ : الوسائل باب : ؟ من أبواب القبلة حديث‎ )1١( 
. (8؟) الومائل باب : ؟ من أبواب القبلة حديث : م‎ 
. (8؟) الوسائل باب : ؟ من أدواب القبلة حديث : ؟‎ 

(*4) الوسائل باب : ؟ من أبواب القبلة حديث : + . 
(0) الوسائل باب : 4 من أبواب القبلة . 


0 2 ( مستمساك العروة الوثقى ) ج ه 


ولا بعتير أتصال الخط من موقف كل مصل .بها )١(‏ » بل 
المحاذاة العرفية كافية غاية الأمر أن المحاذاة تتسع مع البعد, 
وكا ازداد بعداً ازدادت سعة المحاذاة » ما يعلم ذلك بملاحظة 
الأجرام للبعيدة كالنجوم ونحوهاا» فلا يقدح زيادة عرص 
صف المستطيل عن الكعبة في صدق محاذاتها كما نشاهد ذلك 
بالنسبة إلى الاجرام البعيدة . والقول بأن القبلة البعيد سمت 
الكعية وجهتها راجع ني الحقيقة إلى ماذكرناه . وإن كان 
مرادهم الجهة العرفية المسامحية فلا وجه له . 
لارتفاع جدرانه » وإلا فالالتزام بظاهرها من جواز استقبال أي طرف من 
المسجد وإن لازم الاحراف عن الكعبة كثيراً ‏ وكذا في استقبال طرف 
الحرم - غريب في مذاق المتشرعة » ولا يظن من أهل القول المذكور 
التزامهم به » وإن كان هو المحكي عن ظاهر حملة من كتبهم . فالبناء على 
أن الكعبة قباة مطاتاً هو المتعين . 

)١(‏ قد عرفت الاشارة الى أن الموجود في كلام المتأخرين والمنسوب 
اليهم القول بأن الكعبة هي القباة أن جهتها قبلة البعيد . قال في المعتير : 
« القبلة هى الكعبة 8 الامكان وإلا جهتها ؛ . وقد اختلفت عباراتهم 
00 ففى المعتير : « أنها السمت الذي فيه الكعبة ) » وعن 
التذكرة والنهاية : ١‏ أنها ما يظن أنها الكعبة »؛ » وفي الذكرى وعن الجعفرية 
د أنها السمت الذي يظن كون الكعبة فيه 4 » وعن المقداد : « أنها خط 
مستقيم رج من المشرق الى المغرب الاعتدالين وهر بسطح الحكعبة ٠‏ فالمصي 
يفرض من نظره خطأ مخرج الى ذلك الخط » فان وقع على زاوية قائمة 


جه ) الاستقبال الو اجب في الصلاة ( ١/4‏ - 


فذلك هو الاستقبال ٠»‏ وإن كان على حادة أو منفرجة فهو الى ما بين 
المشرق والمغرب » . ونحوه ماعن شرح الألفية للمحقق الثاني . وعن المسالك 
والروضة والروض وغيرها : «١‏ أنها القدر الذي يحوز على كل جزء منه 
كون الكعبة فيه » ويقطم بعدم خروجها عنه لامارة شرعية 6 ». ومثله 
- باسقاط القيد الأخير ‏ ماعن جامع المقاصد وفوائد الشرائع . . . الى 
غبر ذلك من العبارات التي لا يخلو ظاهرها عن الاشكال » فان الظن والاحمّال 
مما لادخل لما في مفهوم الجهة أصلا » بل ماهو جهة الكعبة جهتها سواء 
أظن أو احتمل كون الكعبة فيه أم لا » ومالاا يكون جهة الكعية ليس 
جهتها سواء أظن أو احتمل كون الكعبة فيه أم لا » فان الظن والاحمّال 
- على تمدير دخلها - دخيلان في الجهة الظاهرية البى يجوز الصلاة اليها 
ظاهراً لا في ماهو جهة الكعبة واقعاً . ش 

وأما ما ذكره المقداد فهو غريب ( أولاة ) من جهة أن الخط الخارج 
ما بين المشرق والمغرب الاعتداليين يمتنع أن يكون ماراً بسطح الكعبة ء. 
لانتحرافها عنه الى الشمال . ( وثانياً ) بأن لازم ما ذكره أن يكون جميع 
البلاد الشمالية بالاضافة الى مكة قباتها نقطة الجنوب . فان الفط الخارج 
من موقف المصلِي الى الخط المذكور المقاطع له على زوايا قوائم هو خط نصف 
النهار المفروض ما بين نقطي الجنوب والشمال » وهذا إن لم يكن خلاف 
الضرورة من الدين فلا أقل من كونه خلاف ضرورة الفقه » ومنافياً لعل 
العلامات امحتلفة باختلاف الأقاليم النخالفة طولا وعرضاً لمكة . ( وثالثاً ) 
بأنه خال عن التعرض للجهة بالاضافة الى البلاد الشرقية بالاضافة الى مكة 
أو الغربية الواقعة في ذلك الخط المفروض بين المشرق والمغرب الاعتداليين . 

نعم تعريف المعتير لا بأس يه بناء على أن يكون المراد من السمت 


2 ( مستمسك العروة الوثقى ) 5 


خصوص نقطسة من الأفق يكون الخط الخارج من موقف المصلي اليها 

مسامتاً للكعبة . 

والسبب في عدول الأصحاب عن التعبير بما في النصوص من كون 
الكعبة الشريفة قبلة مطلقاً الى التعبير بأن قبلة البعيد الجهة » هو امتناع 
مقابلة البعيد للكعبة بناء على كروية الأرض ٠:‏ بل الخط الخارج من موقف 
البعيد الى الكعبة إنما هو شبه القوس الحتلف كيرراً وصغرا باختلاف بعد 
المصلي عنها وقربه » لا ماقد يظهر من المصنف (ره) من أن الوجه في 
العدول الاشارة منهم الى اتساع المحاذاة مع البتعد » إذ الاتساع المذ كور 
لا مختص بالبعد بل يكون مع القرب والمشاهدة لابيت الشريف » م أثيرنا 
اليه في محمل نصوص المسجد والحرم . نعم الاتساع المذكور ليس برهانياً 
واقعياً بل هو حسبي وجداني »© ولا ينبغي التأمل ف كون موضوع أدلة وجوب 
الاستقبال هو الاستقبال على النحو المذكور أعبي : الاستقبال الحسي 
الوجداني - لا العمل الرهاني . ونظيره تغير لون الماء وريحه وطعمه الذي 
أخذ موضوعاً لأدلة الانفعال . ومنه يظهر كون الصف المستطيل المنعتقد 
بعيداً عن الكعبة - ولو مع مشاهدتها .- كله مستقبل الكعبة حساً ووجداناً 
وإن كان بعضه منحرفاً عنها واقعا ويرهاناً . نعم مختلف ذلك باغقلاف 
مراتب البعد » فان كان بعيداً عن الكعبة بمقدار ميل أمكن أن يكون ام 
الصف مستقبلا لها » وإن كان بزيد طوله على طوها عقدار نصفه أو مثله 
وإن كان عشرة أميال يكون كذلك وإن كان يزيد بأمثاله . . . وهكذا . 

و معيار الاستقبال على النحو المذكور أن ينظر المصلي الى قوس من 
دائرة الأفق يكون محسب حسه ونظره - بعد التأمل والتدقيق - مستقبلا 
لجميع أجزائه 2 ثم يفرض خطين مخرجان من جانبيه الى طري القوس » 


اج ( كيفية الاستقبال الواجب في الصلاة ) ١م‏ - 


فكل مايكون في هذا الانفراج فهو مستق.ل ‏ بالفتح ‏ ولا كان هذا 
الانفراج يضيق من جانب المصلي ويتسع من جانب القوس . فكاا يكون 
المستقبل - بالفتح ‏ من جانب المصلى أقرب تكون المحاذاة أضيق ٠‏ وكاا 
كان أبعد كانت المحاذاة أوسع . ولعل مراد المصنف ( ره) من لمحاذاة 
العرفية هذا المعنى . يعني : المحاذاة الليسية لا المحاذاة المسامحية . 

هذا وقد ذكر بعض مشامنا 5 دام تأبيده في درسه : ١‏ إن قوس 
الاستقبال هن دائرة الآفق نسبته اليها نسبة قوس الدبهة الى مجموع دائرة 
الرأس » ولا كان الغالب أن قوس الجبهة حمس من دائرة الرأس تقريباً ؛ 
نقوس الاستقبال من دائرة الأفق حمس تقريبا الذي يبلغ اثنتين وسبعين درجة 
وعليه فلا يضر الامحراف ثلاثين درجة تقريباً » . وما ذكره مما لا يشهد به 
عرف ولا لغة » ولا تساعده كلماتهم ٠‏ فاستظهاره من الأدلة غير 
ظاهر الوجه . 

ومثله في الاشكال ماعن المحقق الأردبيل من عدم اعتبار التدقيق بي 
أمر القبلة » وما حاله إلا كحال أمر السيد عبده باستقبال بلد من البلدان 
النائية الذي لا ريب في امتثاله ممجرد التوجه الى تلك البلد من غير حاجة 
الى رصد وعلامات وغيرها » مما ختص عر فته أهل الهيئة ؛ المستبعد والممتنع 
تكليف عامة الناس من النساء والرجال - خصوصاً السواد منهم - مما عند 
أهل اليئة الذي لا يعرفه إلا الأرحدي منهم » واخقتلاف العلامات التي 
نصبوها » وخلو النصوص عن التصربح بشيء من ذلك سؤالا” وجوابا » 
عدا ماستعرفه مما ورد في الجدي من الأمر تارة مجعله بين الكتفين » وأخرى 
مجعله على اليمين » ثما هو مع اختلافه » وضعفض سنده » وإرساله - 
خاص بالعرافي ٠‏ مع شدة الحاجة لمعرفة القباة ي أمور كثيرة » خصوصاً 


بد ارا ( مستمساث العروة الوئتقى ) جه 


ويتر العل. باخاذاة زع مع الامكان .. ومع علمية برجم ال 
١‏ 6 َُ 062 
العلامات والامارات المفيدة للظن (؟) ٠‏ 


في مثل الصلاة التي هي عمود الأعمال وتركها كفر » ولعل فسادها ولو بترك 
الاستقبال كذلك أيضاً » وتوجه أهل مسجد قبا في أثناء الصلاة للا بلغهم 
انتحراف النبي ( ص ) » وغير ذلك مما لا يخفى على العارف بأحكام هذه 
الملة السهاة السمحة » أكير شاهد على شدة التوسعة في أمر القبلة وعدم وجوب 
شىء مما ذكره هؤلاء المدققون انتهى . ونحوه مائي المدارك وعن غيرها . 
1 إذ فيه : ما عرفت من أن ظاهر أدلة الاستقبال وجوب الاستقبال 
بالمعيى المتقدم » والخروج عنه ما لااموجب له . وكذا الحال في المثال الذي 
ذكره » والاكتفاء فيه بمجرد التوجه في الجملة ممنوع » إلا أن تقوم قريئة 
عايه . نعم تعر العلم بها غالباً أو صعوبته يجوز الرجوع الى الظن - م 
سيأني - لا أنه يكون دليلا” على التوسع في معنى الاستقبال . فلاحظ . 
والله سبحانه أعم 1 

. لأن شغل الذمة اليقيني يستدعي الفراغ كذللك‎ )١( 

(0) استظهر في الجواهر جواز العمل بالامارات الشرعية ولو مع 
التمكن من العلم » لاطلاق دليل العمل بها » وظهور اتفاق الأصحاب على 
إرادتها من العم المأمور به للقبلة . وفيه : أنه إن كان المراد من الأمارات 
الشرعية ما ورد به النص مثل وضع الجدي على المنتكب أو بين الكتفين » 
ففيه : أن ظاهر السؤال فى المرسل الآتي صورة العجز » وكذا ظاهر 
المسند . مع أن في جعل اللددي من الأمارات الشرعية ‏ بناء على استفادته 
من النص - إشكالا » لأنه إذا كان علامة في صقع معين بمتنع أن يكون 
مخالفاً » لأنه يلزم من الأمر بالعمل به الآمر بمخالفة الواقع دائماً ٠.‏ مع 


جه ( طرق اثبات الاستقبال ) مات 


عدمهلا بأس بالتعويلعليها< )م يكن اجتهاده على خلا فها() 


أنه خلاف كونه علامة على القبلة » فيتعين كونه مصيباً لما دائماً ويكون 
من الامارات اللمفيدة للعلم . نعم لو بني على عدم استفادة كونه علامة من 
النص من جهة قصور دلالته » وأن ذلك مأخوذ من قول أهل الخبرة » 
خرج عن كونه من الأمارات الشرعية ويكون حاله حال غيره مما يفيد 
الظن . وإن كان المراد مثل قباة البلد ومحاريب المسالمين وإخبار ذي اليد 
فالحكم باطلاق أدلتها غير ظاهر » إذ هي مستفادة من السيرة والاجماع . 
ودعوى شمولها لصورة التمكن من العلم محتاجة الى تأمل . وسيأتي التعرض 
لذلك إن شاء الله . 

)١(‏ وجهه : أن دليل حجية البينة وإن كان شاملا للمقام - على 
ما عرفت من إمكان استفادة عموم الحجية من رواية مسعدة بن صدقة  )١١(‏ 
إلا أن في شموها للاخبار عن حدس تأملا » لقرب دعوى انصرافها الى 
الاخبار عن حس أو ظهورها فيه . 

وأما ماقي الجواهر من أنه بين دليل اعتبارها وما دل على وجوب 
الاجتهاد عموم من وجه . ففيه : أن دليل اعتبارها حام على مادل على 
وجوب الاجتهاد عند تعذر العم ؛ لأن دليل اعتبارها بجعلها علماً تتزيلا 
فلا مجال للاجتهاد معه . ومنه يظهر أن الأقوى التفصيل بين إخبارها عن 
حس فتكون حجة » وعن حدس فلا تكون حجة . 

(0) لدخوها حينئذ ي التحري الواجب عند عدم إمكان العلم بالقبلة. 

(0) إذ حينئذ يكون العمل على اجتهاده » لأنه أقرب الى مطابقة 
00 (18) الوسائل باب : 4 من أبواب ما يكتسب به حديث : 4 . 


الظن يصلي الى أربع جهات )١(‏ إن وسع الوقت » وإلا فيتخير بينها 


الواقع فيدخل في التحري دونها . هذا إذا كان إخبار البينة عن حدس . 
أما إذا كان عن حس فالبينة مقدمة على اجتهاده كما عرفت . 

)١(‏ فيصبىي مرة على طبق اجتهاده » وأخخرى على طبقها . وظاهره 
التوقف . لكن عرفت الاجيزّاء بالعمل باجتهاده . 

(0) الترتيب المذكور هو المشهور . وعن ظاهر الشيخين في المقنعة 
والنهاية والمبسوظ وغيرهما : أنه مع فتمّد الأمارات الدماوية لا يجوز العمل 
بالظن » بل يصلىي الى أربع جهات مع الامكان » ومع عدمه يصلي الى 
جهة واحدة . وفيه : أنه مالف لصحيح زرارة عن أبي جعفر (ع) : 
بحزىء التحري أبداً إذا لم يعلٍ أين وجه القبلة ؟ » )1١(‏ © وموثق 
سماعة : « سألته عن الصلاة بالليل والنهار إذا لم بر الشمس والقمر ولا 
النجوم . قال (ع) : اجتهد رأيك وتعمد القباة جهدك » )7١(‏ بناء على 
ظهورها في الاجتهاد في القبلة لائي الوقت . ضرورة صدق التحري 
والاجتهاد على مطاق الظن . نعم يعارضه| مرسل خراش عن بعض أصصابنا 
عن أبي عبدالله (ع ) : « إن هؤلاء الالفين علينا يقولون : إذا أطبقت 
علنا أو أطليت فم نعرف السماء كنا وأنم سواء في الاجتهاد . فال (ع) 
ليس يا يقولون » إذا كان كذلك فليصل لأربع وجوه » (0) إلا أنه 
لا مجال للعمل به لارساله وإعراض المشهور عنه . 





. ١ : الوسائل بلب : * من أبواب القبلة حديث‎ )١٠( 
. الوسائل باب :5 من أبواب القبلة حديث : ؟‎ 6 
. © : الوسائل باب : ه من أبواب الَبلة حديبُ‎ )"8( 


جه ( المتحير والصلاة الى اربع جهات ) هما - 


وكيف كان فالمشهور شهرة عظيمة أنه مع فد العلم والظن يصلي 
الى أربع جهات ٠‏ بل في المعتير وعن المنتهى والتذكرة : نسبته الى علائنا 
وعن صريح الغنية : الاجاع عليه . ويشهد له مرسل خراش المتقدمء 
ومرسل الكافي : ١‏ روي أيضاً أن المتحير يصلي الى أربعة جوانب )١١(١‏ 
ومرسل. الفقيه : ٠‏ روي في من لا يهتدي الى القبلة في مفازة أن يصلي 
الى أربعة جوانب » (70) . وضعفها منجير بما عرفت . 
نعم يعارضها صحيح زرارة ومد عن أبي جعفر (ع) ١‏ يجزىء 
المتحير أبداً أيها توجه إذا لم يعلم أبن وجه القبلة » (.") » ومرصل ابن 
أبي مير عن بعض أصحابنا عن زرارة قال : « سألت أبا جعفر (ع) 
عن قبلة المتحير . فال (ع) : يصلىي حيث يشاء ؛ (40) 2» وصحيح 
معاوية بن عمار : ١‏ أنه سأل الصادق (ع ) : عن الرجل يقوم ي الصلاة 
ثم ينظر بعدما فرغ فيرى أنه قد انحرف عيناً أو شمالا . فقال (ع ) : 
قد مضت صلاته وما بين المشرق والمغرب قبلة . ونزلت هذه الابة بي قبلة 
المتحير : ( ولله المشرق والمغرب فأينًا تولوا فم وجه الله ) (مه5) )2 (560). 

والمناقشة في الأول سنداً بجهالة طريق الصدوق الى زرارة وتد 
مجتمعين » ومتناً من جهة أن في بعض النسخ ذكر «١‏ التحري ؛ بدل 





(*1) الوسائل داب : م من أدواب القبلة حديث : 4 وفي الوسائل عن الكافى ( آنه ) بدل(ان 
المتحيو ) . 

(8؟) الوسائل باب : م من أبواب القبلة حديث : ١‏ . 

(88) الوسائل باب : ه من أبواب القبلة حديث : ؟ . 

(*4) الوسائل باب : 8 من أبواب القبلة حديث : ” . 

. ١١٠ | البقرة‎ )0*( 

, ١ : من أبواب القبلة حديث‎ ٠١ : الوسائل باب‎ )١*( 


5م11 - ( مستمسك العروة الوئقى ) جه 


« المتحير 4 . مع أنه.مناف ١1‏ دل على وجوب التحري عند عدم العلم . 
وفي الثاني بالارسال . وفي الثالث بأنه قد احتمل جاعة من امحققين كون 
قوله : « نزلت ... 4 © من كلام الصدوق لاهن الرواية : ١‏ 

مندفعة بأن نص الصدوق على طريقه الى زرارة والى مد مع عدم 
تعرضه لطربقه اليها مجتمعين يقتضي أن طريقه اليها مجتمعين هو طريقه الى كل 
منه| منفرداً . ومافي بعض النسخ لا يعول عليه بعد كون اانسخة الشائعة ما ذكرنا 
ولا سها مع عدم مناسبة المئن لما في بعض النسخ 1 والجمع بينه وبين ما دل على 
وجوب التحري مكن بالتقييد » بل لعل ما دل على وجوب التحري يدل 
على حجية الظن » ويكون بمنزلة العلم » فيكون حاكماً على الرواية المذكورة 
ومرسل ابن أبي عمير كسنده حجة عند المشهور » فانه لا يرسل إلا .عن 
ثقة . فتأمل . واحهّال جماة من المحققن لا مجال للاعتاد عليه في رفع 
اليد عن الظاهر . وكأن الوجه في مناسبته لصدر الرواية هو التنظير » 
وأنه كا لا يضر الانحراف عن القبلة خطأ كذلك لا يضر مع التحير . 
وورود جملة من النصوص في نزول الابة الشريفة الم كورة في النافلة )١(‏ 
لا ينافي نزوها أيضاً في المتحير . 

وكأنه لذلك اختار جماعة من المتأخرين الاكتفاء بالصلاة لجهة واحدة 
منهم الحقق الأردبيلٍ . وعن الغتلف وااذكرى : اليل اليه والنست: أبقا 
الى العاني والصدوق . وهو في محاه لولا شبهة إعراض الأصحاب عن 
النصوص المذكورة وإن لم يكن متحققاً » لاحهال كون الوجه في بنائهم 
على الصلاة للجهات الأربع كونه أوفق بقاعدة الاحتياط . وأما. ماعن 





(*1) راجع الوسائل باب : ١٠6‏ من أبواب القبلة حديث : 8لوواو9؟ وباب ١١:‏ من 


ابواب القَملة ود يت ب وراجم المستدرك واب : ١١‏ من ابواب اله .لمة -حمد يت : ©0©و", 


جه ( من علامات القبلة الجدي ) لاما - 





( مسألة ١‏ ): الامارات المحصلة للظن التي يحب الرجوع 
اليها عند عدم إمكان العلى - م هو الغالب بالنسبة الى البعيد ‏ 
كشثيرة : 

( منها ) : الجدي )١(‏ الذي هو المنصوص ف الجملة(؟) 
مجعله في أواسط العراق ‏ كالكوفة والنجف وبغداد ونحوها ‏ 


السيد ابن طاووس ( ره) في ( أمان الأخطار ) من الرجوع الى القرعة 
ففيه : أنه طرح لنصوص الطرفين من غير وجه ظاهر . 

)١(‏ بفتح الجم وسكون الدال المهملة كما ضبطه جاعة » منهم الحلي 
في السرائر » وحكاه عن إمام اللغة يبغداد ابن العطار » واستشهد له بقول 
مهاهل : 

كأن الجدي جدي بنات نعش يكب على اليدين فيستدير 

وعن المغرب : « أن المنجمين يصغرونه فرقاً بينه وبين البرج 6 . 
وفي القاموس : « أن الجدي بمعنى البرج لا تعرذه العرب ؛ . وعليه يكون 

0) ففي موثق مد بن مس عن أحدهما (ع) : ١‏ سألته عن القبلة 
فقال (ع) : ضع الجدي في قفاك وصله » )١(‏ » ومرسل الفقيه : 
قال رجل للصادق ( عليه السلام ) : أني أكون في السفر ولا أهتدي 
الى القبلة باللبل . فقال (ع) : أتعرف الكوكب الذي يقال له جدي؟ 
قلت : نعم . قال (ع) : إجعله على بمينك ٠‏ وإذا كنت في طريق المج 
فاجعله بين كتفيك » (50؟) . وما عن تفسير العياشي عن إسماعيل بن أني 


. ١ : من أبواب القبلة حديث‎ ٠ : الرسائل باب‎ )١18( 
. 7” : الوسائل باب : © من أبواب القبلة حديث‎ 6 


زياد السكوني عن جعفر (ع ) : ٠‏ قال رسول الله (ص) : ( وبالنجم 
هم يهتدون ) )١١(‏ قال ( ص) : هو الجدي لآأنه مجم لا يزول »© وعليه 
بناء القبلة » وبه يهتدي أهل الير والبحر ؛ (6٠؟)‏ . ونحوه خخيره الأخر(ه”) . 
ولا يخفى أنه لا يمكن الأخذ باطلاق النصوص المذكورة . وحماها 
على صقع معين تناسبه مما لا قرينة عليه . ومجرد كون السائل في الأول 
من أهل الكوفة غير كاف في القرينية على إرادتها بالخصوص » ولاسيا 
لو ثبت مخالفتها لبلد السؤال . مع ابذك ساف لا د كره اقفن عد 
احراف قبلة الكوفة عن نقطة الجنوب الى المغرب » وأنه مما يبعد السؤال 
عن قبلة الكوفة الي هي من أعظم الأمصار الاسلامية المشتملة على كثير 
من المساجد » ومنها المسجد الأعظم » فانه ثما يبعد جداً جهل محمد بن 
مسلم بقباتها الى زمان السؤال . فتأمل جيداً . فالبناء على إجال النصوص 
المذكورة متعين . نعم يستفاد منها ومن غيرها - كموثق مماعة المتقدم في 
وجوب التحري والاجتهاد ‏ جواز الاعمّاد على الكواكب في معرفة القياة 
وليس هو محلا للاشكال . فلابد بي معرفة قبلة كل بلد بعينه من الرجوع 
الى قواعد الحيئة وغيرها . 
ولا بأس بالاشارة الى شيء مما ذكره مهرة الفن ‏ على ما حكاه 
جاعة - فتقول : إن تساوى الياد ومكة ‏ شرفها الله تعاللى ‏ طولاً ‏ 
أن يكون الخط الواقع بين الشهمال والجنوب المار بأحدهها مار بالآخر ‏ 
فان زاد عليها عرضاً فقبلته نقطة الجنوب » وإن نقص عنها عرضاً فقبلته 





١٠١١ / النحل‎ )١18( 
. (8؟) الوسائل باب : ه من أدواب القبلة حديث : ؟‎ 


(8") الوسائل باب : ه من أبواب القبلة حديث : 4 . 


نقطة الشهال . وإن تساوى معها عرضاً ‏ بأن يكون خط المشرق والمغرب 
المار بأحدهها ماراً بالاخر ‏ فان نقص طولا فقباته نقطة المشرق »© وإن 
زاد طولا فقبلته نقطة المغرب . وإن اختلف معها طولا وعرضاً » فبعد 
تسوية الأأرض ورسمه دائرة عليها وتقسيم الدائرة أقواساً أربعة متساوية ع 
باخراج خطين متقاطعين على زوايا قوائم أربع » أحدهها من نقطة المشرق 
الى نقطه المغرب »؛ والآخر من نقطة الجنوب الى نقطة الشهال » يسمى الأول 
خط المشرق والمغرب والآخمر خط نصف النهار » ثم تقسبم كل من تلك 
الأقراس الأربعة الى تسعين قسماً متساوية يسمى كل منها درجة » ليكون 
مجموع الدائرة ثلاعائة وستين درجة » ثم ينظر فان زاد البلد على مكة المشرفة 
طولا وعرضاً يحسب من نقطبي الجنوب والشمال الى المغرب بقدر التفاوت 
بين الطولين ويوصل بين النهايتين خط » ومن نقطبي المشرق والمغرب الى 
الحنوب بقدر التفاوت بين العرضين ويوصل بين النهايتين خط » ثم مخرج 
خط مدتقم من مركز الدائرة الى محيطها ماراً بنقطة التقاطع بين الخطين » 
فا بين نقطة تقاطع الخط المذكور وامحيط وبين نقطة الجنوب هو مقدار 
اتحراف قبلة البلد عن نقطة الجنوب الى المغرب . وإن نقص طولا وعرضاً 
يحسب من نقطي الجنوب والشمال الى المشرق ومن نقطبي المشرق والمغرب 
الى الشمال ... الى نمام العمل السابق . فقدار انحراف قبلة البلد عن نقطة 
الغمال هو مقدار ما ببن نقطة التقاطع ونقطة الثمال . وإن نقص طولا وزاد 
عرضاً ؛ محسب من نمطي الجنوب والشمال الى المشرق ومن نقطبي المشرق 
والمغرب الى الجنوب ... الى آخخر العمل . وإن زاد طولا ونقص عرض 
تحسب من نقطي الشمال والجنوب الى المغرب ٠‏ ومن نقطتى المشرق والمغرب 
الى الشمال الى آخخر العمل . | 


3 ( مستمسك العروة الوثقى ) جه 


ولعل الأولى من ذلك أن ترسم الدائرة المذكورة وتفرض مكة المشرفة ‏ 
في مر كزها » ثم يوضع البلد في موضعها من الدائرة من حيث الطول والعرض 
ثم برسم خط مستقيم من الباد » الى مكة » الى المحيط . ثم ينظر ممدار 
ما بين موضع تقاطع الخط مع الحيط ٠‏ وبين إحدى النقاط الأربع فذلك 
المتدار هو مقدار الانحراف . 

وهناك طريق آخر ومحصله : استقبال قرص الشمس عند زواها في 
مكة في اليوم الذي تكون فيه فوق رؤوس أهلها » فخط الاستقبال المذكور 
هو خط القبلة . وهو يتوقف على معرفة أمرين : أحدهما : الوقت الذي 
تكون فيه الشمس فوق رؤوس أهل مكة » وثانيها : وقت زوال مكة . 

وطريق الأول : أن محسب درجات العرض للمكان الذي يكون فيه 
المبل الشهالي فتوزع عايه درجات اليل الشمالي الي هي تسعون . فاذا كان 
عرض المكان اثنتين وعشرين درجة وثلاثين دقيقة » كان لكل درجة أربع 
درجات من دائرة معدل النهار الي فيها مدارات الشمس » ثم يعرف عرض 
مكة . فاذا كان حمس عشرة درجة كانت الشمس مسامتة لرؤوس أهلها 
عندما تبعد من نقطة الاعتدال الى الميل الشهاللي ستين درجة » وبكون ذلك 
عندما تكون في نهاية برج الثور صاعدة » ونهاية برج السرطان هابطة . 
والمذكور في كلامهم أن الشمس تسامت رؤوس أهل مكة عندما تكون 
في الدرجة الثامنة من الجوزاء صاعدة » وني الثالثة والعشرين منالسرطانهابطة . 

وطريق الثاني : هو أنه لما كانت الشمس تدور في كل يوم - الذي 
هو أربع وعشرون ساعة - ثلاث مائة وستين درجة كان لكل ساعة حمس 
عشرة درجة » فاذا كان المكان أكثر من مكة طولا مخمس عشرة درجة 
كان زواله قبل زوال مكة بساعة ؛ وزوال مكة بعد زواله بساعة ٠‏ فقبلته 


جه ( كيفية وضع الجدي في الاستقبال ) ١91١‏ 


خلف المنكب الأبمن )01 . والأحوط أن يكون ذلك في غاية 
ارتفاعه واتخفاضه ٠ )١(‏ والمنكب مابين الكتف والعنق (”) . 
والأولى وضعه خلف الأذن . 

على خط مواجهة قرص الشمس بعد ساعة من زواله . واذا كان المكان 
أنقص من مكة طولا مخمس عشرة درجة كان زوال مكة قبل زواله بساعة 
فقيلته خط مواجهة رط الشمس قبل ساعة من زواله . وإذا كان طول 
المكان أكثر من طول مكة بعشر درجات فقباته خط مواجهة قرص الشمس 
بعد زواله بأربعين دقيقة . وإذا كان أنقص من طول مكة بعشر درجات 
فقبلته خط مواجهة قرص الشمس قبل زواله بأربعين دقيقة . وعلى هذا 
القياس . وما ذكره الأصحاب في المقام مبني على الرجوع الى الطريقين 
المذ كورين وغيرهها . 

)١(‏ لزيادتها على مكة طولا الموجب لانحراف قبلتها عن نقطة الونوب 
الى المغرب . والمذكور في كلام جماعة ‏ اعيّاداً على بعض المحققين من 
علماء الحيئة ‏ أن انحراف قبلة الكوفة عن نققطة الجنوب الى المغرب يساوي 
ثنني عشرة درجة وإحدى وثلاثين دقيقة » واحراف قبلة بغداد يساوي 





اثنني عشرة درجة وحمساآً وأربعين دقيقة . والذي يقتضيه الاختبار أن امحرافها 
يكون عشرين درجة تقريباً . 

(؟) هذا الاحتياط غير ظاهر » إذ لا بوجب ذلك قوة الظن بالقبلة 
الدقيقة الحقيقية حينئذ.» والاحتّالات كلها متساويةة . نعم بمكن أن يكون 
الوجه التسالم على حة كونه علامة حينئذ » لتقييد أماريته بالحال المذكورة 
في كلام بعض . 

(9) كا عن نسخة من محتصر النهاية الأثيرية وصريح جامع المقاصد 


5 ( مستمسك العروة الوثقى ) جه 


ورما نسب الى ظاهر نهاية الأحكام والتنقبح وإرشاد الجعفرية . وي القاموس 
وبجعم البحرين وعن الصحاح : أنه جمع عظمي العضد والكتف . وعن 
جماعة من الفقهاء الجزم به » بل نسب الى أكثر من تعرض لتفسيره من 
الفقهاء . ويشهد له ماي كلام جماعة من جعل العلامة لأهل العراق جعل 
الفجر أو المشرق على المنكب الأيسر » والمغرب أو الشفق على المنكب 
الأعن . إذ لا يتأنى ذلك إلا على التفسير الثاني . ويناسبه جداً ملاحظة 
مادة الاشتقاق . ولعل مراد من فسره بالأول أنه المراد منه في خصوص 
المقام بملاحظة القواعد التي أعملها ف تعيين القباة » لا أنه معناه لغة أو عرفاً 
وإلا فعناه الثاني لا غير . 

وكيف كان فلا يجال مله في المّام على الأول » إذ عليه يكون 
الاتحراف حمس درجات تقريباً » وهو خلاف ماعرفت الذي ذكره المحققون 
في كتب الميئة على ما حكاه عنهم في البحار وغيره . ومنه يظهر الاشكال 
فى جعله نخلف الأذن اليمنى . إلا أن الشأن في صحعة الاعتاد على ما ذكره 
الحققون ؛ مع أن فيه من الغرائب مالا نحفى على من له أدنى خيرة :با ابلاد 
فقد ذكر فيه أن احراف البحرين من الجنوب الى المغرب يسبع وحسين 
درجة وثلاث وعشرين دقيقة » مع أن الاختبار يقضي بأن منامة عاصمة 
البحرين تنحرف عن الجنوب الى المغرب ست وستين درجة تقريباً . وأن 
التفاوت بين المدائن وبغداد يكون بأريع درجات تقريباً » فان ذلك أمر 
غريب » لأن المدائن تبعد عن بغداد بفراسخ لا تزيد على العشرة فلاحظه . 

)١(‏ يعني في ثقب الأذن اليمنى . والمذكور في الجدول : .أن اتحراف 
البصرة من الجنوب الى المغرب تمان وثلاثون درجة » وهما متقاربان . 


جه ( من علامات القبلة سهيل ) 0 5 


وفي الموصل ونحوها من البلاد الغربية بين الكتفين )١(‏ . وي 
الشام خلف الكتف الايسر )١(‏ . وفي عدن بين العينين (7). 
وف صنعاء على الأذن اليمنى . وفي الحبشة والنوبة صفحة الخد 
الأبسر (؟5). 

( ومنها ) : سهيل وهو عكس الجدي . 

)١(‏ ومقتضاه أن قبلته نقطة الجنوب ». والاختبار يقضي بأن اتحراف 
الموصل عن الجنوب الى المغرب باثني عشرة درجة . ومنه يظهر الاشكال 
أبضاً فها ذكر في الجدول : من أن اتحراف الموصل من الجنوب الى المشرق 
أربع درجات واثنتان وحمسون دقيقة . 

(0) المذكور في الجدول : أن انوراف دمشق من الجنوب الى المشرق 
ثلاثون درجة وإحدى وثلاثون دقيقة . وهو محالف لا ني المئن . والاختبار 
بقتضي أن انحرافه من الجنوب الى المشرق حمس عشرة درجة . 

) مقتضاه أن القبلة في عدن نمطة الشهال . والمذكور في الجدول : 
أن اتحراف عدن من الشمال الى المشرق حمس درجات وخمس وحمسون دقبقة 
وهو محالف لا ذكر . وكلاهما مخالف للاتبار » فان انمحراف عدن عن 
الشمال الى المغرب بتسع وعشرين درجة . وأن امراف صنعاء أقل من ذلك 
أعني : درجة وخمس عشرة دقيقة . وي المئن جعل الا>هراف فيها مزالشهال الى 
المغرب بقدر انحراف الكوفة . والذي بقتضيه الاختار أن الامحراف فيها 
من الشمال الى المغرب ثلاث وثلاثون درجة . 

(8) المذكور ي الجسدول : أن جرم دار ملك الحبشة تنحرف من 
الشمال الى المشرق سبعاً وأربعين درجة وحمسآ وعشرين دقيقة . والذي بقتضيه 
الاختبار أن اتحراف ( أديس أبابا) عاصمة الحبشة أربع درجات من الشهال 


ل 548 ) مستمساك العزوة الوثقى. ( ج 6 


( ومنها ) : الشمس لأهل العراق إذا زالت عن الأنف 
الى الحاجب الآيمن )١(‏ عند مواجهتهم نقطة الجنوب . 
( ومنها ) : جعل المغرب على اليمين. والمشرق على 
الثمال لأهل العراق أيضاً في مواضع يوضع الجدي بينالكتفين 
كالموصل . 
( ومنها ) : الثريا والعيوق لأهل المغرب يضعون الأولى 
عند طلوعها على الأيمن الثاني على الأيسر )١(‏ . 
( ومنها ) : محراب صلى فيه معصوم » فان علٍ أنه 
صلى فيه من غير تيامن ولا تياسر كان مفيداً للعلم » وإلا فيفيد 
الظن (") . ش 
( ومنها ) : فير المعصوم فاذا عم عدم . غير ه وأن ظاهره 
مطابق لوضع. الجسد أفاد العلمى » وإلا فيفيد الظن (4) . 
( ومنها ) : قبلة بلد المسلمين (0) في صلاتهم وقبورهم 
وحاريبهم إذا لم يعلم بناؤها على الغلط ... الى غير ذلك كقواعد 
الى المشرق . ولعله يخالف ما ذكر . ظ 
)١(‏ مقتضى ماسبق أن نجعل الشمس مقابل الأذن اليمنى فتخرج عن 
مقابلة الحاجب الأعن بالمرة . 
(0) ذكر ذلك أبو الفضل شاذان بن جبرئيل القمي ( ره ي. رسالة 
( إزاحة العلة في معرفة القبلة ) » وكأن المراد: أن يككون مؤقف المصلى بينها . 
(5) حملا للفعل على الصحة . 
(5:) وذلك لأجل أن. بناء المسلمين على الاستقبال في: شبق القبر وبنائه . 
(6) .إحماعا كما عن التذكرة و كشف. الإلتاس . وتقتضيه السيرة القطعية 


جه ( من علامات القبلة قبلة بلد المسلمين ) ١468‏ - 
الميئة » وقول أهل خبرتها . 
وهو في الجملة مما لا إشكال فيه . إنما الاشكال في اختصاصه محال عدم 
التمكن من محصيل العلم بالقبلة ‏ كم هو ظاهر المنتهى © بل ظاهر قولهم : 
و فان جهلها عول على الأمارات المفيدة للظن » ء. واختاره في المدارك - 
أو يعم صورة التمكن منه ‏ كا اختاره في الجواهر ‏ قولان © أوهما 
أقرى ؛ لعدم الدليل على الثاني بعد عدم ثبوت إطلاق الأجماع والسيرة © 
بل لا يبعد الاختصاص بصورة عام التمكن من نحصيل الظن الأقوى . 
وإن كان حموم الحم لذلك لا حاو من قوة » لآن الظاهر ثبوت السيرة 
فيها معأ كاطلاق معقد الاجماع . نعم لو اتفق حصول الظن الأقوى على 
الخلاف تعين العمل به دونها » لاطلاق مادل على وجوب. التحري من 
دول مصد . 
وما في الذكرى وجامع المقاصد من أنه لا يحوز الاجتهاد في الجهة 

قطعاً . غير ظاهر بعد ماعن المبسوط والمهذب من وجوب الرجوع الى 
الأمارات إذا .ظن بعدم صحة قبلة الباد . ولاافرق بين أن يكون الظن على 
خلافها بالجهة أو ممجرد التيامن والتياسر . والفرق بينهما بالعمل بالظن 
امخالف ني الثاني - 5 ني الذكرى وجامع المقاصد وغيرهما ‏ دون الأول 
غير ظاهر . قال في الذكرى : « ولا جوز الاجتهاد في الجهة قطعاً » وهل 
يحوز في التيامن والتياسر ؟ الأقرب جوازه ٠»‏ لأن الخطأ في الجهة مع استخوار 
الخلق واتفاقهم ممتنم » أما الخطأ في التيامن والتياسر فخير بعيد » . ونحوه 
ما في جامن المقاصد . وقال في المدارك : 5 .قد قطع الأصحاب بعدم جواز 
الاجتهاد في الجهة ‏ والحال هذه لأن استمرار الخلق واتفاقهم ممتنع 
أما في التيامن والتياسر فالأظهر جوازه لعموم الأمر بالتحري . وربما قيل 


"ةا 7 ) مستمسلك العروة:الوثقى ( جَ ه 





( مسألة ” ) : عند عدم إمكان تحصيل العلم بالقبلة 
يجب الاجتهاد في نحصيل الظن » ولا جوز الاكتفاء بالظن 
الضعيف مع إمكان القوي )١(‏ » "م لا يجوز الاكتفاء به مع إمكان 
الأقوى . ولا فرق بين أسباب حصول الظن » فالمدار على 
الاقوى فالاقوى ؛ سواء حصل من الامارات المذكورة أو 
من غيرهاء ولو من قول فاسق» بل ولو كافر » فلو أخبرعدل 
ولم حصل الظن بقوله » وأخير فاسق أو كافر مخلافه وحصل 
منه الظن من جهة كونه من أهل الخبرة يعمل به . 

١‏ مسالة " ) : لافرق بي وجوب الاجتهاد ببن الاجمى 
والبصير (؟) . 


بالمنع منه » لأن احهال إصابة الخاق الكثير أقرب من احتال إصابة الواحد 
ومنعه ظاهر » . 

لكن ظاهر الكلمات المذكورة أن نزاعهم في الملوضوع »؛ وهو إمكان 
حصول الظن الأقوى من الظن الحاصل من استقرار سيرة اللساحين . وعليه 
فلا يبعد اختلاف ذلك باختلاف الموارد » ولا نزاع ي الحم حينئل . هذا 
كله في قبلة بلد المسلمين . أما غيرها من الامارات فسأي الكلام فيه في 
المسألة الآنية . 

)١(‏ لنافاته لما في صحيح زرارة عن أي جعفر (ع) : ١‏ يجزىء 
التحري أبدا إذا لم يعلمى أين وجه القبلة » )٠١(‏ » ولا لي موثق سماعة : 
د إجتهد رأبك وتعمد القباة جهدك » )75١(‏ . 

() لاطلاق أدلته الشامل للأعمى والبصير . ومائي كلامهم من أن 
)٠8(‏ الوسائل باب : ١‏ من أبوابالةبلة حديث :؟. 


مسجو عمد بصم عم م ميض مس سام أ 





ج ٠‏ ( وجوب الاجتهادي نحصيل الظن بالقبلة )ل ١90‏ 


غاية الامر أن اجتهاد الاحمى هو لارجوع الى الغير في بيان 
الامارات (9)»أو في تعيين القبلة . 
( مسألة 4 ) : لايعتير إخبار صاحب المئزل إذا لم يفد 
الظن (9©) » ولا يكتفى بالظن الحاصل من قوله إذا أمكن 
تحصيل الاقوى . 
الأعحمى بعول على غيره © إن أريد منه التعويل الذي هو نوع من الاجتهاد 
والتحري ففي محله » وإن أريد منه التعويل الذي هو من باب التقليد نظير 
رجوع الجاهل الى العالم في الأحكام تعبداً وإن لم محصل منه ظن أو كان 
الظن على خلافه » فهو مما لا دليل عليه » ولا وجه للمصير اليه . وما دل 
على جواز الاثتمام بالأعمى إذا كان له من يوجهه » أجنبي عن إثياته ؛ 
لوروده موره حم آخر . مع أن الظاهر منه التوجيه على سبيل اليقين 
بالاستقبال » لا مجرد التوجيه تعبداً ولو مع الظن بالخلاف . وبذلك يظهر 
سقوط البحث عن وجوب كونه مؤمنآ » عادلا » ذكراً » بالغاً » حرا 
طاهر المولد . غير مفضول لغيره . . . الى غير ذلك من شرائط التقليد . 
كا بظهر منه أيضاً ضعف ما عن الخلاف من وجوب الصلاة على الأعمى 
الى أريع جهات . ورا استظهر من غيره أيضاً ٠‏ فان ذلك أيضاً خلاف 
إطلاق صحيح زرارة . 
)١(‏ يعني : فاذا عرفها من الغير توصل الى القبلة بنفسه . 
(؟) لعدم. صدق التحري حينتذ . وكذا الوجه فيما بعده . وأما مادل 
على حجية إخبار ذي اليد من النصوص )١١(«‏ المعتضدة بالسيرة فهو محتص 
بصورة عدم ما يوجب اتهامه . مع أنه مختص بأحكام ما في اليد مثلى الطهارة 
)١*(‏ تقدم ذاكرها في الجزء الأول من هذا الكتاب. . 


١48‏ ( مستمسلكث العروة الوثقى ) جه 


( مسألة ه ) : إذاكان اجتهاده مخالفاً لقبلة بلد المسلممن 
ف محاريبهم ومذانحهم وفبورهم فالااحوط تكرار لالصلاة(١)‏ 
إلا إذا علم بكونها مبنية على الغلط . 

ر مسألة ‏ ) : إذا حصر القبلة في جهتين بأن عل أنها 
لا نخرج عن إحداها وجب عليه تكرار الصلاة )١(‏ إلا إذا 
كانت إحداها مظنونة والاخرى موهومة فيكتفي بالاولى . وإذا 
حضر فيها ظناً فكذلك يكرر فيها ("). لكن الاحوط اجراء 
والنجاسة والملكية و*وها » وفي شموله للمقام منع » إذ الحكم في المقام راجع 
الى أن القبلة في النقطة الكذائية من الأفق . وليس هو حكاً للدار أو الببت 
فتأمل دا ١‏ 

)١(‏ له تقدم من دعوى الجماعة القطع بعدم جواز العمل بالاجتهاد 
ولكن قد عرفت لزوم العمل على اجتهاده إذا كان الظن الحاصل منه 
أقوى » عملا ما دل على وجوب التحري والاجتهاد . 

(؟) عملا بالعلم الاجماللي . هذا إذا ترددت القبلة بين نقطتين معينتين 
بحيث يعلم بأن الصلاة اليهها ضلاة الى القبلة . وأما إذا ترددت القبلة بين مام نقاط 
الجهتين فقد يشكل الاكتفاء بالصلاة مرتين » بل لابد من تكرار الصلاة 
مرات كثيرة الى أن يعم بالصلاة الى القبلة مالم يازم الحرج . اللهم إلا أن 
بستفاد الاكتفاء بالصلاتين مما دل على الاكتفاء بالصلاة الى أربع جهات 
عند الجهل بالقبلة كما هو غير بعيد . لكن ف المستند : « لو اشتبهت القبلة 
في نصف الدائرة أو أقل من النصف وجبت الصلاة الى أربع اشمول دليل 
الأربع لذلك » . وهو "ا ترى » لنع الشمول . 

(0) هذا إما يتم لو ثبت حجية الظن مطلقاً كالعلم » إذ حينئذ يكون 





ج ه ( بعض فروع محصيل الظن. بالقبلة ) ١94‏ 


حك المتحير فيه بتكرارها الى أربع جهات . 
( مسألة /ا ) : إذا اجتهد لصلاة وحصل له للظن 
لا يجب نجديد الاجتهاد لصلاة أتخرى ما دام الظن باقياً .)١1(‏ 


الفر ض كالفرض السابق في الى ؛ لكن الثابت حجية:الظن التفصيل الذي به 
يحصل التحري ؛ فغيره يرجع فيه الى ما دل على وجوب الصلاة الى أربع 

جهات » أ هو ظاهر الجواهر . ولذلك جعل الأحوط. إجراء حك التحير . 
)١(‏ يما لعله المشهور » لأن المقصود من الإجتهاد هو الظن » وهو 
حاصل . وفيه : أنه يتم لو لم يعم أو يحتمل محدد الاجتهاد اخخالف » إذ 

مع ذلك لا يحرز تحقق التحري وتعمد القبلة حسب الجهد كما في الصحيح 
والموثق المتقدمين )١١(‏ . ومن هنا قال في محكى المبسوط : «١‏ يجب على 
الانسان أن يتبع أمارات القبلة كلما أراد الصلاة عند كل صلاة . اللهم إلا 
أن يكون قد عل أن القباة في جهة بعينها أو ظن ذلك بامارات صحيحة 
ْم عم أنها لم تتغير جاز حينئذ التوجه اليها من غير أن يجدد الاجتهاد » . 
بل مقتضى ذلك أنه لو طرأ في الأثناء ما يوجب احمّال تغير الاجتهاد احّالا 
معتداً به وجب التجديد » فاذا لم بمكن إلا بابطال الصلاة أبطلها » ولا 
مانع من هذا الابطال مع الشك في كون الفعل موضوعاً للامتثال بلا محرز 
حقيقي ولا تعبدي . وكذا لو طرأ قبل الدخول فلا يدخل فيها إلا بعد 
يجديد الاجتهاد . ولا مجال لاستصحاب حك الاجتهاد الأول » لمنافاته لدليل 
وجوب التحري . ولا لدعوى صدق الصلاة بالاجتهاد » لقيام الدليل على 
خلافها » إذ الظاهر من قوله ( ع ) : « وتعمد القبلة جهدك » حال الصلاة 
لا آناماً كما لا يخفى . 
رواج السب و بسي الضعيف مع امكان 


لااافه#8 لدم ( مسلته لت العروة الوئقى ) جه 


( مسألة م ) : إذا ظن بعد الاجتهاد أنها في جهة 
فصلى الظهر ‏ مثلا - اليها ثم تبدل ظنه الى جهة أخرىوجب 
عليه إتيان العصر الى الجهة الثانية )١(‏ . وهل بجحب إعادة الظهر 
أو لا؟ الأقوى وجوبها (5) إذا كان مقتضى ظنه الثاني وقوع 
الاولى مستدبراً » أو الى اليمين » أو اليسار . وإذا كان مقتضاه 
وقوعها ما بين لليمين واليسار لا يجب الاعادة (") . 

457 بلا خلاف ظاهر »© فانه مقتضى التحري : وتعمد القبلة مهسب 
الجهد . والاجتهاد الآاول بعد زواله زال حكمه . 

» لا لحجية الظن حتى بالنسبة الى إثبات صحة الأولى وعدمها‎ )١( 
ليكون الظن الثاني بمنزلة العلم بالاستدبار في الآولى » أو كونها الى اليمين‎ 
أو اليسار » فانه يتوقف على إطلاق يقتضي حجيته كذلك »2 وهو مفقود‎ 
إذ لا تعرض .في الموثق والصحيح السابقين لذلك . بل لآن المكلف لما لم‎ 
يمر له إلا العمل بالاجتهاد الثاني صار عالاً إحمالا ب.طلان إحدى الصلاتين‎ 
فلابد له من إعادة الأولى فراراً عن #الفة العم المذكور . وعليه فوجوب‎ 
. الاعادة مدلول التزامي لما دل على وجوب الاجتهاد لا لنفس الاجتهاد‎ 
ولو كانت الصلاتان مترتبتين كان الحال أوضح »© لأنه يعم ببطلان الثانية‎ 
على كل حال » إما لفوات الترتيب » أو لفوات الاستقبال . نعم يتوقف‎ 
» إذ لو بني على موضوعيته فلا علم‎ ٠ ذلك على البناء على طريقية الاجتهاد‎ 
لصحة كل من الصلاتين واقع . لكنه خلاف ظاهر الأدلة » بل لعله حلاف‎ 
. مادل على الاعادة لو تبين الخطأ‎ 

(م) لصحتها واقعآ كا بقتضيه الاجتزاء بها لو نبين ذلك على ما بأ ني 
إن شاء الله تعالى . 


جه ( بعض فروع الظن بالقبلة ) الل 3 
( مسألة 4 ) : إذا انقلب ظنه في أثناء الصلاة الىجهة 
أخرى انقاب الى ماظنه إلا إذا كان الاول الى الاستدبار » 
أو اليمين واليسار بمقتضى ظنه الثانى » فيعيد )١(‏ . 


( مسأاة ٠‏ ): نخجور لاحد المجتهدين المختلفين ني 
الاجتهاد الاقتداء بالآخر إذا كان اختلافهها يسيراً (؟) محيث 
لايضر بهيئة الجماعة () » ولا يكون مححد الاستدبار (4) ؛ 
أو لأيمين واليسار . 
( مسألة ١١‏ ): إذامم بقدر على الاجتهاد أو م حصل 
له الظن بكونها فى جهة وكانت الجهات متساوية صلى الى 
أربع جهات إن وسع الوقت (ه)» 
)١(‏ لا تقدم في المسألة السابقة » بل الاعادة في الفرض الثاني أولى + 
بفساد الثانية هنا على كل حال . 

(0) لصحة صلاة الامام واقعاً محسب نظره ونظر المأموم » فلا مانع 
من صحة الاقتداء . اللهم إلا أن يشكاتك في صحةالاقتذاء حينئذ » ولا إطلاق 
في باب الجماعة يرجع اليه لنفي الشك ف الشرطية والمانعية » ومقتضى الأصل 
الفساد . لكن الشك من هذه الجهة بالخصوص منفي بالنص الدال على صحة 
الاقتداء » ما سيأني إن شاء الله تعالى في مبحث الجماعة في مسألة حم 
الاقتداء مع اختلاف الامام والمأموم اجتهاداً أو تقليداً . 

6) وإلا فسدت الجماعة » لفوات الخيئة المعتيرة فيها . 

(5) لبطلان صلاة الامام بنظر المأموم » بل لبطلان إحدى الصلاتين 
الموجب لبطلان الجماعة .. 

(0) تقدم وجهه , 


7 5 ( مستحمساكت العروة الوثقى ) جه 


والا فبقدر ما سم )١(‏ » ويشترط أن يكون التكرار على 
وجه حصل معه 


)١(‏ قد أشرنا في تعليقتنا: غلى الكفاية الى أن العمدة في وجوب الاحتياط ظ 
لالعية السوزة .عند الأمطران الى اوكات بض عر مداق من «الانطر اف 
م إذا عل بنجاسة أحد إناءن واضطر الى ارتكاب أحدهها لا بِعينه ‏ 
هو أن دليل نفي الاضطرار يقتصر في تقيبده لاطلاق .الأحكام على القدر 
اللازم في رفع الاضطرار » ولا يجوز التعدي عن المقدار اللازم الى ما هو 
أوسع منه » وحيث أنه يكفي في رفع الاضطرار تقييد وجوب. الاجتناب 
عن النجس بحال ارتكاب الآخر المشتبه به » يكون التكليف ي حال الاضطرار 
الى أحدهها باقا يحاله » غابته أنه لا يجب الاجتناب عنه مطلقاً » بل في 
خصوص حال ارتكاب الآخر » فان مثل هذا التكليف المقيد على النحو 
المذكور لا يوجب الوقوع في الضرر » فيبقى بحاله » وإما الموجب له بقاؤه 
على إطلاقه » فيرفع إطلاقه » وحينئذ فلا يجوز ارتكابها معأ » إذ بي ذلك 
الفة للتكليف المعلوم بالاجمال » إذ المفروض ثبوت التكليف في ظرف 
ارتكاب الآخر » وقد ارتكبه » فيكون معصية قطعية . 
هذا وقد أشرنا في التعليقة الى أن الارتكاب المأخوذ شرطاً اثبوت 
التكليف ليس مطلق الارتكاب » بل خصوص الارتكاب الرافع للاضطرار 
ولذا لو ارتكب أحدهها ثم ارتفع الاجمال فتبين. ارتكاب النجس وبقاء 
الطاهر لم يحرم الطاهر حينئذ لثلا يلزم محالفة التكليف المشروط. بشرط حاصل 
بل جوز ارتكاره » لآن ارتكابه حينئذ ليس ارتكاباً رافعاً للاضطرار » 
لارتفاع الاضطرار بارتكاب الأول النجس » فلا يكؤون ارتكاب الطاهر 
الشغرط في ثبوت التكليف بالنجس ٠‏ 


ج ه (الاضطرار الى ارتكاب بعض اطراف الشبهة الحصورة)  ٠١‏ 


والعمدة في ذلك : أن الارتكاب إتما أخمذ شرطأ للتكليف من جهة 
أنه رافع للاضطرار » فلا مانع من ثبوت التكليف معه » مخلاف الارتكاب 
غير الرافع للاضطرار ؛ فانه إذا فرض غير رافع للاضطرار لاا بدي 
التقييد به في كون التكايف غير اضطراري ٠»‏ بل هو على حاله اضطراري 
فلا عكن ثبوته . 
| وعليه فالتقريب المذكور إما يقتضي المنع من ارتكابها دفعة اتحقق 
الارتكاب الرافع للاضطرار فيتحقق معه التكليف كأ عرفت » ولا بمنع من 
ارتكابهها تدريجاً » فانه إذا ارتكب أحدهما ارتفع اضطراره حينئذ فلا يكون 
ارتكاب الثاني ارتكاباً رافعاً للاضطرار » فتكون المحالفة فيه احتالية » من 
أجل احيّال كونه النجس ٠»‏ لا قطعية »ء لاحمّال كون النجس «و الذي 
ارتكبه أولا ؛ والتكليف باجتنابه منتف » لعدم محقق شرطه وهو ارتكاب 
غيره الرافع للاضطرار م لا مخفى بالتأمل . 
ولازم ذلك وجوب الاحتياط في الشبهة الوجوبية إذا اضطر المكلف 
الى ترك الاحتياط في واحد منها » لآن رفع اليد عن العمل في غير المقدار 
المضطر الى ترك العمل فيه محالفة للتكايف المعاوم » لتحقق شرطه وهو 
الارتكاب الرافع للاضطرار » فاو وجب عليه إعطاء درهم لزيد وتردد زيد 
بين أربعة أشخاص » وكان عنده ثلائة دراهم وجب عليه أن يدفعها الى 
ثلاثة منهم من باب الاحتياط » ويقتصر على المقدار المضطر اليه » وهو 
ترك إعطاء واحد منهم فقط . ولا يجوز له أن يعطي إثنين منهم درهمين 
ويترك إثنين منهم , لآن ترك إعطاء أحد الاثنين ارتكاب يندفع به الاضطرار 
فيثبت التكليف لثبوت شرطه ٠؛‏ فترك إعطاء ثاني الاثنئن يحتمل أنه مخالفة 
للتكليف المنجز فيحرم عقلا » فلابد حينئذ من الاحتياط التام في أطراف 


ال 2 ( مستمساك العروة الوثقى ) جه 
الشبهة الوجوبية إلا بالمقدار المضطر الى تركه . 

ومما ذكرنا يظهر ضعف ماعن المقنعة » وحمل السيد » والمبسوط » 
والوسيلة » والسرائر من الاكتفاء بواحدة لقولهم : ٠‏ فان لم يقدر على الأربع 
فليصل الى أي جهة شاء » أو ما يقرب منه . اللهم الا أن يكون مرادهم 
ما إذا ل يقدر إلا على واحدة » أو أنهم اعتمدوا على الصحاح المتقدمة الدالة 
على الاكتفاء بواحدة مطاتقاً )١١(‏ مع الاقتصار في الخروج عنها على خصوص 
صورة التمكن من الأربع . وفيه : أن ظاهر المرسل وجوب الصلاة الى 
القبلة مع الاشتباه الذي لا فرق فيه بين التمكن من الأربع وعدمه كسائر 
أدلة الأحكام ' 

هذا وظاهر الأصحاب الاكتفاء بالممكن من غير حاججة الى القضاء 
بلا فزق بين وجود العذر في التأخير وعدمه » بل في الجواهر عدم وجدان 
الخلاف الصريح بي الأول . نعم عن المقاصد العلية : النظر في الاجتزاء 
في الثاني . وعن نهاية الأحكام : احتاله مطاقاً » أو بي صورة ظهور الخطأ 
فيقضي الفائت . واستشكله في الجواهر بعدم شمول أدلة القضاء للمقام , 
ولقاعدة الاجزاء . وبمكن الخدش فيه بأن دليل قضاء الفائت لا قصور ي 
عمومه إلا من جهة الشبهة الموضوعية للشك في الفوت » لكن بمكن إثباته 
بأصالة عدم الاتيان بالواجب . وقاعدة الشك بعد الوقت لا تشمل المقام 
قطعاً . وبأن قاعدة الاجزاء لا مجال لها لا بالنسبة الى دليل وجوب الصلاة 
الى القبلة الواقعية للشك قي الامتثال » ولا بالنسبة الى دليل المقام الداق على 
وجوب الأربع لعلم بغدمه . نعم لو فرض الاستتاد في وجوب المقدار 
الممكن الى نص بالخصوص كان ظاهراً في الاجتزاء به » كظهور دليل الأربع 





)6 تقدءت في البحث عن الصلاة الى اربم جهات مع عدم امكان الظن بالقبلة , 


ج 9 الاضطرار الى ارتكاب بعض اطراف الشبهة المحصورة  »08  )‏ 


في الاجتزاء بها ؛ لكنه مفقود . بل المستند ما عرفت من حكم العقل بوجوب 
الاحتياط مها أمكن » ولا حك للعقل بالاجزاء . إلا أن يقال : أصالة عدم 
الاتيان بالصلاة الى القبلة من قبيل الأصل الجاري يي الفرد المردد بين معلوم 
الثبوت ومعلوم الانتفاء » لأن الواجب إن انطبق على المتروك كان معلوم. 
الانتفاء » وإن انطبق على المأني به كان معاوم الثبوت . 

واافرق بين المقام وبين سائر موارد الشلك في الأجزاء والشرائط 
حيث مجري فيها أصالة عدم الائيان بالواجب بلا تأمل : هو أن 
القبلة التي مجحب استقبالها ي الصلاة جهة معينة في الخارج » وليست من 
قبيل الكايات الي تنطبق على الخارجيات كسائر الشرائط والأجزاء » فالشك 
في الصلاة اليها لا بمكن أن يتعلق بها مما أنها خارجية متعينة » لأن المفروض 
كون بعض الجهات المعينة علم بتحقق الصلاة اليها » وبعضها علم بعدم 
محققها اليها » وإنما يصح تعلق الشك فيها باحاظ انتزاع عنوان مردد بين 
الجهتين الخارجيتين أو الجهات كذلك » وذلك المفهوم المردد لا يجري الأصل 
فيه » ولا في كل فعل مفروض التعلق به » لعدم كونه موضوعاً للأحكام 
الشرعية ٠‏ إذ المفاهيم إمما تكون موضوعاً لها با هي منطبقة على الخارج 
والمفهوم المردد غير صالم لذلك . 

وبالجملة : إن أخذنا ذلك المفهوم عنواناً لاحدى الجهتين الخارجيتدن 
تعييناً لم يكن مشكوكاً , بل هو إما معاوم الثبوت أو معلوم الانتفاء . وان 
أخذناه عنواناً لاحداهما على الترديد كان مشكوكاً » إلا أنه غير موضوع 
م شري .. 

ولأجل ذلك لو صلى المكلف الى الجهات الأربع ثم علم بفساد إحدى 
الصلوات تعبيناً لا يجري قاعدة الفراغ في الصلاة الى القبلة المرددة » لامن” 


0 0 ل ( مستمساك العروة الوثقى ) جه 


الاتمراف الى حد ايمين واليسار . والأولى أن يكون على 
خطوط متقابلاات )١(‏ . 


جهة العم التفصيل بفساد إحداها ٠‏ إذ لا أثر اعم مع الجهل بكون متعاقه 
الصلاة الى القبلة » بل لما ذكرنا من أن الصلاة الى القبلة الى نجعل موضوعاً 
لقاعدة الفراغ مرددة بين معلوم الصحة ومع لوم الفساد 00 علم بفساد 
إحداها إحالا من دون تعيين للفاسدة جرت قاعدة الفراغ بي كل واحدة منها 
تعبيناً على تقدير كونها الى القبلة * ولا بقدح العلم الاجمالي بفساد إحداها 
لخروج بعض أطرافه عن محل الابتلاء . ولا تجري أيضاً قاعدة الفراغ في 
الصلاة الى القبلة المرددة » ا سبق . فلا مجال للبناء على القضاء من جهة 
أصالة عدم الاتيان . نعم لو بني على كون الأمر بالقضاء عبن الأمر الأول 
بالأداء أمكن القول بوجوبه للاستصحاب » أو لقاعدة الاشتغال » إلا أن 
ينعقد إحاع على خلافه 5] هو غير بعيد فلاحظ . 

() سا لو علم بأن القيلة في إحدى نقاط أر بع في الجهات . 

(0) كا بقنضيه منصرف النص والفتوى . ولأجله صرح فها عن 
حاشيي الميسبي والروضة والروض والمسالك وغيرها بأن الجهات تكون متقاطعة 
على زوايا قوائم . قال في المدارك : وعلى المشهور فيعتبر في الجهات الأربع 
كونها على خطين مستقيمين وقع أحدهما على الآخر محيث محدث عنهما 
زوايا قائمة © لأنه المتبادر من النص ٠‏ وريا قيل بالاجيزاء بالأربع كيف 
اتفئق » وهو بعيد جداً ء لكن لما كان الغرض من التكراد هو اليقين 
بالامتثال لم يعتير في المئن ‏ أبعاً لما في نجاة العباد وغيرها ‏ ذلك © بل 
اكتفى معجرد حصول ليقن بالصلاة الى القياة أو الامحراف بنحو لا ياغ 


ج ه ١‏ الصلاة الثاذية على خلاف جهات الصلاة الأولى 7١ -  )‏ 
( مسألة؟١)‏ : لو كاذعليه صلاتان فالأحوط أن تكون 
الثانية الى جهات الأولى )١(‏ . 
( مسألة ١8‏ ) : من كان وظيفته تكرار الصلاة الى 
أربع جهات أو أقل وكان عليه صلاتان بجوز له أن يتمم 
جهات الاولى ثم يشرع في الثانية » ويجوز أن يأتى بالثانية في 


اليمين واليسار . وفيه : - مع أنه يتوقف على عموم دليل جواز الاترراف 
الى مالا يبلغ الحد المذكور للمقام » إذ مورده غيره كا سيأني في أحكام 
الخال - أنه لو كفى الانحراف المذكور لم يحتج الى أربع صلوات » بل 
اكتفى بالثلاث الى زوايا «ثلث مفروض في دائرة الأفق » إذ القوس الذي 
بكون بين كل زاويتين مائة وعشرين درجة يكون الانحراف معه ستين درجة 
تقريباً » وهو أقل من الانحراف الذي لا يبلغ اليمين واليسار » لأنه تنسعون 
درجة تقربباً . نعم لو كان المراد باليمين واليسار ربع المحيط تسعين درجة 
كان غاية الاتحراف اليها حمساً وأربعين درجة تقريباً » ولا ممكن اليقين 
بالامتثال حينئذ إلا بالأربع » إلا أنه لابد أن تكون على نقاط متقابلة وإلا 
تعذر العم بالاستقال أو بالا مراف الى مالا يبلغ اليمين واليسار كم هو ظاهر . 

)١(‏ بناء على ما سبق لا يفبغي التأمل في جواز إيقاع الثانية الى غير 
جهات الأولى » لتحقق اليقين بالاستقبال في كل منهها على كل حال . نعم 
لو كان مفاد الدليل الاكتفاء بالموافقة الاحالية بالأربع الذي لازمه جواز 
إيقاعها أجمع الى نصف المحيط تعين إيقاع الثانية الى جهات الأولى » إذ 
لولا ذلك يعلم إجالا ببطلان إحدى الصلاتين » بل لو كانتا مرتبتين يعلم 
تفصيلا ببطلان الثانية كما سبق في المسألة الثامنة . 


58 ل ( مستمسك العروة الوثقى ) حه 


كل جهة صل اليها الاولى الى أن تتم . والاحوط اختيار 
الاول )١(‏ . ولا يجوز أنيصلٍ لاني الى غير الجهة اللي صلى 
اليها الآولى (؟) . نعم إذا اختار الوجه الآول لا بجحب أنيأتي 
بالثانية على ترتيب الاولى (”") . 
( مسألة ١5‏ ) : من عليه صلاتان ‏ كالظهرين مثلا ‏ 

- امع مسطفع ا مات قله اله لماه ل الوقت 
وللستة الى ظاهر , بعص الاجماعات ش ا قُُ ار قوق 6 ري 
الجزم الذي هو من مقومات النية عليه » وسقوط اعتبار الجزم من جهة 
اشتباه القبلة لا بوجب سقوطه من حيث شرطية الترنيب . وفيه : ما عرفت 
غير مرة من عدم الدليل على اعتبار الجزم في النية » والرجوع الى العقلاء 
يقضي بعدم اعتباره » اذ هم لا يفرقون في محمّق الاطاعة والعبادة بين صورني 
الجزم وعدمه » بل ربا تكون الاطاعة ب الثاني أعلى وأعظم » ولو سم فلا 
دليل على اعتباره من حيثية اذا تعذر من حيثية أخرى مع تلازم الحيثيتين 
في الخارج كما بي المقام » حيث أنه لو صلى إحدى صلوات الظهر الى جهة 
ثم صلى أولى العصر اليها ؛ فان كانت الظهر الى القبلة فالعصر اليها أيضاً 
والترتيب حاصل ٠»‏ وإن كانت الظهر الى غير القباة فالعصر باطلة من جهي 
القبلة والترتبب معاً » وقد أشرنا الى ذلك ي مباحث التقليد . 

(9) العم بفساد الثانية حينئذ إما لفقد الترتيب أو لفقد الاستقبال . 

(5) لأن الاتيان بها أربعاً على كل حال يوجب اليقين بالفراغ منها 
فيجوز اه أن مجعل أولى الثانية الى جهة رابعة الأولى » كأ له أن يجملها 
الى جهة الأولى منها . 


ج 0( ضيق الوقت عن ايقاع كلتا الصلاتين الى الجهاتالاربع )- 7١9‏ 
مقدار ثان صلوات » بل كان مقدار خمسة » أو ستة ء أو 

سبعة » فهل بنجب إتّام جهات الاولى(1١)‏ وصرف بقية الوقت 
ف الثانية ) أو يحب إتمام جهات الثانية وإيراد النقص على الاولى؟ 
الاظهر الوجه الاول . ومحتمل وجه ثالث وهو التخيير . وإن 
لم يكن له إلا مقدار أربعة أو ثلاثة 

)١(‏ يما عن الموجز والحاوي وكشف الالتباس . لآن الأولى «تقدمة 
5 الرتبة على الثانية » فلا وجه لرفع اليد عن محتملاتها والاشتغال بالثانية 
بلا ضرورة تدعو الى ذلك ٠»‏ فرفع اليد عنها محالفة للتكايف بها من غير 
عذر : ولا مجال لعارضة ذلك بمثله في العصر » لأأنه إذا عم حتملاات 
الظهر - مثلا - فاشتغل بمحتملات العصر فعدم إتمامها يكون لعذر وهو 
ضرورة ضيق الوقت . 

فان قلت : إذا فعل بعض محتملات الظهر - مثلا - حنى لم يبق 
إلا مقدار أربع صاوات يكون قد اجتمع على المكلف وجوبان » وجوب 
الظهر ووجوب العصر ٠‏ فع تزاحمها وعدم الأهمية لاحداهما من الأخرى 
يحم العقل بالتخيير . وتقدم الظهر رتبة لا أثر له ف ترجيح امتثال وجوبها 
على امتثال وجوب العصر » بل ترجبح إحداهما على الأخرى يتوقف على 
تقدم وجوبها رتبة على وجوب الآأخرى . وحيث لا تقدم لأحد الوجوبين 
رتبة على الآخر وكونها في رتبة واحدة لابد من اابناء على التخيير بين 
امتثالهما . وحينئذ فان اختار الظهر صلاها الى غير الجهات السابقة ٠‏ وإن 
اختار العصر صلاها الى إحدى الجهات السابقة » فلو صلاها الى غيرها علم 
ببطلانها إما لانتفاء القبلة أو لانتفاء العرتيب . 

قلت وإن لم محرز أهمية إحدى الصلاتين من الأخرى » إلا أن الظهر 


750٠١‏ سس ( مستمساك العروة الوثقى ) جه 
فقد يقال يتعين الاتيان مجهات الثانية )١(‏ وتكون الاولى قضاء 
لكن الاظهر وجوب الاتيان بالصلاتين » وإيراد النقص على 
الثانية » ما في الفرض الاول . وكذا الحال قُ العشاءين » 
ولكن ي الظهرين يمكن الاحتياط (5) بأن يأتي بما تمكن 
من الصلوات بقصد ماي الذمة فعلا » حلاف للعشاءين »2 
لا كانت. شرطاً بي صحة العصر فوجوب العصر يدعو الى فعلها كما يدعو 
الى فعل العصر » ففعل الظهر امتثال لأمرها ولأمر العصر معأ » فكيف مع 
ذلك بحو ز العقل فغل العصر وترك الظهر وليس ب فعلها إلا امتثال وجوبها 
لا غير ؟ ! فهذه الجهة كافية في ترجح فصل الظهر على فعل العصر في 
نظر العقل . 

وأما دعوى كون وقت الاختصاص يراد منه الوقت الذي تفعل فيه 
الفريضة عقدماتها العلمية . فساقطة جداً وان احتملها بعض الأساطين أو 
جعلها الأقرب » لظهور أدلته في غير ذلك قطعاً . ومما ذكرنا يظهر ل 
وجه ما استظهره في المئن وضعف الوجهين الاخرين . 

)١(‏ وقد عرفت مبناه وضعفه » وأن اللازم البناء على بقاء الاشتراك الى 
أن يبقى مقدار أداء إحدى الصلاتين » فيختص بالعصر » وعايه فلا ينبغي 
التأمل في فساد الأولى من الأربع أو ها دونها لو جيء بها بعنوان العصرء 
العم بفوات الترتيب » فيتعين عليه إتيانها بعنوان الظهر » وحينئك يحري 
ما تقدم فها مكنه من غير الأخيرة من الصلوات من ترجيح فعله بعنوان 
الظهر © لما فيه من جهتي الامتثال » ويتعين في الآخيرة فعلها بعنوان العصر 
وكأن هذا هو ماجعله ني المن أظهر » وإن كانت العيارة غير ظاهرة فيه. 

) يعني : الاحتياط في موافقة القولين المذكورين » فيصلي الأربع 


جه ( جريان حك الصلاة اليومية على غيرها في الاستقبال ) #١١‏ - 
لاختلافها في عدد الركعات . 
( مسألة ١6‏ ) : من وظيفته التكرار الى الجهات إذا 
على أو ظن بعد الصلاة الى جهة أنها القبلة لا يبحب عليه 
الاعادة )١(‏ . ولا إتيان البقية (؟) . ولو عم أو ظن بعد 
الصلاة إلى جهتين أو ثلاث أن كلها إلى غير القبلة » فان كان 
فيها ما هو ما بين لليمين واليسار كفى (") » وإلا وجبت الاعادة. 
( مسألة 5 ) : الظاهر جريان حم العمل بالظن مع 
عدم إمكان العم والتكرار إلى الجهات مع عدم إمكان الظن 
في سائر الصلوات غير اليوهية (14) 
- مثلا ‏ الى أربع جهات ويقصد ماي ذمته المردد عنده ‏ لأجل القولين 
المذكورين - بين الظهر والعصر . وكذا في الفرض الأول » يأني بما هو 
مكمل للأولى أربعاً مردداً بين الصلاتين » خروجاً عن شبهة الخلاف . 

)١(‏ لموافقتها لاتحري المأمور به الجاهل . مع أنه لو أعاد لاعاد اليها 
بلا فائدة . 

(5) لقصور الدليل حينئذ عن اقتضاء ذلك . 

(7) قد عرفت اختصاص دليل الاجزاء مع الانخراف الى ما دون 
اليمين واليسار بغير المقام » فالتعدي منه الى المقام ‏ مع أنه غير ظاهر ‏ 
مناف لا دل على وجوب الصلاة الى أربع .جهات مع عدم إمكان الاجتهاد 
كا تقدم في المسألة الحادية عشرة . 

(4). لاطلاق دليل الحكمين الشامل لليومية وغيرها من الصلوات التي 
منها صلاة الأموات . والمناقشة في ذلك ضعيفة » فان الظاهر أن تطبيق 
الصلاة عليها كتطبيقها على غيرها أيضاً . نعم قد يستشكل في عموم الحم 





الاموات »2 وقضاء الاجزاء المنسية ؛ وسجدني السهو . وإن 
قيل في صلاة الاموات بكفاية الواحدة عند عدم الظن )١(‏ 
مخيراً ببن الجهات أو ااتعيين بالقرعة . وأما فما لا يمكن فيه 
الككرار - كحال الاحتضار » والدفن » والذبح » والنحر - 
شع عدم الظن يتخير () » والاحوط القرعة . 


لها » وللأجزاء المنسية » وسجدني السهو ؛ من جهة قصور الدليل عن الشمول 
لها » لكن قوله (ع) : « يجزىء التحري أبداً إذا لى يعل أبن ويه 
القبلة » (*1) شامل للصلاة وغيرها » فالبناء على حجية الاجتهاد بي.الجميع 
في محله . وأما رواية خراش (0؟) فدعوى القصور فيها بالنسبة الى غير 
الصلاة ظاهرة ٠»‏ إلا أن يستفاد الكم فيه منها بالغاء خصوصية المورد » بأن 
يكون المراد بيان كيفية تحصيل العم بالاستقبال المعتبر قي أي مقام كان , 
وذكر الصلاة لأنها الفرد الغالب . ولا يخلو من تأمل . ولو بني على عدم 
بوت ذلك » فالارجع قاعدة الاحتياط . 

. تمثيل لسائر الصلوات‎ )١( 

0) ضعفه ظاهر لما عرفت من كونها داخلة في إطلاق الصلاة في 
رواية خراش . اللهم إلا أن بمنع أصل الاطلاق فيها لورودها مورد حم 
آخر » وحينئذ فلا وجه لرفع اليد عن قاعدة الاحتياط . 

(م) كم هو الأصل بي الأولين للدوران مع عدم المرجح لولا أدلة 





(18) الوسائل باب : ١‏ من أبواب القبله حديث : ١‏ . 
(8؟) الوسائل. باب : م من أبواب القبلة حديث : » 


3 © (أحد المواضع الي حب الاستقبال فيها الصلاة اليومية ) د 5١#”‏ ل 


( مسألة /9؛ ) : إذا صل من دون الفحص عن القبلة 
الى جهة غفلة أو مسامحة يحب إعادتها إلا إذا تبين كونها 
القبلة )١(‏ مع حصول قصد القربة منه . 


فصل فبى| ستقشبل ام 
بجحب الاستقبال في مواضع : 
أحدها : الصلوات لليومية (؟) » 


القرعة (*1) . لكن وجوب العمل بها في المقام ‏ كغيره ما لم يتعرض له 
الأأصحصاب 3-3 مشكل »؛ لاعراض الأصحاب عنها في غالب الموارد » الكاشف 
عن اقترانها بما بمنم عن العمل باطلاقها . وأما في الأخيرين فالأصل انع 
لكن الظاهر من دليسل اعتبار الاستقبال فيه|ا غير الفرض »2 كما يظهر من 
ملاحظة ذلك المقام . فلاحظ . 

)١(‏ سيأني في أحكام الخلل الصحة في الغفلة مع تبين الاضحراف الى 
مادون اليمين واليسار . وأما في المساحة فالظاهر عدم دخو له في ذلك الدليل 
والمرجع فيه القواعد الأولية المقتضية للبطلان إلا إذا انكشفت المطابقة للواقع . 


فصل فبى| مستشبل لم 
(1؟) إحماعاً من المسامين - كا قيل ‏ بل لعله من ضروريات الدن 
(1) راجع الوسائل باب : ١+‏ من أبواب كيفية الحك » وباب : 84 من أبواب العتق 


وباب : ٠‏ من أبواب ميراث ولد الملاعنة » وداب : 4 من أبواب ميراث الخنثى والمستدركياب: 
١‏ من ابواب كيفية الحم . 


5١5‏ ل ( مستمسك العروة الوثقى ) جه 


أداء وقضاء )١(‏ » وتوابعها من صلاة الاحتياط لالشكوك (؟١)‏ 
وقضاء الأجزاء المنسية (") » بل وسجدتى السهو (؛) . 


وبشهد له - بعد الكتاب العزيز كقوله تعالى : ( فول وجهك شطر المسجد 
الحرام... ) )١*(‏ بضميمة ما ورد في تفسيره من النصوص الكثيرة المتجاوزة 
حد التواتر (*؟) يما قيل - صحيح زرارة : « لا صلاة الا الى القبلة ؛ (*") 
و صحيح : « لا تعاد الصلاة »6 (م5) » وغيرهها ثما سيمر عليك بعضه . 
)١(‏ بلا شبهة للاطلاق . 
(؟) للاطلاق المتقدم . ولا ينافيه احمّال كونها نفلا بناء على عدم 
وجوب ذلك فيه - لأن الظاهر من قوله (ع ) في بعض أخبارها : « وإن 
ذكرت أنك نقصت كان ما صليت تام ما نقصت » (08) أنها لابد أن 
تقع على نحو يجوز أن تكون واجبة » فيجب فيها ما يحب ب الصلاة الواجبة . 
(7) لأن الظاهر من دليل قضائها وجوب الاتيان بها بما أنها جزء 
صلاني » ومقتضى ذلك مطابقتها لما فات ف حميع الخصوضيات الي يكون 
عليها حال امتثال أمره سواء أكان جزءاً له »©» أم شرطاً : أم واجياآا 
مقارناً له » ومن ذلك الاستقبال » فانه وإن لم يكن شرطاً للسجود » بل 
هو شرط الصلاة ؛ لكنه واجب مقّارن لاسجود » فيجب م في الآداء . 
(8) لما في بعض الأخبار المتضمنة لسهو الني: ( ص ) قال (ع) : 





*.16٠١ 61١4969 ١44] البقرة‎ )١١( 

(؟) راجع ااوسائل باب : ١و*وارة‏ من أبواب القباة والسقدرك باب : ”و5 من ابواب 
القلمة . 

(*م) الوسائل باب : ؟ من أبؤاب القبلة حديث : و . 

(*4) الوسائل باب : 4ه من أبواب القبلة حديث : ١‏ . 

(*ه) الوسائل باب : م من أبوابخلل الصلاة حديث : 9 . 


ج ه26 (الاستقبال في الصلاة المعادة جماعة او احتياطا 15١6  )‏ 


وكذا فها لو صارت مستحية بالعارض كلمعادة جاعة )١(‏ أو 
احتياطاً (؟) . وكذا في سائر الصلوات الواجبة (0) كالآيات 
بل وكذا في صلاة الأموات . ويشترط في صلاة النافلة في 
حال الاستقرار (4؛) . 


٠‏ فاستقبل القباة وكير وهو جالس ثم سجد سجدتين » )٠١١(‏ . وقد تنظر 
المصنف (ره) في مبحث الخلل في وجوب ذلك وغيره » ويألي إن شاء 
الله تعالى الكلام فيه . فانتظر . 

. لآن إعادة الشيء فعله ثانياً كفعله أولا‎ )١( 

0) إذ لا معنى للاحتياط إلا رفع احهال عدم الاتيان بالواقع » ولا 
يكون ذلك إلا بالاتيان بالفعل واجداً لجميع ما بعتير فيه . 

() لاطلاق الآدلة المتقدمة في اليومية . 

(5) كما عن غاية المراد نسبته الى الأكثر . وفي كشف اللثام : أنه 
المشهور . وي مفتاح الكرامة : « وبه صرح في حميسع كتب الأصحاب 
إلا ما قل ©» . 

والعمدة فيه أمران : أحدهها : ارتكاز المتشرعة » فانهم يقطعون 
ببطلان صلاة من يستدبر القبلة ويصلى جالساً أو قائماً مستقراً بنحو لامكن 
ردعهم عن ذلك . وبذلك يفترق عن سائر المرتكزات المستندة الى السماع 
من أهل الفتوى الي لا مجال للاعتاد عليهم في إثباتها . وثانيها : يح 
زرارة عن أبي جعفر (ع ) قال : « لا صلاة إلا إلى القبلة » (78) الشامل 
للفريضة والنافلة . 

(19) الوسائل باب : ١54‏ من أدواب خلل الصلاة حديث : ١‏ . 
(؟) الوسائل باب : ؟ من أبواب القبلة حديث : هو . 


5 ( مستمسك العروة الوثقى ) جه 


( ودعوى ) اختصاص ذيله بالفريضة : « قلت : أين حد القبلة ؟ 
قال ( ع ) : مابين المشرق والمغرب قبلة كله . قلت : فن صلى لغير القبلة 
أو في يوم غيم في غير الوقت . قال (ع) : يعيد © . 

( ضعيفة ) لتوقفها عل كون : « بعيسد + + للوجوب المولوي ي 
مختص بالفريضة » والظاهر أنه إرشادي الى فساد الصلاة » فلا يختص 
بالفريضة . مع أن نخصيص الذيل بدليسل منفصل لا يقتضي مخصيص 
الصدر به . 

ومثلها دعوى أن قيام الأدلة الاتية على عدم وجوب الاستقبال ي 
النافلة في حالي الركوب والمشي يقتضي خروج النافاة عن عموم الصحيح 
المذكور بالمرة » لأن بقّاءها في غير الحالين المذكورتين نحته يقتضي حمله 
على العموم الافرادي » حتى يكون له إطلاق أحوالي مضافاً الى العموم 
الأفرادي »© فيكون ما دل على عدم اعتبار الاستقبال ي الالتين المذ كورتين 
مقيداً لذلك الاطلاق فقط » بلا تصرف في العموم » لوجوب الاستةبال 
في النافلة ي الجملة . ولو حمل على الجنس كان موضوعه صرف طبيعة 
الصلاة بلا تكثر فيه ولا عموم © فاذا خرج الحالان المذكوران أدى ذلك 
الى خروجها في الفريضة أيضآ » وحيث أنه لا بمكن الالتزام به فلابد أن 
بخص موضوع النفي بخصوص الفريضة لا مطلق الصلاة . والحمل على العموم 
الأفرادي خلاف الأصل في أسماء الأجناس » لا يرتكب إلا عند قيام القرينة 
وهي مفمودة . 

ووجه الضعف أن ثبوت خللاف حم المطاق لفرد في بعض الأحوال 
يصلح أن يكون قرينة على ملاحظة المطلق بنحو الطبيعة السارية لا. صرف 
الماهية » فلا يكفي التقريب المل كور لرفع اليد عن حك العام للفرد في غير 


جه ( الاستقبال ب النافلة ) 7١‏ - 


حال التقبيد . فالءعمل بالصحيح متعين ») ولا سما مع اعتضاده 
بقاعدة الحاق النوافل بالفرائض البي استقر بناء الأصحاب على العمل بها 
في أكثر المقامات . وقد أشرنا الى وجهها غير مرة . وربما تشير اليه النصوص 
الواردة في جواز ترك الاستقبال ف النوافل ف السفر أو المشي )1١(‏ » لسوقها 
مساق الاستثناء من حك وجوب الاستقبال في الصلاة فلاحظها . 

وأما حديث : «١‏ لاتعاد الصلاة . . . » (6؟) : فلا يصلح دليلا 
على الاعتبار في النافلة » لأنه ليس وارداً في مقام تشريع الاعتبار » ليكون له 
إطلاق يقتضي عموم الاعتبار للنافلة » بل ي مقام سقوطه المتفرع على ثبوته 
على إحماله من عموم وخصوص . ومثاه خخصير زرارة : « عن الفرض ي 
الصلاة فال (ع) : الوقت . والطهور » والقبلة ؛» (ه") »© إذ الظاهر منه 
الفرض في قبال السنة بعد الفراغ عن موضوع الاعتبار » فلا إطلاق له 
في موضوعه . 

وقد يستدل عل القول بعدم الوجوب بالأصل . وبما في سحيح زرارة 
عن أبي جعفر ( ع ) أنه قال : «١‏ استقبل القبلة بوجهك » ولا تقلب 
بوجهاث عن القبلة فتفسد صلاتك » فان الله عز وجل يقول لنبيه في الفريضة : 
( فول وجهك شطر المسجد الحرام (.4) » (00) لظهوره في اختصاص 
الحم بالفريضة . وبما عن قرب الاسناد عن على ( ع ) : ١‏ عن الرجل 
يلتفت في صلاته هل يقطع ذلك صلاته ؟ فقال (ع ) : إذا كانت الفريضة 





(18) سيأتي ذكرها عن قريب . 

(8؟) الوسائل باب : 4 من أبواب القبلة حديث : ١‏ . 
(8) الوسائل باب : ١‏ من أبواب القبلة حديث : ١‏ . 
(*؛) البقرة ١9 9 ١414|‏ )١٠٠١(ا.‏ 

(08) الوسائل باب : 4ه من أبواب القبلة حديث : ؟ , 


751١8‏ ل ( مستمسك العروة الوثقى ) جع 





0511515 


والتفت الى خافه فقد قطع صلاته » فيعيد ما صلى ولا يعتد به » وإن كانت 
حا ل ار بد ل 0 
المزنطي عن الرضا (ع ) )7١(‏ . ومصحح الحلبي عن أي عبد الله (ع) : 
: إذا التفت في صلاة مكتوبة من غير فراغ فأعد الصلاة إذا كان الالتفات 
فاحشاً » (*) . وما عن تفسير العياشبي : « الصلاة في السفر في السفينة 
والمحمل سواء . . . الى أن قال : فأتوجه نحوها في كل تكبيرة . فقال (ع) : 
أما في النافلة فلا » إنما تكير على غير القبلة : الله أكبر » ثم قال (ع) : 
كل ذلك قباة للمتنفل : ( أينا تولوا ذنم وجه الله ) (50) »2 (0508) . 
والجميع لا يخْلو من اشكال » إذ الأصل لا مجال له مع الدليل . 
وأن مقتضى صحيح زرارة اختصاص الآية بالفريضة لا اختصاص اللحكم بها . 
وما عن قرب الاسناد ‏ مع ضعفه ‏ إما يدل على عدم قدح الالتفات 
في الأثناء » وهو أعم من جواز الصلاة الى غير القبلة » كم ورد في جواز 
الالتفات الى أحد الجانبين في الفريضة » كما يشير اليه التقييد بالخلف فيه . 
ومنه يظهر الحال فما بعده . وأما ماعن تفسير العياشي © فع ضعفه ي 
نفسه » لا اطلاق له ©» لاختصاص مورهده بالسفينة . والاستشهاد بالاية بعد 
عدم إمكان الأخذ باطلاقها لابد من الاقتصار فيه على مورده . ولا دبعد 
أن يكون المراد من قوله تعالى : ( تولوا ) : تذهبوا » فتختص محال السعي 
سواء أكان في سفينة » أم على دابة ©.أم ماشياً » كقوله تعالى : ( ولوا 





)١8(‏ الوسائل باب : 5 من أبواب قواطم الصلاة ملحق الحديث الثامن 
(8؟) اومائل باب : © من أبواب قواطع الصلاة حديث : 8 . 
() الوسائل باب : © من أبواب قواطع الصلاة حديث : ؟ . 
(*:) البقرة / ١١١6‏ . 


(590ه) الوسائل باب : ١١‏ من أيواب ااقّباة حديث : ١7‏ . 


ج 2٠‏ (الاستقبال في النافلة حالني المشي والر كوب  )‏ 4الا ‏ 


لا في حال المشي أو الركوب )١(‏ 
الى قومهم منذرين ) )١*(‏ . وليس المراد : تولوا وجوهم . ومنه يظهر 
عدم صحة الاستدلال بما عن تفسير العياشي أيضاً عن حريز قال أبو جعفر 
عليه السلام : ١‏ أنزل الله تعالى هذه الآبة في التطوع خاصة » )7١(‏ . مضافاً 
الى ظهور وروده لنفي عمومها للفريضة فلا إطلاق له أيضاً . وما قيل من 
استفاضة النقل في تفسير الآبة الشريفة بأنها نزلت في النافلة مطلقاً غير ثابت 
سوى هماذكر مما عرفت إشكاله . مع معارضته بما في الوسائل عن 
نهاية الشيخ (*”) ومجمع البيان (*4) ٠‏ وما في الجواهر عن تفسير القمي (50) 
من أنها نزلت في النافلة في السفر . والجمع بينهها يقنضي حمل الأول على 
الأخير » والله سبحانه أعلم : 

: بلا خلاف فيه ظاهر في السفر » بل عن المعتير والمنتهى‎ )١( 
الاجماع عليه بي الثاني » وعن الثاني : نفي الخلاف ني الأول . ويشهد له‎ 
صحبح الحابي : « سأل أبا عبد الله (ع ) عن صلاة النافلة على البعير والدابة‎ 
)50*( فقال (ع) : نعم » حيث كان متوجهاً » وكذلك فعل رسول الله (ص) ؛‎ 
: والصحيح عن ابراهيم الكرخي عن أني عبد الله (ع) : « أنه قال له‎ 
إني أقدر أن أتوجه نحو القبلة في المحمل فقال(ع ) : هذا الضيق » أما لكم‎ 
وصحيح معاوية بن عمار عن أي عبد الله رع(‎ » )١(6 في رسول الله أسوة ؟‎ 


. الاحقاف | 4؟‎ )١١( 

(8؟) الوسائل باب : ١٠١‏ من أبواب القبلة حديث : 9 . 

(*؟) الوسائل باب : ١6‏ من أبواب القبلة حديث : ١٠9‏ . 

(*4) الوسائل باب : ١١6‏ من أبواب القبلة حديث : ١8‏ . 

)6( الجواهر ج م ص ١‏ طبع النجف الحديث . 

(19) الوسائل باب : ١6‏ من أبواب القبلمة حديث : 5 . 

(©7) الوسائل باب : ١6‏ من أبواب القبلة حديث : " وفي التهذيب ( ما هذا الضييق ) 


50١‏ لس ( مستمسك العروة الوثقى ) جه 


قال : ١‏ لاا بأس بأن يصليٍ الرجل صلاة الليل في السفر وهو يمشي » ولا 
بأس إن فاتته صلاة الايل أن يقضيها بالنهار وهو بمشي © يتوجه الى القبلة 
ثم عشي ويقرأ » فاذا أراد أن يركع حول وجهه الى القبلة وركع وسجد 
ثم مشئى ؛ )١*(‏ ع وصحيح يعقوب بن شعيب قال : « سألت أبا عبد الله (ع) . . 
الى أن قال : قلت : يصلل وهو بشي ؟ قال (ع) : نعم يومىء إيماء 
وليجعل السجود أخفض من الركوع ١‏ (750) . ونحوها غيرها مما هو متجاوز 
حد التواتر » وإن كان أكثرها غير ظاهر في وروده لتشريع عدم الاستقبال 
في النافاة » بل في محرد عدم مانعية المثشي والركوب فراجعها . لكن قد 
يستفاد ذلك من غلبة كون طرق المسير على غير القبلة ».بل الغالب امحراف 
ما يكون منها على القباة عنها بميناً وشمالا واو ي الأثناء » بل ممكن دعوى 
عدم وجود ما يكون منها على القباة مستقيماً من أوله الى آخره » فيكون 
عدم التعرض لذكر الاستقبال فيها دليلا على عدم اعتباره . مع أن في 
التصريح في بعضها كفاية . 

وإطلاق جملة منها يقتضي إللحاق الحضر بالسفر كما هو المشهور . 
مضافاً الى تصريح بعضها » كصحيح عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي الحسن 
عليه السلام : « في الرجل - أو أنه سأل أبا عبد الله عن الرجل - يصلي 
النوافل في الأمصار وهو على دابته حيث ماتوجهت به ؟ قال (ع) : نعم 
لا بأس ؛ (30) ع2 وصحرح حماد بن عمان عن أني الحسن الأول (ع) : 
٠‏ في الرجل يصلي النافلة وهو على دابته في الأمصار ؟ قال (ع) : 





. ١: من أيواب القبلة حديث‎ ١5 : اوسائل باب‎ )١»( 
٠ + : من أبواب القبلة حديث‎ ١5 : الوسائل باب‎ 64 
. ١ : من أبواب القبلة حديث‎ ١١ : الوسائل باب‎ )8( 


جه ( الاستقبال في الر كوع والسجود من النافلة ) لف كك 


لا بأس » )١(‏ » والصحيح الآخر لابن الحجاج عن أني الحسن (ع) 
قال : و سألته عن صلاة النافاة في الحضر على ظهر الدابة . . . الى أن 
قال (ع ) : فان صلاتك على الأرض أحب الي » (١؟)‏ . نعم ليس فيها 
مايدل صرمحاً على سقوط الاستقبال في حال المشي في الحضر بالخصوص 
بل فيها 7 مطاق في جواز الصلاة ماشياً » لكنه يمكن أن يستفاد ذلك 
منه كا عرفت » أو يستفاد مما ورد في الركوب في الحضر بالأولوية . 
وكيف كان فا عن ان ألي عقيل وغيره من اعتبار الاستقبال مطلقاً 
في الحضر غير ظاهر » إلا من جهة ذكر السفر في حملة من نصوص الجواز 
ومافي بعض الأخبار الواردة في تفسير قوله تعالى : ( أيها تواوا . . . ) 
في النافلة في السفر (0*) . لكن الأول لا يصلح لتقييد غيره » لعدم التنائي 
فضلا عن أن يصاح لمعارضة الصريح كصحيح ابن الحجاج وغيره . ومن 
ذلك يظهر اندفاع الثاني » فيكون ذكر السفر لأجل كونه الغالب في موارد 
الايتلاء » أو أنه مورد النزول لا مورد اختصاص الحكم . فلاحظ . 

م إن افكي عن الشيخ : الاجماع على عدم اعتبار الاستقبال في الر كوع 
والسجود » ومافي حبح معاوية المتقدم (*4) من محويل الوجه الى القبلة 
فيها محمول على الاستحباب » كا قد يشهد به صحيح يعقوب المتقدم (50) 
وصحيح عبد الرحمن بن أني نجران الآني » وغيرهما مما أهمل فيه ذلك . 
فتأمل . وكذا ما دل على عدم لزومه في التكبير » كا هو ظاهر المشهور 





(*1) الوسائل باب : ١١‏ من أبواب القبلة حديث : ٠١‏ . 
(*؟) الوسائل باب : ١١‏ من أبواب القبلة حديث : ١١‏ . 
(»؟) تقدمت الاشارة أليها في آخر التعليقة السابقة . 
(*©4) تقدم فى صدر هذه التعليقة . 

(*0) تقدم ني صدر هذه التمليقة . 


لا 2 ( مستمسك العروة الوثقى ) جه 


أيضاً . ويقتضيه إطلاق النصوص وخصوص خيبر الحابي المتقدم المروي عن 
الكافي بزيادة : « قلت : على البعير والدابة؟ قال (ع ) : نعم حيث ما كان 
متوجهاً » قلت : استقبل القباة اذا أردت التكبير ؟ قال (ع ) : لا » ولكن 
تكترحيث ما كنت متوجهاً » وكذلك فعل رسول الله (ص) » )١1١(‏ . 
ومنها يظهر ضعف ما عن حماعة من وجوبه فيه لا ي صمح معاوية 
المتقدم » وما في صحيح عبد الرحمن 'ن أبي نجران قال : ٠‏ سألت أبا المسن 
عليه السلام عن الصلاة بالليل ف السفر ف المحمل . قال (ع) : اذا كنت 
على غير القبلة فاستقبل القباة ثم كير وصل حيث ذهب بعيرك...» )٠١(‏ 
إذ بجحب بقرينة ما ذكر ‏ حملها على الاستحباب مضافاً الى كون المورد 
من المندوبات التي اشتهر فيها عدم وجوب حمل المطلق على المقيد . فتأمل . 
ثم إن المحكى عن صريح الصيمري » وظاهر العلامة في حملة من كتبه 
وحماعة : أن قبلة الراكب طريقه ومقصده . وصريح البيان وغيره : أن 
قبلته رأس دابته . والظاهر أن المراد واحد وهو وجوب استقبال الجهة الي 
عشي اليها » سواء أكان فيها المقصد أم لا » وكأنهم فهموا ما بي النصوص 
من قوشم (ع) : « حيث ذهب بعيرك » وه حيث ما كان متوجهاً ١‏ ) 
وو حيث ماتوجهت به ؛ » ونحوها : أنه بحب استقبال الجهة الي تتوجه 
ليها الدابة » ولا يجوز الانحراف عنها . ولا يخفى بعد التأمل أن المراد أنه 
لا يحتاج الى أن يوجه دابته الى القباة » بل يصلي مطلقاً أنا توجهت الدابة 
ولو أريد ببان المعنى المدعى كان اللازم التعبير بقولهم (ع) : ٠‏ يصلي الى 
حيث توجهت ؛ » اتدل كلمة ( الى ) على أن مدخوها مستقبل - بالفتح - 





(18) الوسائل واب : ومن أبراب القبلة حديث : 7 . 


(*؟) الوساثل باب : ١١6‏ من أبواب القمة حديث : ١"‏ . 


جه ( حكم النافاة الواجبة بالعرض ) 1# ا 


ولا جب فبهاأ الاستقرار 2١)‏ والاستقبال وإن صارت واجمة 
بالعرض )١(‏ بنذر ونحوه ٠‏ 


ويشهد بذلك ماي خبر الكرخيى المتقدم : « هذا الضيق . . . ؛ )١١(‏ إذ 

او كان يحب استقبال رأس الدابة كان أيضاً ضيقاً . فتأمل . لا أقل من 
الاجمال الموجب للرجوع الى أصالة البراءة من وجوب استقبال الجهة التي 
توجهت اليها الدابة . وأما قوله تعالى : ( فأبنَا تولوا . . . )  )78(‏ - بناء 
على أن معناها : أينًا تذهبوا فالمراد منه بان أن وجه الله تعالى يكون في 
كل جهة . لا أنه مخنتص مخصوص الجهة التي تتوجهون اليها لاغير . وعلى 
هذا فلا بأس بالصلاة الى أحد جانبي الدابة أو خلفها » يا قواه في الجواهر 
والنجاة » وأمضاه امحققون من أهل الحواشي عليها . 

. لوفاء النصوص التقدمة‎ )١( 

() لأن النذر والاجارة ونحوهما لا يصلحان لتشريع أحكام في النافلة 
غير أحكامها الثابتة لها لولاهما . فاذا كان من أحكامها جواز ايقاعها اخشاراً 
ماشياً أو راكباً فهي على ذلك بعد النذر . 

لكن عن بعض : التصريح بثبوت حم الفريضة بعد النذر » بل في 
الجواهر : و لا خلاف أجده فيه ؛ . وكأنه لاطلاق مادل على المنع م 
ذلك ي الفريضة » ولا يعارضه إطلاق مادل على الجواز في صلاة الليل 
والوتر الشامل حال النذر » للانصراف إلى حال كونها نفلا كما هو الغالب 
ولو سم فالمرجع عموم وجوب الاستقبال . 

وفيه ‏ مضافاً الى ما قيل من أن عنواني الفريضة والنافلة قد غلب 

. تقدم في صدر هذه التعليقة‎ )٠١8( 
. ١١٠8 | البقرة‎ )58( 


أ 4لا ( مستمسلك العروة الوثقى ) ج ه 


( مسألة ١‏ ) : كيفية الاستقبال في الصلاة قائماً أن 
يكون وجهه ومقاددم بدنه الى القبلة حتى أصابع رجليه )١(‏ 
على الأحوط ؛ والمدار على الصدق العرفي . وفي الصلاة جالسا 
عليها المعنى الاسمي فيتبادر منها ذوات الصلوات النخصوصة لا بقيد وصفي 
النفل والفرض - خير علي بن جعفر (ع) عن أخيه موسى. (ع) : « سألته 
عن رجل جعل لله عليه أن يصلي كذا وكذا هل يجزئه أن يصلي ذلك على 
دابته وهو مسافر ؟ قال (ع) : نعم ؛ (18) . والتوقف فيه لأن في سنده 
محمد بن أحمد العاوي غير ظاهر » لتصحيح العلامة حديثه فها عن امحتلف 
والمنتهى » وعدم استئناء القميين حديثه من كتاب نوادر الحكمة » ووصف 
الصدوق له - فيا عن [ تمال الدن ‏ بالدين والصدق » ورواية جملة من 
الأجلاء عنه » وكفى بهذا المقدار دليلا على الوثاقة . مضافاً الى ما في 
الجواهر (*؟) من رواية الشبخ الحديث أيضاً من كتاب ابن جعفر (ع) 
وطريقه البه صميح . ويؤيده أو بعضده ماروي من صلاة النبي (ص) . 
صلاة الليل وهو على راحلته (*") مع ما اشتهر من وجوبها عليه ( ص ) 
هذا لو نذر الصلاة الصحيحة . أما لو نذر فعلها على الأرض اتبع قصد 
الناذر » وهو غير محل الكلام . 

)١(‏ بل الظاهر عدم توقف الاستقبال على ذلك » وليس الرجلان إلا 
كاليدين » وكذا الركبتان في استمبال الجالس », والقيام والجلوس لا يحتلفان 
في هذه الجهة ولا في غيرها » ولافرق بين أن يكون الجلوس على الرجلين 
وعلى الأرض ٠»‏ فقوله : ( لابد أن يكون . . . ) محل تأمل . 


() الجواهر ج 7ص طم النجف الحديث . و اعثر علميه ق مظان وحوده ق التهاذيب . 
(«0) الوسائل باب : ١١‏ من أبراب القبلة حديث : ١٠و١5ر56؟‏ . 


و ل 57 
جلس على قدميه لابد أن يكون وضعهها على وجه يعد مقابلا 
لا . وإن صلى مضطجعا بحب أن يكون كهيئة المدفون .)١(‏ 
وإن صلى مستلقيا فكهيئة المحتضر . 
( الثاني ) : في حال الاحتضار )١(‏ » وقد مر كيفيته . 
( الثالث ) : حال لاصلاة على الميبت نجب أن بجع لعلى 
وجه يكون رأسه إلى المغرب ورجلاه إلى المشرق (”) . 
( الرابع ) : وضعءه حال الدفن على كيفية مرت . 
( الخامس ) ا ولتجر (:) بأن يكون المذبسح 
)١(‏ العرف بقصر عن إثبات هذه ومنيد للاستقبال » وإتما تستفاد 
من النصوص ٠‏ والكلام في ذلك كله يأني إن شاء الله في مبحث القيام 
() قد تقدم دليل وجوبه في أحكام الاحتضار . وكذا الثالث والرابع 
فان يلها مبحث الصلاة والدفن . والمراد وجوب الاستقبال بالميت حال 
الاحتضار » وحال الصلاة عليه » وحال الدفن . < 
(7) يعني : إذا كانت القبلة في ذلك المككان في الجنوب . أما إذا 
كانت في الشمال ‏ يا في المكان الذي يكون في جنوب مككلة - فيجب 
الاستقبال بالميت بأن يكون رأسه الى المشرق ورجلاه الى المغرب . والمدار 
في استقباله أن يكون رأسه الى بمين المصلي حينا يستقبل القبلة ورجلاه الى 
يساره . فرا 
(؛) إجماعاً بقسميه » كا في الجواهر » للنصوص المستفيضة كحسن ابن 
مسلم : «١‏ استقبل بذبيحتك القبلة » )١*(‏ . ونحوه غيره . 


)١18(‏ الوسائل باب : ١4‏ من أبواب الأبائحم حديث : ١‏ ويشتمل عللغيره ولكن موضوعسه 
المتعمد خاصة . 


تند 7 271 حت ( مستمسك العروة الوثقى ) جه 


والمنحر ومقادهم بدن الحيوان إلى القبلة )١(‏ . والأحوط كون 
الذابح أيضا مستقبلا (؟) » وإن كان الأقوى عدم وجوبه . 
١‏ مسألة ؟ ) : بحرم الاستقبال حال التخلى بالبول 
أو الغائط . والاحوط 5 حال الاستيراء والاستنجاء كامر. 
( مسألة " ) : يستحب الاستقبال في مواضع : حال 
الدعاء » وحال قراءة القرآن - » وحال الذكر » وحال التعقيب 
وحال المرافعة عند الحا لم . 6 سجدة الشكر وسجدة 
التلاوة » بل حال الجلوس 
( مسألة ؛ ) و الاستقبال حال الجاع » وحال 
لبس للسراويل بل كل حالة تذافي التعظبم 

. لأنه الظاهر من الاستقبال بها‎ )١( 

)١(‏ لا عن حماعة من وجوب استقبال الذابح » بدعوى كون الباء 
في الحسن للمصاحبة » أي : استقبل مع ذبيحتك القبلة . ولما عن دعائم 
الاسلام ٠:‏ إذا أردت أن تذبح ذبيحة فلاتعذب البهيمة أحد الشفرة واستقبل 
القبلة » )١١(‏ بناء على كون المراد استقبال الذايح . لكن الدعوى ممنوعة 
مع أن مصاحبة المستقبل لا تقتضي استقبال الصاحب : وإعا اقتضته بي مثل : 
( ذهبت بزيد ) لخصوصةة المادة . والظاهر أنالباء هنا للتعدية » مثل قوله 
تعالى : ( ذهب الله بنورهم ) )١(‏ . وحديث الدعائم ‏ مع ضعفه في 
نفسه ولا جار له - يلزم حمله على الاستقبال بالبهيمة لثلا يازم عسدم 
التعرض (ه مع وجوبه » وتعرضه لما ليس بواجب . والله سبحانه أعلم . 

٠ ١: من أبواب الأبائحم حديث‎ ١* : مستدرك الوسائل باب‎ )١8( 
. ١١ / البقرة‎ )8( 


ه ث, 5 
فصل ف أعلام اخلل 
( مسألة ١‏ ) لو أخل بالاستقبال عالاً عامداً بطلت 
صلاته مطلقاً )١(‏ . وإن أخل بها جاه لا )١(‏ أو ناسياً أو 
غافلا (*) أو مخطباً في اعتقاده أو في ضيق الوقت» فان كان 
منحرفاً عنها الى ما بين اليمين واليسار صحت صلاتنه (:) »© 


. ه 5 
فصل نى أعلام اقل 

)١(‏ إحماعا محققاً ومستفيضاً » كما في المستند » لفوات المشروط بفوات 
شرطه » ولحديث : «لاتعاد الصلاة إلا من خمسة : الطهور والوقت والقبلة 
والركوع والسجود » )١١(‏ . ونحوه غيره » ومقتضى إطلاقها عدم الفرق 
بين الاستدبار وغيره . 

(0) يعني : بالحم قاصراً أو مقصراً . 

(05) متعلقها أعم من الحم والموضوع . وسيجىء التعرض كمه 
إن شاء الله . 

(9) كا هوالمشهور » بل عن جماعة الاجماع عايه » لصحيح معاوية 
ابن عمار : « أنه سأل الصادق (ع ) عن الرجل يقوم في الصلاة ثم ينظر 
بعدما فرغ فبرى أنه قد انتحرف عن القبلة بمينآً أو شمالا . فقال (ع ) له : 
قد مضت صلاته » وما بين المشرق والمغرب قبلة » (*؟) »© ونخير الحسين 

. ١ : الوسائل باب : 4 من أبواب القبلة حديث‎ )١8( 
.١ : من أبوابالقبلة حديث‎ ٠١ : الوسائل باب‎ )19( 


ابن علوان عن جعفر بن د عن أبيه عن علي (ع ) : ١‏ أنه كان يقول : 
من صل على غير القبلهة وهو يرى أنة على القبلة ثم عرف بعد ذلك فلا 
إعادة عليه إذا كان فيا بين المشرق والمغرب © )١١(‏ » المعتضدين بصحيح 
زرارة عن أي جعفر (ع ) قال : « لاصلاة إلا الى القبلة . قال : قلت 
أين حد القبلة ؟ قال (ع ) : مابين المشرق والمغرب قبلة كله » )٠١(‏ . 
لكن عن الناصريات والمقنعة والمبسوط والخلاف والنهاية والمراسم 
والوسيلة والغنية والسرائر : إطلاق وجوب الاعادة ي الوقت إذا صلى لغغر 
القباة باجتهاده . بل عن الخلاف : الأجماع عليه . وعن السرائر : نفي 
الخلاف فيه . ويشهد لهم إطلاق حملة من النصوص كصحيح عبد الرحمن بنأبي 
عبدالله البصري عن أليعبدالله(ع) : ٠‏ إذا صليت وأنت على غير القبلة واستبان للك 
أنك صليت وأنت على غير القبلة وأنت في وقت فأعد » وإن فاتك الوقت 
فلا تعد ه (*) » وصحيح يعقوب بن يقطين : « سألت عبداً صالحاً (ع) 
عن رجل صلى في يوم سحاب على غير القبلة ثم طلعت الشمس وهو في 
وقت أيعيد الصلاة إذا كان قى صلى على غير القبلة وإن كان قد نحرى 
القبلة مجهده أنجرؤه صلاته ؟ فقال (ع) : بعيد ماكان في وقت » فاذا 
ذهب الوقت فلا إعادة عليه » (44) . ومحوههما غيرهما . والجمع ببن هذه 
النصوص وما قبلها ما بمكن محمل هذه النصوص على غير ما بين المشرق 
والمغرب » يمكن حمل تلك على نفي الاعادة في خارج الوقت » ومع تعارض 
وجوه الجمع يرجع الى عموم ما دل على اعتبار القبلة ووجوب الاعادة بتركها 
(8؟) الوسائل باب : ٠١‏ من أبواب القبلة حديث : ؟ . 
(«م) الوسائل باب : ١١‏ من أبواب القبلة.حديث : ١‏ . 
(»؛) الوسائل باب : ١١‏ من أبواب القبلة حديث : ؟ . 


جه ( حك الاخلال بالاستقبال عن غير عمد ) 5984 


ولذلك استشكل في الحدائق في نفي الاعادة مطلقاً . 

هذا والتأمل يقضي بأنه لا وقع هذا الاشكال لا لحكومة قوله (ع) : 
«هابين المشرق . . . ؛ على هذه النصوص ؛ لأن لفظ القباة مستعمل 
في أكثر هذه النصوص في كلام السائل لا في كلام الامام (ع ) ٠»‏ وإرادة 
السائل عن القبلة تمام ما بين المشرق والمغرب بعيد جداً . ولا لكون المرجع 
بعد التعارض قاعدة الاجزاء » أو إطلاق الصلاة » أو أصالة العراءة » انع ذلك ؛ 
بل المتعين للمرجعية إطلاقات الشرطية ووجوب الاعادة . بل لأن الجمع الأول 
بالتصرف ف الموضوع أظهر من الثاني بالتصرف في متعاق الحكم ٠‏ لظهور 
النصوص الأول في كون ما بين المشرق والمغرب ذا خصوصية يمتاز بها عن 
غيره » ولا يتم ذلك على الجمع الآخر » وقد مر لذلك نظائره . 

وكيف كان فالنصوص المتقدمة بنوعيها متفقة على نفي القضاء . ومع 
ذلك فقد حكمي عن بعض وجوبه » ويشهد له خخير معمر ( عمرو خ ل ) 
ابن يحى قال : « سألت أبا عبد الله (ع ) عن رجل صلى على غير القبلة 
ثم تبينت القبلة وقد دخل وقت صلاة أخرى . قال (ع) : يعيدها قبل 
أن يصللى هذه الي قد دخل وقتها ؛(١١1)‏ . وفيه ‏ مع الغض عن إشكال 
سنده وإعراض الأصحاب عذه ‏ أنه لا يصلح لمعارضة ما هو صريح في نفيه 
إذ مقتضى الجمع العرثي الحمل على الاستحباب . مضافاً الى قرب دعوى 
إرادة وقت الفضيلة من وقت الأخرى ؛ كا يشير اليه عدم تصريح السائل 
بمحروج وقت الأولى » أو دعوى كون الغرض مشروعية القضاء قبل ذات 
الوقت لاوجوب القضاء في نفسه . فتأمل جيداً . 

ثم إن ظاهر قول السائل في الصحيح : ٠‏ ثم ينظر فيرى ... » (.؟) 

٠ الوسائل باب : 4 من أبواب القّبلة حديث : ه‎ )١( 
, انظر صدر هذه التعليقة‎ )١( 


ارك كك ( مستمسلك العرؤة الوثقى ) 


ولو كان قُ الاثناء مضى ما تقدم واستقام ف الباقي () من 





أن العلم بكون الصلاة الى غير القباة لم يكن حال الصلاة » وإبما حدث. 
بعد ذلك » فلا يدخل بي عموم الصحيح النائبىء عن ترك الاستفصال الجاهل 
بالحكم قاصراً كان أو مقصراً » وكذا الناسبي له مع علمها مجهة القبلة »م 
لا يدخل العالم العامد . وأما الجاهل بالقبلة إذا كان متردداً ‏ يما إذا ببى 
على الصلاة الى جهة ثم يسأل بعد ذلك - ففي دخوله ي الصحيح إشكال 
لانصرافه الى من صل بانياً على كون صلاته فرداً للمأمور به » ومثاه مالو 
صلى الى إحدى الجهات الأربع عند اشتباه القبلة وبعد الفراغ انكشف له 
الانحراف كذلك » فيمكن دعوى وجوب الاعادة على الأول عملا عقتضى 
الشرطية » وكذا في الثاني إذا تبن كون الاممراف أكثر من تمن الذائرة ؛ 
أما إذا لم يكن انحرافه كذلك فيمكن الاجتزاء بصلاته عملا بدليل الاجتزاء 
بالأريع » بناء على ما عرفت من ظهوره ي حصول اليقين بالاستقبال لو اقتصر 
عليها » فان ذلك لازم لاغتفار الانهحراف المذكور واقعاً . وكذا حم من 
صلى الى واحدة في ضيق الوقت بناء على وجوب إيقاع الثلاث بعد الوقت 
أما بناء على الاجتزاء بها فليس مما تحن فيه » لأن حكمه الواقعي ذلك في 
اعتقاده في الدخول تحت ععموم الصحيح . وأما ناسي القبلة والغافل فلا يفبغي 
التأمل في دخولها نحت عموم الصحبح أيضاً كانخطىء . والله سبحانه أعلم : 
)١(‏ بلا خلاف 65 صرح به حماعة ©» ل 
كلماتهم » م ني المستند . ويشهد له موثق ثق عمار عن أي عبد الله (ع) : 
وفي رجل صل على غير القبلة فيعلم وهو في الصلاة قبل أن يفرغ من 
صلاته . قال (ع) : إن كان متوجها فيا بين المشرق والمغرب فليحول 
وجهه الى القبلة ساعة يعلم » وإن كان متوجهاً الى در القبلة فليقطع الصلاة 





جه ( احكام الاخلال بالاستقبال عن غير حمد  )‏ ا8#ا ‏ 


غير فرق بين بقاء الوقت وعدمه » لكن الأحوط الاعادة في 
غير المخطىء في اجتهاده مطلقاً )١(‏ . وإن كان منحرفاً الى 
اليمين واليسار » أو الى الاستدبار » فان كان محتهداً مخطناً 
أعاد في الوقت دون خارجه (؟١)‏ 


لل لل ل ل لل ل ل م لم ل فأ و ص لو م 0ك 


ثم يحول وجهه الى القبلة ثم يفتتح الصلاة » )1١(‏ . وخبر القاسم بن الوليد 
قال : « سألته عن رجل تبين له وهو في الصلاة أنه على غير القبلة . 
قال ( ع ) : يستقبلها إذا ثبت ذلك » وإن كان فرغ منها فلا يعيدها » (*؟) 
بناء على أن المراد : يستقبل القبلة ‏ ما هو الظاهر ‏ لا الصلاة . مضافاً 
الى إمكان استفادته من ذيل صحيح معاوية بناء على ظهوره في عدم الخصوصية 
للفراغ . إلا أن يشكل من جهة فوات الاستقبال حين الالتفات في الاثناء 
الى حين الاستقامة . فتأمل . 
)١(‏ لاقتصار جماعة كثيرة على المحتهد » بل في كلام بعض نسبته الى 
الأصحاب . ولكونه القدر المتيقن من النصوص . 
(؟) أما الاعادة في الوقت : فيا لا إشكال فيه ولا خلاف », إذ 
يقتضيها ‏ مضافاً الى أدلة الشرطبة » والى حديث : «١‏ لاتعاد الصلاة 6 
ونحوه الاخبار الكثيرة المتقدم بعضها . 
وأما عدم وجوب القضاء في الأولن : فهو المشهور » ويشهد له 
النصوص المتقدم بعضها » الصريحة في نفي الاعادة بعد خروج الوقت . 
وحكي عن بعض أصحابنا أو قوم منهم : إطلاق وجوب الاعادة . وليس 
صريحاً في المخالفة لذلك » ولا دليل عليه ظاهراً إلا خير معمر بن يحى 
)١*(‏ ااوسائل باب : ٠١‏ من أبواب القبلة حديث : 4 . 
(*5؟) الوسائل باب : ٠١‏ من أبواب القبلة حديث : ” . 


ساالسسسسممةا 





0 ل 

وأما عدم وجوبه بي الاستدبار : فهو الى عن كثير 5 منهم السيد 
والحلي » وابن سعيد » والعلامة والشهيد بي جملة من كتبها » وابنْ فهد , 
والميسي » والشهيد الثاني » وولده © وسبطه » والخراسانى » والأصبهانى , 
وغيرهم - أخذاً باطلاق النصوص النافية للاعادة ني خارج الوقت . وعن 
الشيخين وسلار وابن زهرة » والعلامة في جملة أخرى من كتبه » واللمعة 
والتنقيح وجامع المقاصد وغيرهم » بل عن الروضة نسبته الى المشهور : 
وجوب الققضاء . وليس هم شاهد ظاهر ٠‏ نعم استدل له حير معمر بن 
يحبى وذيل موثق عمار المتقدمين » بناء على إطلاق الثاني “الشامل لا بعد 
الوقت » وعدم الفصل بين الأثناء وما بعد الفراغ » ومرسل الشيخ في 
النهاية : « روبت رواية انه إذا كان صلى الى استدبار القباة ‏ ثم عل بعد خروج 
الوقت وجب عليه إعادة الصلاة ؛ )١8(‏ . ونحوه ماعن الناصريات والجمل 
والسرائر . 

وقد عرفت الاشكال في الأول ٠‏ مع أن حمله على الاستدبار مما لا 
قرينة عليه . وأما الثاني فعلى تقدير عدم ظهوره في الوقت فلا أقل من 
إمكان حمله عليه بقرينة تلك النصوص لقرب حمله عليه جداً » لا أنه 
يرجع الى أدلة الشرطية من جهة كون التعارض بالعموم من وجه . مع أن 
الظاهر من الاستدبار فيه بقرينة المقايلة ‏ ما يعم اليمين واليسار © فلو 
كان له إطلاق يشمل ما بعد الوقت كانت تلك النصوص السابقة ‏ بعد 
حملها على غير ها بين اليمين واليسار ‏ أخص فيتعين التصرف فيه بالحمل 
على الوقت » ثلثلا يلزم طرح تلك النصوص بالمرة . فتأمل جيداً . مع أن 





, ٠١ : من أبواب القبلة حديث‎ ١١ : الوسائل باب‎ )١٠( 


ج ٠‏ ( بعض فروع الاخلال بالاستقبال عن غير مد ) 1# 

وإن كان الأحوط الاعادة مطلقاً )١(‏ » لاسها في صورة 
الاستدبار 2 بل لا ينبغي أن يرك 2 هذه الصورة (؟١)‏ .وكذا 
إن كان في الأثناء (") . وإن كان جاهلا 


عدم الفصل بين الأثناء وبعد الفراغ محل تأمل . وأما الثالث : فضعيف 

جداً حيث أنه نمل بالمضمون لرواية مجهولة العين لم يعتمد ناقلها عليها » 
إذ ماعدا النهابة من كتب الشيخ محكي عنه العدم . وأما هي فالحكي عنها 
قوله : و وهذا هو الأحوط وعليه العمل » » وهو غير ظاهر في الاعمّاد 
إلا من جهة الاحتياط » م أنه قد يظهر من استدلاله في التهذيب والاستبصار 
والخلاف برواية عمار أنها المراد بالمرسل في النهاية » ا أن استدلال بعض 
أهل هذا القول مهبر معمر وآخر بأدلة الشرطية ععدم الاعّاد على المرسل 
بنحو يكون جابراً لضعفه . فلاحظ . 

)١(‏ خخروجا عن شبهة الخنلاف الأول المْحكي عن بعض أصحابنا أو 
قوم منهم . 

(1) لقوة شبهة الخلاف المحكي عن المشهور . 

(9) يعني : إذا التفت في الوقت أعاد إذا كان الاتحراف الى اليمين 
أو البسار أو الاستدبارك هو المعروف . وتقتضيه أدلة الشرطيه » وحديث: 
ولا تعاد » » وموثق عمار » والنصوص الاقدمة بناء على الأولوية أو عدم 
الفصل . وأما خير القاسم بن الوليد المتقدم فلابد أن يكون محمولا على غير 
الفرض » بقرينة ما فيه من نفي الاعادة بعد الفراغ » ولعلهأيضاً هو المراد من 
إطلاق ابن سعيد الاتحراف إن تبين الخطأ في الأثناء » وكذا ماعن المبسوط 
من قوله : ٠‏ فان كان في حال الصلاة ثم ظن أن القبلة عن ينه أو شماله 
بي عايه واستقبل القباة ويتمها » وإن كان مستدبراً للقبلة أعادها من أوها 


"اناس اد عافاة فالظاهن وجوت الاعادةفي الوقت وخارجه )١(‏ 















بلا خلاف ) »2 وبشير الى الحمل الم كور نفيه الدلاف بناء على رجوعه 
الى الأول أيضاً » فيكون ذلك منه فتوى بمضمون موثق عمار . وإلا فهو 
محجوج نما عرفت . 
نعم يشكل حال الالتفات في الأأثناءإذا كانفي آخر الوقتيحيث لو استأنف 
كان قضاء فهل يستقيم ويتم صلاته ؟ - كا عن المدارك والذخيرة والرياض 
واختاره في الجواهر » بل عن الأول حكايته عن الشهيدين - إما لاستفادته 
من النصوص النافية للقضاء المنقدمة فما لو تبين الخطأ بعد الفراغع ٠‏ إما 
لاطلاق بعضها الشامل لصورة التبين في الأثناء » أو للأولوية » لأن فوات 
الاستقبال في بعض الصلاة أولى بنفي القضاء من فواته في جميعها ..إما 
لأن فوات الوقت أولى من مراعاة الاستقبال . أو يقطع صلاته ويستأنف ؟ 
إما المنع الاطلاق في النصوص ااتقدمة » وكذا الأولوية » فيكون المرجع 
إما إطلاق موثق عمار على تقدير تاميته » أو إطلاق أدلة الشرطية » وحديث: 
ولاتعاد 6ء وإما لتسلم الاطلاق في النصوص المتقدمة مع البناء على معارضته 
باطلاق موثق عمار » فيكون المرجع الأدلة الأولية . وعن الشهيدي 
الذكرى : التردد في الحك »© لعدم ظهور الباني المذكورة . والاقرب الى 
الذهن عاجلا هو الاول ا يظهر بعد التأمل في وجهه . ولا يعارضه إطلاق 
الموثئق » فانه لو سم يسهل حمله على خصوص صورة إمكان الاعادة في 
الوقت . والمسألة محل تأمل . 
)١(‏ لاختصاص نصوص نفي القضاء بامحتهد الخطىء في اجتهاده ”م 
يظهر من ملاحظة ما فيها من ذكر الغيم )١٠(‏ والسحاب )5١(‏ 


بيبربر- ١‏ 
)١*(‏ الوسائل داب : ١١‏ من 0 القبلة حديث : #وكء . 


ج ه ( تنبيه ي ما ذكر بي النصوص من لفظ المشرق والمغرب ) ه 1#‏ 


والعمى )1١١(‏ » وقوله (ع) : ٠‏ فحسبه اجتهاده » (0؟) . وفيه : أن 

بعضها مطاق كصحيح عبد الرحمن المتقدم (.”) » وصححيح زرارة : « إذا 
صليت على. غير. القبلة فاستبان. لك قبل أن تصبح أنك صليت على. غير القبلة 
فأعد صلاتك » (م4) » إذ لا فرق بينه| وبين صحيح معاوية المتقدم يِ 
المسألة السابقة (.0) » فالبناء على إطلاقه الشامل لجميغ الاحوال دون 
إطلاقها غير ظاهر . وحيئئذ لابد من الرجوع الى ماذكرناه من عدم 
الشمول للجامل بالحم » والناسي له » والغافل عنه » والشمول لناسي 
الموضوع والغافل عنه حسما سبق . 


ان 


المذكور في النصوص لفظ المشرق والمغرب 5 سبق في صحيح 
معاوية وموئق عمار وغيرهما » وقد عبر غير واحد ‏ منهم الفاضلان في 
حلة من كتبها ‏ بها © والأكر عبروا باليمين واليسار » بل في كشف 
اللثام : « ل أر ممن قبل الفاضلين اعتبار المشرق والمغرب © . والآخير هو 
المتعين ؛ لاختصاص الاول من قبلته نقطة الجنوب أو الشمال » أما من 
كانت قبلته نقطة المشرق فقوس الاجزاء في حمه يككون ما بين الشمال 
والجنوب من جانب المشرق » ومن كانت قبلته نقطة المغرب فقوس الاجزاء 





(18) الوسائل باب : ١١‏ من أبواب القبلة حديث : م . 
(8؟) الوسائل باب : ١١‏ من أبواب القبلة حديث ١:‏ . 
(8؟) تقدم فى اوائل هذا الفصل . 

(*4) الوسائل باب : ١١‏ من أبواب القبلة حديث : م؟ , 
(*0) راجم اوائل هذا الفصل . 


اعت ( مستمسك العروة.الوثقى ) جه 


في حقه يكون ما بين الشمال والجنوب من جانب المغرب » وقد يكون غير - 
ذلك ني البلدان الأخر على اختلافها في الطول والعرض . وكأن التعبسر 
بالمشرق والمغرب في كلام الماعة اتباعاً لانصوص » والتعبير فيها كان لآن 
الراوي قبلته في جهة الجنوب » لكن متابعة النصوص ع لزوم الابهام 
امحل ليس ”م ينبغي . 

وكيف كان فالظاهر من المشرق والمغرب فى النصوص والفتساؤى 
ب وكذا اليمين واليسار - النقطتان المتقابلتان من دائر ة الأفق القاسمعتان لها 
قسمين متساويين» فالقوس الذي يكون من جانب القبلة هو قوس الاجزاء. 

وأما الاستدبار فالبحث عن اراد منه غير مهم » إذ لا حك له 
بالخصوص » وليس له تعرضفي التصوص سوى موثق عمار )١١(‏ ومرسل 
النهاية (.؟) » والأول قد عرفت أن الظاهر منه ‏ بقرينة المقابلة ‏ إرادة 
ما يعم اليمين واليسار » لثلا يازم إهمال الجواب » وهو خخلاف الظاهر جداً 
والثاني لا ينبغي التأمل في ظهوره فما يقابل القبلة . ولو بني على متابعة 
الأصماب الذين خصوه 2 الاعادة والقضاء فالظاهر منهم أنهم دريدون 
به ما يقابل القبلة » كما عن الشهيد الثاني في الروض والمسالك والروضة 
وفوائد القواعد » كالمرسل الذي ذكر مستنداً لحم . وما بينه وبين اليمين 
والشمال ملحق بهها » لابه » لأنهم إنما ذكروا اليمين واليسار تحديداً لقوس 
الاجزاء » ولم يذكروهما موضوعاً لحك التفصيل » كي يشكل إلحاق مابينها 
وبين الاستدبار بهها » وإتما ذكروا الاستدبار فقط » فخصوه بوجوبالقضاء 
وجعلوا ما عداه وما عدا الانئحراف فما بين اليمين واليسار موضوعاً التفصيل 





. تقدم في البدث عما لو التفت الى.انحرافه عن القبلمة في الاثناء‎ )١*( 
. )م تقدم في الرحث عما لو استدبر المَّبلمة عن اجتهاد مخطيء‎ 


جه ( الاخلال بالاستقبال ي الذبح أو النحر ) لإا 
( مسألة ؟ ) : إذا ذبح أو نحر الى غير القبلة عالماً 
أو لم يعرف جهة القبلة لايكون حراماً (؟) . وكذا لو تعذر 


بينه وبين الاعادة » فراجع كلاتهم وتأمل حك في رول الخلاف في معى 
الاستدبار مالا ينبغي . والله سبحانه الموفق . 

)١(‏ بلا خلاف ولا إشكال » وتقتضيه نصوص الشرطية » كصحح 
الحلبي : «عن الذبيحةتذبح لغير القبلة . فقال (ع) : لا بأس إذا لم يتعمد » )1١(‏ . 
ونحوه ححا ابن مس وابن جعفر (ع)(١7)‏ . 

() أما في الأول : وضع وفاق » وفي الجواهر : « بلا لاف 
أجده فيه بل حك الاجماع عليه غير وأحد ) . ويقئضيه نفي البأس ‏ في الصحاح 
المشار اليها آنفاً » وأما في الأخيرين : فهو امحكي عن تصريح كثير من 
الاحماب »2 وعن الاردبيلي نسبته الى الأصحاب . وهو في الاخير ظاهر » لصادق 
عدم العمد الذي أخنذ في النصوص موضوعاً للحل » ولذا قال في كشف 
االثام : « لا نعرف خلافاً في أن من أخل بالاستقبال بها ناسياً أو جاهلا 
بالجهة حلت ذبيحته » . لكنه يشكل في الاول » لعدم ظهور صدقه فيه . 
ورواية الدعائم في من ذبح لغير القبلة : « إن كان خخطأ أو نسي أو جهل 
فلا شيء عليه وتؤكل ذبيحته . . . ١‏ (*") ضعيفة غير مجبورة . ومجرد 
الموافقة لفتوى اللجراعة غير كاف في الجبر مالم يظهر الاعتّاد عليها » وهو 
غير ثابت أو معلوم العدم . نعم استدل له بصحيح ابن مس : وعن رجل 

(18) الوسائل باب : ١4‏ من أبواب الذبائم حديث : م . 
)١8(‏ الوسائل باب : ١4‏ من أبواب الذبائحم حديث : ووه . 
(9؟) الوسائل باب : ؟١‏ من أبواب الذبائح حديث : ؟ . 


18 ا ( مستمساث العروة الوثقى ) جه 


لايمكن استقباله )١(‏ » فانه يذيحه وإن كان الى غير القبلة . 
( مسألة ”# ) : لو ترك استقبال الميت وجب نبشه(؟) 
مالم يتلاش و يوجب هتك حرمته » سواء كان عن عمد أو 
جهل أو نسيان ك) مر سابقاً . 
له : فانه لم بوجهها . فقال (ع ) فلا تأكل منها » )1١(‏ بناء على ظهوره 
في أن المقابلة بين السؤالين مع اشتراكه| في عدم الاستقبال هو فرض الجهل 
في الاول والعم في الثاني » ك) هو غير بعيد » لا هو الاستقبال في الاول 
والعدم في الثاني مع الاشتراك في الجهل . 

)١(‏ بلا خلاف فيه ظاهر » بل عن غير واحد دعوى الاجماع عليه 
لكثير من النصوص ٠‏ كصحيح الحابي : ه في ثور تعاصى فابتدره قوم 
بأسيافهم وسموا فأتوا علياً ( ع ) . فمّال : هذه ذكاة وحية» ولحمه 
حلال »؛ )٠١(‏ »2 وخمر زرارة : «١‏ عن بعير تردى في بئر ذبح من قبل 
ذنبه . فقال (ع) : لا بأس إذا ذكر اسم الله تعالى عليه » (70) » وحسن 
الحلبي : « في رجل ضرب بسيفه جزوراً أو شاة في غير مذبحها وقد سمى 
حين ضرب . . . فأما إذا اضطر اليه واستصعب عليه ما يريد أن يذبح فلا 
بأس بذلك » (.4) . ونحوها غيرها . 

)١(‏ يعني : مقدمة للاستقبال الواجب » وحرمة النبش ليس لدلياها 

. 5 : من أبواب الذبائح حديث‎ ١4 : الوسائل باب‎ )١١( 
. ١ : من أبواب الذبائح حديث‎ ٠١ : الوسائل باب‎ 0 


(«م) الوسائل باب : ٠١‏ من أبواب الذبائم حديث :5 . 
(4) الوسائل باب : 4 من أبواب الذبائح حديث : 9 . 


١ 5‏ السير والسائر ) 4" ب 


فصل فى السير و السام 
إعل أن الستر قسمان : ستريلزم في :فسه » وستر ممعخصوص 
يحالة للصلاة . 

فالأول : بحب ستر العورتين )١(‏ القبل والدير ء 
عن كل مكلف من الرجل والمرأة » عن كل أحد من ذكر 
أو أنثى » ولو كان ممائلا محرماً أوغير محرم . وبحرم على كل 
منها أيضاً النظر إلى عورة الاآخر . ولا يستثنى من الحكمين 
إلا الزروج والزوجة والسيد والآمة إذالم تكن مزوجة ولا محللة 
بل يحب للستر عن الطفل المميز » خصوصاً المراهق . كا أنه 
حرم للنظر إلى عورة المراهق » بل الأحوط ترك النظر الى 
عورة المميز . 
وجب ستر المرأة تام بدنها (؟) 


لو تلاشى انتفى موضوع الاستقبال » م أنه لو لزم هتكه حرم النبش . 
لأن حرمة الهمتك أهم من وجوب الاستقبال به وأعظم . والله سبحانه أعلم . 


فصل فى السر و السام 
)١(‏ تقدم الكلام ي وجوب ستر العورتين وحرمة النظر اليها في أحكام 
التخلي . فراجع . 


() إجماعاً ؛ بل ضرورة من الدين » ويشير اليه قوله تعالى : ( وليضربن 


18ت ( مستمسلك العروة الوئقى ) جه 


يحمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعو لتهن ... ) (*1) »© وقوله 
تعاللى : ( والقواعد من النساء اللاني لا يرجون. نكاحاً فليس عليهن جناح 
أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزيئة ) (0) » وصحيح الفضيل : « عن 
الذراعين من المرأة هما من الزينة التي قال الله تعالى : ( ولا يبدين زيفتهن 
إلا لبعؤلتهن ) ؟ قال (ع) : نعم » (8") » وصحيح البزنطي : ١‏ لا تغطي 
المرأة رأسها من الغلام حتى يبلغ الغلام » (*4) . وتحوهما غيرهما مما ورد 
في هذه الأبواب . وما ورد في حرمة النظر الى الأجنبية (*5) بناء على الملازمة 
يبن حرمة النظر. ووجوب الستر » المفروغ عنها ي ظاهر النص والفتوى 
ولأجل وضوح الم في وجوب التستر وحرمة النظر لم يتعرض أكثر النتصوص 
لما إلا عرضاً ملاحظة 5-5 موارد الاستئناء أو توهمه » كالقواعد (*5) ع 
والمملوك (*/) » والخصي )8١(‏ » والأعمى (.4) » وعند العلاج )٠١١(‏ , 
والصي والصبية(٠١١)‏ »© والوجه والكفين(.؟١)‏ » ومن بريد تزويجها(*1) 
)١*(‏ الغور : 74 . 

(*؟) الور : 5٠6‏ . 

(58) الوسائل باب : ٠١5‏ من أدواب مقدمة النكاح حديث : ١‏ . 

(*:) الوسائل باب : ١81‏ من أبواب مقدمة النكاح حديث : 4 . 

(58) راجم الوسائل باب : ٠١4‏ من أدواب مقدءة التكام .. 

(1) راجم الوسائل باب : 1٠١١‏ من ابواب مقدمة النكاح . 

(107) راجم الوسائل باب : ١14‏ من أبواب مقدمة النكاح . 

(88) راجم الوسائل باب : ١١٠‏ من أبواب مقدمة النكاح . 

(1) راجع الوسائل باب : ١55‏ من أبواب مقدمة النكاح . 

.. من أدواب مقدمة التتخاح‎ ١٠ : راجع الوسائل باب‎ )٠١( 

. من أبواب مقدمة النكاح‎ ١77/١51 : زجع الوسائل باب‎ )1١١*( 

(8؟١)‏ راجم الوسائل ياب : ١٠١5‏ من أبواب مقدمة النكاح . 

(*؟١)‏ راجع الوسائل باب :81 من أبواب مقدمة النكاح . 


ج ه ( استثناء الوجه والكفين من حرمة النظر إلى الاجنبية ) - 74١‏ 


عمن عدا للزوج وانحارم )١(‏ » إلا الوج+ه والكفين )١(‏ مع 


ونساء أهل تهامة ونحوهن ممن لا ينتهين إذا نهين (*1) » والمرأة الي موت 
ليس معها محرم (١؟)‏ » وغير ذلك من الموارد المتفرقة الي يعثر المتتيع على 
مقدار وافر منها جداً . فلاحظ . 
)١(‏ أما استئناء الأول فواضح . وأما الثاني : فسيأتي الكلام فيه . 
(؟) ا عن الشيخ بي النهاية والتبيان والتهذيب والاستبصار » واختاره 
جماعة ممن تأخر عنه » ومنهم شيخنا الأعظم (ره) في شرح كتاب النكاح 
من الارشاد . ويشهد له خير عل بن جعفر (ع ) المروي في قرب الاسناد : 
« عن الرجل مايصلح له أن ينظر من المرأة الي لا نحل له ؟ قال (ع) : 
الوجه والكفان وموضع السوار ) (*“") » وخير مسعدة بن زياد « سمحت 
جعفراً (ع) ‏ وسئل عما تظهر المرأة من زينتها ‏ قال (ع) : الوج_ه 
والكفين » (*4) » ومرسل مروك بن عبيد عن بعض أصحابنا عن 
أبي عبد الله (ع ) : «قلت له : ما يحل للرجل أن يرى من المرأة إذا 
لى يكن محرماً ؟ قال (ع) : الوجه والكفان والقدمان » (*ه) » وخبر 
زرارة عن أبي عبد الله (ع ) : « في قول الله عز وجل : ( إلا ما ظهر 
منها ) . قال ( ع ) : الزينة الظاهرة الكحل والخاتم » (56) . ونحوه 
(*1) راجع الوسائل باب : ١١‏ من أبواب مقدمة التكاح . 
(8؟) راجم الوسائل باب : 5١‏ من أبواب غسل الميت . 
(*؟) قرب الاسناد ج : ١‏ باب ما يحب عل النساء في الصلاة . 
(*4) الوسائل باب : و١٠‏ من أبواب مقدءة النكاح حديث :ه. 


(8ه) الوسائل باب : ه١٠‏ من أبواب مقدءة النكاح حديث : ؟ . 
)»5 الوسائل : باب و١١‏ من أبواب مقّدءة النكاح حديث : “” . 


ااه ( مستمساث العروة الوثقى ) جه 


خير أبي بصير )١١(‏ » إلا أن فيه الخاتم والمسكة وهي القلب ( والقلب 

بالفم السوار ) . وخبر المفضل بن عمر : « في المرأة موت ي السفر مع 
رجال ليس فيهم ذو محرم . قال (ع ) : ولا يكشف لا شيء من محاسنها 
الي أمر الله سبحانه بسترها . قات : فكيف يصنع بها ؟ قال (ع) : يغسل 
بطن كفيها ء ثم يغسل وجهها . ثم يغسل ظهر كفيها ؛ )1١(‏ . ولي 
صحيح داود بن فرقد : « يغسلون كفيها ) (0") . وقريب مئنه خبر 
جابر (40) » وبر أني سعيد : « في اأرجل يموت مع نسوة ليس فيون 
له محرم . فقال أبو عبد الله (ع) : بل يحل هن أن بمسسن منه ما كان 
ل هن أن ينظرن منه اليه وهو حي ) (*ه) بناء على عسدم الفصل بين 
الرجل وامرأة » المؤيد ذلك كله أو المعتضد مما ورد من نظر سلان ( ره) 
لكف الزهراء (ع) دامية (56) » ونظر جابر ( رض ) وجهها أصفر تارة 
وأحمر أخرى (*7) » وتعرض جملة من النصوص (*6) الواردة في باب حكم 
النظر في حناة من الموارد التي هي مظنة الاستثناء للذراعين والشعر والرأس 
دون الوجه والكفين مع أنها أولى بالتعرض » لغلبة الابتلاء » فالسكوت 

)6 الوسائل باب : ٠١5‏ من أبواب «قدمة التكاح حديث : 4 . 

(8؟) الوسائل باب 5١:‏ من أبواب غسل الميث حديث : ١‏ . 

. الوسائل داب : 78 من أبواب غسل الميت حديث : ؟‎ )"١ 

(*:) الوسائل باب : 78 من أدواب غسل الميت حديث : 2 . 

(.ه) الوسائل باب : 58 من أبواب غسل الميت حديث : ٠ ٠١‏ 

(18) في البدار ج : +4 ص : 58 الطبعة الحديئة هكذا : ( روي أن سلان قال : كانت 
فاطمة ( ع ) جاللمة آداءها رحى :طحن بها الشعير وعلى عمود الرحى دم سائل والحسين ( ع ) في 
ناحية الدار يتضور من الجوع فقلت : يابنت رسول الله دبرت كفاك ... ) . 

(7) الوسائل باب : ١٠١‏ من أبواب مقدمة النكاح حديث : 5 . 


(*8) تقدمت الاشارة الى مواضعها عن قريب . 


ج ه ( استثناء الوجه والكفين من حرمة النظر الى الاجنبية  )‏ "1841 


عنه بوجب الاطمئنان بوضوح حكمه وهو الجواز . ومثلها ما تضمن كشف 
المرأة وجهها في الاحرام )١١(‏ . 

وبذلك كله مكن الخروج عن عموم أدلة التحريم لومم ٠‏ كيفف لا ؟ 
وقوله تعالى : ( وليضرين محمرهن على جيوبهن ) مشعر باختصاص الحم 
بالجيوب فلا يعم الوجوه . وقوله تعالى : ( ولا يبدين زيلتهن . . . ) 
مخصص بغير الظاهرة » وإجماله مانع عن العموم . والأمر بالغض )١(‏ 
لا عموم في متعلقه » وحذفه لا يقتضيه » إذ حمله على العموم لكل شيء 
ممتنع » ولا سها بملاحظة التعبير بقوله تعالى : ( من أبصارهم ) أو بقوله 
تعالى : ( أبصارهم ) » فان كلمة ( من ) ظاهرة في التبعيض » والظاهر 
كونه بلحاظ المتغلق . وتقدير كل شيء من بدن المرأة لا قرينة عليه » بل 
المناسب جداً بقرينة ما بعده أن يكون متعلقه الفروج . مع أن كون المراد 
من الغض الغمض غير ظاهر . وما دل على أن المرأة عي وعورة (.”) ظاهر 
في كونها عورة ولو كانت متسترة » ولذا أمر بسترهن بي البيوت . وعموم 
غير ماذكر مما هو ضعيف السند غير مجد . نعم يحتمل في خبر ابن جعفر 
عليه السلام كون المراد من المرأة الى لا محل له المحرم لا الأجنبية » إلا أنه 
لو تم كفى غيره في الاثبات . والاشمال على السوار والقدمين التي لا قائل 
بالجواز فيها لا بقدح في حجبتها في غيرها . 

ومن ذلك يظهر ضعف ماعن التذكرة وغيرها من المنع » وقواه في 
الجواهر » لاطلاق آية الغض » ومعلومية كون المرأة عورة . وعن كنز 

(18) الوسائل ياب : هم4ووه من أبواب تروك الاحرام . 


64 النور : .”١ "٠‏ 
)6 الوسائل باب : ١4‏ من أبواب مقدمة النكاح حديث : 4 . 


00000 ( مستمسك العروة الوثقى ) جه 


العرفان : دعوى إطباق الفقهاء عليه . واسيرة المتديئين على التستر . ولما 
ورد من أنه مامن أحد إلا يصيب حظاً من الزنا فزنا الععن النظر )١*(‏ . 
ولا ورد قُ مكاتبة الصفار الى أبي محمل (ع) : « 2 الشهادة على المرأة 
هل نحوز أن بشهد عليها من وراء الستر وهو يسمع كلامها إذا شهد عدلان 
بأنها فلانة بنت فلان أو لا نجوز له الشهادة حتى تيرز من بيتها بعينها ؟ 
فوقم (ع) : تتنقب وتظهر للشهود ٠‏ (908) * ولا ورد من أن النظر سهم 
من سهام إبليس مسموم (*) . ولخير سعد الاسكاف عن أي جعفر (ع) 
المنتضمن أن شاباً من الأنصار استقبل امرأة بالمدينة وكان النساء يتقنعن خحلف 
آذانهن » فنظر اليها وهي مقبلة » فلما جازت نظر اليها فدخل ي زقاق 
وجعل ينظر خلفها واعترض وجهه عظم في الحائط أو زجاجة فشق وجهه 
فاما مضت المرأة رأى الدماء تسيل على صدره وثوبه » فجاء الى النبي ( ص ) 
فأخيره » فهبط جبرئيل (ع ) بالآبة (.4) . ولآن الستر أبعد عن الوقوع 
في الزنا والافتتان ونحوهما . المعلوم من الشارع الأقدس إرادة عدمها » ولذا 
حرم ما يحتمل من النظر إيصاله اليها . وتقييد انحوز بعدم خوف الفتنة 
والريبة قاض بعدم الجواز غالبا . ودليله قاض بالاطلاق على وجه لو حمل 
على الأفراد غير الغالبة كان من المؤل الذي لا حجية فيه . وتفسير (ماظهر 
منها ) ما عرفت كاف في عدم الوثوق به » لاختلافه اختلافاً لا يرجى 
جمعه . مع ضعف السند في جملة منها . ولما ورد من صرف النبي ( ص) 
وجه الفضل 'ن العباس عن الخثعمية («8) . 


. من أبواب مقدمة النكاح حديث : ؟‎ ٠١4 : الوسائل باب‎ )١8( 
. الفقيه باب : 9؟ من أبواب القضاء ( باب الشهادة على المرأة ) حديث : ؟‎ 69 
11 من أبواب مقدمة النكاح ايت‎ ٠١4 : الوسائل باب‎ )"*( 
. 4 : من أبواب مقدمة النكاح حديث‎ ٠١4 : الوسائل باب‎ )4*( 
. ” : المستدرك باب : ١٠م من أبواب مقدمة النكاح حديث‎ )08( 


اج 6 ) استثناء الوجه والكفين من حرمة النظر ( ب 588 ب 


هذا وبالتأمل فها ذكرنا يظهر لاك وجه المناقشة في حميع ما ذكر . 
إذ إطلاق آية الغض غير معاوم . وكذا كون حميع بدن المرأة عورة بالمعنى 
الذي هو محل الكلام . والاطباق عليه ممنوع . وسيرة المتدينين أعم من 
وجوب الستر . وزنا العين النظر مجمل المتعلق . مع أن من القريب إرادة 
النظر بالتلذذ . ومئله ماورد من أنه سهم من سهام إبليس لعنه الله . وكذا 
ماهو مورد خخير سعد الاسكاف . مع أن النظر فيه كان الى ما يزيد على 
الوجه . ومكاتبة الصفار غير ظاهرة في وجوب التستر شرعاً . فلعاه لدفع 
الحزازة العرفية . مع أن النقاب لا يستر تمام الوجه . فجواز النظر الى بعض 
الوجه مع إمكان العم بها بطريق غير النظر شاهد بالجواز . ويكفي بي البعد 
عن الزنا حرمة النظر مع التلذذ والريبة لا مطلقاً . وكونه الغالب ممنوخ جداً 
ولو سم فحمل دليل الجواز على غيره لا يجعله من المؤل » لوروده من 
حيث النظر ذاته لا من حيث آخر من تلذذ أو ريبة . واختلاف الأخبار 
في بيان الزينة لأجل ورودها مورد بيان التمثيل ولو ببعض الأفراد . وضعف 
السند ممنوع » إذ الأول صحيح م ني المستند : لكن الذي وجلته فيه 
روابته بتوسط عبد الله بن الحسن عن جده عل بن جعفر (ع ) ( وعبد الله ) 
مهمل لم يذكره إلا بعض المتأخرين . ولم يعرف بقدح ولا مدح غير اعتاد 
الحميري عليه في رواية كتاب جده » ولعل هذا المقدار كاف في اعتباره 
في المقام عندهم . والثاني فيه هارون بن مسلم ومسعدة وكلاهما ثقة كما عن 
النجاشئي والخلاصة . والثالث فيه ( مروك ) الذي قيل فيه : إنه شيخ 
صدوق . وإرساله را لايهم : لأن في سنده أحدن ن يمل ن عيسى الذي 
أخرج اليري من ( قم ) لأنه بعتمد الضعفاء ويروي المراسيل . والرابع ليس 
فبه من يخدش فبه إلا القاسم بن عروة وقد صحح حديثه في المواقيت 


لات ( مستمسك العروة الوثقى ) 
المعدود من أدلة الاشتراك مر ليس فيه من يتوقف بي روايته إلا 
سعدان بن مس . ورواية كثير من الأأجلاء عنه توجب اعتبار حديثه . 
ا لي ا ل إلا أن بي السند أحمد بن محمد 
ابن عيسى الذي عرفت حاله » والزنطي الذي هو من أصحاب الأجماع 
وممن قيل في حمّه : إنه لا يروي إلاعن ثقة . ولعل الاعتبار بهذا المقدار 
من الأخبار في المسألة كاف في الحم عندهم . وصرف النبي ( ص ) وجه 
الفضل لكون نظره مما ياف منه الفتنة » ا يظهر من تعليله (ص) موف 
دخول الشيطان بينها » فهو من أدلة الجواز لا المنع . ْ 

وقد يستدل على الجواز أيضاً بصحيح على بن سويد : « قلت لأبي 
الحسن الرضا (ع ) : إني مبتلى بالنظر الى المرأة الجميلة فيعجبني النظر اليها 
فقال (ع ) : يا على لا بأس إذا عرف الله سبحانه من نيتك الصدق »© 
وإياك والزنا » )١١(‏ وفيه : أن ظاهر التعبير بالابتلاء هو الاضطرار » وكأن 
الوجه ف السؤال ما يدخله بعد النظر المعبر عنه بقوله : « فيعجببي .2٠٠..‏ 

وي الشرائع وعن العلاءة في أكثر كتبه : التفصيل بين النظرة الأول 
فيجوز » والثانية فتحرم . وكأنه للجمع بين ما دل على المنع والجواز » 
وللنبوي : ١‏ لا تتبع النظرة بالنظرة فان الأولى للك والثانية علياك © (١؟)‏ 
وقريب منه مرسلتا الفقيه (#6) » وخبر الكاهلي : « النظرة بعد النظرة 
تزرع في القلب الشهوة وكفى بها لصاحبها فتنة » (*4) . وفيه : أنك 





(18) الوسائل باب : ١‏ من أبواب النكاح ارم حديث : " . 

09 الوسائل باب : ٠١4‏ من أبواب مقدءة التكاح حديث : ١4‏ . لكن فيه : ( فان لك 
الأولى وليس لك الاخيرة ) ولم نعثر على ما ف المآن . 

(8) الوسائل باب : ٠١+‏ من أبواب مقدمة السكاح حديثا : 


(٠؛)‏ الوسائل باب : ٠‏ ب وتوا وا 


جه ( حرمة النظر مع التاذد بلااستثناء جزء من البدن ) 5890/7 ل 


لامر سي ار . ورم النظر حتى بالنسبة الى 








عرفت ما يقتضيه التأمل أل اللي بين أدلتي المنع والجواز والنظر في النبوي 
وما بعده مجمل المتعلق . ولا يبعد أن يكون المراد من النظرة الأولى النظرة 
غير العمدية . 

وما ذكرناه من تقريب القول بالجواز والمناقشة بي دليل المنع وإن 
كان أكثره مذكوراً في كلام شيخنا الأعظم في كتاب النككاح ‏ ولأجله 
اختار القول بالجواز - لكن الخروج به عن مرتكزات المتدينين » بل 
مرتكزات المتشرعة في غير النساء المتبذلات لا يخلو من إشكال . فلاحظ 
وتأمل . والله سبحانه أعلم 

)١(‏ إجاعاً محققاً ادعاه جماعة كثيرة على ما حكي عن بعضهم . ويشير 
اليه ما تقدم من خير سعد الاسكاف » وخير الكاهلي » وما تضمن صرف 
الي ( ص ) وجه الفضل عن الخثعمية بملاحظة التعايل يححوف أن يدخل 
الشيطان بينهها » وغيرهما » وفها عن العلل والعيون : 9 وحرم النظر الى شعور 
النساء المحجوبات بالأزواج والى غيرهن من النساء ا فيه من تهييج الرجال 
وما يدعو اليه التهييج من الفساد والدخول فها لا حل ولا مجمل وكذلك 
ما أشبه الشعور إلا الذي . . . © )1١(‏ . 

هذا وفسرت الريبة - كم في المسالك ‏ بخوف الوقوع في الحرام 
وجعل خوف الفتنة عبارة عن ذلك . وحكىي عن وي ابكتودة 
أن الرببة غير خحوف الافتتان . وي كشف اللثام : فسر الريبة بما يخطر 
بالبال عند النظر . وجعل الفرق بينها وبين خوف الافتتان ظاهراً . والتعليل 
في خبر الفضل مع الخثعمية كاف في إثبات الجميع » إذ في جميعها يخاف 


. ١١ : من أدواب مقدمة التكاح حديث‎ ١١# : الوسائل باب‎ )1١*( 


558 - ( مستمسك العروة الوثقى ) جه 


امحارم وبالنسبة الى الوجه وللكفين . والأحوط سترها عن 
المحارم )١(‏ من السرة الى الركبة مطلقاً » ما أن الأحوط ستر 
الوجه والكفين عن غير انحارم مطلقاً . 

( مسألة ١‏ ) : الظاهر وجوب ستر الشعر الموصول 
بالشعر (؟) 


من الشيطان ٠»‏ والعمدة التسالم على التحريم المعتضد بارتكازات المتشرعة على 
وجه لا يقبل الشلك والارتياب . 

)١(‏ لما عن التحربيم من أنه ليس للمحرم التطاع في العورة والمسد 
عارياً . وعن ظاهر التنقيح : المنع عنه إلا الثدي حال الارضاع . و 

: المنع في غير المحاسن وهو مواضع الزينة . ودليل الجميع غير ظاهر 
بعد ما دل الكتاب الشريف على جواز إبداء الزينة غير الظاهرة » ورواية 
السكوني الدالة على جواز النظر الى شعر الأم والأخحت والبنت )١١(‏ . 
والجواز في غير ذاك مقتضى الاصل . مضافاً الى التسالم عليه فما بينهم . 

هذا ولا يظهر الوجه في مخصيص الاحتياط بما بين السرة والر كبة 
حيث لا ينقل قول بذلك في المقام . نعم عن بعض : نمحديد العورة بذللك 
مطلقاً حتى بالنسبة الى الرجل » وعن بعض : نحريم نظر المرأة الى الرجل 
في خصوص. ما بين السرة والركبة » وعليه فالأحوط وجوب ستره مطلة 
هذا ومما سبق يظهر لك وجه الاحتياط الآني . والله سبحانه أعلم . 

لا يلو من إشكال » لأن ما ورد من النهي عن النظر الى الشعر 
والأمر بستره (٠؟)‏ ظاهر ف الشعر الأصلي فلا يعم الموصول . نعم إذا كان 
5 (19) الوسائل باب : ١١4‏ من أبوات وقنة الكاع عنريد لا. 
(8؟) راجع الوسائل باب : 4 ٠١‏ من أبواب مقدمة النكاح . 


اج 6 ) النظر الى مارم أليه يي المرآة والماء الصاي ) ل 7544 


سواء كان من الرجل أو المرأة » وحرمة النظر اليه . وأما القرامل 
من غير للشعر وكذا الحلي ففي وجوب سترها وحرمة النظر 
لبها م مستوردة للبشرة إشكال )010 وإن كان أحوط . 
( مسألة ١‏ ) : الظاهر حرمة النظر الى ما يحرم لأنظر 

اليه في المرآة والماء الصائي )١(‏ مع عدم التلذذ . وأما معه فلا 
إشكال في حرمته . 
من المرأة وكانت أجندية أمكن المول حرمة النظر اليه 4 المتصطات ري 1 
النظر الثابتة قبل الانفصال . لكن في وجوب ستره على المرأة الواصلة أه 
بشعرها إشكال ؛ لاختصاص وجوب السثر بالمرأة ذات الشعر لا غيرها . 
ووجوبه عليها من باب الأأمر بالمحعروف لا يختص بها » بل يعم كل مكلف 
؟ لا يحفى . لكن ي محكى كشف الغطاء : « والزيئة المتعلقة نما لا يجب 

ستره في النظر ‏ على الأصح والصلاة - من خضاب » أو كحل »2 أو 
حمرة » أو سوار» أو حلي » أو شعر خارج وصل بشعرها ولو كان من شعر 
الرجال وقرامل من صوف ٠؛‏ ونحوه - نجب ستره عن الناظر دون الصلاة على 
الأقوى » . وظاهره ريم إبداء مطلق الزينة حبى الظاهرة ولكنه غير ظاهر . 

)١(‏ يظهر عدم البأس من انظر الى القرامل مما سبق في الشعر الموصول 
وأما الحلي : فقد يقنضي ظهور الآبة )١٠(‏ وجوب سترها » لأنها من الزينة 
ارم إبداؤها . وما يظهر من النصوص (٠؟)‏ من تفسيرها بمواضع الزيت 
لا يناقي ذلك لحواز أن يكون المراد من الزينة ما يعم الذاتيسة ا 
وما ورد من ذكر المواضع غير ظاهر في الحصر فيها بالتأمل . 

(؟) خلافاً لما في المستند حيث استظهر الجواز فيها » لانصراف النظر 

(18) النور |4؛؟ . 


إفففة راجع الوسائل باب : ٠ ٠‏ من أيواب مقّامة الواح وقد تقدم ذ كر بعضها في أوائل 


هذا الفصل . 


ساتر م.عخصوص » ولا كيفية خاصة )١(‏ » بل المناط مجرد 
الستر واو كان باليد وطل الطين ونحوها . 

١‏ وآما الثاني )  :‏ أي الستر خال للصلاة ‏ فله كيفية 
خاصة )١(‏ . ويشترط فيه ساتر خاص . ويجب مطلقاً سواء 
كان هناك ناظر محترم أو غيره أم لا (") . 


كون الرؤية فيها بالانطباع . وفيه : أنه لو سلِ فالظاهر من الأدلة عدم 
الخصوصية لغير الفرض » وأن موضوع الك هو الاحساس الخاص » وإلا 
جاز النظر بالآلة النظارة » ولا بممكن الالتزام به . نعم قد يشكل الحم في الماء 
الصاي من جهة عدم عامية حكايته . فتأمل . 

. لاطلاق الأدلة‎ )١( 

0) كما سيأ بي إن شاء الله تعالى . 

() إحاعاً كما عن المنتهى والتذكرة والذكرى وظاهر المعتبر والتحرير 
وغيرها . وي الجواهر : ١‏ الاحماع بقسميهمنا ومن أكثر العامة على اشتراط 
الصحة معه » . وقد يستدل له بصحيح مد بن مس في حديث - قال : 
قلت لأني جعفر (ع) : الرجل يصلي بي قميص واحد ؟ فقال (ع) : 
إذا كان كثيفاً فلا بأس به » ٠» )١١(‏ وبنصوص العاري (70) المشتملة على 
إبدال الركوع والسجود بالابماء » والقيام في بعض الأحوال بالجلوس » فاولا 
شرطية التستر لا جاز ذلك عند فقده . وبالنهي عن الصلاة فها شف أو 
(؟) راجع الوسائل باب : ٠ه‏ من أبواب اباس المصلي ٠‏ 


6 رك الدو العلا0 , 9-6 


وصف )١١(‏ 2 » وبالامر ا رت من النجاسة والصلاة 3 فيه مع م الامكان 
وبالصلاة فيه مععها مع عدم الامكان (.؟) . وبما ورد من أمر المرأة بالتستر 
وبيان ما تستير به (ه"9) . 
لكن الأول ليس وارداً في مقام تشريع شرطية التستر » بل بي مقام 
الاجتزاء بالواحد ني مقابل اعتبار التعدد ‏ كا يظهر من رواية أني مريم : 
« صلى بنا أبو جعفر (ع) في قميص بلا أزار ولارداء فقال (ع) : إن 
قميصي كثيف فهو بجزىء أن لا يكون علي أزار ولا رداء » (م4) فلا 
يقتضي إطلاق الشرطية حتى مع عدم الناظر . ونصوص العاري مضطربة 
وسيأني القول من بعض يجواز الصلاة تامة مع أمن المطلع . والنهي عن 
الصلاة فيا شف أو وصف مقتضى إطلاقه الشامل لصورة التعدد أن يكون 
محمولا على الكراهة: » كا يشهد به خبر الخصال عن علي (ع) : « عليم 
بالصفيق من الثياب فإن من رق ثوبه رق دينه » ولا يقومن أحدكم بين 
يدي الرب ( جل جلاله ) وعليه ثوب يشف » (080) . والأمر بغسل 
النجاسة إرشادي الى مانعيتها » والأمر بالصلاة فيه مع إمكان تطهيره لم يثبت 
البناء عليه منهم 5) تقدم قْ أحكام النجاسات » فالاستدلال به يتوقف على 
القول بذلك » ولا يتم بناء على القول بالآخر . والأمر للمرأة بالتسئر مختص 
بمورده » فائبات عموم الحم لصورني وجود الناظر وعدمه بالنصوص غير 
ظاهر . والعمدة فيه الأجماع الخقّق . 


(18) الوسائل باب : 5١‏ من أيواب اباس المصلى حديث : 4 . 
(8؟) راجع الوسائل باب : ه4 من أبواب النجاسات . 

(8؟) راجم الوسائل باب : ١8و78‏ من أبواب لباس المصل . 

(48) راجع الوسائل باب : 5١‏ من أبواب لباس المصلي حديث : 7 . 
(08) الوسائل باب : 5١‏ من أبواب لباس المصلى حديث : ٠‏ . 


أما الرجل : فيجب عليه ستر العورتين أي : للقبل من 
القضيب والبيضتن وحلقة الدير لاغير(١)‏ » وإن كان الأحوط 
ستر العجان )١(‏ أي : ما بين حلقة الدىر الى أصل القضيب » 
واحوط من ذلك ستر ما بين السرة وللركبة (7) . 

. هذا هو المتيمن من الأدلة إجماعاً وغيره‎ )١( 

)١(‏ لا عن حاشية الارشاد للكرى : «١‏ من أن الأولى الحاق العجان 
بذلك في وجوب الستر » . وأصل البراءة يقتضي عدمه بعد عدم الدليل 
عليه أو على كونه عورة ٠»‏ بل صريح النصوص الائية خروجه من العورة 
كا هو كذلك عرفا . 

(6) لا عن القاضي وااتقي من أن العورة من السرة الى الركبة . وكأنه 
لا عن الخصال عن علي (ع) : « ليس لارجل أن يكشف ثيابه عن فخذه 
ومجلس بين قوم ؛ )١١(‏ » وخر الحسين بن علوان عن أبي جعفر (ع ) : 
«إذا زوج الرجل أمنه فلا ينظر الى عورتها » والعورة ما بين السرة 
والر كبة 6 (١؟)‏ . والأول ضعيف الدلالة , مضافاً الى قصور السند كالثاني . 
مضافاً الى معار ضته بغيره كرسل أني بحي الواسطي : ( العورة عورتان القبل 
والدير » والدير مستور بالاليتين ؛ فاذا سرت القضيب والبيضتين فقد سرت 
العورة » (.”) ع ونخير د بن حكيم عن الصادق (ع) : «١‏ الفخذ ليست 
من العورة » (.4) . ونحوه مرسل الصدوق (.0) © وفي خير مد بن حكمم 

(18) لوسائل باب, : ٠١‏ من أبواب احكام الملابس حديث : 9 . 
(8؟) الوسائل باب : 4 4 من أبواب نكاح المبيد والاماء حديث : 7 . 
(8") الوسائل باب : 4 من ابو'ب آداب الحمام حديث : ؟ . 

(*4) الوسائل باب : 4 من ابواب آداب الهام حديث : ١‏ . 
)2( الوسائل ىاب : ؛ من ابواب آدام المام حديث  :‏ . 


مسمس سوه لحك ممه حم موه وم م مه م له و لوم م مم مه مم ل م م م مم مم م مم م صو مو صن موصو و ووه م مومه لمج ووم وه موه ممم ممه ممه وه ممه مص م م وك وهاه موه صن مم وه من سرون له ممه مم وه 50 000 ل قمر م و ووم و مه موه مومه مه هه مه هيت وه صماه م من صم من 5 


0 
- أي : الشكل فلا نبجب ستره . 





الآخر : ١‏ ان الركبة ليست من العورة ؛(6١)‏ مما هو معول عندهم دونه. 

. إجاعاً‎ )١( 

)١(‏ لم يتعرض الجاعة لذكر الشبح بخصوصه » وإمما تعرضوا لذكر 
الحجم قُ مقابل لون البشرة » فعن المعتير والتذكرة والمهذب البارع وكشف 
الالتباس والمدارك وغيرها : عدم وجوب ستره . وي الذكرى : ولو كان 
الثوب رقيقاً يبدو منه الحجم لا اللون فالاكتفاء به أقوى لأنه يعد سارراً ». 
وعن البحار أنه أظهر . وي جامع المقاصد وفوائد الشرائع وفوائد القواعد: 
الوجوب » لقاعدة الاحتياط »© وتبادره من السير الواجب ٠»‏ ولمرفوع أحمد 
ابن حماد الى ألي عبد الله (ع ) : «لااتصل فها شف أو وصف » (0) 
بناء على ضبطه بواوين كا هو المعروف » مأخوذ من الوصف كما عن 
الذكرى » ومغنى ( وصف ) حكى الحجم . وفصل. في المستند بن صورة 
رؤبة الشبح بنفسه )ا يرى الشيء. من وراء الزجاجة الكثيفة أو من وراء 
ثوب قريب من العين وان لم يتميز لونه » وبين عدم رؤيته وإبهما برى 
الحائل لاغير وإن حكى حجم الشيء . ففي الأول يحب الستر وفي الثاني 
لا يحب . ومرجعه الى التفصيل بين الشبح فيجب سيره والحجم فلا يحب. 
وهو كلام متين . وقاعدة الاحتياط غير جارية في أمثال المقام . وتبادر 





)0( م أعثر ني مظان وجوده فق الوسائل ومستدركها والحدائق نمم هو مذ كور ىق الجواهر 
ويظهر منها تعدد خبر مه بن حكيم كا في لمن فراجم ج : لم ص 18 طبع النجف الحديث . 
)2( الوصائل باب : ١‏ من ابواب لاس المصلي حديث : 4 . 


وأما المرأة : فيجب عليها سير جميع بدنها )١(‏ 


1 358 ن أدلة وجوب السير ممنوع . ومرفوع د هماة - مع ضعفه 
وإمكان حمله عل الكراهة كا عرفت - لا يقتضي وجوب سي الحجم »© 
كيف ؟! والحجم يرى مع التسير بالجلد الذي لا ريب في كفايته . نعم 
إذا كانت رؤية الشبح ناشئة من حراولة ذي الشبح بين الناظر والنور المرتسم 
بالسائر فلا بأس يعدم سيره » إذ لارؤية له في الحقيقة » واما هو ينع 
من ارتسام النور المحجوب به . 

هذا والمصنف ( ره ) قي ال رم في وجوب سير الشبح ؛ وي 
باب التخلي جزم بوجوبه, لأأنه يرجع بي الحقيقة الى سير اللون . ولا يخاو 
من تدافع ٠‏ اللهم الا أن يقال : لادليل ثي المقام يدل على وجوب هذه 
المرتبة من سير اللون » إذ هو إما إطلاق معمقّد الأجاع على وجوب التسير 
أو مادل على وجوب كون الثوب كثيفاً . والأول لابحجدي بعد بحقق 
الخلاف منهم في وجوب ستر الشبح . وكذا الثاني » لأن الكثافة الغلظ 
وهو قدلا يناي حكاية الشبح , فأصالة البراءة عن وجوب سيره محكمة .فافهم . 

)١(‏ فعن المنتهى : «١‏ بدن المرأة البالغة الهرة عورة بلا خلاف ببن 
كل من يحفظ عنه العلم ؛. وعن المعتير والحتلف والتذكرة  :‏ عورة 
المرأة اللدرة جميع بدنها الا الوجه باجماع علاء الاسلام » . وكأن عدم 
استثناء الوجه ف الأول اعتاداً على ما ذكره بعد ذلك من عدم وجوب سيره 
الدال بالالعزام على أنه ليس بعورة » إذ احيّال كونه عورة ولا يجب سيره 
ساقط وإن استظهره في مفتاح الكرامة » للاتفاق القطعي على وجوب سير 
العورة في الصلاة . 

وكيف كان فلا حلاف ولا إشكال في وجوب سير بدن المرأة 


ا سشسدد تت تت ااا 


ي الجملة » وتشهد له جملة من النصوص »© كصحيح علي بن جعفر (ع): 
0 بن جعفر (ع) عن المرأة ليس لا إلا ملحفة 
واحدة كيف تصلىي ؟ قال (ع) : تاتف فيها وتغطي رأضهًا وتصلي فان 
خرجت رجاها وليس تقدر على غير ذلك فلا بأس »© )١١(‏ . وقريب منه 
غيره . وما عن ابن الجنيد من المحاد الرجل والمرأة في العورة ضعيف جداً 
لو نبت . 

إما الاشكال في مواضع : 

( منها ) : الشعر » فعن القاضي : عدم وجوب ستره » وعن الكفاية 
التأمل فيه » وعن ألفية الشهيد : ما ظاهره التوقف فيه » وني المدارك وعن 
لبحار : ٠‏ ليس في كلام الأكثر تعرض لذكره » » بل في المدارك : 
ورا ظهر منها ‏ يعني : من عبارات أكثر الأصعاب ‏ أنه غير واجب »© . 
واستدل على وجوب ستره بمصحح الفضيل عن أني جعفر (ع ) : ٠‏ صلت 
فاطمة (ع ) في درع وحمارها على رأسها ليس عليها أكثر مما وارت به 
شعرها وأذنيها » (6؟7) بناء على ظهوره في محديد الواجب لا مجرد نفي 
وجوب الزائد على ماذكر . فتأمل . وصحيح زرارة : « سألت أبا جعفر 
عليه السلام عن أدنى ما تصلي فيه المرأة . فقال (ع) : درع وملحفة 
تنشرها على رأسها وجلل بها ؛ (.") » ونحوه غيره مما دل على وجوب 
تغطية الرأس ٠‏ بناء على شموله للشعر ولو للتبعية »ء بل ظاهر التجال في 
الصحيح ذلك . اللهم إلا أن يكون الأمر محمولا على الاستحباب »© لعدم 





)ع( الوسائل باب : 78 من ابواب لياس المصل حديث : ؟. 
(؟) الوسائل باب : 58 من ابواب لباس المصلي حديث : ١‏ 
(*6) الوسائل باب : م؟ من ابواب لباس المصل حديث : 4 . 


ا 2 ( مستمساكث العروة الوثقى ) جه 


اعتبار #ليل الجسد » والتبعية في أطراف الشعر الطويل النازل عن الرأس 
ممنوعة . وربما استدل عليه أيضاً بما دل على وجوب الصلاة في الخمار ‏ 
بناء على ظهور الهار فما يستر جميع الشعر . وفيه تأمل ظاهر . وأما ير 
عبد الله بن بكير عن أني عبد الله (ع ) : « لا بأس بامرأة المسلمة المرة 
أن تصل وهي مكشوفة الرأس »؛ )١١(‏ فهجره مانع عن العمل به . وعدم 
تقييد المقنعة بالكثيفة في صحيح مد بن مس عن أني جعفر (ع ) : ١‏ المرأة 
تصلي في الدرع والمقنعة إذا كان كثيفاً ( يعي : ستيراً ) » (76) من جهة 
أن المتعارف طي المقنعة بحيث تكون ستيرة وإن كانت رقيقة . 

( ومنها ) : الرأس فعن ابن الجنيد عدم وجوب ستره . ويشهد له 
خير ابن بكير المتقدم » وإطلاق خيره الآخر الذي لم بقيد بالحرة (7) . 
لكن الأول قد عرفت أنه مهجور ٠‏ والثاني بمكن حمله على غير الهرة جمعاً . 
فا دل على لزوم تغطية الرأس والاخمار كاف ي وجوب ستره . 

( ومنها ) : العنق » فعن الألفية : ماظاهره التوقف ي وجوب 
ستره عله الأولى © ولعله غير مراد منه الخلاف » ففي الذكرى : « أما 
العنتق فلا شلك في وجوب ستره من الحرة » . ويشهد له صحيح زرارة 
الآمر بالتجلل بالملحفة (.4) . فتأمل . وما دل على لزوم الخمار بناء على 
أن المتعارف في استعاله ستر العنق كالرأس . ولا ينافيه مصحح الفضيل 
السابق (.0) من جهة الاقتصار فيه على الشعر والأذنين » لقرب حمله على 
إرادة نفي وجوب ستر الوجه » لغلبة ستر العنق بالخهار . 
)٠8( <<‏ الوسائل باب : 4؟ من ابواب لباس المصلي حديث : ه . 
)١8(‏ الوسائل باب : 78 من ادواب لباس المصلي -ديث : 9 . 
(8) الوسائل باب : 78 من ابواب أباس المصلي حديث ١:‏ . 
(*4) تقدم قبل قليل في البحث عن سير الشعر . 
(*0) تقدم قبل قليل في البحث عن سير الشعر . 


جه ) استثناء الوجه من وجوب الستر الصلاتي ومقداره ) لالاه 8‏ 


حتى للرأس والشعر » إلا الوجه )١(‏ » المقدار الذي يغسل بي 
الوضوء (؟) » 


)١(‏ فقد استثني في معاقد جملة من الاحماعات . وعن المنتهى والروض 
والتنقيح : الاجماع على عدم وجوب ستره . وي الذكرى : و أجع العلماء 
على عدم وجوب سر وجهها إلا أبا بكر بن هشام » . ويشهد له مضافاً 
الى مصحح الفضيل السابق ومحوم نما دل على الاكتفاء في السائر بالدرع 
والخار أو المقنعة اللذين لا يستران الوجه بحسب المتعاروف ‏ موثق مماعة 
قال : « سألته عن المرأة تصل متنقبة . قال (ع ) : إذا كشفت عن موضع 
السجود فلا بأس به وإن أسفرت فهو أفضل ؛ )١١(‏ . فا عن الغنية والجمل 
والعقود من وجوب ستر جميع البدن من غير اسئثنائه » وعن الوسيلة من 
الاقتصار في الاستثناء على موضع السجود . ضعيف » أو غير مراد الظاهر . 

(؟) إذ الظاهر من دليل التحديد في الوضوء هوالتحديد للموضوع العرثي » 
لالبيان المراد الشرعي ليقتصرفيهعلى مورده لاغير . وي الذكرى : « وي الصدغين 
ومالم يجب غسله من الوجه نظر لتعارض العرف اللغوي والشرعي © . 
ومرجعه الى مخالفة الموضوع العرثي للتحديد الشرعي » وعليه فلا وجه للتعدي 
عن مورده » لعدم إطلاق دليل التحديد بحيث يشمل المقام . مضافاً إلى 
أن الوجه لم يذكر إلا في معاقد الاجماع » والنصوص خالية عن ذكره ‏ 
وإما تضمنت الاكتفاء بستر الشعر والأذنين » أو مما يكون نحت الدمار 
أو المقنعة إذا استعملا على النحو المتعاردف » وما يستفاد منههما عدم وجوب 
سيره غير مطابق للوجه الواجب الغسل ف الوضوء ؛ فاللازم الرجوع في غير 
ماقام الاجماع على وجوب ستره الى أصالة اليراءة . 


ا اك كر اف و د اودارا 
(18) الوسثئل باب مم من ابواب لباس المصلي حديث : ١‏ . 


وإلا لليدين الى الزندين )١(‏ ع2 والقدمين الى الساقين ١‏ 


)١(‏ فلا يجب سيرهها عندنا ‏ كما عن المختلف .- أو عند علاثنا 
كما عن المعتير والمنتهى ‏ أو إجماعاً ‏ كما عن التذكرة وجامع المقاصد 
والروض - بل ف الذ كرى : « إجماع العماء إلا أحمد وداود » . وكفى 
بهذا دليلا على العدم . أما نصوص الاكتفاء بالدرع والخار فائبات العدم 
بها موقوف على عدم ستر الدرع للكفين وهو غير ثابت ٠»‏ بل في الحدائق: 
و إن من الجائز كون دروعهن في تلك الأزمنة واسعة الأكام طويلة الذيل 
كا هو المشاهد الآن في نساء أهل الحجاز بل أكثر بلدان العرب » فانهم 
مجعاون القمص واسعة الأكام مع طول زائد بحيث بجر على الأرض » ففي مثله 
يحصل ستر الكفين والقدمين » . ولو شاث كنفى في البناء على العدم أصالة 
المراءة . أما صحيح زرارة المتقدم الامر بالتجلل فلا يصلح لمعارضة مادل 
على الاكتفاء بالدرع في ستر الحسد ولا يقتضي وجوب ستر ما يزيد على 
ما يستّره الدرع » فالأمر به إما لستر الرأس والشعر والعنق © أو محمول على 
الاستحباب . وأصالة وجوب التستر غير ثابتة كما أشرنا اليه آنفاً . 

(0) كا نص عايه جماعة كثيرة على ما حكثي عنهم . وي الذكرى 
وعن جامع المقاصد والروض وغيرها : انه المشهور . والعمدة فيه أصل 
المراءة بعد عدم مايدل على وجوب سترها . ونصوص الدرع غير صا حة 
لاثباته » لعدم ثبوت كون المتعارف منه ما يكون ساتراً لما » ولاسها ما كان 
مستعملا في البيوت لا عند الخروج . وصحيح زرارة الآمر بالتجلل )1٠١(‏ 
قد عرفت إشكاله كأصالة وجوب الستر . نعم في صحيح ابن جعفر (ع ) : 
و عن المرأة ليس ها إلا ملحفة واحدة كيف تصلِي ؟ قال (ع) : تلتف 


. الوسائل باب : 758 من أبواب لباس الحصلٍ حديث : ؛‎ )١١( 


ج ه ( استثناء الكفين والقدمين من وجوب الستر الصلاتي ) - 8ه؟ ‏ 


ظاهرها وباطنها )١(‏ . ويجب ستر شيء من أطراف هذه 
المستثنيات من باب المقدمة (؟) . 


فيها وتغطي رأسها وتصل » فان خرجت رجلها وليس تقدر على غير ذلك 
فلا بأس » )١١(‏ » ومقتضى مفهوم ذيله وجوب ستر الرجل . وكأنه لذلك 
تردد فِ الشرائع : اللهم (.) إلا أن يكون الاعراض موجباً أسقوطه عن 
الحجية » فيتعين العمل على المشهور . 

وأما دعوى عدم الفصل بحن الكفين والقدمين : فغير ثابتة ولا سيا 
علاحظة دعوى الاحماع من حماعة على العدم في الأواين وعدم دعواه من 
أحد فيا أعلم عليه في الأخيرين » بل ظاهر نسبة العدم الى المشهور في الثاني 
وجود الخلاف فيه » بل في الذكرى : نسبته الى الشيخ فيه » وإن كان قد 
نسب الخلاف اليه في الكفين أيضاً . لكن في صدر كلامه دعوى إجماع 
العماء ي الكفين )ا تقدم » والتردد من المحققى ي العدم فيه دون الكفين 
شاهد بذلك أيضاً . 

)١(‏ يما نص على ذلاك بي الدروس . وعن السرائر والتذكرة والتبصرة 
والارشاد والتاخيص ونهاية الاحكام : استثناء القدمين . وظاهره العموم 
للباطن . وبي القواعد ع وعن المبسوط والمعتبر والاصباح والجامع التخصيص 
بظهر القدمين . ومقتضى الأصل عموم الحكم . ولا دليل يقتضي التفصيل . 
نعم لو كان المستند في عدم وجوب الستّر الاجماع لا غير كان التخصيص 
بالأول في محله » لعدم انعقاده بي الثابي كما هو ظاهر . 

(0) تقدم الكلام فيه في نظائر المقام . 

. الوسائل باب : 58 من أبواب اباس المصلٍ حديث : ؟‎ )١١( 


(*) أو يحمل على غير القدم » عدم الاطلاق فيه » لعدم ٠‏ روده فى مقام وجوب ستر الرجل » 
كا يظهر بالتأمل . لط 


لال ا ( مستحمسسلك العروة الوثقى ) جه 


(١‏ مسألة ؛ ) : لابجب على المرأة )١(‏ حال الصلاة سئر 
ما في باطن الفم من الأسنان واللسان » ولا ماعلى الوجه من 
الزينة - كالكحل والحمرة والسواد والحلي ‏ ولا الشعر ال موصول 
بشعر هاو القرامل وغبر ذلك وإن قانا بوجوب سترها عن الناظر(؟) 

( مسألة ه ): إذا كان هناك ناظر ينظر بريبة الى وجهها 
أو كفيها أو قدميها بجحب عليها سترها » لكن لامن حيث 
للصلاة » فان أتمت ول تسترهالم تبطل الصلاة . وكذا بالنسبة 
الى حليها وما على وجههامن اازينة . وكذا بالنسبة الىالشهر 
الموصول والقرامل في صورة حرمة النظر اليها  .‏ - 

( مسألة 5 ) : بحب على المرأة ستر رقبتها حال 
الصلاة (”#) . وكذا نحت ذقنها » حتى المقدار الذي يرى 
منه عند اختارها على الأحوط (؛) . 

)١(‏ للأصل » بل عدم التعرض ب النصوص له دليل على عدمه . وما بي 
كشف الغطاء من احمّال إلحاق ما في باطن الفم من اللسان والأسنان ونحوهما 
بعورة الصلاة للمرأة في وجه قوي . ضعيف . 

0) لعدم الملازمة بين المقامين . و5 من واجب نفسي لا يكون 
شرطاً في الصلاة أو غيرها » ومايظهر من كشف الغطاء من قوله : ١‏ ومع 
كشفها للناظر في غير محلالرخصة عمدا لا يبعد البطلان » غير ظاهر . ومنه 
بظهر الحال في المسألة الانية . 

(6) تقدم الكلام فيه . 

(؛) لاطلاق كاماتهم وجوب الستّر لما عدا الوجه والكفين والقدمين 
المقتضية لوجوب ستر الذقن من دون فرق بين ما يظهر عند الأخمار وعدمه 


ج ٠‏ ( لابجب على الآمة ستر راسها ولا شعرها ولا عنقها 15١  )‏ 
( مسألة 7 ) : الآمة كالحرة في جميع ماذكر )١(‏ من 

المستثنى والمستثنى منه » لكن لامجب عليها سستر رأسها 20 

ولا شعرها ولا عنقها (”) 

لكن إقامة الدليل عليه لا مخاو من صعوبة كما سبق . 

)١(‏ لاطلاق أدلة المستثنى والمستثنى منه الشاملة للحرة والأمة . اي 
حك المبسوط من وجوب ستّر الأمة ما عدا رأسها ضعيف » أو غير مراد 
الظاهر . ولعله في قبال بعض الشافعية وأحمد من أنها بمنزلة الرجل في جواز 
كشف ماعدا العورة كما احتمله في الجواهر وعن كشف اللثام . 

(0) إحماءاً محصلا » ومنقولا مستفيضاً » عنا وعن غيرنا من علماء 
الاسلام » عدا الحسن البصري فأوجبه على الأمة إذا تزوجت أو الذها لنفسه 
وقد سبقه الاجاع ولحقه . كذا في الجواهر. ويشهد له كثير من النصوص 
كصحيح ابن مس عن أبي جعفر (ع) ‏ في حديث ‏ قال : «قلتآه: 
الأمة تغطي رأسها إذا صلت ؟ فقال (ع) : ليس على الأمة قناع )١١(‏ 
وصحيح عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي الحسن (ع ) - في حديث -قال: 
« ليس على الاماء أن يتقنعن في الصلاة » (7.0) . ونحوهما غيرهها . 

() كا يقتضيه سقوط التقنع عنها نصاً وفتوى » إذ قد عرفت أن 
استفادة وجوب سترهما [نما كانت بما دل على وجوب الصلاة بالقناع أو 
الخار » ولم يعرف في ذلك خلاف . نعم عن الروض : احهال عدم 
دخول الرقبة في الرأس ووجوب سيرها . ولكنه ضعيف جداً » ولاسها 
ملاحظة مادل على أنه لا بأس أن تصلي في قيص واحد 00 . 00 

. ١ : الوسائل باب : 78 من أبواب لباس المصلي حديث‎ )١١( 


. الوسائل باب : 55 من أبواب لباس المصلي حديث : ؟‎ )١( 
, ٠١ : الوسائل باب : 5؟ من أبواب لباس المصلي حديث‎ )8( 


ا ( مستمسك العروة الوثقى ) جه 


من غير فرق بين أقسامها )١(‏ من القئة» والمديرة » والمكاتبة: 


والمستولدة 7 


ر١)‏ © يقتضيه إطلاق النص والفتوى » دل استثناء اوسن البصري 
في الزوجة والسرية كالصريح في عموم الاجماع الجميع » وفي يح محمد 
ابن مس عن أبي جعفر (ع) : « قال : ليس على الآمة قناع في الصلاة 
ولا على المديرة قناع في الصلاة » ولا على اأكاتبة إذا اشيرط عليها مولاها 
قذاع في الصلاة وهي مملوكة حبى تؤدي جميع مكاتيتها ... ( إلى أن قال): 
وسألته عن الأمة إذا ولدت عليها اهار ؟ فال (ع ) : لو كان عايها 
لكان عليها إذا حاضت وليس عليها التقنع في الصلاة » )١١(‏ . 

نعم في صحيحه عن أي عبدالله (ع ) قال : « قلت له : الأمة تغطي 
رأسها ؟ فقال (ع) : لاولا على أم الولد أن تغطي رأسها إذا لم يكن 
لها ولد » (8؟) ع ومفهومه يقتضي إلحاق أم الولد إذا كان لما واد بالهرة 
ومعارضته يديره السابق بالعموم من وجه » المقتضية لترجيح حمله على غير 
الصلاة على تقييد الخير به حمل الخبر على صورة فقد الولد موقوفة على 
كون المراد من قوله (ع) في الخبر ‏ : « إذا ولدت » أنها ولدت 
من مولاها » وهو غير ظاهر » بل قبل : ذيله يشهد بأن المراد مجرد 
الولادة في مقابل عدمها » لتوهم السائل أن الولادة دخخيلة في إجراء أحكام 
الحرة » لأنها من أمارات الباوغ » ولذا أجاب (ع) بأنه لو كان عليها 
اهار إذا ولدت لكان عليها إذا حاضت . فالعمدة في رفع اليد عن ظاهر 
الصحيح ظهور الاجماع الذي هو كالصريح في عدم الفرق بين أنواع الأمة 

. 4 : الوسائل باب : 59 من أبواب لباس المصلي حديث‎ )١8( 


جح ه ( الآمة المبعضة كا حرة في الستر الصلاتي ) ات 

وأما الممعضة : فكادرة 2-١)‏ ملاتا . ولو اعتقت ف أثناء 
صحت صلاتها (؟) » بل وإن نحلل زمان اذا بادرت المستر 
رأسها للباي من صلاتها بلا فعل مناف (") . 


بل عن الخلاف : الاجماع على أن أم الولد كغيرها . إذ مع ذلك كيف 
مكن الاعهاد على الصحيح ؟! 

)١(‏ اتفاقاً ظاهراً » لاختصاص الأمة ي النص والفتوى بغير المبعضة 
فتبقى هي داخاة نحت إطلاق وجوب التسير على المرأة . وما في بعض 
النصوص )١١(‏ من التقييد بالحرة لا يوجب تقيبد غيره بها » كي يرجع في 
المبعضة الى الأصل » بل إنما يوجب سقوط إطلاق ذلك النص بالخصوص . 
هذا مضافاً الى مصحح حمزة بن حمران عن أحدهها (ع) : « قلت : فتغطي 
رأسها منه حين أعتق نصفها ؟ قال (ع) : نعم » وتصلل وهي محمرة 
الرأس » )7٠١(‏ . وقد يظهر أيضاً من صحيح ابن مسل السابق (.") . 

0) بلا إشكال » اوقوعها على وجهها بلا خلل فيها . 

(7) بلا لاف يعرف ا اعترف به في الجواهر . نعم في كشف 
االثام عن ابن ادريس : البطلان » لكن في محكي السرائر : « إن بلغت 
الصبية بغير الحيض وجب عايها ستر رأسها وتغطيته مع قدرتها على ذلك . 
وكذلك حك الآمة إذا اعتقت ني أثناء الصلاة ٠»‏ . وهو ظاهر في المشهور . 
0 (18) الوسائل باب : 88 من أبواب اباس الاصلي حديث : 4و6٠.‏ 


.١؟‎ : الوسائل باب : 58 من أبواب لباس المصلي حديث‎ )١( 
. تقدم ذ كره ق التعليقة السابقة‎ 2) 


ل 5658 د ( مستمسك العروة الوثقى ) جه 


والعمدة فيه : إما أصالة العراءة عن شرطية التستر في الآن المتخلل 
إذ الأدلة اللفظية الدالة عليها نما تدل على شرطيته للأفعال الصلاتية » لا مطلق 
الأكوان الصلاتية حتى ما يكون بين الأفعال » والاحماع وإن قام على قدح 
التكشف في أثناء الصلاة » إلا أنه لا يشمل المقام » لما عرفت من انعقاد 
الشهرة على الصحة فيه . وإما حديث : ١‏ لا تعاد الصلاة » )١١(‏ بناء على 
ثموله لمطاق الخلل وإن كان عن غير سهو مالم يكن عن عمد واخختيار » وعلى 
جواز تطبيقه ولو بي أثناء الصلاة » فلا يقدح فوات التستر بي الزمان المتخلل 
بن عتقها وبين وقوعه . وإما صحيح ابن جعفر (ع) عن أخيه (ع) 
قال : ١‏ سألته عن الرجل صلى وفرجه خارج لا بعلم به هل عليه إعادة 
أو ما حاله ؟ قال (ع) : لا إعادة عايه وقد تمت صلاته 6 )7١(‏ يناء على 
إطلاقه الشامل نصورةالالتفات بي الأثناء » الدال بالملازمة العرفية على عدم قدح 
التكشف من زمان العلم الى زمان وقوع التستر منه » فيتعدى منه الى المقام. 

ويمكن المناقشة في جميع ما ذكر بأن الظاهر من النصوص الناهية عن 
ااصلاة بغر خمار قدح ترك الاختهار حال الصلاة. أعني : ما بين المبدأ والمنتهى 
لا خصوص ل الأفعال . فتأمل . وبأن منصرف حديث : «١‏ لا تعاد ) 
خصوص الفعل الأني به بعنوان الامتثال » فلا يشمل صورة مالو كان الفعل 
في نظر المكلف ليس مصداقاً للمأمور به » فاو علم قي أثناء الصلاة أنه مضطر 
إلى ترك جزء أو شرط لا يجوز له إنمام الصلاة اعهّاداً على حديث : 
و لا تعاد » والملازمة العرفية بين الصحة من حيث فوات التسئر حال الجهل 
به وبينها من حيث فواته من حين العلل به الى زمان التستر إما تسلم لو كان 





. ١ : الوسائل باب : 4 من أبواب ااى.لمة حديث‎ )١*( 
. ١ : (8؟) الوسائل باب : 707 من أبواب لباس المصلٍ حديث‎ 


جه ( حك المعتقة في اثناء الصلاة ) 758 - 
وَأما إذا تركت سترها حينئذ بطلت .)١(‏ وكذا إذا لم تتمكن 
من السير إلا بفعل المنافي (؟) » ولكن الأحوط الاتهام ثم الاعادة. 


مورد الصحيح خصوص صورة الالتفات في الأثناء » أما لو كان مورده 
مطلقاً فاطلاقه إما بقتضي الصحة من حيث فوات التستر حال الجهل ولو 
كان في الأثناء » ولا يقتضي الصحة من حيث فواته حال العلم . 

: لتفويت التسئر عمداً  وهو قادح نصاً وفتوى . لكن عن الخلاف‎ )١( 
إذا أعتقت فأممت صلاتها لم تبطل صلاتها » » ثم نسب التفصيل بين التستر‎ ٠ 
فتصح وتركه فتبطل الى الشافعي . وظاهره الصحة مطلقاً . وهو غسير‎ 
ظاهر » بل مناف ا دل على اعتبار التستر في غير الأمة . ولأجله لامجال‎ 
لجريان استصحاب الم الأول قبل العتق » لأن الدليل المذكور حام على‎ 
التستر إتما ثبت وجوبه إذا توجه التكليف‎ «١ : الاستصحاب . وهالمدارك‎ 
. قبل الشروع في الصلاة » . وهو ا ترى‎ 

)١(‏ يم في الشرائع والقواعد وغيرهما » إذ حينئذ يدور الأمر ببن 
فوات التستر وفعل المناي » وكلاهما قادح ممقتضى الاطلاق » ولا دليل 
على الصحة حينئد . وعن جامع المقاصد والمنتهى : اللتردد » من ذلك »© 
ومن تساوي المانع الشرعي والعملٍ مع انعقاد الصلاة صحيحة » وعموم : 
( ولا تبطلوا أعمالم ) )1١(‏ »© وأصالة البراءة . وفيه مالا مخفى » إذ المراد 
من المانع العقلي إن كان ماكان في بمام الوقت فلا وجه لالحاق المانع 
الشرعي به » لكون المفروض إمكان التدارك بلا فعل مناف » وإن كان 
ما كان في خصوص تلك الصلاة فالحك فيه ممنوع » ولو ثبت بدليل فلا 
وجه للتعدي منه الى المقام . وعموم : ( لا تبطلوا ) غير منطبق للانبطال . 


ظ )١١(‏ #|(م”, 


ب ( مستمساك العروة الوثقى ) جه 


نعم لو ل تعلم بالعتق حتى فرغت صحت صلاتها على الأقوى<١)‏ 
بل وكذا لو علمت لكن لم يكن عندها سائر (5) » أو كان 
الوقت ضميقاً (6) . وأما إذا علمت عتقها لكن كانت جاهلة 
بالحكم ‏ وهو وجوب الستر ‏ فالأحوط إعادتها (؛) . 


وأصالة البراءة لا مجال لها مع الدليل . ومنه يظهر ماعن المبسوط والعتير 
من أنها تستمر على صلاتها وتصح . ولأجل ذلك تعرف وجه الاحتياط الآني + 

: كما عن المعتير والمنتهى والبيان وغيرها . وعن شرح الوحيد‎ )١( 
- أنه لا تأمل فيها . واستدل له بامتناع تكليف الغافل . وهو م ترى‎ 
لا تعاد‎ «٠ : لا يقنضي صحة الناقص وإجزاءه . فالأولى الاستدلال له يحديث‎ 
الصلاة » الخاكم على إطلاق داللى وجوب التستر » وبه ترتفع مناقشة الجواهر‎ 
. في الصحة بأنها خلاف الأخد بالاطلاق‎ 

(0) بأن كان يشرع لما الصلاة ابتداء » فانها تستمر على صلاتها باجماع 
علماء الاعصار كم في المنتهى . أما لو كان الساتر مفقوداً في ذلك الآن 
لا غير أشكل الحال بناء على عدم جواز البدار لذوي الأعذار . 

(6) فعن التذكرة والتحرير ونهاية الأحكام : الاستمرار » لسقوط 
الشرطية مع الضيق . واختاره في كشف اللثام لسقوط الستر مع ضيق الوقت . 

(4) لما يظهر من محكى التذكرة والمنتهى من المفروغية عن البطلان 
حينئذ » فانهم ذكروه من دون ذكر خلاف فيه » وتوقف المصنف لذلك 
ولدخواه ي حديث : « لا تعاد ؛ الذي لا مانع من شموله للجاهل بالححم . 
والاجماع على عدم معذوريته إذا كان عن تقصي ممنوع الشمول ا نحن فيه ) 
والمتيقن منه حيثية العقاب لا غير . وسيأبي في مبحث الخلل إن شاء الله 
ماله نفع قُ المقام . 


ج ه ( غير البالغة حكمها حك الامة في السير الصلاتي ) 550/8 ب 
( مسألة 8 ) : الصبية غير البالغة حكمها حم الآمة 
في عدم وجوب ستر رأسها ورقبتها )١(‏ بناء على المختار من 
صحة صلاتها وشرعيتها )١(‏ . 








)١(‏ إجماعاً محدّقاً . 111 2»2«211011111 « أنه 
سأل أيا عبد الله (ع ) عن الرجل. يصلي في ثوب واحد ؟ قال (ع) : 
نعم . قات : فالمرأة ؟ قال (ع) : لا » ولا يصاح للحرة إذا حاضت 
إلا الخهار » )٠١(‏ » وخير-ألي البختري عن جعفر بن محمد عن أبيه عن 
علي (ع ) : ١‏ إذا حاضت الجارية فلا تصلِيٍ إلا بحمار ؛ (76) ع وخخير 
أي بصصر عن أبي عك الله (ع) : « وعلى الصارية إذا حاضت الصيام 
والخهار » (ه”) بناء على إرادة شرطيته للصلاة بقرينة مخصيص الخار بالذكر 
كما أن الاستدلال بها جميعاً يتوقف على إرادة الباوغ من الحيض » كا يشير 
اليه تعليق وجوب الصيام عليه ي الخبر الثاني » وبذلك كله يخرج عن عموم 
مر طية التسئتر . وإنكار العموم من جهة أن أدلة الشرطية موضوعها المرأة 
غير الصادقة. على الصبية ليس على ماينبغي © إذ يكفي في عموم الحكم 
للصبية قاعدة الالحاق التي يعول عايها في أمثال المقام . ومثله في الضعف 
الاستدلال على الحم المذ كور محديث : « رفع اقلم عن الصبي ) (م5) . 
ووجه الضعف ظهور الحديث 5 رفع الالزام 4 لارفع الشرطية والجزئية 
للعبادة المشروعة ولو ندباً . فتأمل . 

(؟) إلحاق الصبية بالأمة لا يتوقف على شرعية عبادة الصبي » بل 


آتأ|(|(ا ل 
(18) الوسائل باب : 8؟ من أبواب لباس المصلي حديث : 4 . 
(*1) الوسائل باب : 58 من أبواب لباس المصلٍ حديث : ١"‏ . 
(؟) الوسائل باب : 55 من أبواب لباس المصلي حديث : # . 
(48) الوسائل باب : 4 من أبواب مقدمة المبادات حديث : 9١‏ . 


ا كك كسس د 1ك جه 


ا )201 1 وجوب البادرة الى السثر » وللبطلان 1 
إذا كانت عالمة بالبلوغ . 
( مسألة 4 ) : لافرق في وجوب الستر وشرطيته بين 
أنواع الصلوات (؟) الواجبة والمستحبة . وبجب أيضاً في توابع 
الصلاة من قضاء الأجزاء المنسية(”) » بل سجدتي السهو على 
الأحدوط (4) ٠‏ نعم لابجب في صلاة الجنازة (0) وإن كان 
مو الأحوط فيها أيضاً . وكذا لابجب في سجدة التلاوة 
وسجدة للشكر . | 
( مسألة ٠١‏ ) : يشترط ستر العورة في الطواف أيضاً(0) 

بم ولو بناء على كونها ممرينية » لاطلاق النص والفتوى . هذا وقد تقدمت 
الاشارة الى وجه كونها شرعية لا تمرينية مراراً . 

. لامحاد الأدلة بأنواعها في الباببن . فراجع‎ )١( 

(!) بلا خلاف ظاهرء بل حكى عليه الاجماع » ويقتضيه إطلاق الآدلة. 

() لاعتبار المطابقة بين القضاء والمقضي في جميع الخصوصيات » 
فاذا كان التسئر شرطاً في سجود الصلاة كان شرطاً في قضائه . 

5( يأني ' في الخلل ‏ إن شاء الله الاشارة الى وجهه » وقد سبق 
مكرراً أيضاً في القبلة وغيرها . 

(5) لعدم ثبوت شهول الأدلة لحا » والأصل يقتضي العراءة فيها »كما 
بقتضيها أيضاً في سجدة التلاوة »كا يقتضيها الاطلاق فيها وفي سجدة اأشكر. 

() كما عن بجماعة » للنبوي : « لا يطوف بالبيت عريان © )١١(‏ 


(18) الوسائل باب : 8ه من أبواب الطواف . 





ج ه ( حك بروز العورة يناثناء الصلاة اريح أو غفلة )1554 
( مسألة ١١‏ ) : إذا بدت العورة كلا أو بعضاً لريح 
أو غفلة لم تبطل الصلاة )١(‏ » لكن إن عل به في أثناء لالصلا 
وجب تالمبادرة إلى سترها وصحت )١(‏ أيضاً » وإن كا نالأ حوط 
الاعادة بعد الاتهام » خصوصاً إذا احتاج سترها إلى زمان 
معتك به . 
وعن انختلف : «١‏ للمانع أن بمنعه » والرواية بالاشيراط غير مسندة من 
طرقنا » . لكن عن كشف اللثام : « إن الخبر يقرب من التواتر من طريقنا 
وطريق العامة ©) . وي الجواهر : ( قد عنع دلالة ذلك على اعتبار الستر 
فيه للرجل والمرأة على حسب اعتباره في الصلاة » ضرورة أعمية النهي عن 
العراء منه ... اللهم إلا أن يقال : إن المراد هن العراء سير العورة للاجماع 
في الظاهر - على ة طواف الرجل عارياً مع ستر العورة ؛ . وتمام 
الكلام فيه موكول إلى محله . 

)١(‏ يعني : مع الجهل الى الفراغ أو الى حصول التستّر له من باب 
الاتفاق » والظاهر أنه لا إشكال فيه ولا خلاف »ء إلا مايحكى عن ابن 
الجنيد (ره) حيث قال : « لو صلى وعورتاه مكشوفتان غبر عامد أعاد 
في الوقت فقط » . ويدل عليه سحيح ابن جعفر (ع) : « عن الرجل 
صلى وفرجه خخارج لايع به هل عايه إعادة ؟ أو ماحاله ؟ قال (ع): 
لا إعادة عليه وقد نمت صلاته » )١١(‏ . 

0( أما وجوب البادرة : فالظاهر أنه من القطعيات » وإن كانت 
استفادته من الآدلة موقوفة على شرطية التسير في ٠‏ جميع الأكوان الصلاتية » 
الي لا يخلو إثباتها بالأدلة اللفظية من تأمل ‏ كم 28 اليه فها لو أعضضت 

(18) الوسائل باب : 7٠؟‏ من أبواب لباس المصلٍ حديث : ١‏ . 


14 كك ( مستمسك العروة الوثقى ) جه 


( مسألة ١١‏ ) : إذا نسبى ستر العورة ابتداء أو بعلل 
التكشف في الأثناء فالأقوى. ضحة الصلاة ».)١(‏ وإن كان 
الأحوط الاعادة . وكذا لو تركه 


الأمة في أثناء الصلاة ‏ وإن كان غير بعيد . وأما حمة الصلاة حيشد : 
فالظاهر أنه المشهور . وي الجواهر نفي وجدان محالف صريح فيه.. نعم 
ظاهر التحرير : احمال البطلان » لاطلاق صحيح ابن جعفر (ع ) السابق 
لكن عرفت الاشارة الى أن الصحيح وإن كان شاملا لصورة الالتفات في 
الأثناء إلا أنه غير متعرض إلا لم التكشف حال الجهل » فلا بمكن استفادة 
حكه من حال الالتفات الى زمان التستر » والملازمة العرفية بين الحكمين 
ما تسم لو كان وارداً في خصوص صورة الالتفات في الأثناء » لا ما لو 
كان شاملا لها باطلاقه . ك] عرفت أيضاً الاشكال بي التمساك محديث : ١‏ لا تعاد 
الصلاة » . فلابد في البناء على الصحة من عدم ثبوت إطلاق لفظى لأدلة 
وجوب التستر » ي يكون المرجع عند الشك أصالة العراءة من الشرطية : 
وقد عرفت الناقشة في ثبوت الاطلاق المذكور في صدر المبحث . نعم 
في النصوص ما يدل باطلاقه على وجوب الاخيار ولم يثبت في 

: كما عن المدارك والرياض وشرح الوحيد . وعن الشهيد وغيره‎ )١( 
البطلان . وعن ظاهر التذكرة والمنتهى والمحى عن العتير : الاجاع عليه‎ 
: ظهوراً كالصربح . كذا في الجواهر . ولم يتضح وجهه بعد عموم حديث‎ 
و لاتعاد الصلاة ) . ومن الغريب عدم التعرض للاستدلال على. الصحة به‎ 
والاستدلال عليها بصحيح ان جعفر (ع ) المتقدم », إما بدعوى شموله‎ 
للناسي » أو بتتقيح المناط المشترك بينه وبين مورده » مع وضوح منع الوجهين‎ 


من أول الصلاة أو قُ الأثناء غفلة .)١(‏ والجاهل بالحسم 
كالعامد على الأحوط (") . 

(مسألة١)‏ : يحب الستر من جميع الجوانب بحيث لو 
كان هناك ناظر لم برها » إلا من جهة التحت فلا يحب ("). 
نعم إذا كان واقفاً على طرف سطح أو على شباك بحيث ترى 
عورته لو كان هناك ناظر فالأقوى والأحوط وجوب الستر 
من تحت أيضاً (؛) ء لاف ما إذا كان واقفاً على طرف بثر 
المتقدمة من التفصيل بين الوقت وخارجه . 

)١(‏ لكونه حينئذ من الجاهل الذي هو مورد صحيح ابن جعفر (ع) ؛ 
ومشمول لحديث : ٠‏ لاتعاد الصلاة » . أيضاً . 

(؟) 5 هو المشهور بناء منهم على عدم عموم حديث : « لاتعاد 6 
له . فتشمله أدلة الشرطية . وقد ذكرنا في مبحث الخلل ما بمكن اقتضاؤه 
منع الشمول له . فراجع . 

(7) إحماعاً أو ضرورة » ويقتضيه مادل على الاكتفاء بالدرع والقميص 
اللذين لا يستران العورة من جهة التدت » وخلو النصوص عن الأمر بلبس 
السراويل أو الاستثفار ونحوه . 

(4) فان مقتضى الجمود على مانحت عبارة النصوص وإن كان عدم 
الوجوب . -خلوها عن التعرض لذلك » إلا أن مناسبة الحكم والموضوع تساعد 
على أن موضوع الشرطية أن لا يكون المكلف على حالة ذميماً مهت و كا ستره 
وحجابه » ومقتضى ذلك أنه لا فرق في اعتبار الستر بين الجهات » والاكتفاء 
في النصوص بالقميص إما هو لكون الصلاة على الأرض غالباً الذي لا يكون 


#/ا ل ( مستمسك العروة الوثقى ) جه 

والفرق من حيث عدم تعارف وجود الناظر في البئر فيصدق 
الستر عرفاً » وأما الواقف على طرف السطح لا يصدق عليه 
السئر إذا كان بحيث برى .» فاو لم يستر من جهة التحت بطلت 
صلاته وإن لم يكن هناك ناظر » فالمدار على الصدق العرتقي » 
ومقتضاه ماذ كرنا . 


معه المصلي في معرض النظر من بحت ؛ فلو كان في معرض النظر كالأمام 
والخلف - بأن وقف على محرم أو على طرف سطح فلابد من التستر 
هن نحت بالسراويل أو الاستثفار مثلا » وإلا بطات الصلاة » كما عن غير 
واحد منهم العلامة في التذكرة والنهاية » والوحيد في حاشية المدارك . فا 
في الذكرى من التردد في الحم فها لو وقف على طرف سطح » والجزم 
بالصحة فيا لو قام على محرم » غير ظاهر . والمراد من كونه في معرض 
النظر صلاحيته لآن ينظر اليه بلحاظ خصوصية المكان وإن علم بعدم وجود 
الناظر أو امتناع النظر عمقلا » فلا تجوز الصلاة بلا ساتر لمن كان ي سجن 
قد بنيت أبوابه محيث بمتنع عقلا دخول الناظر فيه » فالمدار في صدق 
النسر الواجب عرفاً كونه غير مكشوف في مكان من شأنه أن يكون فيه 
ناظر وإن امتنع وجوده فيه من جهة أنه لا باب له » ولا فرق بين التحت 
وغيره من الحهات . 
وبذلك يظهر الفرق ببن طرف السطح وشفير البئر » فان خصو صيةا ابر 
مانعة من وجود الناظر . نعم إذا كانت البئر قريبة القعر ومن شأنها أن 
يكون فيها ناظر كان شفيرها كطرف السطح . 
لكن يشكل ذلك بأن مقتضاه جواز الصلاة عارياً في الحفسيرة الي 
يساوي فراغها بدن المصلي » وجواز الصلاة عارياً في المكان إذا كان فيه 


جه ( عدم وجوب الستر عن نفس المصلي ) د 
( مسألة ١54‏ ) : هل نبجب الستر عن نفسه بمعنى أن 
يكون بحيث لابرى نفسه أيضاً » أم المدار على الغير ؟ قولان 
الأحوط الأول » وإن كان للثاني لا مخلو عن قوة )١(‏ » فلو 
صلى في ثوب واسع الجيب بحيث يرى عورة نفسه عند الركوع 
لم تبطل على ما ذكرنا » والأحوط البطلان . هذا اذا لم يكن 
بحيث قد يراها غيره أيضاً » والا فلا إشكال في البطلان . 
( مسألة ١١‏ ) : هل اللازم أن يكون سائريته في جميع 
الأحوال حاصلا من أول الصلاة الى آخرها » أو يكفىالستر 
بالنسبة الى كل حالة عند تحققها ؟ مثلا إذا كان ثوبه جما يستر 
حال القيام لا حال الركوع فهل تبطل الصلاة فيه وإن كانثي 
حال اأر كوع جعله على وجه يكون فسا رآ :3116 تسئر عنده 
بساتر آخر » أو لا تبطل ؟ وجهان » أقواها الثاني () , 
وأحوطها الأول . وعلى ما ذكرنا فلو كان ثوبه مخرقاً بحيث 
تنكشف عورته في بعض الأحوال لم يضر اذا سد ذلك الخرق 
جدار وكان المصليٍ متصلا بالجدار حال القيام ومكشوف القبل » وهكذاء 

وذلك كله مما لا بمكن الالمزام به . ولعل ذلك يقوي ما تقدم عن الذكرى 
من حة الصلاة على حرم . وينبغي إلحاق طرف السطح به . فلاحظ . 

)١(‏ لعدم الدليل على اعتبار التسير بلحاظ نفسه » ومنصرف النص 
والفتوى التسير بلحاظ الغير . 

(؟) لصدق الصلاة متستراً في جميع الأحوال » وعدم التستر علىتقدر 
مفقود لادليل على قدح . 


9/5 ب ( مستحساك العروة الوثقى ) ج ه 





في تلك الخحالة مجمعه أو بنحو آخر ولو بيده على اشكال فى 
السكر بها (). ْ 
( مسألة ١١‏ ) : الستر الواجب في نفسه من حيث 

حرمة النظر محصل بكل ما يمع عن النظر (؟) » ولو كان 
بيده » أو يد زوجته » أو أمته . ك) أنه يكفى سر الدير بالاليتين() 
وأما الستر الصلاتي : فلا يكفي فيه ذلك (4) ولو حال الاضطرار 
بل لايجزىء الستر بالطل بالطين أيضاً حال الاختيار . نعم 
يجحزىء حال الاضطرار على الأقوى وإن كان الأحوط خلافه 
وأما الستر بالورق والحشيش : فالأقوى جوازه حتى حال 
الاختيار » لكن الأحوط الاقتصار على حال الاضطرار . 
وكذا بجزىء مثل القطن والصوف غير المنسوجين » وإنكان 
الأولى المنسوج منهها أو من غيرها مما يكون من الألبسة المتعار فة. 

)١(‏ ينشأ من ظهور النص والفتوى في اعتبار التسئر بما هو خارج 
عن المصلي . ومن أن المتيقن اعتبار التسير بالخارج في الجملة » أما وجوب 
استقلاله في الستر به فيا لا دليل عليه » والأصل المراءة . واستةقرب في 
مح الذكرى البطلان . وظاهر محكى نهاية الأحكام : الصحة . وهو 
الأقوى . ولذا لايظن الاشكال من أحد بي الاكتفاء بوضع خرقة فوق 
القبل إذا كان مستوراً من الجانبين بالفخذين » ولا يتوقف حصول التستر 
الواجب على لفه بالخرقة . 

(0) هذا مما لا إشكال فيه بأقل تأمل في أدلته . 

5) يما في النص . 

(8) بلا خلاف ولا إشكال » للا يظهر من النصوص من اعتبار 


جه ( ما يستر به العورة في الصلاة ) هلآ ب 


التستر بشيء من ثوب أو نحوه . وقد اختلفت كلاتهم في تعبينه اختياراً 
واضطراراً » ففي محكي المبسوط : « إن لم بحد ثوباً يسير العورة ووجد 
جاداً طاهراً أو قرطاساً أو شيئاً بمكنه أن يستر به عورته وجب عليه ذلك 
فان وجد طيناً وجب أن يطين به عورته ؛. ونحوه ماعن السرائر والمنتهى 
والتحرير والنهاية والبيان . وظاهرها .-كم عن المحقق الثاني وجماعةالاعراف 
له أنه لايجوز التسير بالحشيش والطين إلا عند الضرورة وفقد الثوب . 
لكن عن البحار : « ذهب الاكثر ‏ ومنهم الشيخ والفاضلان والشهيد في 
البيان - إلى أنة محير بين الثوب والورق والطين » » فاستظهر من العبارات 
المذكورة التخيير وعدم الترتيب . وتبعه عليه في مفتاح الكرامة والجواهر . 
بقرينة ذكر الجلد والخرق في جملة منها . وءعن الدروس وغاية المرام وحاشية 
الارشاد وحاشية الميسبي والروض ولمسالك : التصريح بأنه لا بجوز التستر 
بالحشيش والورق إلا عند تعذر الثوب » وأنه إذا تعذر الحشيش تعين 
الطين . ونحوه ماعن المدارك إلا أنه ذكر أنه إذا تعذر الحشيش انتقل الى 
الاماء » فلم بحعل الطين ساتراً صلاتياً في جميع المراتب . وعن المهذب 
البارع والموجز : أن الحفيرة مقدمة على الماء الكدر » وهو مقدم على الطين 
وعن المسالك وغيرها : تقدم الماء الكدر على الحفيرة . وعن جامع المقاصد : 
احهال التخيير » واحهال تقدم كل على الآخر . وف غيرها غير ذلك . 
وملخص ما ينبغي أن يقال في المقام : إن نصوص اعتبار الساتر المشتملة 
على الثوب والقميص والدرع والملحفة والقناع والخار ونحوها مما لا مجال لآن 
يستفاد منها جواز التستر بمثل الحشيش والورق اختياراً » بل لا يستفاد منها 
كونهما ساتراً صلاتياً ولو بي بعض الأحوال » لخروجها عن العناوين المذكورة 
فيها » والتعدي منها اليها محتاج إلى قرينة مفقودة . ”ا لا يستفاد منها عدم 


7 ( مستمسك العروة الوثقى ) جه 


الجواز أيضاً » لعدم ظهورها بي التقييد بغيرهما » لقرب احهّال كون العناوين 
المذ كورة فيهامثالا لمطلق الساتر » فلا تصاح دليلا لنفي ساتريتها ..ومثلها صحيح ان 
جعفر (رع): عن رجل قطع عليه أو غرق متاعه فبقي عرياناً وحضرت 
الصلاة كيف يصلي ؟ قال (ع) : إن أصاب حشيشاً يستر به عورته أتم 
صلاته بالر كوع والسجود » وإن لم يصب شيئاً يستر به عورته أومأ وهو 
قائم ؛ )١١(‏ » فان فقد الثوب وححوه فيه لم يؤل قيدا لخواز التستر 
بالحشيش في كلام الامام (ع ) » وإما ذكر في مفروض السؤال » وذلك 
إنما يقتضي الاجمال . وحينئذ فالمرجع في جواز التستر بالحشيش والورق الأصل 
ولأجل أن الظاهر أن منشأ الشذك هو الشك في اعتبار هيئة محخصوصةللساتر 
منها » لا الشاث في جواز التستر عادتها - إذ لا يظن الاشكال من أحد 
في جواز التستر بالثوب المصنوع من الحشيش أو الورق كالمنسوج: من سعف 
النخل ونحوه - يكون المقام من الشك ي الشرطية الذي يكون المرجع فيه 
أصل المراءة » ومقتضاه جواز التسئر بها اختياراً » لا من الششك ي التعيين 
والتخيير ليكون المرجع فيه أصالة الاحتياط » بناء على ماهو المشهور من 
أنها المرجع فيه . 

وأما الطين والوحل ونحوههما : فلا دليل على كونها ساتراً صلاتياً 
فضلا عن كونهها ساتراً في حال الاختيار . ولأجل أن الشك هنا في تعيين 
ما عداهما من أنواع الساتر يكون المقام من الشك في التعيين والتخبير» لا في 
اعتبار خصوصية فيهها ليكون من الشك في الشرطية كم في اللشيش والورق 
فالمرجع فيه أصالة الاحتياط لا أصالة اليراءة » فلا يجوز التسئر بهما في حال 
الاختيار . وأما في حال الاضطرار فقتضى أصالة البراءة عدم وجوب النستر 





لل 6 الوسائل داب : 0 من أيواب لباس المسلي حديث : ل( . 


ج ه ( امحصار الساتر الصلاتي بالوحل والطين وبحوهما ) لالالا ‏ 


بها لأجل الصلاة . نعم اا كان التستر بها موجباً للأمن من المطلع الموجب 
للصلاة قائماً مومئاً أو راكعاً وساجداً » فلا بأس بدعوى وجوبه مقدمة 
للقيام الواجب وحده » أو مع الركوع والسجود . وهو واضح بناء على 
وجوب إتام الركوع والسجود على العاري إذا أمن المطلع » أما بناء على 
أنه يومىء لها وإن أمن المطلع » فقد يقال بوجوب الجمع عليه » للعلم الاجالي 
بوجوب أحد الأمررن من إتمامها والاماء لما » إذ على تقدير كونهها ساتراً 
صلاتياً يتعين الأول »© وعلى تقدير عدمه يتعين الثاني » وحيث لا دليل على 
أذ الأمررن يجب الجمع بينها . ولا فرق بين أمن المطلع من جهة التستر 
بها » وأمنه من غير جهته » كما إذا كان في بيت وحده . نعم على الأول 
بعلم بوجوب التستر بها تفصيلا » إما لأنه ستر صلاتي » أو لأنه مقدمة للقيام 
وفي الثاني لا يعم بذلك » بل يتردد بين لزوم التستر بها وإعام الصلاة » 
وبين الصلاة مومئاً ولو بدون تستر بهها . لكن فرض إمكان [نمام الصلاة 
في الوحل ونحوه بعيد جداً ؛ بل من جهة ذكر الركوع والسجود ممتنع . 
هذا وقد بدعى امحلال العلم الاحالي بأن الاءاء في صلاة العاري على 
تقدير القول به بمكن إباته باثبات موضوعه » سواء أكان موضوعه عدم 
وجود السائر الشرعي أم عدم ساترية الموجود شرعاً » فان كلا من العدمين 
مما ممكن إثباته بالاصل . فاذا ثبت وجوب الابماء اتحل العلم الاحمالي على 
ما تقرر في محاه من أنه إذا ثبت التكليف في أحد أطراف العل الاجمالي 
بسقط العم الاجماللي عن المنجزية » فيرجسع في الطرف الآخر إلى أصالة 
البراءة » فلا بجب التستر به » ولا إتام الركوع والسجود . ( وفيه ) : 
أن حم العاري ليس موضوعه عدم ساترية الموجود »؛ بل موضوعه عدم 
وجوده ؛ وأصالة عدم وجوده لا محري لآنها من قبيل الأصل الجاري في 


قا - ( مستمسلك العروة الوثقى ) 





0 


فصل فى سرائط لباس اللمعملى 

وهي أمور : 

١‏ الأول ) : الطهارة في جميع لباسه » عدا مالا تتم 
فيه الصلاة منفرداً ع بل وكذا في محموله على ما عرفت تفصيله 
في باب الطهارة )١(‏ . 

( الثاني ) : الاباحة 1 وهي أيضاً شرط 2١)‏ قي جميع 
لباسه من غير فرق بين الساتر وغيره . 


الفرد المردد بين معلوم البماء ومعلوم الانتفاء . 

نعم قد يقال إن مقتضى إطلاق قول الكاظم (ع) في صحيح ابن 
جعفر (ع) : « وإن لم يصب شيئاً يستر به عورته . . . ؛ كون الطين 
ساتراً صلاتيآ » لأنه مما يستر به العورة » فيكون موضوعاً لاتام الركوع 
والسجود » ولا مجال لارجوع إلى أصالة عدم ساتريته شرعاً . اللهم إلاأن 
بدعى انصرافه إلى مثل الحشيش »© ولو بقرينة غلبة وجود الطين لمن غرق 
متاعه » لكنها غير ظاهرة » فدعوى ساترية الطين بي حال الاضطرار غير 
بعيدة . لكن في ثبوت ذلك قُ الوحل والماء الكدر تأملا » لانصراف 
الصحيح عنهها جداً . والله سبحانة أعلم : 


6 6 0 
)١(‏ وعرفت أيضاً الاستدلال له . فراجع . 
0( إجماعاً بي الجملة » كما عن الناصريات والغنية ونهاية الاحكام 


جه ( اعتبار الاباحة في الساار ) 4" 


والتذكرة والذكرى وكشف الالتباس وغيرها . واستدل له ( تارة ) : 
بعدم الدليل على الصحة بدونها ‏ يم عن السيد(ره) - ( وأخرى ): 
بأن التصرف في الثوب المغصوب قبيح »ولا تصح نية القربة فها هو قبيح 
يم عن الخلاف ‏ ( وثالثة ) : بأنه مأمور بابانة المغصوب ورده إلى 
مالكه فاذا افتقر الى فعل كثير كان مضاداً للصلاة » والأمر بالشيء يقنضي 
النهي عن ضده » والنهي يقتضي الفساد ‏ كما حكاه بي المدارك عنهم ‏ 
( ورابعة ) : برواية إسماعيل بن جابر الجعفي عن أني عبد الله (ع ) : ١‏ لو أن 
الناس أخذوا ما أمرهم الله به فانفقوه فما نهاهم عنه ما قبله .نهم » ولو أخذوا 
ما نهاهم الله تعالى عنه فانفقوه فيا أمرهم الله تعالى به ما قبله منهم » )١١(‏ 
وما عن محف العقول المحكي عن بعض نسخ النهج عن أمير المؤمنين (ع) 
في وصيته لكميل : « يا كيل انظر فيم تصلي وعلى م تصلي © إن لم يكن 
من وجهه وحله فلا قبول ؛ (0؟) . ( وخامسة) : بأن النهي عن المغصوب 
نهي عن وجوه الانتفاع به » والحركات فيه انتفاع فتكون محرمة منهيا عنها 
ومن الحركات القيام والقعود والركوع والسجود ؛ وهي أجزاء الصلاة » 
فتكون منهياً عنها » فتفسد . كذا ذكر في المعتير . 

وهذه الوجوه لا تخلو بظاهرها من الاشكال » إذ يكفي في الحم 
بالصحة الظاهرية أصالة المراءة عن الشرطية . ونية القربة المعتيرة في الصلاة 
إعا هي في أفعال الصلاة لا ف التصرف ف الثوب . والتستر بالثوب وإن 
كان تصرفاً فيه » إلا أنه ليس من أفعال الصلاة » بل من شرائطها » ولذا 
لا إشكال ظاهر ي صحة الصلاة مع الغفلة عن التستر أصلا » والقصد شرط 





. ١ : للوسائل باب : ؟ من أبواب مكان المصلي حديث‎ )١8( 
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لك ( مستمساك العروة الوثقى ) جه 


في صحة العبادة . وقد محقق ي محله أن الأمر بالشيء لا يقتضي الننهي عن 
ضده . مع أن النهي على تقديره غبري © وف اقتضاء النهي الغيري للفساد 
إشكال معروف . مع أن اأرد قد لايجب » لتعذره ( فتأمل ) . أو يجب 
ولا يكون ضداً منافياً للصلاة » ضور امالك أو الواسطة في الايصال اليه 
مع أنه لا مختص هذا الحكم بالساتر ولا بالملبوس » بل كل مغصوب يمكن 
رده إل مالكه لا تجوز الصلاة به مع الابتلاء به . والانفاق في رواية 
إسماعيل ظاهر في غير ما نحن فيه . مع أنها لا تدل على أكثر من كون 
الاباحة شرطاً في القبول . وكذا رواية محف العقول ٠‏ مع أنها ضعيفة غير 
محبورة بالعمل . ومجرد موافقة المشهور غير جابرة . وكون القيام والتمعود 
والركوع والسجود من قبيل الحركات لا يخلو عن تأمل أو منع » فان المفهوم 
منها عرفا أنها من قبيل ايئة القائمة بالجسم » فتكون من مقولة الوضع » 
لا من قبيل الخركة لتكون من ممّولة الفعل . ذعم اللدركة من قبيل المقدمة 
لوجودها » وحرمة المقدمة لآ توجب النهي عن ذيها ولا فساده » وما ذكرنا 
هو المطابق للمرتكز العمقلائي » فان التذلل والخضوع واستشعار مشاعر العبودية 
إنما يكون بالهيئة الخاصة الي يكون عليها العبد في مقام عبادة مولاه , 
لا بالحركة المحصلة لحا » كم لا يخفى . 

فان قلت : الظاهر من أدلة وجوب الركوع والسجود ونحوهما كون 
الحدوث مخصوصه واجبا لا ما يعم الحدوث والبقاء » ومن المعلوم أن 
الحدوث لا يكون دفعياً بل تدريجي ٠‏ فلو هوى من القيام الى الو كوع 
لا بقصد الصلاة لم يحزىء » وإذا كان الحوي صلاة جاء ما سبق من امتناع 
كونه محرماً مبعداً . 

قلت : لو سلُم ذلك فاما يقتضي كون أول مراتب الانحناء جزءاً 


جه ( فروع اعتبار الاباحة في الساتر الصلاة ) تالالا 


صلاتياً » وكذا ماهو أقوى منه من مراتب الانحناء الى المرتبة الخاصة الي 
هي حد الركوع الواجب » ولا يقتضي كون الحركة المحصلة لجميع المراتب 
المذكورة صلاة ليجىء الاشكال » فالاتحناء من أوله المتصل بالانتصاب الى 
آخره المنتهي إلى حد الركوع أجزاء صلاتية ء إلا أنه ليس عين الحركة 
الحصلة له في الخارج بل غيرها » فلا مانع من التعبد به » والتقرب بفعله 
مع العصيان باحر كة والبعد بها . 

ثم إنه لو تنزلنا عن ذلك وقانا : إن الواجب الصلاني نفس الدركة 
من أول الانحناء عن القيام الى أن ينتهي الى حد الركوع » وهكذا في غير 
الركوع » فلا وجه للااتزام بأن المقام من صغريات مسألة الاجمّاع ‏ 
ضرورة أن الحركة الصلاتية الواجبة قائمة بالبدن » والحركة الغصبية اللحرمة 
قائمة بالمغصوب » فتكون إحداهما غير الأخرى في الخارج ٠»‏ ضرورة أن 
تباين المغصوب وبدن المكالف يستازم تباين الخركة القائمة بأحدهها والخركة 
القائمة بالآاخر » فيمتنع أن تكون الحركة الصلائية عين التصرف ي المغصوب 
في الخارج كي يكون المقام من صغريات مسألة الاجماع . نعم حركة البذن 
الصلائية علة لركة المغصوب والتصرف فيه » نظير حركة. اليد الى هي 
علة لحركة المفتاح . فاذا قانا بأن علة الحرام حرام » تكون الحركة 
الصلاتية محرمة بالتحريم الغيري . لكن ني كون محالفة التكايف الغري 
موجبة للبعد والعقاب إشكال- » بل هو الذي منعه جماعة من المحققين » وإن 
كان التحقيق أنه يوجب العقاب , لآنه تمرد على المولى » نظير التجرؤ الذي 
ذكرنا أنه يوجب العقاب أيضاً »ع بل الغلة أوك قنه بن وظليه 4 :نوكا به 
العمدة. في البناء على بطلان الصلاة في المغصوب . 

لكن عرفت أنه لا تنتهي النوبة إلبه » إذ لا مازم به . وكأنه لذلك 


قال قي المعتير 0 والأقرب إن كان سير به العورة أو سجد عليه أو قام 
فوقه كانت الصلاة باطاة » لأن جزء الصلاة يكون منهراً عنه وتبطل 
الصلاة بفواته . أما إذا لم يكن كذلك لم تبطل وكان كلبس خاتم مغصوب ». 
وئي المدارك : أنه المعتمد . وعن الذكرى وجامع المقاصد وارشاد اللتعفرية 
والمقاصد العلية والروض وكشف اللاام : أنه قوي . وظاهر عبارة المحمقق 
بناؤه على الجزئية في الموارد الثلاثة المذكورة . ولأجل ذلك تفسد الصلاة 
إذا كانت محرمة . وهو تي الثاني في محله » وفي الأول والأخير لا ياو 
من إشكال » فان مجحرد وجوب التستر في الصلاة في الجملة لا يقنضي 
جزثيته » بل ظاهر بعض المفروغية عن عدم اعتبار النية فيه » ومقتضاه 
فده عرفعة © سيق #توزذة كان العبار قرسا ل .يكل ريه ببانضا بون 
التقرب بالصلاة كسائر شرائط العبادة » إذ التعبد اللازم فيها إنا يكون 
في أجزائها الداخلة فيها لا الشرائط الخارجة عنها . بل لو شك في كونه 
جزءاً بحب التقرب به أو شرطأ لا نبجب التقرب به » فالأصل المراءة من 
وجوب التقرب » بناء على ماهو التحقيق من أصالة التوصل في الواجبات 
الشرعية . وكذا الكلام في الأخير » فان الظاهر أن وجوب القيام على 
شيء وإن كان ممالا إشكال فيه » إلا أن في اعتبار هذه الخصوصية على 
وجه الجزئية منعاً ظاهراً . 

ثم إنه قد يدعى فساد الصلاة في السائر المغخصوب من جهة انصراف 
أدلة وجوب الساتر الى المباح . أو عدم إطلاقها الموجب للرجوع الى أصالة 
الاحتياط . أو لأن فعلية الحرمة تمنع من الأمر بالصلاة المقيدة به » فلا 
أمر بالصلاة المقيدة بالمغصوب . بل الآمر مختص بالصلةة بالفرد 
المقيد بالمباح . 


جه ( اعتبا الاباحة في المحمول في الصلاة ) خم - 


وكذا في محموله )١(‏ » فلو صلى في المغصوب ولو كان خيطاً 
مئه (؟) عالماً بالحرمة عامداً بطلت وإن كان جاهلا يكونه 
مفسداً () 0 بل الأحوط البطللان مخ الجهل بالحرمة أبضاآً 4 
وإن كان الحكمٌ بالصحة لا مخلو عن قوة (4) . 

وفيه : أن دعوى الانصراف ممنوعة كدعوى الاحمال » ولو سلمت 
فأصالة البراءة من اشتراط الساتر بالاباحة جارية كسائر موارد الشك ي 
الشرطية . وانتفاء الأمر الفعلى بالمقيد بالمغصوب لا يقدح في إمكان التقرب 
لجوازالتقرب بالملاك » فيسقط الأمر بالمقيد بالمباح قهراً » لحصولالغرض . 
فالبناء علىعدم الفرق بين الساتر وغيره في الحكىبالصحة في محاه » لولا ظهور 
الاماع على البطلان فيه » وإن كان في الاعّاد على مثل هذا الاجماع تأمل 
للعم بالمستند الذي قد عرفت حاله . 

)١(‏ قد ألحق جماعه من المتأخرين - أو لهم العلامة كما يظهر من 
الجواهر - المحمول بالملبوس ب البطلان » واستدلوا له بما تقدم بي ا الووس 
ما عرفت إشكاله . 

(؟) يما نص عليه بعض لاطلاق دليل حرمة التصرف ف المغصوب . 

(7) لآنالجهل بالمفسديةلايرفعالمبعدية الحاصلة من العلم بالغصب والحرمة. 

(8) كما هو ظاهر جامع المقاصد وإرشاد الجعفرية والروض والمقاصد 
العلية وجمع العرهان والمدارك على ما حكي لامتناع تكليف الغافل . وفي 
القواعد » وعن النتهى والتحرير : البطلان مع جهل الحك , لأن التكليف 
لا يتوقف على العم » وإلا لزم الدور المحال . ومقتضى إطلاقهم الصحة 
والبطلان عدم الفرق بين القاصر والمقصر . 

والتحقيق : أن الالتفات والغفلة والعلم والجهل مما لادخل لما في 


د لا ( مستمساك العروة الوثقى ) جه 


وأما مع للنسيان أو الجهل بالغصبية فصحيحة )١(‏ . 





التكليف » لتأخرها عنه رتبة » بل التكايف مشيرك بين الملتفت والغافل 
والعالم والجاهل » فانه يغفل عنه مرة ويلتفت اليه أخرى ؛ ويعلم به تارة 
ويجهل أخرى . وانا العناوين المذكورة دخيلة ي تنجز التكليف وعدمه؛ 
واستحقاق العقاب على محالفته وعدمه » ولكن لا كان الوجه فى بطلان 
العبادة الحرمة هو المبعدية. المنافية للمقربية اختص الحم بصحة صلاة الجاهل 
بالقاصر » لعدم مبعدية فعاه . والحكم بالبطلان بالمقصر » للمبعدية فعله » ولا 
وجه للاطلاق صحة وفساداً . ودعوى أن عقاب الجاهل إنا هو على ترك 
التعلى لا على نفس الفعل © إذ ليس فعله مبعداً . قد محقق بي محله بطلانها 
وإن كان هو مذهب بعض من نسب اليه القول بالصحة مطلقا .. ومثلها 
دعوى عدم اعتبار صلاحية الفعل للمقربية في سحه العبادة © وأن المعتير 
صدوره عن داعي القربة » وهو حاصل في الجاهل ولو كان مقصراً © إذ 
هي محالفة لبناء م في العبادية » وأنه لابد أن تكون العبلدة واقعة على 
وجه غير مبعد . فلاحظ . 

: فقتضى حسم العقل إلحاقه يجاهل الحكم‎ ٠ أما ناسي الغصب‎ )١( 
فتصح صلاته مع القصور ر وتفسد مع التقصير . لكن مقتضى إطلاق حديث‎ 
الصحة مطلقاً . وتقييد الحديث بالقاصر بالنسبة الى الجهل‎ )١١( الرفع‎ 
لقيام الأدلة القطعية على عدم معذورية الجاهل المقصر » لا يقتضي تقييده‎ 
. بالنسبة الى الناسي » لأنه قياس محرم‎ 

فالبناء على الصحة مطاقاً ‏ ولو كان مقصراً ‏ عملا بالحديث 
الشريف في محله » خلافاً لاطلاق جماعة كالعلامة في جملة من كتبه» وولده 
)٠8(‏ راجم الوسائل باب : .ص من أبواب خلل الصلاة وباب : +0 من ابواب جهاد النفس. 
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والشهيد الثاني فيااروض ٠‏ وغيرهم على ما حكي عنهم من الح بالبطلان 
مطاقاً » لأن هذا الستر كالعرى » وكالتستر بالظامة وباليد . ولأنه مفرط 
بالنسيان» لأنه قادر على التكرار الموجب للتذكار . ولأذه لا علم كان حكّه 
المنع والأصل بقاؤه » ولم بعل زواله بالنسيان . وفيه : المنع من الأول » 
لانه خلاف إطلاق الدليل » ومجرد الحرمة الواقعية لا بقتضي تقييده . 
والتفريط بالنسيان - مع أنه ممنوع ني بعض الأحوال - لا يقدح يحصول 
العذر به بعد دلالة حديث الرفع عليه » ما في جهل الموضوع . والاستصحاب 
لا مجال له » للعذر بملاحظة حم العقل » وحديث الرفع » وإن علم عدم 
العذر حال العلم قبل النسيان . مع أن استصحاب حك العقل قد محقق في 
محله بطلانه . 

وعن الدروس. وظاهر الذكرى وغيرهما : الاعادة في الوقت» لعدم 
الاتيان بالمأمور به على وجهه ٠»‏ لاني خارجه » لآن القضاء محتاج الى أمر 
جديد » وهو غير ثابت . وفيه : أنه لانتقص في المأتي به لافي موضوع 
الأمر » لعدم اعتبار الاباحة شرطاً فى الصلاة » ولا في نية القربة . 
لحصول التقرب به بلا مانع » وعلى تقديره بكفي في وجوب القضاء إطلاق 
ما دل على وجوب قضاء الفائت . 

ومما ذكرنا تعرف ما في كلات الجماعة من الاضطراب » ولا سما 
ما يظهر منهم من أن المقصود من تطبيق حديث الرفع رفع شرطية الاباحة 
فان المقصود منه رفع الحرمة ؛ ليصح وقوع الفعل عبادة . ولو كان 
المقصود ما ذكروه لكان التمسك بحديث : ١‏ لا تعاد الصلاة )١١(6‏ متعيئاً 
فراجع وتأمل . 





. ١ : الوسائل باب : ه من أبواب القبلة حديث‎ )1١( 


6م58 - ( مستمسك العروة الوثقى ) جه 


والظاهر عدم الفرق 7 كون المصي النامي هو الغاص.. أو 
غيره )١(‏ » لكن الأأحوط الاعادة بالنسبية إلى الغاصب () 
خصوصاً إذا كان نحيث لا يباللي على فرض تذكره أيضاً (). 

( مسألة ١‏ ) : لا فرق في الغصب بين أن يكون من 
جهة كون عينه للغبر أو كون منفعته له (4) » بل وكذا لو 
تعلق يه ح<ق الغير (0) بأن يكون مرهوناً . 

ومما ذكرنا تعرف حم نسيان الحرمة فانه بحري ما سبق بعينه فيه . 

وأما الجاهل بالغصب : فالظاهر أنه لا إشكال فى صحة صلاته مطاقاً. 

)١(‏ لاشيراك المناط المصحح في افيد ناا 

(؟) خروجاً عن شبهة الخلاف المتقدم » فان مورده خخصوص الغاصب 
على ما يظهر من الجواهر » وإن كان ماذكر من وجه البطلان مشي ركا بينه 
وبين غيره كا لا يخفى . 

(5) إذ يشكل, اإحال في كونه معذوراً با مخالفة » لعدم جريان حديث 
الرفم في حوّه » لاختصاصه با إذا كانت المخالفة ناشئة من النسيان » 
والمفروض خلافه » وأنه مقدم عليها على كل حال . وكذا الحال في ححم 
العقل بل حكمه بعدم معذورية المقصر ‏ "م هو الغالب - قطعي . 

(8) لاطلاق دليل حرمة التصرف في مال الغير ؛ وكون المناط 
ااحرمة الموجودة في الجميع . 

(0) يعني : إذا كان ذلك الحق يستتبع حرمة التصرف ولو كان 
بالمقدار الذي ممصل بالصلاة فيه » مثل حق الرهانة » لا مالا يقتضي الحرمة 
لعدم منافاة التصرف للحق »كما لو شرط عليه أن يبيعه الثوب يوم الجمعة . 
فان الشرط استتبع حماً الشارط في الثوب ٠»‏ فلك عليه أن يبيءه » لكن 
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( مسألة ” ): إذا صبغ ثوب بصبغ مغصوس » فالظاهر 
أنه لا جري عليه حم المغعصوب )١(‏ »© لأن الصبغ دعل تالف 
فلا يكون اللون لمالكه » لكن لا يلو عن إشكال أيضاً . 


الصلاة فيه يوم الخميس لا لم تكن منافية للحق المذكور لم تككن محرمة » 
بل لعل الصلاة فيه يوم الجمعة كذلك » لعدم كونها تصرفاً في الحق , 
وإن كان ترك البيع حينئذ حراماً . غلابد من التأمل في مقتضى الحق » 
وأن التصرف في الثوب بالصلاة فيه تصرف في الحق الثابت فيه أملا؟ 

)١(‏ من الظاهر وضوح كون المرتكز العرفي العقلائي أن تولد شيء 
من شيء يوجب إلحاقه به في الاضافة الى مالكه » فثمرة الشجرة لالكها 
وولد الحيوان لالكه ؛ والحصيد مالك البذر » ولا فرق في ذلك بننالعين 
والأثر » عيناً خارجياً كان مثل اللون كالبياض والسواد ‏ أو واقعياً 
خارجياً مثل طحن الحنطة » وغزل الصوف » ونسج الغزل » وصياغة 
النقرة » ونحو ذلك . ومقتضى ذلك أن يكون اللون الحاصل في الثوب ملكا 
للا لك الصبغ » والهيئة الحاصلة للحنطة بالطحن » وللصوف بالغزل » وللثوب 
بالنسج » وللئقرة بالصياغة » ملكا للطاحن والغازل والناسج والصائغ . 

لكن منع من العمل بالارتكاز المذكور ظهور الاتفاق على عدم 
الاستحقاق مع عدم زيادة قيمة العين » )ا يظهر من ملاحظة كلماتهم بي 
كتاني الغصب والفلس » فقد ذكروا : أن الغاصب إذا أحدث في الععن 
صفة محضة كانت كالصياغة - أو عينية ‏ كاللون ‏ فليس له مطالبة 
الماللك بشيء . وكذا المفلس إذا اشترى عيناً فأحدث فيها صفة محضة أو 
عينية ثم فلس »© جاز للبائع أخذها » وليس للغرماء فيها شيء . بل عدم 
الاستحقاق بمجرد إحداث صفة لا تزيد مالية العين ينبغي أن يعد من 
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الضروريات » وليس فرض عدم زيادة المالية خارجاً عن محل الكلام . لأن 
صحة الاضافة لا تتوقف على المالية » فان حبة الحنطة مملوكة /الك البذر 
وإن لم تكن ذات مالية » فالاتفاق على عدم صحة الاضافة عند عدم زيادة 
مالية امحل بالصفة مانع عن العمل بالارتكاز المذكور . 

بل الذي يظهر من الجواهر الانفاق على عدم استحقاق الغاصب شيئاً 
وإن زادت المالية » من دون فرق بين الصفة المحضة ‏ كالصياغة - والعينية 
كاللون - ويختص استحقاقه بصورة كون الزيادة عيناً محضة » كالزرع 
والشجر والصبغ الذي يكون عيناً لا مجرد مويه ونحو ذلك . بل قيل بعدم 
استحقاق المفلس في مثل الصفة المحضة ‏ مثل النسج والغزل - وإن زادت 
المالية . وقد اختاره بي الجواهر حاكياً له عن العلامة في القواعد نخحلافاً 
لما في الشرائع والتذكرة من الاستحقاق » معالا له في الثاني بأنها زيادة 
حصلت بفعل متقوم محترم » فوجب أن لا يضيع عليه . ولعل هذا الخلاف 
جار في اللون أيضاً » واطلاقهم استحقاق المفلس للازيادة بي الصبغ الموجب 
لزيادة المالية لا يبعد أن يكون المراد من الصبغ فيه الصبغ الذي هو من 
قبيل العبن لا مثل اللون . فلاحظ كلماتهم . 

مع أنه لو بني على ملك هذه الصفات لأشكل التخلص عنه إلا 
بالمصالحة عليه » إذ البناء على الشركة ي العبن غير ظاهر الوجه . إذ لا 
دليل على مثل هذه الشركة . ومثلها الشركة ف القيمة » لآن القيمة مجعولة 
في مقابل العين لا في مقابل الذات والصفة مع كما في بيع الصفقة . وأشكل 
منه الشركة ف المالية » إذ مالية الشيء من الاعتبارات القائمة بالعين المنمزعة 
من حدوث الرغبة الموجبة ليذل المال بازاء العين » فايست مملوكة لمالك 
الععن فضلا عن صلاحيتها لوقوع الاشتراك فيها » والاشتراك إما يكون ي 
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نعم لو كان الصبغ أنضاً مباحاً لكن أجسر شخصاً على عمله 
المال لا في المالية . مع أن تعليل الاستحقاق الذي ذكره في التذكرة إتما 

بقتضي ضمان العمل لا استحقاق ما بتولد منذه » ")ا يشير اليه أيضاً بناؤهم 

على الفرق بين الغاصب والمفاس ٠»‏ لبنائهم على احترام عمل الثاني دون الأول 
فلو بني على استحقاق العامل شيئاً فالبناء على كون المضمون هو العمل أولى 

من البناء على استحقاق نفس الصفة . 

مع أن في البناء على استحقاق العامل لقاعدة الاحترام إشكالا » لظهور 
أدلة احترامه في حرمة اغتصابه » لا وجوب تدارك ماليته في ظرف تلفه . 
واو سم فقد مختلف قيمة العمل مع المقدار الزائد من المالية الذي ذكر أنه 
راجع الى العامل ٠‏ فاذا كان أقل لم تقتضي القاعدة ضمان ازائد » وإذا كان 
أكثر كان مقتضاها ضمان الزيادة . فتأمل . ولازم ماذكرنا أنه لو أجيبر 
غاصب العين صائغاً على صياغتها جاز للمالك التصرف فيها » لأن مل 
الصائغ متدارك بضمان الغاصب . 5 أن الغاصب لو صبغ العين بصبغ مخصوب 
جاز للمالك التصرف فيها » لضمان الغاصب لقيمة الصبغ » ولو صبغ الثوب 
مالكه بصبغ مغصوب جز أيضاً له التصرف فيه لضمانه للصبغ التالف بالصباغة . 
وبالجملة : قاعدة احترام مال المسلم وعماه لو اقتضت الفمان في المقام 
فاما تقنضي ضمانه|ا لاغير » كان هناك ضامن لما غير المالك - م إذا اغتصب 
غاصب الثوب صبغا فصبغه به أو أجير شخصاً على خاطته فليس على 

المالك ضهان أصلا ؛ وجاز له التصرف فيه - أو كان الضمان على المالك : 

كا لو أجبر الماك شخصاً على خياطة ثوبه أو غصب صبغاً فصبغ به ثوبه 

كان هو ضامناً لقيمة الخياطة والصبغ » ولا مانع من تصرفه في الثوب أيضاً 

وكذا الحال في الجير على مثل الصياغة . 


ولم يعطي أجرته لا إشكال فيه . بل وكذا نو أجير على 
خياطة ثوب أو استأجر ولم يعط أجرته إذا كان الخيط له 
أيضاً » وأما إذا كان للغير فشكل » وإن كان يمكن أن يقال: 
أنه يعد :الفا فيستحق مالكه قيمته (١)ء»‏ خصوصاً إذا لم 
يمكن رده بفتقه . لكن الأحوط ترك الصلاة فيه قبل إرضاء 
مالك الخيط خصوصآ إذا أمكن 

)00( : وإن استحق القيمة كان الخيط ماكاً للضامن » 5 استجوده 
في الجواهر في هذه المسألة من كتاب الغصب » وحكاه عن مجمع البرهان 
معللا له باقتضاء مللك امالك القيدة خروج المغصوب عن ملكه » لكونها 
عوضاً شرعياً عنه » وحكتي ذلك عن ظاهر الدروس فما لو غصب ساجة 
فأدخلها في بنائه أو لوحا فأئبته في سفينة بنحو لا ينتفع باخراجها » و كذا 
عن صريح المبسوط » بل عن المسالك نسبته إلى ظاهرهم وأن الغين تنزل 
منزلة المعدومة . لككن عن المسالك : ١‏ ولوقيل بوجوب إعطائها كان حسناً 
وإن جمع بين القيمة والعين » . قال في الجواهر : « لكنه مناف لقاعدة : 
و لاضرر ولا ضرار ؛ » ومناف أيضاً لملك القيمة الي هي عوض شرعي 
بقنضي ملك معوضه لادافع » اللهم إلا أن يقال : إنها عوض ماليته وإن 
بقي هو مملوكاً » لكنه 5 ترى © . 

وقال فى مسألة الخيط المغصوب : ١‏ وقد تقدم سابقاً في وطء حيوان 
الغير ربجت لناقه القيمة ما رو كد ذلك ثي الحملة » بل قد تقدم أيضاً 
أن من كان في يده المغصوب لو رجع المالك عليه وغرمه كان له الرجوع 
على من استقر التلف 8 يده على وج+ تملك ما كان في ذمته للمالاك عوض 
ما أداه » بل ستسمع ملك الغاصب المغصوب إذا أدى قيمته لحيلولة وإن 


كان منزازلا » بل كأن ذلك مفروغ عنه عند التأمل ف كلاتهم امات 
متعددة ظاهرة أو صريمحة في أن المؤدى عن المضمون عوض شرعي عنه 
على وجه يقتضي الملك للطرفين من غير فرق بين الموجود من العين مما 
لا قيمة له وبينها إذا كانت كذلك لو انتزعت » 5 في الفرض الذي يتعذر 
فيه الرد لنفس العين المغصوبة » بل لعل قول المصنف ( ره ) وغيره : 
ه وكذا لو خاط بها جرح حيوان له حرمة لم تنزع إلا مع الأمن عليه 
تلفاً وشيناً وإلا ضمنها » مؤيد لذلك » ضرورة اقتضائه جواز التصرف 
للآدمي ما خيط به جرحه » وليس ذلك إلا للخروج عن ماكه بضان القيمة 
له بتعذر الرد لاحترام الحيوان » . 

وحكى في المقام عن جامع المقاصد والمسالك عدم الخروج عن ملك 
الماللث بضمان القيمة . ورمما ينافيه ما ذكراه في مسألة ضمان الحياولة . قال 
أولما « إعلم أن هنا إشكالا فانه كيف نجب القيمة وعلكها بالأخذ ويبقى 
العبد على ملكه ؟ وجعلها في مقابل الحراولة لا يكاد يتضح معناه ١‏ . وقال 
ثانيها ‏ بعد أن ذكر بقاء العين المغصوبة على ملك المالك وأن ملك القيمة 
لحيلولة - : ١‏ ولا يخاو من إشكال من حيث اجمّاع العوض والمعوض على 
ملك المالك من غير دليل واضح ؛ . بل رعا يناي ما تقدم من الجواهر قي 
مسألي وضع الساجة المغصوبة ب البناء والخيط المغصوب ما ذكره في مسألة 
ضمان الحيلولة حيث قال بعد حكابة الاشكال المتقدم عن جامع المقاصد 
والمساللك ‏ : (١‏ لكنه محالف للا عرفته من الاتفاق المؤيد بمعلومية عدم 
اعتبار توقف ملكية امالك القيمة على الغاصب على خروج المغصوب عن 
قابلية التملك . . . إلى أن قال : فالقيمة المدفوعة حينئذ مملوكة والعين 
باقية على الملك » للأصل ؛ ولأنها مغصوبة وكل مغصوب مردود » وأخذ 
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القيمة غرامة للدليل الشرعي لا ينائي ذلك . . . إلى أن قال بي الاستدلال 

على ذلك : مضافاً الى أصالة بقائه على ملكه » والى ما عرفته من الاتفاق 
عليه » ولذا لم يذكروا خلافاً بل ولا إشكال في ملك عائه المنفصل له . 
ودعوى أنه من الجميع بين العورض والمعوض عنه الممنوع عنه شرعاً 
واضحة الفساد ) . 

وكيف كان فقتضى الأصل بقاء الخيط على ملك مالكه » والقاطع 
لهذا الأصل إن كان أدلة نفي الضرر ففيه : أنها لا تقتضي الخروج عن 
الملك أو جواز التصرف فيه بغير إذن المالك . وإن كان أدلة الضمان بالقيمة 
من جهة ظهورها في أنها عرض عن العبن شرعاً ففيه : أن الالحوظ ي 
الضمان عوضية القيمة عن العبن من حيث المالية » فهي جير للخسارة المالية 
الواردة على المالك » لا عوض عن العين في إضافة الملكية ليقتضي خروج 
العن عن ملك المالك » ولا معاوضة من الطرفين فيها ليقتضي دخول كل 
6 الطرفين في ملك مالك الآآخر » إذ العين قد مرج عن صلاحية التملك 
بالتلف والاستهلاك . وإن كان الاجماع ففيه : أنه لا مجال لدعواه مع 
محالفة الأساطين . 

لكن الانصاف أن دعوى كون المرتكز العري في باب الضمان ذلك 
قريبة جداً . وماذكر في كلام المجماعة - ومنهم شيخنا الأعظم - من أن 
وجوب البدل من باب الغرامة يقصد به تدارك التالف لا ينافي ذلك © لآن 
تدارك التالف كا يكون بنحو المعاوضة يكون بنحو العوضية © ولا يتعين 
أن يكون على النحو الثاني . 

فان قات : العمن التالفة لا تقبل الملك ولا غيره من العناوين الي 
يقصد قيام البدل مقامها فيه » فكيف يمكن اعتبار البدلية فيها ؟ وكيف 


رده بالفتق صحيحاً . بل لايترك في هذه الصورة )١(‏ . 
( مسألة " ) : إذا غسل الثوب الوسخ أو النجس بماء 
مغصوب فلا إشكال في جواز الصلاة فيه بعد الجفاف » غاية 
الأمر أن ذمته تشتغل بعوض الماء . وأما مع رطوبته فالظاهر 
أنه كذلك (؟5) أيضاً » وإن كان الأولى تركها حتى بحف . 
( مسألة 4 ) : إذا أذن المالك للغاصب أو لغسيره في 
الصلاة فيه مع بقاء الغصبية صحت (*) » خصوصاً باانسبة 
الى غير الغاصب (4) . وإن أطلق الاذن ففي جوازه بالنسبة 





تمكن دعوى كون ذلك مةتضى الارتكاز العري ؟ 

قلت : المدعى هو المعاوضة من الطرفين على نحو الاقتضاء لاعلى 
نحو الفعلية » نظير شراء من ينعتق على المششري » فانه لا يستوجب معاوضة 
فعلية من الطرفين . مع أن البيع من أظهر المعاوضات "م ذكرنا ذلك في 
حاشيتنا على مكاسب شيخنا الأعظم ( ره ) في مبحث بدل الحيلولة . فراجع 

)١(‏ بل الظاهر أنه لا حلاف بيننا بي وجوب ارد حيئذ . وإن تعسر 
ولا يلزم المالاك بالقيمة . نعم عن أي حنيفة والشيبائي القول بملك الغاصب 
للعين فلا يحب عايه ردها » ولكن يازمه قيمتها » وفي الجواهر : ١‏ لا ريب 
في محالفة ذلك قواعد الاسلام 4 . 

(0) إذا كانت الرطوبة معدودة عرفاً من قبيل العين فالكلام فيها هو 
الكلام ي الخيط » وإن كانت من قبيل العرض واللون فالكلام فيها هو 
الكلام ي الصبغ . فتأمل جيداً . 

(9) بلا إشكال » لارتفاع الحرمة الموجبة للبعد , 

(؛) هذه الخصوصية غير ظاهرة , 


الى الناضيع شكال لاتصراك الاذن الى عيرق 03 . لد 
مع الظهور في العموم لاإشكال | 

( مسألة ه ) : ا محمول المغصوب إذا نحرك نحركات(؟) 
الصلاة يوجب البطلان وإن كان شيئاً سيراً . 

( مسألة 5 ) : إذا اضطر الى لبس المغصوب الحفظ 
نفسه أو لحفظ المغصوب عن التاف صحت صلاته فيه (") . 

( مسألة / ) : إذا جهل أو نسي الغصبية وعلٍ أو 
تذكر في أثناء الصلاة » فان أمكن نزعه فوراً (14) وكان له 


)١(‏ في دعوى الانصراف كلية منع » بل يختلف الحال باختلااف 
المقامات من حيث اقترانها بما يوجب صرف الاذن الى غير الغاصب » بل 
قد يكون فيها ما يوجب انصراف الاذن عن خصمه أو عدوه أوغيرهها . 

(0) لا يبعد عدم الفرق بين السكون والحركة » فاذا حمله بي حال 
القيام وألقاه قبل الركوع بطلت صلاته أيضاً » لأن كونه بي النقطة الخاصة 
من الفضاء في حال القيام مستند أيضاً الى قيام المصلي » فيكون منهياً عنه 
ولا يصح قياسه بما لو وضعه في الصندوق » فان الكون في الصندوق في 
الآن الثاني مستند الى استعداد ذات المغصوب لا الى المكلف » فلا يكون 
متصرفاً إلا بالوضع والأخذ لاغير : وليس كذلك في المقام . 

(5) لارتفاع الحرمة . 

(8) بناء على أن القادح خصوص حركة المغصوب بحركة المصلي 
لا يعتمر نزعه فوراً في حة الصلاة » فلو بقي عليه ولم يتحرك حر كته 
كا لو التفت اليه في حال القيام ثم نزعه قبل أن يهوي الى الركوع - لم يكن 


سائر غيرهوصحت الصلاة » وإلا ففي سعة الوقت ولو بادراك 
ركعة يقطع للصلاة )١(‏ » وإلا فيشتغل بها في حال التزع . 
( مسألة 8 ) : إذا استقرض ثوباً وكان من نيته عدم 
أداء عوضه أو كان من نيته الآداء من الخرام »؛ فعن بعض 
العماء : أنه يكون من المغصوب )١(‏ » بل عن بعضهم : أنه 
لو ل ينو الآداء أصلا لامن الحلال ولا من الحرام أيضاً 
كذلك . ولا ببعد ما ذكراه .ولا ختص بالقرض ولا بالثوب 
بل لو اشترى أو استأجر أو نحو ذلك وكان من نيته عدمأداء 
العوض أيضاً كذلك . 
وجه لبطلان صلاته » لآنه يكون كاحمول الذي لا يتحرك بحركة المصل . 
)١(‏ لبطلان الصلاة بامتناع إعامها صحيحة . ١‏ 
() كأنه لما في خير أبي خديحة عن أني عبد الله (ع ) : « أبما رجل 
أنى رجلا فاستقرض منه مالا وفي نيته أن لا يؤديه فذللك اللص العادي ؛ )١٠١(‏ 
وفي هرسل ابن فضال عن بعض أصحابه عن أي عبد الله (ع) قال : 
ومن استدان ديناً فلم ينو قضاءه كان ممنزلة السارق » (٠؟) ٠‏ وظاهرهما 
بطلان القرض . قال في الجواهر ‏ ب المسألة الثالثة من أحكام القرض ‏ : 
« قد يستفاد من نصوص السرقة أن عدم نية القضاء حال القرض مفسدة 
لعقده فيحرم على المقترض التصرف بالمال حينئذ . . . ( الى أن قال ) : لكن 
لم أجده محرراً في كلامهم » بل ربما كان ما ينافيه » كعدم ذكرهم له في 
الشرائط 2 وجعلهم وجوب العزم هنا كالواجب الموسع » وغير ذلك »© 


. الوسائل باب : ه من أبواب الدين والقرض حديث : ه‎ )١*( 
. (8؟) الوسائلباب : ه من أبواب الدين والقرض حديث : ؟‎ 
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أو الزكاة مع عدم أدائها من مال آخر حكمه حك المغصوب )١(‏ . 
( الثالث ) : أن لايكون من أجزاء الميتة (؟) » سواء 

كان حيوانه محلل اللحم أو محرمه . 
الوفاء فلا يقتضي فساد البيع ) . 

أقول : قد تقدم في غسل الجنابة أن نية الأداء من قبيل نية الوفاء 
بالعقد ليست من مقومات العقد بحيث ينتفى بانتفائها » فاعتبارها بي صحته 
موقوف على دليل » والأخبار المذكورة لا تلو من إشكال بي السند » 
ولا يظهر لها جابر » بل قد يظهر من عدم تعرض الفقهاء ( رض ) لذلك 
في شروط القرض إعراضهم عنها فيكون موهنآ لما » م أشار اليه في 
الجواهر » فالاعواد عليها في القرض لا خاو من إشكال فضلا عن التعدي 
منه الى غيره من أنواع المعاملات . نعم نية الوفاء في القرض واجبة عندهم 
كما صرح به جماعة » وثي الجواهر : « إجاعاً محكياً إن لم يكن محصلا ؛ . 
واستدل عليه في الجواهر بالنصوص الدالة على أن من استدان ديناً فلم ينو 
قضاءه فهو سارق . ول أعثر على هذا المضمون إلا ي المرسل المتقدم الذي 
عرفت الاشكال في سنده » فلا يبعد كون نية الوفاء كنية أداء سائر الواجبات 
من الواجبات الأخلاقية . فتأمل . 

)١(‏ يأني التعرض لذلك في المسألة الثالفة عشرة من مبحث مكان 
المصلي . والله سبحانه أعلم 

() بلا خلاف فيه ظاهر » بل ولا إشكال » فقد حكي الاجماع عن 
الخلاف » والغنية » والمعتبرء واانتهى » والتذكرة » والذكري : و كشف 
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الالتباس » وجامع المقاصد , وااروض » ومجمع البرهان ؛ والمدارك » والمفاتيح 
وغبرها على عدم جواز الصلاة في جلدها » والظاهر بل المعلوم منهم عدم 
الفرق بينه وبين غيره من أجزاء الموتة . وما عن الذكرى من اسئثناء من 
شذ منا لم يعم المراد منه » بل عن امجمع : الماع على المنع حبى ممن قال 
بالطهارة . وهو الذي تشهد به النصوص المدعى تواترها » كصحيح محمد 
ابن مس قال : ١‏ سألته عن الجلد الميت أيلبس في الصلاة إذا دبغ ؟ 
قال (ع ) : لا ولو ديغ سبعين مرة » )١١(‏ »؛ وقي صحيح ابن ألي عمير 
عن غير واحد عن ألي عبد الله (ع ) في اليتة : « لا تصل في شيء منه 
ولا شسع ؛ (16) » وظاهرههما ‏ كخيرههما ‏ كون الميتة مانعاً من صحة 
الصلاة » كما أن ظاهر ماقي موثق ابن بكر عن أي عبد الله (ع ) الوارد 
في عدم جواز الصلاة فها لا يؤكل لحمه من قوله (ع) : «١‏ إذا علمت 
أنه ذَي وقد ذكاه الذبح ؛ (.”) © ورواية علي بن ألي حمزة عن أبي عبد الله 
وأني الحسن (ع ) : « عن لباس الفراء والصلاة فيها . قال (ع) : 
لا تصل فيها إلا ماكان منه ذكياً . قال : قلت : أو ليس الذكي ماذكي 
بالحديد ؟ قال (ع ) : بلى إذا كان مما يؤكل لحمه 6 (.4) اشتراط التذكية 
وحيث ان الظاهر من النصوص الواردة في استعمال الجاود وقي بعض 
شرائط التذكية كون التقابل بين الميتة والمذكى تقابل العدم والملكة » فا 
دل على بطلان الصلاة في الميتة يراد منه البطلان لفقد الشرط . 

نعم لو كان التقابل بينها تقابل الضدين أشكل الأمر في المراد من 
(*؟) الوسائل باب : ١‏ من أبواب لباس المصلي حديث : ١‏ . 
(©5) الوسائل باب : ؟ من أبواب لباس المصل حديث : ١‏ . 
(ه4) الوسائل باب : ؟ من أبواب لباس المصلي حديث : ؟ , 
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بل لافرق بين أن يكون تماميتته نحسة اولا(١)‏ » كنيتة للسمك 


مجموع النصوص ٠»‏ وهل هو كون التذكية شرطاأ حينئذ ؟ ويكون النهي 
عن الصلاة في الميتة عرضياً » فيتصرف ف ظاهر الطائفة الأولى » أو أن 
الموت مانع ؟ ويكون الأمر بالصلاة في المذى عرضياً » فيتصرف ف الثانية 
أو تكون التذكية شرطاً والموت مانعاً ؟ فيؤخذ بظاهر كل من الطائفتين : 
فغلى الثاني : يكون مقتضى الأصل الصحة » لأصالة عدم الموت : وعلى 
الأول : يكون مقتضى الأصل الفساد » لأصالة عدم التذكيه : وكذا على 
الأخير ولا يعارضها أصالة عدم الموت ٠»‏ لعدم التناي بينها » إذ لا عل 
إحمالي منجز يكذب إحداهما كي ينافيانه مع فيسقطان بالمعارضة » ولو سم 
التساقط . فلا أصل يحرز التذكية الى هي الشرط الذي لابد من إحرازه : 
ويشهد بريان أصالة الصحة موثق سماعة : « عن تقليد السيف ي 
الصلاة سه الفراء والكيمخت ؟ فقال (ع) : لا بأس مالم تعلم أنه 
ميتة ) )١١(‏ . ونحوه غدره . ويشهد لأصالة الفساد مأ تقدم من رواية ابن 
يكير . لكن لما عرفت من أن التقابل تقابل العدم والملكة فلابد من حمل 
لموثق ونحوه على صورة وجود أمارة على التذكية من سوق وغيره » كا 
يشير اليه بعض النصوص الاتية . 
)١( |‏ كما عن البهائي ووالده » لاطلاق النصوص . وطهارة ميتة مالا 
نفس له سائلة لا ممنع من العمل بها » لأن ظاهر النصوص اعتبار التذ كية 
من حيث هي لا من حيث النجاسة » ولذا قال باعتبارها من قال بطهارة 
الجلد اديع . يما أن ماي بعض النصوص من ذكر الديغ الذي يعتاد ي 
خصوص ذي اانفس لا يوجب انصراف غسيره الى ذي النفس » وماقي 


. ١١ : الوسائل باب : .ه من أبواب النجاسات حديث‎ )١8( 
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مكاتبة على بن مهزيار الى أي محمد (ع ) : من جواز الصلاة في القرمز )1٠(‏ 
- وهو صبغ أرمي من عصارة دود يكون في آجامهم ليس مما نحن فيه 
لحواز كون الصبغ من قبيل اللون لا العين » وإلا فهو ثما لا يؤكل الحمه . 
والسيرة على جواز الصلاة في القمل والبى والرغوث تختص بموردها . 
وما عن المعتبر من دعوى الاجماع على الجواز غير ثابت النسبة » بل قيل : 
إنه توهم »2 ولو سل فالاعهاد عليه مع إطلاق الفتوى بالمنع » وعدم تعرض 
الأساطين لاستثناء غير ذي النفس غير ممكن . 

نعم الاشكال كله في ثبوت هذا الاطلاق الشامل لغير ذي النفس » 
فان أكثر النصوص وارد في مقام الحكم الظاهري في الشبهة الموضوعية من 
دون نظر فيه الى موضوع الك الواقعي » والوارد منها لبيان اليم الواقعي 
لم نعثر على شيء منه إلا على ماسبق من صحيحي ابن مسلم وابن أبي عمير 
ورواية ابن أبي حمزة » وإطلاقها غير ظاهر » إذ الصحيح الأول إنما ورد 
للسؤال عن حال الدبغ . وأنه برفعم حك الميتة أم لا ؟ » والثاني وارد في 
مقام تعميم الحم لأجزاء الميتة . نعم ظاهر الرواية أن كلامه (ع ) السابق 
على القول كان في أمور تتعلق بالميتة » ولا يدرى أن الميتة أي ميتة هي ؟ فلعله كان 
في حمار ميت أو نحوه كم يشهد له الضمير المذكر » ورواية ابن أي حمزة 
مشتملة على التذكية بالحديد المختص به أيضاً . وعلى خير ألي تمامة قال : 
ه قلت لأبي جعفرالثاني(ع ) : إن بلادنا بلاد باردة فا تقول في لبس هذا 
الوبر؟ قال (ع) : البس منها ماأكل وضمن » (0؟) » إلا أنه لو فرض 
كون المراد السؤال عن اللبس في الصلاة » وأن المراد من الضمان ضهان 





(18) الوسائل باب : 44 من أبواب لباس المصلي حديث : ١‏ . 
)6( الوسائل باب : 7 من ادواب لياس المصلي حديث : ”# , 
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ونحوه مما ليس له نفس سائلة على الأحوط . وكذا لا فرق 
بين أن يكون مدبوغاً أولا )١(‏ . والأخوذ من يد المسلم وما 
عليه أثر أستعاله ل المذى (0) ع 


التذكية » فوضوع السؤال فيه هذا الوبر » والمراد منه غير ظاهر . ولم أعثر 
على غيرها مما هو مظنة الاطلاق . وعايه فالتخصيص بذي النفس هو الموافق 
لأصالة اللراءة عن شرطية التذكية في غيره . 

. بلا خلاف ظاهر ؛ للصحيح السابق وغيره‎ )١( 

(0) قد أشرنا سابقاً : وي كتاب الطهارة إلى أن النصوص قد اختلفت 
في حلية لبس املد في الصلاة مع الشك في كونه من مذكى أو ميتة ؛ 
فبعضها : يظهر منه الجواز » كوئق مماعة : « عن تقليد السيف في الصلاة 
وفيه الفذرا والكيمخت . فقال (ع) : لا بأس مالم تعلم أنه ميتة ؛ )١١(‏ 
ومصحح على ابن أني حمزة : ١‏ إن رجلا سأل أبا عبد الله (ع) - وأنا 
عنده - عن الرجل #تقلد السيف ويصلىي فيه . قال (ع) : نعم . فقال 
الرجل : إن فيه الكيمخت . قال (ع) : وما الكيمخت ؟ قال : جلود 
دواب منه مايكون ذكياً ومنه ما يكون ميتة . فمَال (ع) : ها علمت أنه 
ميتة فلا تصل فيه » (.7) © ورواية جعفر بن محمد بن يونس : « إن أباه 
كتب الى أبي الحسن (ع ) بسأله عن الفرو والخف ألبسه وأصلي فيه ولا 
أعلم أنه ذكي ؟ فكتب : لا بأس به ؛ (.”) . وبعضها : يظهر منه المنع 
كوئق ان بكير السابق . والجمع العري بينها يتعين حمل الأول على ما إذا 





. ١؟‎ : الوسائل باب : ٠ه من أبواب النجامس'ت حديث‎ )١8( 
. ” : (»؟) الوسائل باب : هه من ابواب لياس المصلٍ حديث‎ 
. 4 : من ابواب اباس المصليٍ حديث‎ ٠6 : (8م) الوسائل باب‎ 


جه ( طريق التذكية ) كك 

كان أمارة على التذكية أو أصل رزها . والثانية على ما عدا ذلك » بشهادة 
النصوص الواردة في جواز الصلاة في املد إذا اشتري من سوق المسلمين 
كصحيح الحابي : « عن الخفاف الى تباع في السوق . فقال (ع) : 
اشر وصل فيها حى تعلَم أنه ميتة بعينه ؛ )١٠6(‏ ©»وصحيح اللزنطي : وعن 
الرجل يأني السوق فيشتري جبة فراء لا يدري أذكية هي أم غير ذكية ‏ 
أيصلي فيها ؟ قال (ع) : نعم ليس عليكم المسألة » إن أبا جعفر (ع) 
كان يقول : إن الخوارج ضيقوا على أنفسهم يجهالتهم » إن الدين أوسع 
من ذلك »© (760) » ونحوه صحيحابن جعفر ( ع ) (.) » ومصحح اسحاق:. 
« لابأس في الصلاة ف الفراء الهاني وفها صنع في أرض الاسلام . قلت : 
فان كان فيها غير أهل الاسلام ؟ قال (ع ) : إذا كان الغالب عليها المسلمين 
فلا بأس ؛ (.4) » وصحيح اليزنطي الآخر : و عن الخفاف يأتي الى 
السوق فيشتري اللخف لايدري أذكي هو أملا » ماتقول في الصلاة فيه ؟ 
وهو لا يدري أيصل فيه ؟ قال (ع) : نعم أنا أشتري الخف من السوق 
ويصنع لي وأصل فيه وليس علي المسألة ؛ (مه) » وخبر إسماعيل بن عيسى : 
عن الجلود الفراء يشتربها الرجل في سوق من أسواق الجبل أيسأل عن 
ذكاته إذا كان البائع مسلماً غير عارف ؟ قال (ع) : علي أنتم أن تسألوا 
عنه إذا رأيتم المشركين يبيعون ذلك » وإذا ريم يصاون فيه فلا تسألوا 

. الوسائل باب : م8 ءن أبواب لباس المصلي حديث : ؟‎ )١8( 

(8؟) الوسائل باب : هه من أبواب لباس المصلي حديث ١:‏ . 

(8؟) م يتضحالمراد به اذ لم نتجدحديثاً يناسب المقام . واما المذكور في الوسائل فى داب : همه 
من ابواب لباس المصلي المحق الحديث الاول -ديث لايمان بن جعفر الجمفري عن «ومى بن جعفر 
عليه اسلام يناسب المقام ولمله مراد الاؤلف مد ظله . 


(»4) الوسائل باب : هه من أبواب لباس المصلٍ حديث : “” . 
(0) الوسائل باب : ٠ه‏ من أبواب النجاسات حديث : 5 . 


لل 5 ( مستمسك العروة الوثقى ) 


عنه » )١6(‏ © وير الحسن بن الجهم : « أعترض السوق فأشتري خفاً 
لا أدري أذكي هو أم لا ؟ قال ( ع ) : صل فيه . قلت : فالنعل ؟ 
قالع ) : مثل ذلك . قلت : إلى أضيق من هذا . قال (ع) : أترغب 
عنا » كان أبو الحسن (ع ) يفعله » (٠؟)‏ ... الى غير ذلك . 
والمتحصل من مجموع النصوص المذكورة : هو أن تصرف المسم 
تصرفاً يتوقف شرعاً على التذكية ‏ كالصلاة والبيع بناء على عدم جواز 
بيع المييتة ‏ أو محسب الدواعي النوعية - كاللبس ونحوه بناء على جواز 
الانتفاع بالميتة ‏ يكفي في اللدكم بالتذكية وترتيب آثارها وإن لم تعلم ؛ 
ويشهد للأول : قوله (ع ) في رواية إسماعيل : « إذا رأيتم يصلون فيه 
فلا تسألوا عنه ) © وغيره من النصوص الدالة على الا كتفاء عجرد الشراء 
من المسلمين . ويشهد للثاني : مادل على الاكتفاء بصنع المسلم كا في صحيح 
الازنطي ورواية إسحاق . أما محرد كونه نحت يد المسلم ؛ أو استعاله له في 
شيء ما ولو لم يكن مقتضى الدواعي النوعية طهارته - مثل أن يتخذ ظرفاً 
للنجاسة أو فراشاً لموضعها كالكنيف ‏ أو كونه في يد المسلم مع العلم بأنه 
يقصد القاءه في المزبلة » أو يشك في ذلك » فلا دليل على الح معه . 
وليس في النصوص إطلاق يشمل ذلك . وقوله (ع ) ني رواية إسحاق : 
« وفها صنع في ...0 مورده خصوص الفراء ونحوه مما يصلى فيه . فاطلاق 
ما في المتن من الاكتفاء بكونه في بيد المسلم أو كونه عايه أثر استعماله 
محل إشكال . 
وأشكل منه ماي كلام بعض من الاكتفاء بمجرد الأخذ من سوق 
المسامين ولو أخذ من يد الكافر » في قبال الأخذ من يد المسلم » إذ السوق 
)٠8( 3‏ الوسائل باب : 0ه من أبواب التجاسات حديث : 7 . 
(8؟) الوسائل باب : ٠.0‏ من أبواب النجاسات حديث : . 


( طريق التذكية ) ال 


الموجود في النصوص إن بي على الجمود على ما نحت لفظه كان اللازم 
إطلاق السوق وإن كان سوقاً للكافرين » وإن بني على انصرافه الى سوق 
المسلمين فالظاهر منه صوص ما لو كان البائع مسلماً » 5 يشهد به قوله (ع) 
« إذا رأيتم المشركين يبيعون ذلك ... » ٠‏ بل الظاهر أن الداعي لذكره 
كونه الموضع المعتاد لوقوع المعاملة فيه » لا لخصوصية فيه في قبال الدار ؛ 
والصحراء » ونحوها ؛ فالمراد من الشراء من السوق الشراء من المسلم الذي 
هو أحد التصرفات الدالة على التذكية » ولا خصوصية له » فهو راجع الى 
الاستعال المناسب للتذكية . 

م إن مقتضى رواية محمد بن الحساين الأشعري : « كتب بعض 
أصحابنا الى أبي جعفر الثاني ( ع ) ما تقول في الفرو يشيرى من السوق ؟ 
فقال (ع ) : إذا كان مضموناً فلا بأس » )١١(‏ اعتبار إخبار البائع بالتذكية 
في الحكم بها » لكنه يتعين حملها على الاستحباب بقرينة مادل على عدم 
وجوب السؤال من النصوص التقدمة . 

م إنه حكي عن بعض جواز السك بالتذكية بمجرد الشلك فيها » 
اعهاداً على قوله (ع): ١‏ كل شيء فيه حلال وحرام فهو لك حلال أبدا 
حتى تعرف الحرام منه بعينه فتدعه » (0؟) وفيه : أنه لو سم كون ظاهر 
الحديث جعل الحل المقابل للحرمة ولو كان من جهة أنه مفاد أصل موضوعي 
يقتضيه من استصحاب أو تصرف المسلم ‏ " يساعده ذكر الأمئلة - 
لوجب الخروج عن حمومه ما دل على الحكم بالميتة حبى تعلم التذكية » فانه 
أخص منه » ولو بي على معارضته ما دل على الك بالتذكية إلا أن يعم 





. ٠ : الوسائل باب : ٠ه من أبواب النجاصات حديث‎ )١8( 
. 4 : الوسائل باب : 4 من أبواب ما يكتسب به حديث‎ )18( 


بل وكذا المطروح في أرضهم وسوفهم )١(‏ » وكان عليه أثر 
الاستعال ٠»‏ وإن كان الاحوط اجتنابه »2 كم أن الأحوط 
اجتناب ماقي يد المسلم المستحل للميتة بالدبغ (؟) 





أنه ميتة فد عرفت أن الجمع العري ما ذكرنا . 

)١(‏ قد يستدل له برواية السكوني : «١‏ ان أمير المؤمنين (ع ) سئل 
عن سفرة وجدت ب الطريق مطروحة كثير لحمها وخيزها وجبنها وبيضهاء 
وفيها سكين . فال أمير المؤمنين (ع ) : يقوم مافيها ثم يؤكل لأنه يفسد 
وليس له بقاء » فاذا جاء طالبها غرموا اه الثمن . قيل له : ياأميرالمؤمنين 
لايدرى سفرة مس أو سفرة مجوسي ؟ فقال ( ع ) : هم في سعة حتى 
يعلموا ؛ )1١(‏ . لكن لا يبعد كون الرواية في مقام بيان أصالة الطهارة » 
للشك في نجاسة ماي السفرة من جهة ملاقاة النحوسي » وليست مما نحن 
فيه . فالأولى الاستدلال له عمصحح إعاق المتضمن جواز الصلاة في أرض 
يكون الغالب عليها المسلمين . م منه أيضاً بعلم وجه الحكم بالتذكية إذا 
أخذ الجلد من مجهول الحال ي بلاد يكون الغالب عليها المسلمن . 

(؟) فعن العلامة (ره) : التوقف في طهارة ماقي بد مستحل الميتة 
بالديغ » بلعنه وعن انحقق الثاني : الجزم بالنجاسة . وربما يستفاد من خبر 
أني بصير » قال : « سألت أبا عبدالله ( ع ) عن الصلاة ي الفراء . 
فقال (ع ) : كان علي بن الحسين (ع ) رجلا صرداً لا تدفؤه فراء الحجاز 
لأن دباغها بالقرظ ٠»‏ فكان يبعث إلى العراق فيؤتى مما قبلكم بالفرو فيلبسه 
فاذا حضرت الصلاة ألقاه وألقى القميص الذي يليه » فكان يسأل عنذلك 
فقال (ع ) : إن أهل العراق يستحلون لباس الجلود المينة ويزعمون أن 


.١١ : الوسائل باب : ٠ه من أبواب النجاسات حديث‎ )١٠( 


جه ( حك الحم أو الشحم أو الجلد الماخوذ من الكافر ) هعس ل 


ويستثنى من الميتة صوفها وشعرها ووبرها وغير ذلك مماهمر 
في بحث للنجاسات )١(‏ . 

( مسألة ٠١‏ ) : اللحم أو الشحم أو الجلد المأخوذ من 
يد الكافر (؟) »2 


17 ذكاته » )١١(‏ . 
وفيه - مع أنه غير صريح بي اللزوم » وأن الشراء [نما يصح مع 
الحم بالتذكية ولو ظاهراً » وكذا اللبس بناء على عدم جواز الانتفاع 
بالميتةق أنه لا بقوى على تقييد تلك النصوص بالحمل على غير المستحل » 
ولاسها مسع ندرة العم عذهبه »وكيف يصح حمل : ١‏ م|. صنع ف أرض 
الاسلام » (6؟) على أرض يكون أهلها لا يستحاون اليتة بالدبغ ؟ وكذا 
خير ابن الجهم (ه") » فان الظاهر أن الضيق الذي حكاه السائل بقوله : 
« قلت : إني أضيق من هذا » إنما هو من مثل هذه الجهة . فلاحظ . 

مع أن الخبر ضعيف لا يصلح للاعهاد عليه . 

. مر هناك الكلام فيه‎ )١( 

(0) لا ينغي التأمل في وجوب الحم بعدم تذكية ماني يد الكافر » 
لعدم الدليل على الحم بها » إذ لوسم شمول أخبار السوق للكافر فاني 
رواية [سماعيل بن عيسى من قوله (ع) : ٠‏ عليم أنتم أن تسألوا عنه إذا 
رأيتم المشركين يبيعون ذلك © (م4) وقريب منه خبر إسحاق المتقدم (.ه) 

. من أبواب لباس المصلي حديث : ؟‎ 8١ : الوسائل باب‎ )١8( 
. (*؟) راجع مصحح اسحاق المتقدم فى البحث عن المأخوذ من يد المسل‎ 
. تقدم ذ كره فى البحث عن المأخوذ من يد المسل‎ 2) 


(*1) الوسائل باب : .0 من أبواب النجاسات حديث : / . 
(») تقدم ذكره فى البحث دن المأغوذ من يد امسلل . 


© امار ك2 ) - مستمسك العروة الوثقى ) 9 


أو المطروح في بلاد الكفار : أو المأخوذ من يد يجهول الحال 
في غير سوق المسلمين )١(‏ : أو المطروح فق ارضى. المسلمين 
إذا لم يكن عليه أثر الاستعمال )١(‏ محكوم بعدم التذكية » ولا 
بحوز الصلاة فيه » بل وكذا المأخوذ من يد المسلم إذا علم أنه 
أخذه من يد الكافر مع عدم مبالاته بكونه من ميتة أو مذق (7) 
مقيد له . بل استظهر بي الجواهر منهها كون يد الكافر أمارة على عدم 
التذكية » وجعل الحكم بطهارة ما بي بد المسلم المسبوقة بيد الكافرين من باب 
تقديم إحدى الأمارتين على الأخرى ٠»‏ لأقوائيتها أو أقوائية دليلها . وإن 
كان ماذكره في غابة الاشكال »© إذ مجرد الحم بعدم تذكية ماثي يده 
لا بدل على كونه لطريقية يده » بل يحوز أن يكون لأصالة عدم -التذكية 
دل ظاهر الآمر بالسؤال هو عدم كونها أمارة على شيء 4 لأن السؤال 
بناسب الجهل . وعدم الامارة . فلاحظ . وما ذكرنا يظهر أن ما يشترى 
من الكافر مع العلم بسبق تصرف المسلم فيه محكوم بالتذكية » و كذا المطروح 
في بلاد الكفار» والمأخوذ من يد مجهول الال إذا لم تكن غلبة تلحقه بالمسلمين 
فاه مع العلم بسبق تصرف المسم فيه أيضاً محكوم بالتذكية . 

)١(‏ أما لو كان المحهول في سوق المسلمين حك عايه بالاسلام ظاهراً 
فيحكم بتذكية الحلد المأخوذ منه » ومستنده رواية إسحاق . لكن المستفاد 
منها كون المعيار أرض المسامين ولو كان السوق الخاص لغيرهم » فجهول 
الاسلام إذا وجد في سوق اليهود في بغداد مثلا الي يغلب عايها الاسلام 
فهو محكوم بالاسلام ولو كان الغالب في السوق غيره . فتأمل . 

(1) لما عرفت من اختصاص دليل الحكم بالتذكية بما كان عليه أثر 
ستعاهم » فيرجع في غيره الى أصالة عدم التذكية ٠‏ , , 

(م) كأنه لانصراف النصوص اللمتقدمة عن الفرض » أو لآن عمومها 


( مسأاة ١١‏ ) : استصحاب جزء من أجزاء الميتة في 

الصلاة موجب لبطلانها )١(‏ وإن لم يكن ملبوساً . 
له بترك الاستفصال » ومن الجائز أن تكون أسواق المسلمين ف عصر صدور 
هذه النصوص تباع فيها الجلود غير المأخوذة من أبدي الكافرين » وحينئل 
لا يحسن الاستفصال » لظهور الحال » فلا مجال للعموم . 

وفيه : أن الانصراف منوع . واحمّال ظهور ذلك بنحو يكون قرينة 
حيث لا يمسن الاستفصال غير كاف في رفع ال.د عن العموم النائئىء من 
تركه ©» نظير احمّال وجود القرينة الصارفة عن اللحقيقة » فانه لا يوجب 
رفع اليد عن أصالة الحقيقة . مع أن هذا الاحمال ساقط » بل غير حاصل 
لكثرة وجود الكفار في بلاد الاسلام من اليهود والنصارى وغيرهم © ولا 
سها مع البناء على كفر الخوارج والنواصب والغلاة » وتداول ذنحهم 
الحيوانات » وأكلهم ها » وبيع جلودها . .فاحمّال عدم اتفاق العلم بسبق 
يد الكافر على بد المسلم ساقط جداً . مضافاً الى أن عموم بعض النصوص 
ليس بترك الاستفصال ء بل بالاطلاق مثل : « ما صنع في أرض الاسلام ؛ 
ولا سها مع فرض السائل وجود الكفار فيها » ولا ريب في أن ما صنع في 
أرض الاسلام يشمل مالو أخصذ من الكافر وغيره . وكذا مبالاة المسم 
المأخوذ منه وعدمها . ولا يكاد يظهر الفرق بين غير الباللي وبين المستحل 
للميتة بالدبغ في الدخول نحت إطلاق الأدلة . ( وبالجملة ) : البناء على 
التذكبة فها هو محل تصرف المسلم نظير البناء على صحة جمل المسلم » لا يفرق 
فيه بين حصول الظن بالصحة » وحصول الظن بالفساد ؛ وبين عدم حصول 
الظن بشيء » فالبناء على عموم الحكم لازم . وقد تقدم في مبحث نجاسة 
الميتة التعرض لهملة من هذه الأحكام . فراجع . 

)١(‏ تقدم الكلام ي امحمول النجس في أحكام النجاسات » 5 تقدم 


جوج مومع عمد عو م عع ووه ومعمم عو ع ووو مه هع وا ع و اطوه ووه ع يع عاد هاو هوا ع عه داو مع ءاوه ولعو عد ع جم اوناع عوك هه م مع ماعو عم و اع عو وده وم وعم و و عاك و ند اند وه كوه دم 40-23522224562 هدي 


( مسألة ؟١‏ ) : إذا صلى في الميتة جهلا لم يحبالاعادة 
نعم مع الالتفات والشك لانجوز ولا تحزىء . وأما إذا صلى 
فيها نسياناً فان كانت ميتة ذي النفس أعاد في الوق توخارجه 
وإن كان من ميتة مالا نفس له فلا تحب الاعادة . 

( مسألة ١1‏ ) : المشكوك في كونه من جلد الحيوان أو 
من غيره لا مانع من للصلاة فيه )١(‏ . 

( الرابع ) : أن لايكون من أجزاء مالا يؤكل حمه(؟) 
الكلام أيضاً في المسألة الآنية . فراجع . 

. لأصالة المراءة عن اشتراط تذكيته » أو عن مانعيته‎ )١( 

(9) بلا خلاف فيه ولا إشكال » وقد استفاض فيه نقل الاجماع ' 
ويدل عليه موثق عبدالله بن بكير : « سأل زرارة أبا عبد الله ( ع ) عن 
الصلاة في الثعالب والفنك والسنجاب وغيره من الوبر » فأخرج كتاباً زعم 
أنه إملاء رسول الله ( ص ) : إن الصلاة في ور كل شيء حرام أكله 
فالصلاة في وبره وشعره وجأده وبوله وروثه وكل شيء منه فاسد لا تقبل 
تلك الصلاة حتى يصلل ب غيره مما أحل الله تعالى أ كله . ثم قال : يازرارة 
هذا عن رسول الله (ص) فاحفظ ذلك بازرارة » فان كان مما يؤكل يمه 
فالصلاة فى وبره وبوله وشعره وروثه وألبانه وكل شيء منه جائز إذا 
علمت أنه ذى قد ذكاه الذبح » وإن كان غير ذلك مما نهيت عن أ كله 
وحرم عليك أ كله فالصلاة في كل شبيء منه فاسد ذكاه الذبح أو لم يذكها(١١1)‏ 
وقربب مله غيره . 

وق المدارك قال : ٠‏ والروايات لا نلو من ضعف في سند أو قصور 


لي ل يم 
)2 الوسائل باب : 7 من أبواب لباس المصلي حديث : ١‏ . 
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وإن كان 7 أو حياً علدا كان أو غيره )١(‏ » فلا يجوز 
الصلاة ي جلد غير المأكول » ولا شعره وصوفه وريشهووره 
ولا قُ شيء من فضلاته » سواء كان فلنوسا أو مخلوطاً به 
9 محمولا » حتى شعرة واقعة على لباسه (؟) » بل حتى عرقه 
في دلالة » والمسألة محل إشكال » . وفيه : أن الموثق حجة في نفسه » 
ولاسها مثل الموثق المذكور المشتمل سنده على عظيمين من أصحاب الاجماع 
وهن أعبان أصحاب الحديث »2 ولا سما مع اعتضاده بغيره ثما ورد يمطاق 
غير الملأكول )٠١(‏ »2 أو في قسم , منه كالسباع (٠؟)‏ » ودعوى الاجاع 
عن جماعة على الحكم المذكور على ما ذكره ؛ فلا ينبغي التأمل في الاسألة . 
)١(‏ إجاعاً ي الجملة 5 عن غير واحد . ويشهد له الموثق السابق . 
0) كما نسب الى الأكثر » والمشهور . وظاهر الفقهاء » وإطلاق 
كلامهم . وبقتضيه الموثق المتقدم . ودعوى أن صدق الصلاة فيه يتوقف 
على محقق اشاله على المصلى ولو على بعضه ‏ مثل الخاتم والقلادة - فلا 
صدق مع عدم الاشمال » وإن كانت صحيحة في نفسها ‏ م أشرنا الى 
ذلك في أحكام النجاسة من كتاب الطهارة ‏ لكنها مندفمة في المقام 
بذ كر البول والروث اللذين لا يتصور فيها الاشعال . فيراد من الصلاة فيه 
الملابسة الي تشمل الظرفية والمعية » والتفكيك بين البول والروث وبين 
الصوف والشعر خلاف الظاهر . مضافاً إلى خير إبراهيم بن محمد الحمداني 
كتبت اليه : ٠‏ يسققط على ثوبي الوبر والشعر مما لا يؤكل لحمه من غسير 
ثقية ولا ضرورة . فكتب (ع) : لانجوز الصلاة فيه ) (ه”") © وليس 
)١*(‏ راجع الوسائل باب : ؟ من ابواب لباس المصلي . 


(*؟) راجم الوسائل باب : 5 من أبواب لباس المصلٍ . 
(58) الوسائل باب : ؟ من أبواب لباس المصل حديث : 4 . 








في سنده من يتوقف منه عدا عمر بن علي بن عمر © وني رواية محمد بن 
أحمد بن يحبى عنه مع عدم استثناء القميين روايته من كتاب نوادر المكمة 
نوع شهادة على وثاقته . 

نعم يعارض ذلك صحيح محمد بن عبد الجبار : « كتبت الى أي 
محمد (ع ) أسأله هل يصلى في فلنسوة عليها وبر مالا يؤكل لحمه أو نكة 
حرير محض أو تكة من وير الأرانب ؟ فكتب (ع) : لا محل الصلاة في 
الحرير النمحض » وإن كان الور ذكياً حلت الصلاة فيه إن شاء الله 0 .)١١(‏ 
لكن في تقييد الوبر بالذى إشكالاء فانه إن أريد منه ذكي الجلد فلا إشكال 
في عدم اعتبار ذكاة الجلد في حل الوبر » وإن أزيد منه الطاهر فلا إشكال 
في جواز الصلاة في النجس الذي لانم فيه الصلاة » وإن أريد ما كان من 
مال الأكل - ”م يحتمله ما في رواية علي بن أبي حمزة قلت : « أو ليس 
الذي مما ذكي بالحديد ؟ فقال ( ع ) : بلى إذا كان مما يؤكل لحمه » -(0؟) 
فهو يتوقف على كون الأرانب قسمين محلل الأكل ومحرمه » وليس كذلك» 
وحمل التقييد على كونه تقييدا لمطلق الوبر » لالمورد السؤال خلاف الظاهر . 
وحيث يدور الأمر ببن هذه الاحتالات التي لا خاو كل واحد منها من 
إشكال » فلايبعد الحمل على الأخير جعاً ببن الصحيح وموثق ابن بكير المتقدم . 
( وبالجملة ) : رفع اليد عن الموثق بمثل هذا الصحيح لا يخاو من إشكال . 
فلا يبعد إذاً وجوب العمل عليه . 

نعم يقع الاشكال في دلالة الموثق على المنع عن مثل الشعرات وامحمول 
فان الظاهر - ا عرفت في مبحث النجاسات ‏ من قوله : ٠‏ لا تصلفي 





(18) الوسائل باب : ١4‏ من أبواب لباس المصلي حديث : 4 . 
(«؟) الوسائل باب : ”» من أبواب لباس المصلى ‏ حديث :”3 , 


اج 6( عدم الفرق بين الحيوان ذي النفس وبين ما لا نفس له 5 


وربفه وإن كان طاهراً ما دام رطياً 4 بل ويابساً إذا كان له 
عين 3 فرق كي الحيوان 0ك ذا نفس أو للا 6»)١١(‏ 


كذا ( المع ,عن تخغيو ص :ما لى كان نشول يلارلا المصللٍ » ولو 
لاشّاله على بعضه كالقانسوة والخاتم والجورب » وتعميمه لغيره - مشل 
الشعرات الواقعة على الثوب فضلا عن مثل قبضة السكين وقاب الساعة 
وأمثالما من المحمولات المحضة - يمحتاج الى قرينة » وذكر البول والروث 
لا يصاح قرينة على إرادة معنى المصاحبة من ( في ) » لامكان فرض الاشتّال 
فيها على المصلي ولو باحاظ بعضه » أو باحاظ محلهها من الثوب المشتمل 
عليه إذا كان ملوثاً بها » فان المشتمل على المشتمل مشتمل » ولا ملجىء 
إلى حمل ( في ) على معنى المصاحبة . مع أن الحمل على ذلك يستلزم المنع 
عن الصلاة في محل أجزاء مالا يؤكل 35 مثل النمحازن والسفن احاملة 
له - وثي المككان المفروش بها » لصدق المصاحبة قطعاً بذلك ونحوه . اللهم 
إلا أن براد مصاحبة خاصة » نظير ماي بعض روايات مالا تتم به الصلاة 
من موي ل أي ايا ال ووه ا 
الصلاة ...» )١١(‏ . لكن يبقى الاشكال من جهة عدم 0 » فالبناء 
على المنع قِ مطاق المحمول لا يلو من إشكال » والأصل بة يقتضي البراءة : 
)١(‏ 5 هو ظاهر الفتوى . واستدل له باطلاق العو : 
أن الاطلاق الذي يصح الاعّاد عليه غير متحصل » إذ العمدة ا 
الموثق » ومافي ذيله من قوله (ع) : « ذكاه الذبح أو لم يذكه » يصلح 
قرينة على اختصاصه بما له نفس »© لاختصاصه بتذكية الذبح . واحمّال كون 


, ه٠‎ : من أبواب النجاسات حديث‎ 8١ : الوسائل باب‎ )١1*( 


( مسألة ١4‏ ) : لابأس بالشمع » والعسل ) 00 
الممرج .بوم للق والفعل والبرغوت + و وها من فضللات 
أمثال هذه الحيوانات ممالا لحم لها )١(‏ . 





الراد التعميم لغبر ذي النفس - يعني : سواء كانت تذكيقه بالذيح آم 
بغيره - مندفع بأن الظاهر من مقابلة هذه الفقرة مما قبلها من قوله (ع) : 
و إذا علمت أنه ذَكي قد ذكاه الذبح ») . أن يكون المراد : ذبح أم لم 
يذبح » فظهور اختصاص هذه الفقرة مما يكون ذكاته بالذبح لا ينبغي أن 
تلكوج فلا يصلح ما قبلها لآثبات عموم الحم . ومثله رواية على بن أبي حمزة 
وأما رواية إبراهيم الواردة في الشعر فلا إطلاق فيها » لورودها في حم 
الشعر مفروغاً عن حم ذي الشعر . وبقية النصوص لا او من ضعف في 
سند أو قصور بي دلالة . فالبناء على التعميم في غاية الاشكال . 

)١(‏ فان الموثق الذي هو عمدة النصوص لا إطلاق له يشمله لقوله 
عليه السلام فيه : « فان كان مما يؤكل لحمه ») فانه يصلح قرينة على اختصاص 
قوله (ع) : و حرام أكله » وقوله (ع) : « مما قد نهيت عن أكله ' 
بما كان له لحم . هذا مضافاً الى ما عرفت من عدم الاطلاق فيه بنحو 
بشمل مالا نفس له فضلا عما لا لحم له . وبقية النصوص محتئص بذي اللحم 
لا غر . مضافا الى الاجماع المحقق في الحرير الممتزج ودم البق والبراغيث 
والقمل » والى صحيح الحلبي : « عن دم الراغيث يكون في الثوب هل 
بمنعه ذلك من الصلاة فيه ؟ قال (ع) : لا وإن كثر ؛ (16) © وصميح 
ان مهزيار : « عن الصلاة في القرمز وأن أصحابنا يتوقفون فيه . فكتب 
عليه السلام : لا بأس به ) )7٠(‏ » وعن نوادر الراوندي : « عن الصلاة 
)٠8( <<‏ الوسائل باب : ٠م‏ من أبواب النجاسات حديث : 37 . 
(*؟) الوسائل باب : 44 من أبواب لباس. المصلي حديث : ١‏ . 
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وكذا الصدف » لعدم معاومية كونه جزءاً من الحيوان »)١(‏ 
وعلى تقديره ل يعلم كونه ذا لحم (0). وأما اللؤلؤ فلا إشكال 
فبه (0) أصلا ؛ ؛ لعدم كونه جزءاً من الحيوان . 

( مسألة ١١‏ ) : لا بأس بفضلات الانسان (4) ولو 
لغيره » كعرقه » ووسخه » وشعره » وريقه » ولبنه » فعلى 
هذا لامانع في للشعر الموصول بالشعر » سواء كان من الرجل 
أو المرأة . نعم لو الحْذ لباساً من شعر الانسان فيه إشكال » 
سواء كان ساترأ أو غيره » بل المنع قوي » خصوصاً السائر . 
في الثوب الذي فيه أبوال الخنافس ودماء البراغيث . فقال (ع)6 00 
لا بأس » )١١(‏ . 

)١(‏ ومافي صحيح على بن جعفر (ع) عن أخيه أبي الحسن الأول 
عليه السلام قال : ٠‏ وسألته عن اللحم الذي يكون في أصداف البحر 
والفرات أيؤكل ؟ قال (ع) : ذلك لهم الضفادع لا حل أكله » (.؟) 
لايدل على أنه جزء من الحيوان » بل الظاهر أنه خارج عنه ظرف لتولده 
فيه » ومجرد انعقاد الحيوان فيه لا يستلزم جزئيته له كما هو ظاهر . 

() بل ظاهر الصحيح السابق أنه ذو لحم . 

() بل عن بعض الاشكال فيه لكونه جزءاً من الصدف » لكن 
عرفت حال الصدف . وأما الاؤاؤ فهو ماوق في الصدف لا جزؤه . ولو 
سم فصدف اللؤلؤ غير صدف الحيوان . مع أن الظاهر محقق السيرة على 
لبسه » فالاشكال فيه في غاية الوهن . 

(5) هو ظاهر بناء على ما عرفت من قصور الموثق ورواية ابن أبي حمزة 


. ” : من أبواب النجاسات حديث‎ ١8 : مستدرك'وسائل باب‎ )١*( 
. ١ : من أبواب الاطعمة المحرمة حديث‎ ١5 : (؟) الوسائل باب‎ 


المتقدمة عن شمول مالم يذك بالذبح » إذ غيرها قد عرفت عدم صلاحيته 
لاثبات المنع في غير الانسان مما لاايؤكل يمه فضلا عن الانسان . أما بناء 
على عموم الموثق لكل مالا يؤكل لحمه وإن لم يذك بالذبح فقد يشكل خروج 
الانسان إلا بدعوى الانصراف عنه . وبالسيرة على مص ريق الزوجة » 
ومباشرة النساء لفضلات الأطفال بالرضاع وغيره » والصلاة في ثياب بعضهم 
بعضاً وإن كان فيها من العرق وغيره . وبالصحيح : « هل نجوز الصلاة 
في ثوب يكون فيه شعر من شعر الانسان وأظفاره من قبل أن ينفضه من 
ويه ؟ فوقع (ع ) : نجوز ) )١٠١(‏ »؛ وبال خسير : « عن البزاق يصيب 
الثوب . قال (ع ) : لابأس به » (50)» وعوثق الساباطي : « لا بأ س أن تحمل 
المرأة صبيهاوهي تصلي أو رضعه وهي تتشهد ١‏ (.”) » وبالخبر : «عن الرجل 
سقط سنه فيأخذ سن إنسان ميت فيجداه مكانه . قال (ع ) : لابأس © (.4) 
وبالآخر : ١‏ عن القرامل التي تضعها النساء في رؤوسهن يصلنه بشعورهن . 
فقال (ع ) : لا بأس على المرأة بما تزينت به لزوجها » (.0) » وبالآخر : 
وكره للمرأة أن تجعل القرامل من شغر غيرها ؛ (58) » وبالاخر : «١‏ اذا 
كان صوفاً فلا بأس وإن كان شعراً فلا خير فيه من الواصلة والموصولة » (76) 
لكن بعض هذا لا ملو عن إشكال »؛ إما لأنه ممنوع من أصله © أو غير 
متعرض للمقام أصلا » أو متعرض لا لا يصدق معه الصلاة فيه . ويكفي 
)) الوسائل باب : ١7‏ من أبواب النجاسات حديث ١:‏ . 
(«م) الوسائل باب : 54 ١ن‏ أبواب قراطم الصلاة حديث : ١‏ . 
(*:) الوسائل باب : 8١‏ من ابواب لباس المصلي حديث : 4 . 
(08) الوسائل وات افق أدوات مقدءة النكاح حديث : ؟ . 


)0 الوسائل باب : ٠١١‏ من أبواب «قدءة التكاح حديث : ١‏ . 
)7 الوسائل باب ١4:‏ من أبواب ما يكتسب به حديث : ٠‏ . 


( مسألة 15 ) : لافرق في المنع بين أن يكون ملبوساً 
أو جزءاً منه » أو واقعاً عليه » أو كان في جيبه » بل واو في 
حقّة هي في جيبه )١(‏ . 

( مسألة /ا١‏ ) : يستثنى مما لايؤكل الخز الخالص (5)): 


2 :لالس حص سس سسا ل اناس . _سسسسسنتشسس سس لمسسمه 


في لباس متخذ من شعر الانسان ساتراً كان أم غيره . 

نعم بناء على كون المرجع قاعدة الاشتغال عند الشاث في جنس الساءر 
الواجب للاجماع على وجوبه» ولا إطلاق يرجع اليه عند الشلك » فيكون 
الشك فيه من قبيل الدوران بين التعيين والتخيير » يكون مقتضى الأصل 
المنع في الساتر منه لاغير . والله سبحانه أعلم . 

)١(‏ قد تقدم الكلام في هذه المسألة في حك الشعرات الملقاة . فراجع. 

(0) إجاعاً في الوبر - يما هو المراد من الممن ‏ حكي عن المعتبر؛ 
ونهاية الأحكام » والتذكرة » والذكرى » وجامع المقاصد » وحاشية 
الارشاد » والروض » ولمسالك » وغيرها . وعن التنقيح : نفي الخلاف 
فيه . ويشهد له النصوص الكثيرة الظاهرة أو الصريحة فيه » كصحيح 
البزنطي عن الرضا (ع) : « إن علي بن الحسين (ع) كان يلبس البة 
الخز بخمسوائة درهم والمطرف الخز بخمسين ديناراً » )١8(‏ » ومصحح 
زرارة : « خرج أبو جعفر (ع) يصلي على بعض أطفالهم وعليه جبة خز 
صفراء ومطرف خز أصفر » (.1) » وصميح العيص عن يوسف بن ابراه : 

٠‏ دخلت على أبي عبد الله (ع ) وعلي عباءة خز وبطانته خز وطياسان خز 

. ٠١ : من ابواب لباس المصلٍ حديث‎ ٠١ : الوسائل باب‎ )١*( 
. # : (؟) الوسائل باب : م من ابواب لباس المصلي حديث‎ 
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مرتفع فقلت : إن علي ثوب أكره لبسه . فقال (ع) : وما هو ؟ قلت : 
طيلساني هذا . فال (ع ) : وما بال الطيلسان ؟ قلت : هو خز . قال : 
وما بال الخز ؟ قلت : سداه إبريسم قال : وما بال الابريسم ؟ قال : 
لا تكره أن يكون سدا الثوب إبريسم » ...)١6(‏ الى غير ذلك . 

وأما الجلد : فالأكثر ‏ كم عن جماعة ‏ استثناؤه أيضاً . وف البحار : 
نسبته الى المشهور بين المتأخرين » وعن كشف الالتباس : أنه المشهور » 
بل لم ينقل التصريح بال منع عنه إلامن الحلي والمنتهى والتحرير : نعم استفيد 
المنع من اقتصار جماعة في الاسئثناء على الخز الخالص الظاهر في خصوص 
الوبر : وكيف كان فيدل على الجواز فيه خبر ابن أبي يعفور قال : ه كنت 
عند أبي عبد الله (ع ) إذ دخل عليه رجل من الخزازين فقال له : جعلت 
فداك هاتقول في الصلاة في الخز ؟ فال (ع) : لا بأس بالصلاة فيه . 
فقال له الرجل : جعلت فداك إنه ميت وهو علاجي وأنا أعرفه . فقال له 
أبو عبد الله (ع) : أنا أعرف به منك . فقال له الرجل : إنه علاجي 
وليس أحد أعرف به مني . فتبسم أبو عبد الله (ع) ثم قال له : أتقول 
إنه دابة نرج من الماء أو تصاد من الماء فتخرج فاذا فقد الماء مات ؟ 
فقال الرجل : صدقت ‏ جعلت فداك ‏ هكذا هو . فقال أبو عبد الله 
عليه السلام : فانك تقول : إنه دابة نمشي على أربع وليس هو على حد 
الحيتان فتكون ذكاته خروجه من الماء . فقال له الرجل : إي والله هكذا 
أقرل . فقال له أبو عبد الله (ع ) : فان الله تعالى أحله وجعل ذكاته 
موته كما أحل الحيتان وجعل ذكاتها موتها ؛ (760) »2 فان تعليل الحل بتحقق 


)02 الوسائل باب : ٠‏ من ابواب أ.اس المصلي حديث : ؟” . 
١‏ الوسائل باب  :‏ من أبواب لباس المصلى حديث : 4 . 


ع 6 ) 0 [# اخ" د 


التذكية فيه كالصريح نان مو ضوع النؤال م هو ٠‏ الجلدء ؛ فانه نه الذي به يعتعر 
في جواز الصلاة فيه التذكية دون الوير . 

وي الجواهر : الاستدلال عليه مموثق مغمر بن خلاد : و سألت 
أبا الحسن الرضا (ع ) عن الصلاة في الخز . فقال : صل فيه »  )1١(‏ 
فان ترك الاستفصال قرينة على عموم الخكم للجلد والوبر . ويشكل بأن ذلك 
ها يتم لو كان المراد من الخز فيه الحيوان » وهو غير ظاهر »ء بل من 
المهتمل إرادة المنسوج من وبره » فانه من معانيه أيضاً كا يظهر من مكاتبة 
جعفر بن عيسى الى الرضا (ع ) : « أسأله عن الدواب الي يعمل الخر 
من وبرها ... ؛ (16) . ونحوه خير يوسف بن إراهم (0.) . ومنه يظهر 
الاشكال في استدلاله مير يى بن عمران : ١‏ كتبت الى أني جعفر الثاني 
عليه السلام في السنجاب والفنك والخز . قات : جعلت فداك أحب أن 
لاتجيبي بالتقية في ذلك » فكتب إلي يخطه : صل" فيها » (.4) . اللهم 
إلا أن تكون قرينة السياق تقتضي كون المراد منه الحيوان . 

وأما الاستدلال بصحبح سعد بن سعد : و سألت الرضا (ع) عن 
جلود الخز . فقال (ع) : هو ذا نحن نلبس . فقلت : ذاك الور جعلت 
فداك ‏ فقال (ع ) : إذا حل ويره حل جاده »6 (.5) » بناء على أن المراد : 
نحن نلبس الجلود » و وهو ذا» كلمة واحدة مفادها الاستمرار والاتصال 


وأن استمرار لبسهم للاجلود كالصريح في شموله لحال الصلاة ٠‏ ففيه أولا: 


. ٠ : الوسائل باب : م من أيواب لباس المصلي حديث‎ )١8( 
٠ 4 : من أبواب لباس المصلٍ حديث‎ ٠١ : (؟) الوسائل باب‎ 
. (©؟) تقدم في صدر هله التعليقة‎ 

(4) الوسائل باب : * من أبواب لاس المصلي حديث : ١‏ . 
(08) الوسائل باب : ٠١‏ من أبواب اباس المصلي حديث : ١4‏ . 


718 ب ( مستمسك العروة الوثقى ) جه 


أن قول السائل : « ذاك الور » وقوله (ع) : « إذا حل وبره ... ) 
صريح في أنهم (ع ) كانوا يلبسون اوبر © لاأنهم يلبسون الجاود . وثانياً: 
أن كون « هو ذا 0 كلمة واحدة معناها الاستمرار إن صح في نفسه فهو 
غير ظاهر . وثالثاً : أن استمرار الابس عرفا لا ينافيه الزع حال الصلاة. 
والاستدلال بقوله (ع) : «١‏ إذا حل وبره ... 6 بناء على إطلاقه الشامل 
نحل التكليفي والوضعي يتوقف على ثبوت هذا الاطلاق » ولكنه محل تأمل 
أو منع » فان السؤال عن الجلود وإن كان مجملا من حيث الجهة المسؤول 
عنها » لكن قوله (ع) : « محن نابس » شاهد بأن المراد السؤال عن 
حيثية اللبس » وعن ححمه التكليفي النفسي لا غير . وتحليل الابس من حيث 
هو مطلقاً حتى حال الصلاة لا يستازم عدم المانعية . فتأمل . 

ومن ذلك يظهر لك ماي دعوى كون التعارض بين الصحيح وما دل 
على المنع عما لا يؤكل لحمه بالعموم من وجه والترجبح للأول » إذ لا أصل 
هذه المعارضة » ولو سلمت فلا وجه لترجيح الصحيح » بل إخخراج حال 
الصلاة منه أولى من إخراج الخز من المعارض ٠»‏ لظهوره في أن عنوان 
مالا يؤكل لحمه من العناوين الاقتضائية لامنع الى يبعد عرفاً التفكيك بين 
أفرادها » فيكون دليله أظهر في شمول مورد المعارضة » كامر في نظائره . 
مع أنه لا ملجىء الى التشبث بالترجيح بذلك أو بالشهرة لاثبات الجواز » 
إذ يكفي فيه أصل اللراءة بعد سوط الدليلين عن الحجية ي مورد المعارضة . 
والشهرة في الفتوى ليست من مرجحات الدلالة » واستبعاد أن يكون السؤال 
عن اللبس من حيث هو لظهور عدم المنع من لبس مالا يؤكل لحمه ؛ 
وا الشلك في المنع عنه من حيث الصلاة » لا يكفي ي الترجبح © -ذروجه 


جه ( الكلاء ي وار لالع 5 


عن مدلول الكلام . : 500 5 ضعف الاستدلال ا المقام به بصحيح 
ابن الحجاج : « سأل رجل أبا عبد الله (ع ) عن جلود الخز . فقال (ع): 
ليس بها بأس . فقال الرجل : إنها علاجي وإنا هي كلاب نخرج من 
الماء . فال أبو عبد الله (ع) : إذا خرجت من الماء تعيش سخارجة من 
الماء ؟ فقال الرجل : لا . فال : ليس بها بأس » )١١(‏ » بدعوىكون 
السؤال عن حيثية الصلاة . نعم لا بعد كون ترك الاستفصال عن الجهة 
المسؤول عنها يقتضي نفي البأس عن الجهتين معاً . واحمال وجود قرينة 
تعين جهة اللبس لا الصلاة مدفوع بالأصل »م أشرنا اليه آنفاً ٠‏ فاذا لايبعد 
إلحاق الجلد بالوبر يا هو المشهور » ولا سها بضميمة خير ابن أني يعفور 
الذي لا تبعد دعوى انجبار ضعفه بالشهرة . 
وأما الاستدلال على المع بالتوقيع المروي عن الاحتجاج : ٠‏ كتبت 
إليه (ع) : روي لنا عن صاحب العسكر (ع ) أنه سئل عن الصلاة بي 
الخز الذي يغش بوير الآرانب فوقم (ع) : نيجوز ؛ وروي عنه أيضاً أنه 
لا يجوز » فبأي الخيرين نعمل ؟ فأجاب (ع) : إنا حرم في هذه الأوبار 
والجلود » وأما الأوبار وحدها فكل حلال ؛ (.؟) . ففيه : أن مقتضى 
تنزيل الجواب على السؤال كون الموضوع خصوص المغشوش بوبر الآرانب 
وهو غير محل الكلام . 
تم إن مقتضى أصالة عدم النقل هو كون ما بسمى خزاً في عرفنا 
اليوم هو موضوع الأحكام المذكورة . قال اللحلسي (ره ) في البحار : 
٠‏ فاعم أن في جواز الصلاة في الجاد المشهور في هذا الزمان بالخز وشعره 


. ١ : من أبواب لاس المصلي حديث‎ ٠١ : الوسائل باب‎ )١5( 
. ١٠١ : من أبواب لباس المصلي حديث‎ ٠١ : (8؟) الوسائل باب‎ 


ل 2 ( مستمسلك العروة الوثقى ) جه 


غير المغشوش بوبر الأرانب والثعالب )١(‏ 


ووبره إشكالا » للشك في أنه هل هو الخز المحكوم عليه بالجواز في عصر 
الأئمة (ع ) أم لا ؟ بل الظاهر أنه غيره »© لأنه يظهر من الأخبار : أنه 
*ثل السمك يموت خروجه من الماء وذكاته إخراجه منه » والمعروف بين 
التجار : أن المسمى بالخز الآن دابة تعيش بي الير ولا تموت بالخروج من 
الماء . إلا أن يقال : إنها صنفان .ري وبحري » وكلاهما تجوز الصلاة 
فيه . وهو بعيد . ويشكل التمسك بعدم النقل واتصال العرف من زماننا 
إلى زمانهم (ع ) » إذ اتصال العرف غير معلوم » إذ وقع الخلاف في 
في حقيقته في أعصار علائنا السالفين أيضاً ( رض ) »© وكون أصل عدم 
النقل في مثل ذلك حجة غير معلوم 6 . وي الجواهر : « بمكن. حمل 
الأخبار على إرادة أنه لا يعيش خارج الماء زماناً طويلا كما يشهد به ما في 
خير حمران من أذه سبع برعى في البر ويأوي في الماء ) )١١(‏ . 

ثم إن الظاهر أن الحيوان المذكور كا يسمى بالخز يسمى بكلب الماءء 
كا يشير إليه صحيح ابن الحجاج المتقدم (0؟) » وخخصير ابن أبي يعفور : 
و سألت أيا عبد الله (ع) عن أكل لحم الخز . قال ( ع ) : كلب الماء 
إن كان له ناب فلا تقربه وإلا فاقربه 6 (ه”) . والله سبحانه أعلم . 

)١(‏ فلا تجوز الصلاة بالمغشوش بأحد الوبرين على المشهور » بل في 
مفتاح الكرامة : نقل الاجماع على اشتراط الخلوص من هذين عن التذكرة 
ونهاية الأحكام وكشف الالتباس وجامع المقاصد وغيرها » وبي المعتبر قال: 





. 7 : الوسائل باب : 84 من أبواب الاطعمة الرمة حديث‎ )١8( 
. رين تقدم ذاكره فى وسط هذه التعليقة‎ 
. ” : الوسائل باب : 84 من أبواب الاطممة المحرمة حديث‎ )"8( 


ج ه ( جواز الصلاة في السنجاب وان لم يكن من المأ كول ) #01 


الو ون م ع م م مه ممه مهمه مم ممه م مه وهاه وشت م ل مناه مون جه م نت وت هص ف وج م و و ووه ووو موده مومه رمم وسموسه مم ممه مه و ومو مس مم ممه نتمم و ددم ومن هدس مي منرم د مود هيمسن وموم م مومه ريمس مس مده مس موا ووم مره ممه مم مه مده مه 


« والوجه ترجيح الروايتين الأولتين وإن كانتا مقطوعتين » لاشتهار العمل 
بها بين الأصراب ودعوى أكيرهم الاجاع على العمل عمضمو نها ؛. ونحوه 
ما عن المنتهى . والمراد بالروايتين الأولتين مرفوعا أحمد بن محمد وأيوب بن نوح » 
فالأول : مارواه الكليني (ره) عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد 
رفعه عن أي عبد الله (ع ) : ١‏ الصلاة في الخز الخالص لا بأس بهء فأما 
الذي لط فيه ور الآرانب وغير ذلك مما يشبه هذا فلا تصل فيه » )١١(‏ 
ومثله مرفوع أيوب بن نوح (50) . نعم في خبر داود الصرمي : « أنه 
سأل رجل أبا الحسن الثالث (ع ) عن الصلاة في الخز يغش بوير الأرانب 
فكتب : مجوز ذلك » (.”) . ورواه الشيخ أيضاً عن داود الصرمي عن 
بشر بن بشار قال : « سألته ... 6 (م4) الحديث يافظه . وكذا رواه 
الصدوق . ولكنه لا يصاح لمعارضة الخيرين المعتضدين بعمومات المنع »؛ 
لضعفه » ودعوى الاجاع على خلافه . هذا ولم يعرف القول بالجواز إلا 
عن الصدوق (ره) ثبي الفقيه فانه ‏ بعد أن أورد الرواية المذكورة ‏ 
قال : ١‏ وهذه الرخصة الآتحذ بها مأجور ورادها مأثوم . والأصل ما ذكره 
أني ( رحمه الله ) في رسالته إلي : وصل في الخز مالم يكن معش شا 
بور الأرانب » (.ه) . 

)١(‏ يعني : جوز الصلاة فيه وإن لم يكن من مأكول اللحم . وعن 
ع ع 70000 
(؟١)‏ الوسائل باب : ه من ابواب لباس المصلي حديث : ١‏ . 
(؟) الوسائل باب : 4 من أبواب لباس المصلي ملحق الحديث الثاني . 
(*4) الوسائل باب : 4 من أيواب لباس المصلٍ حديث : ؟ . 
(08) الفقيه ج ١‏ ص ١0١١‏ طم النجف الحديث . 


لاا بت ( مستمسلك العروة الوثقى ) جه 


جامع المقاصد : عليه جمع من كبراء الأصحاب . ونسب الى الأكثر - ولا 
سها بين المتأخرين - تارة » والى المشهور أخخرى » والى عامتهم ثالثة » بل 
عن أمالي الصدوق : ٠‏ إن من دن الامامية الرخصة فيه وي الفنك والسمور , 
والأولى الترك»؛ وف الذكرى عن المبسوط : « لا خلاف في جواز الصلاة 
في السنجاب والحواصل الخوارزمية » . ويشهد له جملة من النصوص كصحيح 
أبي على الحسن بن راشد : « قلت لأبي جعفر (ع ) ماتقول في الفراء . 
أي شيء يصلى فيه ؟ قال (ع): أي الفراء ؟ قلت : الفنك واإاسنجاب 
والسمور . قال (ع ) : فصل في الفنك والسنجاب »© وأما السمور فلا تصل 
فيه ) )١6(‏ ©» وصحيح الحابي عن أي عبد الله (ع) : أنه سأله عن 
أشياء منها الفراء والسنجاب . فقال (ع) : لا بأس بالصلاة فيه » (.؟) 
وصحيحده الآخر عنه (ع) : « سألته عن الفراء والسمور والسنجاب والتعالب 

وأشباهه . قال (ع) : لابأس بالصلاة فيه » (.") . ونحوها غيرها . 
ومع ذلك فقد حكي المنع عن الصدوق ب الفقيه » ووالده ي الرسالة 
والشيخ في الخلاف وأطعمة النهاية » والحلي في السرائر » وجماعة من المتأخرين 
ومتأخريهم » بل عن الروض : نسبته الى الأكثر » وفي الذكرى » وعن 
غيرها : نسبته الى ظاهر الأكثر » لضعف حملة من نصوص الجحواز » واشمال 
الصحيح منها على غيره مما لا نجوز الصلاة فيه » ومعارضتها بموثق ابن بكير 
النتقدم الحخالف للعامة المعتضد بغيره مما دل على عموم المنع عما لا يؤكل للحمه . 
وفيه : أن اشمَال الصحبح على غبر السنجاب لا يقدح في العمل به فيه . ولو 





(1) الوسائل باب : ” من أبواب لباس المصلي حديث : ٠‏ . 
(؟) الوسائل باب : ؟ من ابوا'ب لباس المصلي حديث : ١‏ . 
»يي الوسائل باب : #4 من ايبواب لباس المصلي حديث : " . 


وأما السمور » والقاقم » والفنك ) والحواصل” ات لود 
الصلاة في أجزائها )١(‏ على الأقوى 


سم فصحيح الحلبي الأول لم يذكر فيه معه إلا الفراء الذي هو حمار الوحش 
وهو مما يؤكل ونجوز الصلاة فيه . وصحيح أي على لم يذكر معه فيه إلا 
الفنك » ولا مانع من القول مجواز الصلاة فيهء ما هو مذهب جماعة . 
والمعارضة بالموثق ممنوعة لامكان الجمع العري . ومجرد ذكره في السؤال 
لا يقتضي المءارضة . لامكان الجمع بين الكلامين بنحو الاستثناء المتصل 
بلا تدافع ولا تناقض » كم هو المعيار في عدم المعارضة » وحيئئذ لا تصلح 
مخالفة العامة لامرجيح . وعمومات المنسع - لو مت حجيتها في نفسها - 
صا حة للتخصيص . وعليه فالبناء على الجواز فيه أنسب بقواعد العمل بالأدلة 
وإن كان في النفس منه شيء »© لعدم بناء أكثر القدماء عليه » وللظن بورود 
الرخصة فيه مورد التقية كغيره . فلاحظ » والله سبحانه أعلم : 

)١(‏ السمور : كتنور دابة تشبه السنور على ما قيل . وعدم الجواز 
فيه مشهور » بل عن المفاتيح : عليه الاججاع » ويشهد له مضافاً الى 
عموم موئق ابن يكير صحيح ابن راشد المتقدم (.1) » وخير بشر بن 
بشار : ٠‏ ولا تصل في اللعالب والسمور ؛ (760) . وي صصح سعد بنسعد 
عن الرضا (ع ) : ١‏ سألته عن جلود السمور . قال (ع) : أي شي هو 
ذاك الأدبس ؟ فقات : هو الأسود . فقال (ع) : يصيد ؟ نقلت : 

نعم © يأخذ الدجاج واللهام . فقال (ع) : لا » (.") ونحوها غيرها . 
)١©(‏ تقدم ذكره في التعايقة لإسابقة . 
(8؟) الوسائل باب : 5 من أبواب لباس المصلي حديث : 4 . 
(58) الوسائل باب : 4 من أبواب .لباس المصلي حديث : ١‏ . 


0 ( مستمسك العروة الوثقى ) جه 


وعن الصدوق في المقنع والأمالي وا حالس : الجواز » ويشهد له 
صحيح الحلبي المتقدم (18) . وأما صحيح ابن يقطين قال : « سألت أبا 
الحسن (ع ) عن لباس الفراء والسمور والفنك والثعالب وجميع الجلود . 
قال (ع) : لابأس بذلك » )5١(‏ فليس دالا على الجواز » لظهوره ي 
جواز اللبس تكليفاً . ومثله صحيح الريان بن الصات قال : ١‏ سألت أيا 
الحسن الرضا ( ع ) عن لبس فراء السمور والسنجاب والحواصل وما 
أشبهها ... قال (ع ) : لا بأس بهذا كله إلا بالثعالب » (ه”) . (اللهم) 
إلا أن يكون بقرينة الاستثناء . نعم في خير علي بن جعفر ( ع ) عن 
أخيه موبى بن جعفر قال : (سألته عن لبس السمور والسنجاب والفنك . 
فقال (ع) : لايلبس ولا يصلى فيه إلا أن يكون ذكياً » (.4) . إلا أنه 
لا مجال لاعمل بها بعد ثمجرها عند الأصحاب وإعراضهم عنها مع صحة السندء 
ولأجاه لا تصاح لمعارضة الموثق » لسقوطها عن الحجية . وما في المعتبر 
- بعد ذكر صحيحي اللابي وابن يقطين - من قوله : « وطريق هذين 
الخرين أقوى من تلك الطرق ولو عمل بها عامل جاز » ضعيف . 
والقاقم - عن المصباح : «١‏ حيوان ببلاد الترك على شكل الفأرة 
إلا أنه أطول ويأكل الفأرة » . والظاهر أنه لا إشكال في كونه من غير 
مأكول اللحم » كا لا إشكال ي عدم جواز الصلاة فيه ولم ينسب الى أحد 
القول بالجواز فيه . نعم عن قرب الاسناد و كتاب المسائل عن علي بن 
جعفر (ع) : و عن لبس السمور والسنجاب والفنك والقاقم . قال (ع) : 
(*5) الوسائل باب : ه من أبواب لباس الحصلي حديث : ١‏ . 
م الوسائل باب : ه من أيواب لباس المصل حديث : ” . 
(*4) الوسائل باب : 4 من أبواب لباس المصلي حديث : 8 . 


جه ( معى الفناك والحواصل ) من 5 


لا يلبس ولا يصلى فيه إلا أن يككون ذكياً » )١١(‏ . إلا أني لم أجد الخير 
المذكور في كتاب مسائل الرجال » والذي حكاه ثبي الوسائل عن قرب 
الاسناد خال عن ذكر القاقم . مع أنه لا يخال للعمل به بعد الاعراض عنه 
ومحالفته لعموم المنع . اللهم إلا أن لا يثبت كونه غير مأكول اللحم . 

والفناك بفتحتين قيل : نوع من الثعاب الرومي ؛ وقيل : نوع 
من جراء الثعاب الترقي . وعن بعض : أنه يطلق على فرخ ابن آوى . 
قيل : جلده يكون أبيض وأشقر وأبلق » وحيوانه أكير من السنجاب . 
نسب المنع فيه الى المشهور » وعن الفاتيح : الاجماع عليه » ويشهد له 
موثق ابن بكير . وعن مجالس الصدوق وأماليه : الجواز » وعن المنتهى : 
أنه استوجهه . وهو في محاه ؛ للتصريح به في جملة من النصوص » كصحيحي 
ان راشد ويقطين » وخبر ابن جعفر (ع ) المتقدمة . وي مكاتبة يحجى بن 
أني عمران الى أبي جعفر الثاني (ع ) التصريح بجواز الصلاة فيه وف السنجاب 
والخز . وي بر الوليد بن أبان : « قلت لارضا (ع ) : أصلي في الفنك 
والسنجاب ؟ قال (ع) : نعم ؛ (76) . لولا أنها مهجورة ساقطة عن مقام 
الحجية » كما سبق في السمور » ووجود المعارض المعتد به هناك - غير 
الموئق ‏ وعدمه هنا » لا يصاح فارقاً بين المقامين . 

والحواصل : قيل : طيور كبار لما حواصل عظيمة . وعن صريح 
النهاية والاصباح والمسوط والجامع : جواز الصلاة فيها . وكذا عن ظاهر 
غبرها . بل تقدم عن المبسوط : أنه لا خلاف في جواز الصلاة فيه وي 
السنجاب . وكأنه لخبر بشر بن بشار : ه صل في السنجاب والخواصل 





)0 مستدرك الوسائل باب : م من أبواب لياس المصلي حديث : 9 . 
)١8(‏ الوسائل باب : " من أبواب لباس المصلي حديث : 7 , 


11 كك ( مستمسلكث العروة الوثقى ) جه 


( مسألة 18 ) : الأقوى جواز الصلاة في المشكوك 
كونه من المأكول أو من غيره )١(‏ » 





الخوارزمية » ولا تصل في الثعالب ولا السمور » )1١(‏ » ولصحيح الريان ‏ 
المتقدم في السمور (0؟) ٠‏ ولما في التوقيع المروي عن الخرائج : « وإن 
لم يكن للك ما تصلى فيه فالحواصل جائز لك أن تصلى فيه » (.) »2 وصحيح 
ان الحجاج - على نسخة الاستبصار ‏ : ١‏ عن اللحاف من الثعالب أو 
الخوارزمية أيصلى فيها أملا ؟ قال (ع ) : إن كان ذكيا فلا بأس به ؛ (.4) : 
لكن الأول ضعيف . والثاني غير ظاهر في الصلاة كما عرفت . والثالث 
مرسل . مع أن الجواز فيه مشروط بفقد ما يصلي فيه . والرابع نسخة 
التهذيب (.5) ( فيه الجرز منه ) قيل الجرز - بكسر الحيم وتقديم المهملة 
على المعجمة -- من لباس النساء » وكلمة ( منه) ظرف ضميره راجع الى 
الثعالب » ولا مجال للعمل به مع اختلاف النسخ من ذاسخ واحد . مع أن 
في اقترانه بالثعالب نوعاً من التوهين . فلاحظ . وكأنه لذلك كان المشهور 
المنع اعّاداً على مادل باطلاقه على المنع عما لا يؤكل لحمه . اللهم إلا أن 
يدعى كونها من مأكول اللحم » ما يقتضيه إطلاق ما دل على حلية ماله 
حوصلة . فلاحظ . 
)١(‏ يما عن جماعة من المتأخرين © منهم الحقق الأردبيل » وتلميذه 

في المدارك » وامحقق الخوانساري » والمحدثان المحلسي والبحراني » والعراقيان 

(8) راجع صدر هذه التمليقة . 

(8") الوسائل باب : 8 من أدواب لب'س المصلي حديث : .١‏ 

(*4) الوسائل باب  :‏ من ابواب لباس المصلي حديث : ١١‏ والاستبصارج ١‏ ص 85" 
طبع النجف الحديث . 

(08) التهذيب ج ص 5107" طبع النجف الحديث . 


جه ( العلادي المتكره رهسن الا كوا حت يالا ببس 


في المعتمد والمستند » وهو المشهور بين المعاصرين . خخلافاً للمشهور » بل 
عن الشافية : نسبته الى الأصحاب . وعن المدارك : نسبته الى قطعهم » 
وعن الجعفرية وشرحها : ١‏ أو جهل من صلى في جاد أو ثوب من شعر 
حيوان أو كان مستصحباً في صلاته عظم حيوان ولم يعم كون ذلك الجلد 
وذلك الشعر والعظم من جنس ما يصلى فيه فقد صرح الأصحاب بوجوب 
الاعادة مطلقاً ( يعني : أن الحم بوجوب الاعادة إجماعي للأصحاب ) ) 
وي الجواهر - بعد قول ماتنه في مبحث الخلل : ١‏ إذا لم يعلٍ أنه من 
جنس مايصلى فيه وصلى أعاد  »‏ قال (ره) : «١‏ بلا خلاف معتد به 
اعد بل في المدارك : هذا الحم مقطوع بيه بين الأصحاب © . 
هذا » والذي يظهر من كلام الأكثر أن مبى المنع والجواز هو القول 
بشرطية مأكولية اللحم في لباس المصلي والقول مانعية محرمية الأكل فيه . 
وي المدارك عن المنتهى أنه قال : « لو شك في كون الصوف أو الشعر 
أو الوبر من مأكول 0 . لأنها مشروطة بستر العورة 
بما يؤكل حمه والشلك بي الشرط يقتضي الشلك بي المشروط © » وموضوع 
كلامه وإن كان هو السائر ع إلا أن عموم المنع مما لا يؤكل الحمه لما كان 
عاماً لمطلق اللباس فاذا تأتت استفادة الشرطية منه بالنسبة الى الساتر جرى 
الكلام بعينه بالنسبة الى مطلق اللباس . فتأمل . 
وكيف كان فالذي ينبغي هو التعرض في الجملة لا بستفاد من كلام 
الجماعة بي المقام من نقض وإبرام » فنقول : الكلام يقع ي مقامات 2 


ما هو مفاد النصوص من حيث الشرطية واللمانعية » فتقرل : بمكن 


اي 5 ( مستمسسك العروة الوثقى ) اج ه 


بدائياً استفادة. الشرطية المذكورة من أمور : 
( الأول ) : قوله (ع) في موثق ابن بكير المتقدم : « لا تقبل تلك 
الصلاة حتى يصلي في غيره مما أحل الله تعالى أكله » )١١(‏ » فانه ظاهر 
في إناطة القبول محلية الأكل » وليست الشرطية إلا عين الاناطة المذكورة 
والمراد بالقبول فيه الاجزاء » بقرينة بقية الفقرات 0 
( الثاني ) : قوله (ع) في الموئق المذكور : « فان كان مما يؤكل 
لحمه فالصلاة في وبره وبوله وشعره وروثه وألبانه وكل شيء منه جائر ٠»‏ » 
فانه صربح في إناطة الجواز بكونه محال اللحم م سبق » والمراد من الجواز 
فيه ماهو ملازم للصحة . 
( الثالث ) : ما في رواية أن بمامة : و ألبس منها ما أكل 
وضمن ؟ © )"١(‏ . 
( الرابع ) : ماي رواية على بن أبي حمزة : « لاتصل إلا فها كان 
منه ذكياً قلت : أو ليس الذكيٍ مما ذكي بالحديد ؟ فقال (ع) : بلى إذا 
كان مما يؤكل لحمه » (.)ء فان كونه من مأكول اللحم إما داخل في 
مفهوم الذكاة المقيد بها ما يصلي فيه » أو يكون قيداً آخر كالذكاة . 
( الخامس ) : ماتضمن النهي عن الصلاة في غير المأكول (.4) ؛ 
ان المفهوم منه عرفا تقبيد الصلاة المأخوذة في موضوع الأمر بكونها في 
مأكول اللحم إذا صلى في حيوان » كما ادعي ذلك في مثل قوله : «أكرم 
)١*(‏ الوسائل باب : ؟ من ابواب لباس المصلي حديث : ١‏ وقد تقدم ذكره فى اولالبحث 
عن الشرط الرابع من شرائط لباس المصلي . 
(8؟) الوسائل باب : ؟ من أبواب لباس المصلي حديث : “ . 
(08) الوسائل باب : ؟ من أبواب لباس المصلي حديث : ؟ ٠.‏ 
(*4) راجم الوسائل باب : ؟ من ايواب لباسن المصلي . 





جه ( البحث في الصلاة في المشكوك ) 1 5 


العالم » و ولا تكرم الفاسق » » حيث قيل : إن المفهوم منه عرفاً كون 
موضوع وجوب الاكرام العالم العادل . 

هذا وممكن أيضاً استفادة المانعية من أمور : 

( منها ) : صدر موثق ابن بكير وهو قوله (ع) : ١‏ إن الصلاة 
في وبر كل شيء حرام أكله فالصلاة في وبره وشعره وجلده وبوله وروثه 
وكل شيء منه فاسد » » فانه ظاهر في إناطة الفساد بمحرمية الأكل التي هي 
عين إناطة العدم بالوجود التي هي من لوازم المانعية » فان المانع ما يازم من 
وجوده العدم : 

( ومنها ) : قوله (ع) : «١‏ وإن كان غير ذلك مما قد نهيت عن 
أكله وحرم عليك أ كله فالصلاة في كل شي ء منه فاسد 6 )١٠١(‏ والاستفادة 
منها بعين ما سبق . 

( ومنها ) : ماي رواية إبراهيم ن مد الحمداني الواردة فما سقط 
على الثوب هن وبر وشعر مالا يؤكل لحمه . قال (ع ) : ١‏ لا نجوز الصلاة 
فيه » (.7) »© فان الظاهر مما لا يؤكل ما بحرم أكله » فترتب عدم الصلاة 
على حرمة الأكل من قبيل ترتب عدم الممنوع على وجود المانع . 
( ودعوى ) أن مالا يؤكل هو مالايحل الحمه فترتب عدم الصلاة عليه من 
قبيل ترتب العدم على العدم الذي هو من لوازم ششرطية الوجود . ( فيها ) : 
أن مقتضى تساط النفي على نفس الأكل كون الأكل منوعاً محرماً » ولذا استفيد 
التحريممن الجمل المنفية الواردة في مقام الانشاء مثل : ( لا يقوم ) ( ولا يقعد ) 
وما لايصح الحمل فيها على معنى : لال أن يقوم © ولا يحل أن يقعد 

(18) الوسائل باب : ؟ من أبواب لباس المصلي حديث : ١‏ . 
(8؟) الوسائل باب : ؟ من ابواب لباس المصلي حديث : 4 , 





د ( مستمسلك العروة الوثقى ) 
لا يصح التقدير هنا. أيضاً . ظ 00 
( ومنها ) : خير حماد بن عمرو وأنس بن يد : عن أبيه عن جعفر 
ابن محمد عن آبائه (ع ) في وصية النبي ( ص ) لعل ( ع ) : ١‏ قال : 
باعلي لا تصل في جلد ما لا يشرب لبنه ولا يؤكل لحمه » )١٠١(‏ بالتقريب 
المتقدم . ومثله خبر محمد بن إسماعيل : « لا تجوز الصلاة في شعر ووبر 
مالا يؤكل مه لأن أكثرها مسوخ © (70) ٠»‏ بل التعليل فيه صريح في 
المانعية لأنه من تعليل العدم بالوجود . 
( ومنها ) : الأخبار الخاصة الناهية عن الصلاة في التعالب والأرانب (.”*) 
والسمور والفنك (.5) والسباع (0) وغير ذلك . 
( ومنها ) : تعليل جواز الصلاة في السنجاب بأنه دابة لا تأكل 
اللحم (.5) » فان الظاهر أن المراد منه أنه ليس من السباع » فيكون 
من قبيل تعليل الصحة بالعدم الذي هو من لوازم المانعية » كتعليل 
الفساد بالوجود . 
هذا » وإثبات انشرطية من الأمور المتقدمة لا مخلو من إشكال . 
أما الأول : فلأن الظاهر من قوله (ص) : ١‏ لاتقبل تلك. . ٠.‏ 
أنه خير للصلاة بعد خير ) ويكون بيانآً لمضمون الخير الأول - أعني : 
قوله ( ص ) : «١‏ فاسدة  »‏ بقرينة كون موضوعه اسم الاشارة ؛ اأراجع 
الى الصلاة فيا لا يؤكل لحمه » فكأنه قال ( ص) : «٠‏ الصلاة فيا لا يؤكل 
(12) الوسالل واب ١‏ من ارذات لاس السل مفوقين 5 
(8) الوسائل باب : ؟ من أبواب لباس المصلي حديث : 7 . 
(م) راجم الوسائل باب : 7 من أبواب اباس المصلي . 
(4) راجع الوسائل باب : 4 من أبواب لباس المصلي . 


(08) راجم الوسائل باب : 5 من أيواب لباس المصلي . 
.مم الوسائل واب : م من. أبواب لباسي المصلي حديث : 9”ر"” , 


جه ( االبحث ف الصلاة في المشكوك ) ان 5 


لم نه مون مون مسموا و ون موي جين أ لوا كن لوم ب نح مح صن من وين ون نج صنان ونان تنه نج صن وه صواج و ون توصت مم مسد و دونه صن دهن هن نس 2 ونح 0 سن سن لصوت ون م ومو وس وص اممو و سو موس مس وج م وو 0 5ه 00 0ه نمه 


لحمه فاسدة غير مقبولة » وأين هو من الدلالة على الشرطية ؟ ! وإبما تتم 
الدلالة لو قيل ابتداء : « لا تقبل الصلاة إلا فها يؤكل همه » . وحينئذ 
بكون الظاهر من قوله (ص) : ١‏ حتى تصلي في غيره »© أن الوجه في 
القبول انتفاء المانع . 

وأما الثاني : فالظاهر أن قوله ( ع ) : « فان كان مما يؤكل 
لحمه . . . »؛ إما سيق تمهيداً لبيان اعتبار التذكية وإناطة الجواز بها » 
فيكون شرطاً لاناطة الجواز بالتذكية » لا شرطاً للجواز كالتذكية » ويكون 
مقيداً للاطلاق المستفاد من قوله (ع ) : « حتى تصلل في غيره » © فهو 
أجني عن الدلالة على الشرطية . 

وأما الثالث : فع أنه ضعيف السند » وأنه لا تعرض فيه للصلاة 
أن مفاده ‏ بقرينة السؤال عن الجواز وعدمه ‏ هو جواز ليس المأكول 
دون غبره » وأبن هومن الظهور في الشرطية؟ ! 

وأما الرابع : فع الرمي بالضعف ء فيه : أن ما في ذيله من 
قوله : ٠‏ قلت : وملا يؤكل لحمه من غير الغنم ؟ قال (ع) : لا بأس 
بالستنجاب فانه دابة لاتأكل اللحم » و ليس هو ثما نهى عنه رسول الله (ص ) 
إذ نهى عن كل ذي ناب ومحلب ٠»‏ كالصريح في أن المنع إتما يكون من 
جهة أنه يأكل اللحم . أو كونه ذا ناب ومحلب » فالحديث - بملاحظة 
الذيل - ثما يتمساث به على المانعية كما سبق . 

وأما الخامس : ففيه أن كون الخاص مما يوجب تقييد العام 
بقيد وجودي ممنوع جداً » ولم يلتزم به في غير المقام أهل القول بالشرطية 
نعم لا بأس بدعوى تقييده بقيد سابي وهو عدم الخاص . على أنها لا ناو 
من إشكال مذكور في مبحث التمسك بالعام في الشبهات المصداقية . 


7 رف - ( مستمساك العروة الوثقى ) جه 


ومن ذلك يظهر أن دعوى دلالة النصوص على الشرطية ضعيفة جداً 
والبناء عليها ي غير محله » مخلاف دعوى الانعية فانها قوية جداً » والبناء 
عايها متعين . 

ثم إنه قد يستشكل على الشرطية ‏ بناء على ممامية دلالة النصوص 
عايها ‏ بأنه لا يمكن الأخمذ باطلاق الشرطية » ضرورة جواز الصلاة ي 
غير ما يؤكل لحمه من القطن والكتان وغيرهما من أنواع النباتات . فلابد 
إما من الالتزام بكون شرطية المأكول مخييرية ‏ يعني : أن الشرط إما 
ااقطن أو الكتان أو ما يؤكل لحمه من الحيوان أو غيرها عدا غير المأكول 
اللحم من الحيوان ‏ أو تكون الشرطية منوطة بكون اللباس حيوانياً . 
والأول خلاف ظاهر الأآدلة . والثاني مع أنه خلاف ظاهر الأدلة - 
غير جائز » لأن الاباس الحيواني المفروض وجوده منوطاً به الشرطية إن 
كان من مأكول اللحم . فالشرط حاصل » فالأمر به أمر بتحصيل الحاصل 
وإن كان من غير مأكول النحم فالشرط ممتنع ؛ والأمر به أمر بالممتنع . 
وفيه : أن المنوط به الشرطية ليس اللباس الحيواني المتشخص بل نفس 
اللباس الحيواني » وهو بمكن أن يكون على نحوين وإن كان المتشخص منه 
لا يكون إلا على أحد النحوين بعينه . وكونه خلاف ظاهر الادلة ممنوع , 
بل هو ظاهر الموثقة البي هي عمدتها وخيري علي بن أي حمزة وأبي 
عمامة المتقدمين . 

ثم إنه قد يبنى على المانعية فيدعى اختصاصها بصورة العلم » ( إما) 
لدعوى : اختصاص أدلتها بصورة العلم باللباس وقصورها عن شمول صورة 
الجهل به . ( وإما ) لدعوى : كون الظاهر من العناوين المأخوذة في 
موضوعات الأحكام خصوص المعاوم منها دون نفس الطببعة . ( وإما ) 


مومس وموو مم هوه م مومه ص صو وه مم سن موت صن و وج وم وه م مه فضت مون نه ووو ننه موه ون ومم مت صد اه مه صممه مه م وه ممت جه مه نه دم هن من من سه نا مون م صن مون موص صن ه مواهه هن لون وو وسو ص مصسون ون سحو موصن 0 و موه 


للعو أن العلىم شرط ي صحة التكليف كالبلوغ والعقل فلا تكليف بالمانعية 
بدونه ( وإما ) لدعوى : أن مقتضى الجمع العري ببن إطلاقات المانعية في 
المقام وبين مثل صحيح عبد الرحمن بن أي ع.دالله البصري : « سألت أبا 
عبد الله (ع ) عن الرجل يصلى وق ثوبه عذرة من إنسان أو سنور أو 
كلب أبعيد صلاته ؟ قال (ع ) : إن كان لم يعلى فلا يعيد » )1١(‏ تخصيص 
المانعية بصورة العلم فلا مانعية مع عدمه . 

وفي الجميع مالا يخفى » إذ الدعوى الأولى : خلاف ظاهر الأدلة ؛ 
فان عمدتها الموثق » والسؤال إنا كان فيه عن نفس الموضوعات الواقعية 
الي تكون موضوعاً العم والشك . ( وأما ) الدعوى الثانية : فغريبة جداً) 
إذ الظهور المذ كور إن كان مستنده الوضمع فهو خلاف ضرورة العرف 
واللغة » وإن كان مستنده الانصراف فلا منشأ له . ( وأما ) الدعوى 
الثالئة : ففيها أن العلم إنذا يكون شرطاً في حسن العقاب عقلا لا في المصلحة 
وإلا فلا دليل عليه من عقل أو شرع . ( وأما ) الدعوى الرابعة : ففيها 
أن الصحيح إنا تضمن صحة الصلاة مع الغفلة أو اعتقاد العدم وليس له 
تعرض لا نحن فيه أعني : صورة الالتفات والشك ‏ يم لايخفى . 
وقياس المقام عايه قياس مع الفارق . 


( المقام الثاني ) 


فها هو مقتضى الأصول العقلية » فنقول : على تقدير استفادة الشرطية 





(18) الوسائل باب : .4 من ابواب النجاسات حديث : ٠‏ . 


ات ( مستمسك العروة الوثقى ) 
من النصوص بتعين الاحتياط بترك الصلاة في المشكوك كونه من محرم 
الأكل ومحلله » وعلى تقدير استفادة المانعية نجوز الصلاة فيه » ويكتفى بها 
قُ مام الامتثال كم تقدم 5 كلام العلامة (ره) . 

أما الأول : فلأنه مع الشاث ي حل الأكل وحرمته يشك فيحصول 
الشرط » ومعه يحب الاحتياط » للعلم باشتغال الذمة به الموجب عقلا للعلم 
محصول الامتثال » لما اشتهر من أن شغل الذمة اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني 
نعم يختص ذلك مما لو أحرز كون الاباس حيوانياً لما عرفت من أنالظاهر 
من نصوص الشرطية على تقدير تماميتها كون الشرطية منوطة ما اذا كان 
اللباس حيوانيا » وعليه فاذا شك في كونه كذلك كان تالشرطية مشك وكة. 
والأصل فيها البراءة . نعم لو قلنا بالشرطيه التخييرية - ممعنى : أن الشرط 
إما القطن أو الككتان أو الحيواني الملأكول ‏ فع الشك في حيوانيته و كونه 
من مأ كول الحم حب الاحتياط ؛ لقاعدة الاشتغال » لكن المبنى الم كورضعيف. 

ورعا يتوهم عدم وجوب الاحتياط بناء على الشرطية » بدعوى أن 
مقتضى تعلق الشرط بأمر خارجي هو إناطة التقييد به بوجود ذلك الخارجي 
قياساً على التكاليف النفسية مثل : ( أكرم العالم ) ونحوه » فكما أنه ظاهر 
في إناطة وجوب الاكرام بوجود العالم » كذلك ني المقام يكون التقييد 
باللبس منوطاً بوجود وصف الأكول » فع الشلك فيه يكون الشك في 
الشرطية » والأصل اليراءة . وضعفه ظاهر » إذْ وصف ال أكول إذا أخذ 
منوطأً به الشرطية كيف يكون موضوعاً لما ؟ وثبوت ذلك في مثل : 
( أكرم العالم ) و ( أهن الفاسق ) ليس مقتضى التركيب اللغوي » بل 
هو مقتضى القرائن الخاصة » ولذا لا يلتزم به في مثل : ( أعتق رقبة مؤمنة ) 
نعم قد تقوم القرينة على ذلك في بعض الموارد » مثل : ( أكرم العالم ) 


جه ( الحث في الصلاة : في المشكوك ( هك" 


". و ( أهن الفاسق ) و ( تصدق على الفقر ) » ولا مجال لياس غيره‎ ٠ 
. ولا سيأ مع امتناعه ما عرفت‎ 

وأما الثاني : فلأنه مع الششك في المأكولية يكون الشك في مانعية ذلك 
اللباس » والأصل المراءة . 

فان قلت : هذا يتم لو كان موضوع المانعية ملحوظاً بنحو 
الطبيعة السارية محيث يكون كل ها يفرض من الحيوان الذي لا يؤكل همه 
مانعاً مستقلا في قبال غبره من الأفراد » إذ حينئذ يرجع جعل المانعية إلى 
جعل مانعيات متعددة بتعدد أفراد الحيواني المذكور » فاذا “عل بفردية اللباس 
للحيواني المذكور فقد علم بالمانعية » وإذا شلك فيها ققد شك في أصل 
مانعيته » فيرجع الى أصل المراءة كما يرجع اليه لو شلك بي المانعية للشبهة 
الحكمية . أما لو كان ملحوظاً بنحو صرف الوجود فلا يكون شك ني 
المانعية » إذ يعلم بجعل مانعية واحدة لصرف الوجود الصادق على القليل 
والكثير » وإتما الشك في انطباق المانع عليه » فلا مجال لأصل العراءة » 
لاختصاص مجراه بالشك بالتكليف ٠»‏ وهو مفقود . وكا بفترق اللحاظان 
بما ذكر ‏ أعني : جواز الرجوع إلى المراءة في الشلك في الأول وعدمه 
في الثاني - يفترقان أيضاً في أنه لو اضطر إلى ارتكاب بعض الأفراد يحب 
الاجتناب عن بقية الأفراد على الأول » لأن ارتكاب ماعدا المقدار المضطر 
اليه ارتكاب للمانع بلا ضرورة مسوغة » وليس كذلك على الثاني » إذ ليس 
للمقدار الزائد على المضطر الية منع غير المنع الحاصل منه المفروض جوازه 
الضرورة . هذا وحيث يدور الآمر بين اللحاظين فقتضى الاطلاق هو الثاني 
لأن امم الجنس موضوع لنفس الماهية » فلاحظة خصوصيات حصص الأفراد 
بحيث يكون كل واحد منها ملحوظاً في قبال غيره يحتاج إلى قريئة . 


ملحوظاً على النحو الثاني أيضاً » لأن صرف الوجود الماحوظ موضوعاً 
للمانعية لما كان يتحد مع بام الأفراد » فالفرد المشكوك على تقدير فرديته 
يكون موضوع الانطباق © فيكون موضوع الانطباق موضوعاً للمانعية » 
وعلى تقدير عدمها لا يكون ك ذلك »2 فالشك في الفرد يستتبع. الشك في 
اتساع المانعية بنحو تشمله » فيكون الشك في التكليف به . والعلم بوحدة 
المانعية لوحدة موضوعها » لا مرج المقام عن كونه من الشلك :في التكليف 
وعن كون العقاب عليه عقاباً بلا بيان » ا أشرنا إلى ذلك في تعليقتنا 
على الكفاية ي مبحث الشبهة الموضوعية التحريمية . وثانيً : أن مقتضى 
الاطلاق وإن كان هو الثاني ٠‏ إلا أن الظاهر في النواهي النفسية والغيرية 
هو الأول » لغلبة كون المفسدة الباعثة عليها موجودة في كل فرد لنفسه 
في قبال غيره » ولذا بي عليه في عامة النواهي النفسية » مثل : ( لا.تشرب 
الحمر ) و ( لاتأكل النجس ) و (لا تكذب ) . . . إلى غير ذلك 
من الموارد الي لا تدخل نحت الحصر »© مع عدم البناء منهم على وجود 
قرينة خاصة » كما يظهر بأقل تأمل في الموارد . 


( المقام الثالث ) 


فما يقنضيه أصل الحل » فنقول : قد يقال : إن مقتضى جريان أصالة 
الحل 7 الحيوان المأخوذ ده اللباس صحة الصلاة فيه » سواء استفيد من 
النصوص الشرطية: أم المانعية . 

أما على الأول : فواضح ؛ لأن الأصل المذكور يثبت الشرط فيترتب 


وأما على الثاني : فلأن الحل وإن كان ضصداً للحرمة » وجعل أحد 
الضدين ظاهراً لا يستلزم نفي الآخر كذلك » إلا أن الظاهر من دليل الأصل 
مثل صحيح ابن سنان : « كل شيء فيه حلال وحرام فهو لك حلال 
أبد حى تعرف الحرام منه بعينه فتدعه » (م١)‏ © وخر مسعدة بنصدقة: 
« كل شيء هو لك حلال حتى تعل أنه حرام بعينه فتدءه ) (1") - جعل 
الحل بلحاظ كل من أثر الحل وأثر الحرمة . وبعبارة أخرى : الظاهر منه 
جعل الحل بلحاظ أثره ونفي الحرمة باحاظ أثرها » فيقتضي نفي أثر الحرمة 
كا يقنضي ثبوت أثر الحل » فاذا كان المنع عن الصلاة من آثار حرمة 
الأكل كان منفيً عقتضى الأصل ٠‏ واذا انتفى المنع حصت الصلاة . 

فان قلت : هذا يتم لو كان الحيوان محلا للابتلاء بالأكل » أما 
إذا كان خارجاً عن الابتلاء ‏ كاهو الغالب من كون الحيوان مفقودا 
منذ دهر طويل والابتلاء إنا.هو باللباس المعمول من صوفه أو جلده مثلا 
فلا معنى لأصالة حل الأكل . 

قلت : يكفي في صححسة جريان الأصل المذكور في الحيوان 
الابتلاء باللباس المعمول منه » فانه كاف في رفع لغوية الجعل المذكور 
وصحته . وهذا نظير ما لو غسل الثوب ماء ثم شلك في طهارة ذلك الماءء 
فانه يكفي في صحة جريان أصالة الطهارة في الماء الابتلاء بالثوب وإنكان 
الماء المغسول به معدوماً . 

أقول : الشاك في الحل والحرمة : ( تارة ) : يكون من جهة 


(18) الوسائل باب : 4 من أبواب ما يكتسب به حديث : ١‏ . 
(©1) الوسائل باب : 4 من أبواب ما يكتسب به حديث : 4 . 





رن 5 ( مستمساث العروة الوثقى ) جه 


الشبهة الموضوعية » ( وأخرى ) : من جهة الشبهة الحكمية » مثل أن لا 

بعلم كون السمور مما يحل أكله أو لا ؟ والأول : ( تارة ) : يكون مع 
تعين الحيوان خارجاً وتردده بين عنوانين » كأن لا بعلم أن الحيوان المعين 
أرنب أو غزال . ( وأخرى ) : مع تردده بين معلومين » كأن لا يدري 
أن هذا الور أخذ من هذا الأرنب أو من ذلك الغزال ؟ 

هذا ولا يمخفى أن إجراء أصالة الحل في الأول من نوعي الشبهة 
الموضوعية يتوقف ( أولا ) : على كون الآثر الشرعي بي المقام مترتباً على 
نفس حلية الأكل لاعلى نفس موضوعاتها . (وثانياً) : على كون المراد 
من الحلية الحلية الفعلية ممعنى : الرخصة فعلا في الأكل » لا بمعنى الحاية 
الأولية الثابتة للموضوعات بالنظر اليها أنفسها من حيث كونها حيواناً . 

أما التوقف على الأول : فلأنه لو كان الأثر ي المقام ثابتاً لنفس 
موضوعات الحلية بحيث يكون في عرضها بلا دخل لها فيه » فلا محال 
للأصل المذكورء لأن المقصود من إجرائه ترتب الأثر الذي هو محل الكلام 
عليه » وترتبه موقوف على كونه أثراً نحراه » فاذا فرض أنه ليس أثراً 
نحراه لم ممكن أن بيترتب باجرائه إلا على القول بالأصل المثبت . 

وأما التوقف عل الثاني : فلأن الظاهر من الحل المحعول بالأصل 
المذكور هو الحاية الفعلية ‏ أعني : الرخصة فعلا ‏ فان كان الآثر المقصود 
إثباته في المقام أ للك الحلية ترتب باجراء الأصل » أما إذا كان أثراً 
لغيرها -- أعني : الحلية الأولية الثابتة لمحيوان من حيث كونه حيواناً التي 
لا تناقي المنع الفعلي لأجل كون الحيوان مغصوباً أو مضرأ للآكل مثلا 
امتنع أن بيترتب باجراء الأصل المذكور » ح.ث أنه لايثبت موضوعه 
ىُ يترتب باجرائه » وإنا يثبت موضوعاً آخير غير موضوعه ٠‏ هذاء وكلا 


الأمرين غير ثادست . 

أما الأول : فلأن جملة من نصوص اءقام قد جعل فيها موضوع 
الآثر ذوات العناوين الأولية » الي هي موضوع الحرمة مثل مادل على 
المنع عن الصلاة في الثعالب والأرانب )١١(‏ والسمور (70) والسباع (ه") . 
وححوها © ولم يتعرض فيها لكون الحرمة دخيلة في موضوع الأثر . وبعضها 
وإن تعرض لا مثل الموثق وغيره » إلا أن التعليل في هذا البعض مثل : 
« إن أكثرها مسوخ » (40) ومثل : « إنه دابة تأكل الحم » (.6) يعين 
حمله على الطائفة الأولى بأن يكون عنوان محرم الأ كل لوحظ مرآة إلى ذوات 
الموضوعات الأولية » لاعلى أن يكون بنفسه موضوعاً للأر ني المقام . 

وأما الثاني : فلأنه لو كان المراد من الهلية في المقام الرخصة 
الفعلية لزم عدم جواز الصلاة فما لا تحله الحياة من ميتة الغنم » وجواز 
الصلاة فيا يؤخذ من الآرنب - مثلا ‏ عند الاضطرار إلى أكله » لعدم 
اارخصة الفعاية في الأول وثبوتها في الثاني » وهو مما لا بمكن الاليزام ره 
فدل على أن المراد من الحلية والحرهة الأوليتان الثابتتان للموضوعات الأوليةمن 
حيث كونها حيواناً » والأصل المذكور لا يصلح لاثبات الحلية بهذا المعنى ولالنفي 
الحرمة كذلك » لما عرفت من أن مفاده ليس إلا جعل الرخصة الفعلية ونفي المنع 
الفعلٍ , ولذا لايجري مع العلم بالحلية من جهة الاضطرارولامعالعلم بالحرمةمن جهة 


(*1) راجع الوسائل باب : ١‏ من أبواب [ءاس المصلي . 
(*؟) راجع الوسائل باب : 4 من أبواب اباس المصلي ٠‏ 
(©؟) راجم الوسائل باب : 5 من أبواب لباس المصل . 

(4) الوسائل باب : ؟ من أبواب لباس المصلى حديث : 7 . 

(08) الوسائل باب : " من ابواب ساس المصلي حديث : او" وباب : 4 حديث : ١‏ 


وباب : ١"‏ حديث : ” . 


اج ( مستمساك العروة الوثقى ) جه 


الاضرار بالنفس لا غير . ومن ذلك كله تعرف عدم صحة إجرائه ي الشبهة 
الحكمية لأجل ترتب الأثر المذكور » فاذا شككنا في الحواصل الخوارزمية 
أنها مما يؤكل لليمه أولا » لا مجال لحريان أصالة الحل لاثبات كونه حلال 
الأكل ليترتب عليه جواز الصلاة في الاباس المأخوذ منه » وإن قلنا مجواز 
إجرائها لاثبات جواز أكله ظاهراً . | 

وأما النوع الثاني : من الشبهة الموضوعية - أعني : ما لو كان المأخوذ 
منه اللباس مردداً بين فردين من معلومي الحم فاجراء أصالة الحل بي 
الحيوان المردد لاثبات جواز الصلاة في المأخوذ منه يشكل ‏ مضافاً إلى 
ما ذكر - بأن موضوع الأصل إن كان العنوان الذي له الآثر » فليس هو 
عمشكوك » لأن المفروض كون كل من الحيوانين المتعينين معاوم الحكم . 
وإن كان عنواناً آخخر .- مثل أن نقول في المقام : ( الحيوان الذي أخذ منه 
هذا اللباس ) - فهو وإن كان مشكوكا » إلا أنه ليس موضوعاً للأثر ؛ 
كا أشرنا إلى ذلك في غير موضع من هذا الشرح مما يكون مجرى الأصل 
المفهوم المردد أو الفرد المردد » وتوضيح ذلك موكول إلى ممحله من 
مبحث الاستصحاب . 

فتحصل مما ذكرنا كله : أنه لا مجال لاجراء أصالة الحل في الحيوان 
لائات صحة الصلاة في المأخوذ منه . 

وهناك تقريبات أخرى لأصل الحل .ي المقام أوضح إشكالا مماسبق . 

منها : أن بقال : إن الحل في دليل القاعدة يراد منه الحلية 
الوضعية » ممعنى : التفوذ وترتب الأثر » مثل : ( وأحل الله البيع ) )1١(‏ 
فيال الصلاة في المشكوك لايعل أنها ممايترتب عليها الأثر المقصود منالصلاة ؛ 





6 البقرة / «/ا؟ . 


جه ( البحث في اللباس المشكوك ) دراك 


فهي محكومة بانها يترتب عليها الأثر إلى أن بعلم خلاف ذلك . وفيه ‏ مع أنحمل 
دليلالقاعدة على هذا المعنى خلاف المقطوع به منه كما يشهد به قوله (ع) 
في رواية مسعدة : « وذلك مثل الثوب . . . »؛ الظاهر بل الصريح في 
أن موضوع تطبيق القاعدة نفس الثوب وإخوته » وليس هو مما له أثر يشك 
في تردءه علبه وعدمه وكذا قوله (ع) :0 فتدعه ... )4 أنه بازم من ذللك 
البناء على صحة كل عقد أو إيقاع يشلك في ترتب الأثر عليه عند الشارع » 
وكذالبناء على الصحة ظاهراً معالشك في الشرط الذي لا إشكال في أنه بجحرى 
لقاعدة الاشتغال » فاذا شك في الطهارة من الحدث بجوز له أن يصلي للشاث 
في ترتب الأثر على الصلاة المذكورة »© وكل ذلك ممالا بمكن الالنزام به . 

ومنها : أن الشاث في اللباس يستازم الشك في مشروعية التعبد 
بالصلاة فيه وحليته » فاذا جرت القاعدة وثبتت حلية التعبد بها ثبت ظاهراً 
أنه ليس انع . وفيه : ( أولا ) : أن الأثر المقصود بي المقام - أعني: 
إجزاء الصلاة وكونهافرداً من المأمور به - ليس من الآثار الشرعية لحلية 
التعبد كي بيترتب بائباتها بالأصل » بل هو من اللوازم الخارجية » فاثباته 
بها مبني على القول بالأصل المثبت . ( وثانياً ) : أن موضوع أصالة الحل 
هو الشك في الحلية والحرمة » وكون المقام منه موقوف على كون جواز 
التعبد وعدمه من أحكام ثبوت المشروعية واقعاً وعدمها حتى يكون الشك 
فيه شكأ فيه » وليس كذلك » لأن التحقيق عدم جواز التعبد بما ل يعم 
تشريعه » فتكون الحرمة ثابتة بنفس الشك في المشروعية » فلا مجال لأصالة 
الحل » لعدم الشك في الحل والحرمة . 

وبالجملة : المستفاد من أدلة حرمة التشريع عقليها ونقليها : أن 
موضوعها عدم العلم بالمشروعية لا عدم المشروعية واقعماًء فع الشاك في 


بح ااأالاك ب ( مستمسلك العروة الوثقى ) جه 
اشرو عنة شحدق موضتوع بحرمة ريع بوافنا 4 فكت لا انتدعم الذاك 
في المشروعية يشك في حرمة التشريع في يتحقق موضوع قاعدة الحل وتكون 
هي المرجع . ولو سم كون موضوع حرمة التشريع هو عدم المشروعية 
واقعاً » فالشلك في المشروعية وعدمها وإن كان يستوجب الشلك في الحلية 
والحرمة » إلا أنه لا مجال لاجراء أصالة الحل ( أولا ) : من جهة جريان 
أصالة عدم المشروعية » فانه على هذا القول لا مانع من إجرائها لترتب 
الأثر على مجراها » وهي حاكمة على أصالة الحل . ( وثانياً ) : من جهة 
أنه على هذا القول يتعين مل ما دل على ع جواز التعبد مما لم يعلم على 
كونه حكاً ظاهرياً لا واقعيآ ‏ يما هو م.نى القول الأول - وإذا ثبت مثل 
هذا الحم الظاهري وجب رفع اليد عن عموم أصالة الحسل » لتخصيص 
دليلها بدلياه . ا : فهذا التقريب موهون جداً . 
ومنها ما قيل من أن مرجع الشك في المانعية إلى الشلك في منع 
الشارع عن إيقاع الصلاة فمه وترخيصه فيه » فاذا جرت أصالة الحل فقد 
ثبت ترخيص ظاهري في جواز الصلاة فيه» ولازم ذلك الترخيص الا كتفاء 
بالصلاة فيه . ( وتوهم ) اختصاص قاعدة الحل بالحل النفسي ( مدفوع) 
بأنه خلاف إطلاق دلياها . ولا بحري هذا التقريب على القول بالشرطية؛ 
لعدم انتزاعها من المنع كي يكون الشاث فيها شكأ في المنع والرخصة كي 
يكون من موارد قاعدة الحل . 
أقول : التحقيق أن الشرطية والمانعية كلتيه| إما مننزعتان من الآمر 
بالمقيد بالوجود أو العدم » أو من نفس التقييد بالوجود أو العدم في رتبة 
سابقة على الأمر به » ولا دخخل للنهي في انيزاع المانعية بوجه . وما ورد 
في النصوص مثل قوهم (ع) : ولانحل الصلاة في حرير محض » )٠١(‏ 


. من أبواب لباس المصلي حديث : ؟‎ ١١ : الوسائل باب‎ )١( 


وقوله (ع ) في الحرير : « فحرم على الرجال لبسه والصلاة فيه » (.؟) 
ونحوهما ما هو كثير » محمول على النهي العرضي » لأن الأمر بالصلاة بالمقيد 
بالعدم يستلزم النهي عن ضده العام » وهو ترك الصصلاة المقيدة بالعدم » 
وهذا الترك لازم للصلاة المقيدة بالوجود » يما هو الحال في الضد الوجودي 
فانه مازوم للضد العام الحرام » ا هو محرر في محله من مسألة الضد . 
ومن الغريب دعوى ثبوت هذا النهي » فضلا عن دعوى كونه منشأ انتزاع 
المانعية . مع أنه لو سم اقتضاء الأمر بالمقيد بالعدم النهي عن المقيد بالوجود 
لم يكن فرق بين الشرطية والانعية في ذلك » إذ يقال أيضاً : إن الأمر 
بالمقيد بالوجود يقتضي النهي عن المقيد بالعسدم بعين الاقتضاء السابق » 
فيكون الشك في وجود الشرط مستتبعاً للشك في حرمة الفاقد والترخيص 
فيه » فيكون مجرى لقاعده الحل أيضاً . 

نعم هنا شبيء وهو أن الأمر بالمقيد بالعدم لا كان مستتبعاً للأمر 
الغيرى بالقيد العدمي كان مستتبعاً للنهي الغيري عن نقيضه وهو الوجود ‏ 
لقاعدة أن الأهر بالشيء يقتضي النهي عن ضهه العام » ففع الشك في 
المانعية يشاث في حرمة المشكوك وحليته » فيكون من هذه الجهة مورداً لقاعدة 
الحل . ولا يطرد ذلك على الشرطية » لأن القيد الوجودي إذا كان واجباآً 
فع الشك ي وجوده يكون الشك في فعل الواجب »© فيجب اليقين بالفراغ 
لا بي حليته وحرمته . ليرجع إلى قاعدة الحل . 

لكن التقريب على النهج المذكور يتوقف على كون القيد العدمى 
للصلاة اختبارياً لالمكلاف ؛ ليمكن تعاق الآمر الغيري به والنهي الفسيرق 


)2 لى اعشر علميه فى مغلات وجوده في الوسائل و«ستدركها والحدائق والجواهر . عم وردبث 
هذه العبارة ني الذهب ؛ كأ فى حديث مومي بن أكيل الآتي فى لبس الذهب . 


نقيضه » بأن يكون الموضوع الواجب الصلاة المقيدة بعدم لبس مالا يؤكل 
لحمه » فان اللبس مما يمكن تعلق النهي به نفسيآ أو غيرياً . أما إذا لميكن 
كذلك مثل عدم مالا يؤكل همه ء فيكون الواجب الصلاة المقيدة بعسدم 
مالا يؤكل لحمه » فلا مجال لتعلق الأمر الغيري به والنهي الغبري بنقيضه 
ولا لأن يكون موضوعاً لاشك في الحل والحرمة. ليكون موضوعاً للقاعدة . 
والمستفاد من أدلة الباب هو الثاني © فانها إنا تضمنت الصلاة فا لاي ؤكل 
لحمه » لا الصلاة لابساً مالا يؤكل احمه » فحرف الظرفية هو حرف 
التقييد ومدخوله هو القيد لاغير . هذا مضافاً إلى أن نقيض القيد العدمي 
للواجب وإن كان موضوعاً للنهي الغري ؛ إلا أنه لاينطبق على مطاق 
الوجود » بل خخصوص الوجود الذي يكون علة لعدم اللمأمور به أعني : 
المقيد » فلو صلى في أول الوقت فيا لا يؤكل لحمه لم يكن مثل هذا القيد 
حراماً ولا مبغوضاً » لامكان أن يصلل بعد ذلك بما لا يكون مما لا يؤكل 
كا هو ظاهر . نعم يتم ذلك لو صلى في آخر الوقت . فلاحظ . 


) المقام الرأبع ( 


فما يقتضره الاستصحاب فنقول : ( تارة ) : يقصد إجراؤهي نفس الحبوان 
الملأخوذ منه اللباس » فيال : الأصل عدم كونه رم الأكل . (وأخرى ) : 
في نفس اللباس »© فيقال : الأصل عدم كونه مأخوذاً من محرم الأكل . 
( وثالثة ) : في نفس المصلى » فيال : الأصل عدم كونه لابساً مما يؤكل 
لحمه . ( ورابعة ) : في نفس الصلاة » إما بأن يقال : كانت الصلاة قبل 
لبس هذا الاباس صحيحة فهي بعد لبسه باقبة على ما كانت . أو بأن يقال : 





( البحث ف اللباس المشكوك ) 46 ل 


الأصل عدم تحقق الصلاة فيا لا بؤكل لحمه » بنحو مفاد ليس النامة . أو 
بأن يقال : : الأصل عدم كون الصلاة الواقعة كاثنة فيا لا يؤكل لحمه . 

والأول : يجري فيه الاشكال المتقدم في جريان أصالة الحل 
في الحيوان من التوقف على كون التحريم ماحوظاً موضوعاً لا طريقاً » إذ 
لو كان طريقاً إلى العناوين الأولية فأصالة عدم كون الحيوان الخاص أرنباً 
أو غيره لا ثري ولو قلنا بحريان أصالة العدم الأزلي » لاختصاص ذلك 
بغير الذاتيات ا يأني . وأيضاً موقوف على كون الحيوان معيناً لا مردداً 
بين فردين معلومي الحال حسها عرفت . 

والثاني : يتوقف على جريان الاستصحاب يي العدم الأزلي الذي قد 
اشتهر الاشكال فيه . 

فان قلت : لو قيل بصحة استصحاب العدم الأزلي فاتما ذلك فا 
كان من عوارض الوجود » أما الذاتيات وعوارض الاهية فلا حالة لها سابقة 
إذ هي من الأزل إما متصفة بها أو غير متصفة » فلا يقين سابق بعدم 
الانصاف في يصح استصحابه » وكون الام من الأول يتوقف على كون 
الحرفة ملحوظة موضوعاً للمانعية » أما إذا كانت ملحوظة مرآة إلى الذوات 
الخاصة وكأنه قيل : ( لاتصل في وبر الأرنب  )‏ مثلا ‏ فالوبرية ذاتية 
للأرنب » فلا يصح أن يقال : قبل أن يوجد هذا اللباس لم يكن وبراً 
للأرنب في يستصحب هذا العدم . 

قلت : وبرية الوبر ذاتية » لكن وصف وبرية الآرنب النائيء من 
منشأ اعتبار الاضافة إلى الأرنب ليس ذائياً للوبر » ولا من لوازم ماهيته 
إذ ليس حقيقة وبر الأرنب غير حقيقة سائر أنواع الوبر » بل الحقيقة 
واحدة » وإما الاختلاف في بعض الخصوصيات الزائدة على الذات الناشئة 


5ك ( مستمسك العروة الوثقى ) 


من ثبات الوير قُ جلده » وهكذا الحال قُ بقية أجزاء الآرنب . 

فان قلت : موضوع الحكم يكون تارة : الصلاة لا فيا يحرم أكله » 
فيكون العدم قيداً للصلاة » وأخرى : الصلاة فهالا بحرم أكله » فيكون 
العدم قيداً للباس . وأصالة عدم كون اللباس مما بحرم أكله إبما تنفع على 
الثاني » لأنها تثبت قيداً للموضوع بلا واسطة » أما على الاول ‏ كا لعله 
ظاهر الأدلة ‏ فاتما تثبته بالملازمة بينه وبين مجراها » لأأنه إذا ثبت كون 
اللباس ليس مما بحرم فقد ثبت عدم كون الصلاة فها بحرم © فاجراؤها 
يتوقف على القول بالاصل المثبت . 

قلت : الحرمة على الأول أخذت قيداً للصلاة » لآنها قيد للمودول 
الذي هو قيد للعدم » الذي هو قيد للصلاة » وإذا كانت كذلك صح جريان 
الأصل فيها وجوداً وعدماً » فكما أنه لو جرى استصحاب الحرمة لم يكن 
من الأصول المثبتة » كذلك استصحاب عدم الحرمة » وقد عرفت أنه لم يستشكل 
أحد في جريان أصالة الحل في الحيوان من هذه الجهة © ولا فرق بينها 
وبين أصالة عدم الحرمة كما هو ظاهر . والمايز بين الأصل المثبت وغيره : 
أن المثدت مالا يكون مجراه قيداً في القضية الشرعية » وغيره ما يكون مجراه 
قبداً فيها » بأن يكون واقعاً في سلساة التقييد . 

والثالث : يتوقف على كون القيد المذكور 'قيداً المصلل » وهوخلاف 
ظاهر الآدلة كما عرفت . 

والرابع : مختص مما لو كان اللبس في الأثناء . لكن الاشكال 
في استصحاب الصحة مشهور . نعم لو كان المراد استصحاب عدم كونها 
فما لايحل أ كله كان الاستصحاب في محله . 

والخامس : ليس مجراه موضوعاً للأثر » إذ العلى بعدم محقق الصلاة 


جه ( الكلام في اللباس المشكوك ) ا" 


فها لايحل أكله لايبحدي في حصول الفراغ عقلا » فضلا عن استصحابه ؛ 
وإنا الذي بحجدي في ذلك إحراز كون الصلاة الواقعة في الخارج 
لا فها لا يؤكل ٠»‏ وإثبات ذلك بالأصل المذكور يتوقف على القول 
بالأصل المثبت . 

والسادس : لا غبار عليه » لأنه محرز للواجب كسائر الأصول 
الحرزة » كاستصحاب الطهارة » وقاعدة التجاوز ‏ وقاعدة الفراغ » ونحوها 
إلا أنه من قبيل الأصل الجاري في العدم الأزلي الذي قد اشتهر الاشكال 
فيه » وقد تعرضنا في كتاب الطهارة لجهات الاشكال فيه ودفعها . وعليه 
فلا بأس بالبناء عليه فيا كان من عوارض الوجود ء والعرف لا يأباه » 
وإن كان لا يلو من خفاء . وكذلك مذاق الفقه ما يظهر من كااتهم فيا 
لو شك في المرأة أنها قرشية » فراجع . فلا مانع في المقام من الرجوع 
إلى أصالة عدم كون الصلاة فوا يحرم أكاه . 

م إن الأصول المذكورة على اختلافها لو سم جريانها في نفسها 
فانا بحري بناء على المانعية » ولا مال لجحريانها بناء على الشرطية ٠»‏ لأن 
الأصل العدمي لا يرز الشرط الوجودي . نعم استصحاب صحة الصلاة 
لو بم بحري على البناءين » لآن الصحة تكون من حيث وجدان القيد 
الوجودي ”م تكون من حيث وجدان القيد العدمي . 

هذا وقد كنا عزمنا حين الشروع في هذه المسألة أن نرج بها عن 
وضع هذا المحتصر » اكثرة الاهّام بها » غير أنه لم يساعدنا التوفيق » 
لكثرة الشواغل الفكرية » الداخخلية والخارجية » النوعية والشخصية » 
ولذلك اعتمدنا في ماة ما ذكرنا على رسالة لبعض الأعيان في هذه المسألة 
نسأله سبحانه مزيد العنابة وكامل الرعابة » ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي 


ا ا ا ا ا م ا ا ا امام م اما م م 0 


فعلى هذا لا بأس بالصلاة في الماهوت . وأما إذا شك فيكون 
شىء من أجزاء الحيوان أو من غير الحيوان فلا إشكال فيه .)١(‏ 
(مسألة ١9‏ ) : إذا صلى في غير المأكول جاهلا أو 
ناسياً فالأقوى صحة صلاته )١(‏ . 
١‏ العم » والحمسد لله رب العالين » والصلاة والسلام على رسوله الأكرم”. 
وآله الطاهرين . 

() كأنه من جهة أن مبنى الاشكال هو القول بالشرطية » وعلى 
القول بها فليست شرطية مطلقة » بل منوطة باللباس الحيواني » فع الشك 
فيه رشك في الشرطية » وحينئذ يكون الأصل البراءة منها » كم في سائر 
موارد الشك في الشرطية . لكن عرفت أنه بناء على المانعية لا يكون جواز 
الصلاة فيه بذلك الوضوح » لما عرفت من الاشكال في جريان كل من أصل 
البراءة وأصل الحسل والاستصحاب » فليس مبى الاشكال محتصاً بالقول 
بالشرطية © كما عرفت أيضاً الاشارة إلى أنه على تقدير القول بالشرطية 
حتمل كون الشرطية مخييرية لا منوطة » وعلى هذا التقدير لا يفرق الحال 
في وجوب الاحتياط ‏ على تقدير القول به بين إحراز حيوانية اللباس 
والشك فيها . فراجسع . ولو قال بدله : ( فالاشكال حينئذ أخف ) 
كان أولى . 

هذا والظاهر أن المراد مما في المن صورة الشك في الحيوانية مع 
الشك في المأكولية على تقديرها . ولو عم بعدم اللمأكولية على تقديرها 
فالحكم فيها ما سبق أيضاً . ولو عل بالمأكولية على تقدير الحيوانية فلا 
إشكال أضلا . 

0) أما في الجاهل ‏ يعنى : الجاهل بالموضوع - فلصحيح 


جه ( الصلاة في غير المأ كول جهلا او نسيانا ) 4غ" 





عبد الرحمن بن أني عبد الله : و سألت أيا عبدالله (ع) عن الرجل يصلي 
في ثوبه عذرة من إنسان أو سنور أو كلب أيعيد صلاته ؟ قال (ع ) : 
إن كان لم يعلم فلا يعيد » )١.(‏ . وأما في الناسي : فاحديث : «١‏ لاتعاد 
الصلاة » (0.؟) ٠»‏ بل بناء على عموم الحديث للجاهل يكون دليلا علىعدم 
الاعادة فيه أيضاً . 
هذا وعن المشهور وجوب الاعادة في الناسي » واستدل له مما في 
موئق ابن بكير من قوله (ع) : ١‏ لاتقبل تلك الصلاة حتى يصلي في 
غيره مما أحل الله تعالى اكله » (ه) » لظهور كونه في بيان حك الصلاة 
الواقغة من المكلف ٠»‏ كأنه قيل : ( إذا صلى فعليه الاعادة ) »© وبينه وبين 
حديث : «١‏ لاتعاد » وإن كان هو العموم من وجه لاختصاص الحديث 
بالنسيان وعمومه للذلل من حيث لا يو كل وسائر موارد الخلل »2 وعموم 
الموئق للنسيان والجهل واختصاصه بالخلل من حيث لا يؤكل » إلا أنه بعد 
خروج الجاهل عن الموثق بمقتضى الصحيح السابق يبقى محتصاً بالناسي » 
فتنقلب النسبة بينه وبين حديث : « لاتعاد » »2 ويكون أخحص مطاقاً منه 
فيقدم عليه . ولو فرض بقاء النسبة فقتضى أصااة تساقط العامين من ورجه 
في مورد المعارضة الرجوع إلى أصالة الفساد » لفواث المشروط بفوات شرطه. 
وتوهم : أن ظاهر السؤال كونه سؤالا عن أصل الانعية » ومقتضى 
تزيل الجواب على السؤال كون قوله (ع) : « فاسدة لاتقبل ... » 
وارداً في مقام أصل تشريع المانعية بالجعل الأولي » كأنه قال : ( لا تجوز 
)١©(‏ الوسائل باب : 4٠‏ من أبواب النجاسات حديث : ٠‏ . 


(8؟) الوسائل باب : 4 من أبواب القبلة حديث : ١‏ . 
(56) الوسائل باب : ” من ابواب لباس المصلي حديث : ١‏ . 


+ - ( مستمسك العروة الوثقى ) 1 


الصلاة فيا يرم أكله ) فلا يكون منافياً لحديث : و لا تعاد ... »الوارد 
في *قام التشريع الثانوي . 
مندفع : بأن السؤال وإن كان ظاهراً فها ذكر إلا أن بيان المانعية 
لا ينحصر باسان التشريع الأولي الدال بالمطابقة على المانعية أو بالالتزام 
مثل : ( صل لا فها لايؤكل لحمه ) أو ( لا تصل فيا يحرم أكله ) ؛ 
بل يكون أيضاً بلسان التشريع الثانوي مثئل : ( لو صلى فها لا يؤكل 
فسدت صلاته ) » وك من مانعية استفيدت من مثل ذلك » فتتزيلالجواب 
عبى السؤال لا يقنضي صرف ظهور قوله (ع) : « فاسدة لا تقبل ... ) 
في التشريع الثانوي إلى كوذه ي مقام التشريع الأولي » ليخرج عن صلاحية 
المعارضة لحديث : « لاتعاد ... © » بل المعارضة بينها محكمة . 
نعم بمكن أن يقال : الموثق شامل للجاهل بالموضوع وبالحم , 
قاصراً ومقصراً » ولعالم بها الناسبي والملتفت » وللغافل » وصحيح عبد 
الرحمن مختص بالغافل والجاهل بالموضوع » فاذا بي على مخصيص الموثق به 
كان الباي بعد التخصيص العالم الناسي والملتفت » والجاهل بالحكم بقسميه) 
وبينه وبين حديث : م لا تعاد  »‏ بناء على اختصاصه بالناسبي - أيضاً 
نسبة العموم من وجه » فاو بني على العمل بالحديث بي الناسي كان الموثق 
حجة فها عداه » وحينتذ لاوجه لدعوى أنه لو عمل بالحديث في الناسي 
يبقى الموثق بلا مورد . بل اللازم العمل بالحديث في الناسي » لوصوح 
دلالته » وتأكدها بالاستئناء وبذيله الذي هو كالتعليل » ويبقى الموثق حجة 
فيا عداه . نعم بناء على ماهو الظاهر من عموم الحديث لكل من هو في 
مقام تفريغ ذمته بالناقص » لنسيان أو غفلة أو جهل يعذر فيه بالحكم أو 
الموضوع - ا هو الظاهر في الموثق أيضاً ‏ يكون الموثق أخص مطلقاً من 


اج © ( عدم الفرق بين ما يرم اكله بالأصل او بالعارض  )‏ ١ه‏ ل 


ومووم لد موم مونو موم ده ممه ن سه مووود رمدم دوو ه مدن م مده د ه ةنمدم مم مدن ووه وده هوس وده تت ده تن هن مت 0 نتن 0 5 2 هت ة 5 5 5 5ت شت 255 2 2ت نتن ته ه م مه من نه ناوه ممممت 
مسمممة ممم موه ممم من موه فصيو مرا لووو مير ما روم ممه مود هون وموصمة منرم من ةد ممءءمءممومممقة 


( مسألة ٠١‏ ) : الظاهر عدم الفرق بين ما بحرم أكله 
بالأصالة أو بالعرض  )١(‏ كلموطوء والجلال ‏ وإن كان 
لا ملو عن إشكال . 


الحديث فيخصص به » ولأجل أنه أعم مطلقاً من صحيح عبد الرحمن 
خصص بالصحبح أيضاً » ونتيجة ذلك الصحة مع عدم العلم بالموضوع 
والبطلان فها عداه . 

ثم إنه رما يتوهم دلالة صرح عبد الرحمن أيضاً على البطلان في صورة 
العم بالمفهوم الشامل للناسي والغافل والعامد » وفيه : أن المفهوم وإن دل 
على البطلان فيه » لكن لا يظهر منه كونه لأجل النجاسة 5 أو لأجل حرمة 
الأكل » فاحماله مسقط له عن الحجية . فلاحظ . 

)١(‏ 5 يقتضيه إطلاق الأدلة » من غير فرق بين أن تكون الحرمة 
ملحوظة مرآة لموضوعاتها »أو ماحوظة في نفسها عنواناً وموضوعاً الحك . 
( ودعوى ) أنه على الأول تكون مرآأة لخصوص العناوين الآولية » ولا 
محال حينئذ لدعوى الانعية فها هو محرم بالعارض » حتى جعل ذلك مبنى 
للاشكال في المسألة . ( غير ظاهرة ) فان المرآنية لا تلازم الاختصاص 
بانحرم بالأصل » إذ بمكن جعل الحرمة عنواناً للعنوان المحرم بالعارض مثل 
الموطوء , كما يمكن جعلها عنواناً المحرم بالأصل » مثل الأرنب بعينه . 
فالعمدة حينئذ في الاشكال تي المسألة الذي أشار اليه في المتن دعوى 
الانصراف الأتية على الوجهنن . لكنها ممنوعة » فالعمل بالاطلاق لازم . 
( فان قلت ) : لازم البناء على الاطلاق المذ كور بطلان الصلاة فما كان 
محرماً للضرر أو الغصب أو نحو ذلك » ولا يمكن الالتزام به ( قلت ) : 
الظاهر من النصوص بطلان الصلاة في الحيواني حرم حيوانه بما أنه 


الاو ( مستمساك العروة الوثقى ) جه 
(الخامس) : أن لايكون من الذهب للرجال )١(‏ . ولا يجوز 


حيوان » سواء أكانت جهة التحريم عنواناً أوليا أو ثانوياً» والحيوان المضر 
أو المخصوب ليس نحريممه ما أنه حيوان » بل بما أنه مضر أو مغصوب ملغى 
فيه جهة حيوانيته» بحلاف الموطوء والجلال وشارب لبن الخنزيرة . فلاحظ . 

)١(‏ يما هو المعروف ». بل في الجواهر : « نفي وجدان الخلاف ي 
الساتر منه » بل ولا فيا تم الصلاة به منه وإِنْلم يتمع السير به ». ويشهد 
له موئق عمار عن الصادق (ع) : « لايلبس الرجل الذهب ولا بيصي 
فمه لآأنه “من لباس أهل الحنة ) )١٠١(‏ »؛ وخير موسى بن أكيل عنه (ع) : 
و جعل الله الذهب في الدنيا زينة للنساء فحرم على الرجال لبسه والصلاة 
فيه » (.7) » وما في حبر جابر : « يجوز للمرأة لبس الديباج .... الى 
أن قال : ويحوز أن تتختم بالذهب وتصل فيه » وحرم ذلك على الرجال 
إلا في الجهاد » (.”) . والمناقشة في سند الأول ضعيفة » لأن التحقيق 
حجية الموثق . وفي الأخيرين لا تهم ٠‏ لكفاية الأول » ولاسها مع اعماد 
الاصحاب عليه » كالمناقشة في دلالته من جهة التءليل في ذيله إذ الظاهر أن 
المراد من التعليل في ذيله : ان الله سبحانه خص لباس الرجال إياه في الجنة 
فلا يحوز لبسهم إياه في الدنيا . وهذا هو العمدة في إثبات المانعية . 

أما حرمة لبس الذهب إجاعاً أو ضرورة فلا تقتضي الفساد نظير 
حرمة النظر الى الأجنبية . 

وما عن المنتهى من الاستدلال على البطلان بأن الصلاة فيه استعال 





(18) الوسائل باب : .5 .ن أبواب لبانس المصلي حديث : 4 . 
)١8(‏ الوسائل باب : 70 من أبواب لباس المصلي حديث : ٠‏ . 
)م( الوسائل باب : ١59‏ من ابواب لباس المصلٍ حديث : ١؟.‏ 


ج ه ( حرمة لبس الذهب ي الصلاة وغيرها على الرجال ) - "اه" 


خالصاً أو ممزوجاً (؟). 


لبسه لهم في غير الصلاة أيضاً )١(‏ . ولا فرق بين أن يكون 


له فتحرم » وحرمة العبادة تقتضي الفساد . مدفوع بالمنع من حرمة استعال 
الذهب كاية » وإن أريد من الاستعال خصوص اللباس فالحرمة مسامة ع 
لكن اللبس ليس عين الصلاة ولا قيدها » ولو كان قيدها ‏ ا لو كان 
لبس للساتر ‏ فحرمة القيد لاتوجب فساد العبادة » لعدم اعتبار العبادية 
في القيود, إذ هي إنا تعتير في الصلاة الي تتحد مع أجزائها دون قيودها . 

ومثله في الاشكال دعوى أن حرمة اللبس منافية لاطلاق الأمر بالتستر 
فلابد من تقييد التستر الذي هو موضوع الأمر بغير الذهب . فالتستر به 
كالعراء . إذ فيها أرضاً أن المنافاة إنا تسل بناء على الامتناع . وعليه فالساتر 
من الذهب إنا يكون خارجاً عن موضوع الأمر الفعلي لاعن ملاكه , 
ومع حصول الملاك الموجود في غيره من أنواع الساتر تصح الصلاة » 
ولا يكون التستر به كعدمه » وقد عرفت أن التستر الصلاتي ليس عبادة 
حتى يكون النهي عنه مانعاً عن عباديته . مضافاً إلى أن غاية مقتضى ما ذكر 
المنتع من التستر به » لامطلق الابس في الصلاة . 

)١(‏ إجاعاً ما عن جماعة كثيرة ‏ وني الجواهر : « إجاعاً أو ضرورة؛ 
ويدل عليه ما سبق من النصوص ٠‏ ويستفاد أيضاً مما تضمن النهى عن 
التختم بالذهب » كخر جراح المدابني عن أي عبدالله (ع) : لاتجعل 
في يدك خاناً من ذهب » )١١(‏ . ونحوه غيره . 

(؟) كأنه لصدق لبس الذهب فيشمله إطلاق التتدريم » لكنه يختص 
عا لو كان للذهب وجود ممتاز في الخارج » مثل الثوب الذي يكون سداه 


. من أدواب لباس المصلي حديث : ؟‎ ٠ : الوسائل باب‎ )1١»( 


سوه ممه ووممه مده بممو مومهم ممه مومه مسو سه ممه ممه ممه وود رو وممم ووم مون وموهةه مم وسوه مون م نووم ممه م مس مه ممه وهو مم موه مممه ووسه مومه مسممة ممه و ووه ممه م مومه موه سه ده نمه ماه ماه صو م م مون مص نل مضه ممم مم وه ممه م مومه مه م دم هه همون 


بل الأقوى اجتناب الملحم به والمذهب بالتمويه والطلي )011 
إذا صدق عليه لبس الذهب . ولا فرق بين ما تتم فيه الصلاة 


أو لمعه ذها : أنا إذا كان المزج مانعاً من امتياز الوجود ‏ مثل ما لو 
ميع الذهب بالنحاس ثم عمل منها قلادة أو سوار أو درع أو نحوها ‏ 
فالمنع تايع للصدق العرقي » فقد يسمى نحاساً مذهباً » وقد يسمى ذهباً 
مغشوشاً » وقد يسمى شيثاً آخر . على أنه في المستند استشكل في المنع في 
القسم الأول » معالا بأن ما لبسه ليس ذهباً ء وماهو ذهب لم يلبسه . 
وفيه : أن عدم صدق الذهب على نفس الاباس لأنه جزؤه لاكله لا بمنع 
من صدق لبس الذهب » إذ يكفي في صدق اللبس محقق الاشمال » وكل 
من السدا واللحمة مشتمل على البدن » فهو ملبوس . هذا من حيث الحم 
التكليفي وأما من حيث الحم الوضعي : فلا ينبغي التأمل في المانعية حينئذ 
لصدق الصلاة فيه . 

)١(‏ كما نسب الى العلامة والشهيدين وغيرهم » وي محكي كشف الغطاء: 
« الشرط الثالث : أن لا يكون هو أو جزؤٌه ولو جزئياً أو طليه ثما يعد 
لياساً أو لبساً ولو مجازاً بالنسبة الى الذهب من المذهب » إذ لبسه ليس على نمو 
لبس الثياب » إذ لا يعرف ثوب مصبوغ منه » فلبسه إما بالمزج أو التذهيب 
أو التحلي ... ». وظاهر محكى الغنية والاشارة والوسيلة : الجواز . 
لتعببر فيها بالكراهة . وهو الأقرب » لعدم صدق لبس الذهب بمجرد ذلك 
راس في التمويه » لأنه مغدود عرفاً من الألوان . والوجه الذي ذكره 
كاشف الغطاء إءا يم لو كان قد ورد : ( لا تلبس الثوب من الذهب ) 
أما على ما ورد في النصوص فلا يتم » لامكان نحقق اللبس حينئذ ي مثل 
السوار والقلادة والخاتم ونحوها . فلاحظ . نعم لو بي على حرمة التزيين 


36 ( لبس الخاءم من الذهب والزر ونحوهما ) د وه" - 


وما لا تتم كالخاتم )١(‏ والزر ونحوها 





بالذهب ‏ كم ادعى في الجواهر في كتاب الشهادات الاجماع بقسميه عليه 
ويستفاد من بعض النصوص الانية - أمكن المنع ي الملحم إذا كان ذلك 
تزييناً عرفاً » أما المذهب بالتمويه : ففيه إشكال » لما عرفته من عدم 
صدق الذهب فيه » لأنه لون عرفاً . هذا من حيث الحرمة النفسية . أما 
من حيث صحة الصلاة : فسيأنبي الكلام فيه . 

)١(‏ أما عدم الفرق في حرمة اللبس تكايفاً : فالظاهر أنه لا إشكال 
فيه » لصدق الابس حقيقة على لبس مالا تتم به الصلاة ؛» كصدقه على 
ما تتم » فاطلاق دليل حرمة لبس الذهب بلا معارض . وأما بطلان الصلاة 
فيه : فهو المشهور . لكن في اللمعتير  :‏ لو صلى وي بده خاتم من ذهب 
ففي فساد الصلاة تردد » وأقربه أنها لا تبطل »© لا قلناه في الخاتم المغصوب 
ومنشأ التردد رواية موسى بن أكيل النميري عن أي عبد الله (ع) ... » )1١(‏ 
ومقتضى كلامه : عدم اختصاص القول بالصحة مثل الخاتم » بل يجري 
قِ مطاق اللباس غير السائر » لاطراد ما ذكره من الوجه في الجميع من 
أن النهي عن لبسه لا يقتضي النهي عن الصلاة . وفيه : أنه إن بنى على 
الاغخاض عن النصوص المتضمنة للمانعية كان الوجه الصحة حبتى في الساتر 
كما أشرنا اليه آنفاً . وإن بني على العمل بها لم يكن فرق بين الجميع 5 
البطلان » لاطلاقها . وحيث أن نص المانعية لايختص خير موسى بن أكيل 
الضعيف كي يجوز الاعراض عنه ٠‏ بل فيه الموثق المتقدم الداخل تحت 
موضوع حجية خخير الثقة » فلا وجسه للتردد ي المسألة فضلا عن جعل 
الآقرب عدم البطلان . 





(18) الوسائل باب : 8٠‏ من أبواب اباس المصلي حديث : ه . 





اندنع كد ( مستمساك العروة الوثقى ) 58 


وأما الأزرار ونحوها مما يعد جزءاً من اللباس : فالاشكال فيها هو 
الاشكال المتقدم قُ الملحم بالذهب . ومنشأ الاشكال : أن الحرم تكليفاً 
هو خصوص اللبس - كم تضمنه موثق عمار  )1١٠(‏ أو مطلق التزين ‏ 
كا هو الظاهر ؛ وادعي عليه الا جماع » ويستفاد من خير حنان بن سدير 
عن أبي عبد الله ( ع ) قال : « سمعته يول : قال النبي ( ص ) اعلي (ع) : 
إباك أن تتختم بالذهب فاذه حايتك في الجنة ) (.؟) © وخير ألي الجارود 
عن أي جعفر (ع) : « أن الني (ص) قال لعلي (ع) . . . الى أن 
قال : لا تتخم حاتم دهب فانه زينتك في الآخرة ) (.ه”") . ومحوه نخير 
روح بن عبد الرحبم عن أي عبد الله (ع) (م4) وخخبر أي بصير الآني 
قي محلية الصبيان بالذهب (0ه) » بناء على أن المراد من الغلمان البالغون ‏ 
فان قبل بالثاني : فالمنع في محله » لصدق التزين في الموارد المذكورة » وإن 
قيل بالأول لضعف سند النصوص المذكورة : فلا وجه للمنع » لعدم صدق 
الللس فيها » لفقد الاشمّال الذي يدور عليه صدق اللبس عرفا . 5 نقول : 
إن كان موضوع المانعية هو موضوع الحرمة النفسية م هو ظاهر الجواهر ‏ 
كان الوجه صحة الصلاة أيضاً ي الموارد المذكورة » وإن كان غيره 
فالبطلان تابع لصدقه . 

وتحقيق ذلك : ما أشرنا اليه آنفاً من أن حرف الظرفية في قولهم (ع) : 


(18) الوسائل باب : "٠‏ من ابواب اباس المصلي حديث : 4 ويأتي ذكر نصه ف آواخر 
هذه التمايقة . 

. ١١ : الوسائل داب : ."م من أبواب لباس المصلى -عديث‎ )١ 

(*م) الوسائل باب : 86 من أيواب لباس المصلل حديث : ١‏ . 

(*4) الوسائل باب : 8٠0‏ من ابواب لباس المصلى حديث : ١‏ . 

(8ه) الوسائل باب : 5# من أبواب احكام الملابس حديث : » . 





نعم لا بأس با لمحمول منه )١(‏ 
( يصلى في كذا ) أو ( لايصل في كذا ) هل براد منه الظرفية أو المعية ؟ 

المحكي عن الوح<.د (ره) : الثاني » لامتناع ظرفية مدخوها الفعل وهو 
الصلاة » فيتعين حملها على المعية » كما قيل ف قوله تعالى : ( فخرج على 
قومه في زينته ) (16) . وعليه فالوجه البطلان حتى ف المحمول لولم يتم 
الدليل على الصحة فيه . وظاهر غيره : الأول على ماهو الأصل في معناه 
بجوزاً , ولو باحاظ الظرفية للفاعل » فلا يشمل المحمول » بل مختص عا له 
بحو اشمال على المصلي ولو على بعضه وهو الملبوس عرفاً . وهذ هو الأظهر 
بل لو بني على الأول » فالظاهر من قوله (ع) في الموثق : ٠‏ لا يلبس 
الرجل الذهب ولا يصلي فيه لأنه من لباس أهل الجنة ؛ (50) مخصيص 
المانع بخصوص اللباس »؛ لا من جهة رجوع الضمير ا#رور برف الظرفية 
إلى اللباس المتصيد من قوله ( ع ) : «١‏ لا يلبس » » فان الظاهر رجوعه 
الى الذهب ٠»‏ بل من جهة التعايل بأنه لباس أهل الجنة » الظاهر في أن 
الله سبحانه خص لباسه بأملها » فان ذلك يوجب تقييد الفضمير بخصوص 
اللباس فلا يعم غيره . ْ 

والمتحصل من ذلك كاه : هو حرمة لبس الذهب وحرمة اليزين فيه 
تكليفاً » وأما مانعيته عن الصلاة فتختص باللباس » ولا تعم النزين » 
لاختصاص الموثق باللباس » فاللزيين بالذهب لا يبطل الصلاة وإن كان حراماً 
تكليفاً . وأما اللبس : فيختص ما له نوع اشهّال على المصلى ولو بعضهء 
ولا يكون في غيره . 

)١(‏ قيل : بلا ريب ولا إشكال سوى ماعن الوحيد (ره) تي أول 


. القصص | ولا‎ )1١8( 
. 4 : الوسائل باب : .7 من أبواب لباس المصل حديث‎ )١8( 


مسكوكاً أو غيره » كا لا بأس بشد الأسنان به )١(‏ . بل 
الأقوى أنه لا بأس بالصلاة فيا جاز فعله فيه منالسلاح (؟) 
كالسيف واحير ونحوها ‏ وإن أطساق عليئها اسم اللبس 4 








كلامه » لاستظهاره من عر م 
في الجواز . وهو الذي تقتضيه السيرة » وماورد من أمر اللحاج بشد نفقته 
على بطنه » المطابقين لمقتضى الأصل » بعد قصور أدلة المنع عن شمول 
الحمول » بل غير الملبوس »© ]ا عرفت . 

)١(‏ للأصل » وني صحيح ابن مسلم عن أبي جعفر (ع ): «إن 
أسنانه ( ع ) اسيرخت فشدها بالذهب » )١١(‏ . وقريب منه غيره . 

(5) أما جواز التحلية : فلا خلاف فيه ظاهر ©» ويشهد له مصحح 
ابن سنان : « ليس بتحلية السيف بأس بالذهب والفضة ©) (10؟) © وخخير 
اين سرحان : « ليس بتحلية المصاحف والسيوف بالذهب والفضة بأس6(ه") 
وأما جواز لبس امحل بالذهب : فهو مستفاد من النصوص المذكورة بالالنزام 
العري . وأما جواز الصلاة فيها : فهو المحكي عن المحقق الخونساري في 
حاشية الروضة » 0 ؛ وضعف خبر الساباطي والنميري . وفيه : أن 
خير الساباطي من نق الحجة » فالبناء على الجواز لابد أن يكون إما 
منع صدق خا ويه ورد من أن السيبف ممزلة 

اأرداء تصلى فيه ما لم تر فيه دما (.5) ء وما ورد من عدم جواز الصلاة 
سس لدبب م 


(18) الوسائل راب ومنين ابواب لانن امهل عديكاة 0 
(؟) الوسائل باب : 54 من ادواب احكام الملابس حديث : ١‏ . 
(«") الوسائل باب : 54 من أيواب احكام الملابس حديث : ” . 
(©:) الوسائل باب : /اه من أبواب لياس المسلىي حديث وان 


جه ( بحوز للنساء لبس الذهب ي الصلاة وغيرها ) اوه ب 


0 2 
. )١( فيه‎ 


وأما للصبي المميز فلا نحرم عليه لبسه (5) , 


في السيف إذا كان فيه ( الكيمخت ) الميت )١.(‏ » محمول على المحاز : 
لأن الاستععمال أعم من الحقيقة . وإما لدلالة ما دل على جواز التحلية » 
لغابة الابتلاء بذلك بنحو يغفل عن وجوب اللزع حين الصلاة . وإما لظهور 
الموئق في التلازم بين المنعم تكليفاً ووضعاً » لذكرهها في كلام واحدء 
وتعليلها بأمر واحد . وهذا هو الأظهر . 

)١(‏ إحماعاً كما عن التذكرة . ويقتضيه الأصل وبعض النصوص »© وعن 
الصدوق : المنع من صلاتهن » لاطلاق النهي . وهو 5 ترى . 

(؟) بلا خلاف ظاهر . ويشهد له صحيح أبي الصباح قال : « سألت 
أيا عبد الله (ع) عن الذهب نحلى به الصبيان؟ فقال (ع ) : كان علي (ع) 
محل ولده ونساءه بالذهب والفضة ؛ (٠؟)‏ ) وصحيح داود بن سرحان 
قال : « سألت أبا عبد الله (ع ) عن الذهب والفضة نحلى به الصبيان ؟ 
فقال (ع) : إنه كان ألي ليحلىي ولده ونساءه الذهب والفضة فلا بأس 
به ) (.ه") . وأما خير أبي بصير : « عن الرجسل يحلى أهله بالذهب ؟ 
قال (ع) : نعم النساء والجواري »© وأما الغلمان قلا »؛ (.5) فم ضعفه 
غير صالح لمعارضة ماسبق ». فلابد من طرحه » أو حمله على مالا ينائي ذلك 
مثل كونه مظنة الضرر وفساد الأخلاق » أو الغلمان البالغين . وأما حمله 


. 7” : الوسائل باب : 6ه من أبواب لاس المصلٍ حديث‎ )١*( 
. ١ : (8؟) الوسائل باب : م5 من أبواب أحام الملابس حديث‎ 
. 0ض الوسائل باب : 5 من ابواب أحكام الملابس حديث : ؟”‎ 
الوسائل باب : 5*8 من أبواب أحكام الملابس حديث : ه‎ )4*( 


بولك الأحوط له عدم الصلاة فيه )١(‏ . 

( مسألة ”١‏ ) : لا بأس بالمشكوك كونه ذهباً فى 
الصلاة (؟) وغيرها . 

( مسألة 7١‏ ) : إذا صلى في الذهب جاهلا أو ناسياً 
فالظاهر صحتها (”) . 


على الكراهة : فيئفيه فعلهم (ع ) له . 

)١(‏ إذ دليل تشريع عبادته إن كان هو الأدلة الخاصة به فوضوعها 
عبادة البالغ كأنه قيل : (١‏ فايصل 'لصبي صلاة البالغ ) وهكذا . فاذا 
فرض شرطية عدم الذهب في صلاة البالغ فهو كذلك في صلاة الصبي . 
وإن كان الأدلة العامة بناء على شمولما للبالغ وغيره » وأن حديث : 
رفع القم ...»© )1١6(‏ إما يرفع الالزام فقط يا هو الظاهر الذي 
أشرنا اليه مراراً في هذا الشرح - فدليل المانعية يشمله . وذكر الرجل 
فيه » إنما هو في قبال المرأة » لاني قبال الصبي » كأنه قيل : ( الذكر 
يصلي بلا ذهب ) . وكأنه للاستشكال في ذلك واحمال خصوصية الرجل 
- مضافا الى ما دل على جواز لبس الصبي » بضميمة ما تقدم بي الصلاة 
في المحلى بالذهب - توقف المصنف (ره) عن الفتوى بالمانعية . 

(0) لأصالة اليراءة من مانعيته . 

") لاطلاق حديث : (١‏ لاتعاد الصلاة » (.7) . والاستشكال فيه 
من جهة ظهور الحديث في الخلل الناثىء من فوات وجودي » فلا يشمل 
الموانع » في غير محله » لأنه خلاف إطلاقه » ولا قرينة عايه . وكون 


الف ار 001 
)١*(‏ الوسائل باب : 4 من أبواب مقدءة المبادات حديث : ١١‏ . 


ع5 ( حرمة تزين الرجال بالذهب ) 35 





(١‏ مسألة 7 ) : لا بأس بكون قاب الساعة من الذهب 
إد لا يصدق عليه الانية » ولا بأسّن باستصحابها أيضاً يالصلاة 
إذا كان في جيبه حيث أنه يعد من المحمول . نعم إذا كان 
ز جر الساعة من الذهب وعلفه على رقبته أو وضعه 5 جيبه 
لكن علق رأس الزيجير حرم لأنه تزيسين بالذهب )١(‏ ولا 
تصح الصلاة فيه أيضاً . 
الخمسة المستثناة من الوجودي لايصلح قرينة عليه . ومثاها دعوى اللاختصاص 
بالنسيان فلا يشمل الجاهل بأنواعه » فانه لاف إطلاقه . وما ادعى كونه 
قرينة عليه غير ظاهر كما سيأني إن شاء الله تعالى في مبحث الخال . نعم 
الظاهر عدم شموله للجاهل بالحكم إذا كان شاكاً حين الدخول في الصلاة 
مع عدم طريق شرعي أو عمل يقتضي الاجزاء ي نظره » لظهور الحديث 
فيمن صلى بعنوان الامتثال وتفريغ الذمة » لا مطاق من صلى ولو كان بانياً 
على الاعادة » أو غير مبال أصلا » فالشاك المذكور خخارج عنه كالعامد ‏ 
ويدخل فيه الناسبي للموضوع أو الحم » والغافل © والجاهل المركب والبسيط 
إذا كان له طريق يقتضي الاجتزاء بالفعل » قاصراً كان أو مقصراً . 

)١(‏ قد عرفت دلالة النصوص على حرمة التزيين وضعفها منجر 
بالاحماع » بل مافي الجواهر في كتاب الشهادات من دعوى الاجماع بقسميه 
على حرمة التحلٍ به كاف في البناء على الهرمة . وأما عدم صحة الصلاة 
فيه : فلا محخاو من إشكال ٠»‏ لما عرفت من أن التزيين بالذهب لا دليل 
على مانعيته من صحة الصلاة » واختصاص الانعية باللبس . واحّال أن 
تعليق الز جر لبس له ممنوع » وإلا لزم كون الساعة الذهبية ملبوسة إذا 
علقت بقيطان » بل يلزم أن يكون القبطان ملبوساً » فاذا كان حريراً يحرم . 


سج ممم وموم دجوي م عومد من سوسس مونو ديوس نميه رو ورهن م نممو مهنم يموده 31002 


( مسألة 76 ) : لافرق في حرمة لبس الذهب بين 
أن يكون ظاهراً مرئياً أو لم يكن ظاهراً )١(‏ . 

( مسألة ») : لا بأس بافتراش الذهب (2)0» ويشكل 
التدثر به 

( السادس ) : أن لا يكون حريراً محضاً للرجال (”) 


نعم إذا وضعه في رقبته يكون ملبوساً » وهو غير الفرض . 

)١(‏ لاطلاق الآدلة . نعم الظاهر أن التزيين محتص بالظاهر ولا يكون 
بالمستور . فتأمل : 

(0) لعدم صدق اللبس المحرم » والأصل يقتضي المراءة . ومنه يظهر 
ضعف ماعن التحرير من المنع من افتراشه » وماعن المبسوط والوسيلة. من 
أن ما رم عليه لبسه يحرم عليه فرشه والتدثر به . 

وأما التدثر به : فان أريد منه معناه اللغوي الذي هو قريب من الالتحاف 
والالتفاف - ومنه قوله تعالى : ( يا أيها المدثر ) )١١(‏ © وقال بي القاموس 
« تدثر بالثوب اشتمل به » ونحوه كلام غيره ‏ فالظاهر حرمته » لصدق 
اللبس عليه . ولا بحضرني كلام لهم بي المقام . وإن أريد معناه العري وهو 
التغطى بالغطاء الغليظ أو الكثير فصدق اللبس عليه غير ظاهر © بل ممنوع 
فيكون جائزاً . ولعله يأني في الخحرير ماله نفع في المقام » فانتظر . 

() فتبطل صلاتهم به إجماعاً » كا عن الانتصار والخلاف والتذاكرة 
والمنتهى وغيرها . ويشهد له مصحح إسماعيل بن سعد الأحوص 0 
حديث - قال : « سألت أبا الحسن الرضا (ع ) : هل يصلي الرجل في 
ثوب إبريسم ؟ فقال (ع) له : لا » (٠؟7)‏ » ومكاتبة محمد بن عبد الجبار 


. ١/ المدثر‎ )١*( 
. ١ : من أبواب لباس المصلي حديث‎ ١١ : الوسائل باب‎ )8( 


6 (سعرمة لين اليخال الخرير القن ل العادة ١‏ . ام 


عواة كان هارا للعورة ا كان السائر غيره )١(‏ ) و ا ان 
غات لوه اده رلا عل الاترى زا كالب والقاايرة و كرف 


الى أي مد (ع ) : ٠‏ هل يصلى بي قلنسوة حرير محض أو قانسوة ديباج ؟ 
فكتب (ع) : لا نحل الصلاة في حرير محض ؛ )١١(‏ . ومحوهما غيرهما . 
نعم يعارضها صحيح إسماعيل بن بزيع قال : « سألت أبا الحسن (ع) عن 
الصلاة في الديباج . فقال (ع ) : مالم يكن فيه التاثيل فلا بأس © (؟) 
إلا أنه بالاعراض ساقط عن الحجية » فليحمل على بعض المحامل الصحيحة 
مثل حال الحرب ٠‏ أو حال الضرورة » أو لغغر الرجال » أو على غير 
المحض » أو محو ذلك » أو على التقية . 

)١(‏ صرح بذلك كثير من علمائنا » بل يكاد يفهم من الروض وغيره 
أنه مما انعقد عليه إجماعنا . كذا في مفتاح الكرامة . ويقتضيه إطلاق الأدلة . 

(') كما عن الفقيه . والمنتهى والختلف والبيان والموجز » ومجمع البرهان 
والمدارك والكفاية وغيرها . ويشهد له مكاتبة يمد بن عبد الجحبار المتقدمة » 
ومكاتبته الأخرى : ٠‏ هل يصل في قلنسوة عليها وبر مالا يؤكل لحمه أو 
تكة حربر محض أو تكة من وبر الأرانب ؟ فكتب (ع) : لا محل 
الصلاة في الهرير النلحض » وإن كان الوير ذكياً حلت الصلاة فيه إن شاء 
الله تعالى » (.") . 

وما قيل من احمّال إرادة الثوب من الحرير إن لم نقل بأنه المنساق 
منه ‏ كا عن امحتلف والشهيد الاءتراف به بل قيل : إن الهرير الحض 








فلء الوسائل باب : ١١‏ من ابو'ب لباس الحصلٍ حديث : © . 
(8؟) الوسائل باب : ١١‏ عن ابواب لباس المصلي حديث : ٠١‏ . 
() الوسائل باب : ١6‏ من أبواب لياس المصلي حديث : 4. 


الغة هو الثوب المتخذ من الابريسم » وعليه يكون الجواب عن السؤال 
متروكاً » ولعل ذلك لاشعار الحم بالصحة فيه بالبطلان في غيره » وهو 
محالف للتقية » لصحة الصلاة عندهم وإن حرم اللبس » من غير فرق بين 
مانتم الصلاة فيه وغيره » فعدل الامام (ع ) الى بيان حرمة الصلاة المسلمة 
عندهم وإن اقتضى ذلك الفساد عندنا دونهم © بل ثي التعبير بنفي الحل 
دون نفي الصحة إعاء الى ذلك ( ما ترى ) إذ الاحيّال محالف للظاهر بلا 
قرينة . وكونه المنساق ممنوع . وما قيل من معناه لغة محالف لوصف 
القانسوة والتكة فيهها بالحرير المحض » لا أقل من وجوب الممل على الجنس 
الثامل لما يصنع منه الثوب وغيره ؛ بقرينة كونه جواياً عن الةانسوة والتكة 
واحتال كون الجواب متروكاً لا يؤبه به . وإشعار الحم بالصحة فيه بالبطلان 
في غيره وهو عخالف للتقية ليس بأقوى من ظهور قوله (ع) : ٠‏ لا نحل 
الصلاة ي حرير محض » في حرمة نفس الصلاة زائداً على اللباس » والذي 
بظهر أنهم يخصون الحرمة باللباس فتأمل . مع أن الظاهر من التحريم في 
المقام الارشاد الى المانعية الذي لايفرق فيه بين أهل المذاهب . وحمل الحل 
على حل اللبس غير ظاهر . ومثله حمل نفي ال حل على نفي الاباحة المصطلحة 
فيكون أعم من الكراهة » فانه بعيد جداً . 

وعن الشيخ والحلي والفاضلين والشهيدين والكركي وغيرهم : الجواز . 
ونسب الى الأشهر » وإلى المتأخرين » والى أجلاء الأصعاب , لخير الحابي: 
و كل مالانجوز الصلاة فيه وحده فلا بأس بالصلاة فيه مثل التكة الابريسم 
والقانسوة » والخف » والزنار يكون في السراويل ويصلى فيه » )١١(‏ فيقيد 
به إطلاق الصحيحين . ودعوى أنه من قبيل تخصيص المورد وهو مستهجن 





. من أبواب لباس المصلٍ حديث : ؟‎ ١4 : الوسائل باب‎ )١*( 


ج ه ( صلاة الرجال بي الةانسوة وحوها من الحرير الحض ) - 758 


ممنوعة ع فان الاستهجان إنما بسلم لو كان بحيث لو ضم هذا المقيد الى 
المطلق لكان الكلام متدافعاً » ولو قيل : ( لا نحل الصلاة في حرير محض 
إلا في القانسوة ونحوها ) لم يكن كذلك » فالتقييد هو مقتضى الجمع العرثي . 

وضعف سند الخير بأحمد بن هلال العبرتائي المذموم الملعون ‏ ”م 
عن الكشي - الغالي المتهم في دينه - كا عن الفهرست - الذي رجع عن 
التشيع الى النصب . كأ عن سعد بن عبدالله الأشعري ‏ الذي لا نعمل 
على ما يختص بروايته ‏ م عن التهذيب ‏ أو روايته غير مقبولة ‏ يا 
عن الخلاصة ‏ ( مدفوع  )‏ يما في الجواهر - با عن الخلاصة من 
أن ابن الغضائري لم يتوقف في حديثه عن ابن أبي عمير والحسن بن محبوب 
لأنه قد سمع كتابيها جل أصحاب الحديث واعتمدوه فيه| » وبأن التأمل في 
كلام الأصحاب هنا حتى بعض المانعين برشد الى عدم الاشكال في حجيته 
ضرورة كونهم ببن عامل به » وبين متوقف ميرددمن جهته » وبين مرجح 
لغيره » والجميع فرع الحجية . 

الهم إلا أن يقال : إن ما ذكره ابن الغضائري يختص مما رواه عن 
نوادر ابن أبي مير ومشيخة أبن محبوب »؛ ولا يعم كل ما رواه عنها ؛ 
وأن المتردد من الأصحاب لم يثبت أن تردده من جهة بنائه على حجيته » 
بل البناء المذكور بمنع من التردد ' إذ اللازم مخصيص الصحيحين به » بل 
المناسب لامردد هو التردد في حجيته وكذا المافع » فان الظاهر منه عسسدم 
الاعتداد به لا رجيح الصحيحين عليه » إذ ليس المقام مقام الترجيح . 
وبالجملة : ما أرشد إليه بعض الأصعاب غير ظاهر . 

نعم يمكن البناء على حجية الخبر المذكور أولا : بما عن النجاشي 
- في ترحمة أحمد بن هلال الملذكور ‏ من أنه صالح الرواية يعرف منها 


روايته » وأنه ثقة ي نفسه . ولا ينافيه الطعن فيه بما صبق » إذ يكون 
حاله حال جماعة من العامة » والفطحية » والواقفية وغيرهم من امخالفين 
للفرقة المحقة مع بناء الأصعاب على العمل برواياتهم . وثانياً : بأن الذي 
بظهر مما ذكر ي ترحمته أنه كان في أول أمره مستقيماً » بل كان من 
أعيان هذه الطائفة ووجوهها وثقاتها » <تى أن أصحاينا بالعراق لقوه 
وكتبوا عنه ولم يقبلوا ما ورد في ذمه » حتى حماوا القاسم بن العلاء على 
أن يراجع في أمره مرة بعد أخرى » فوردت فيه ذموم هائلة طاحنة شديدة. 
وكان ذلك في أواخر عمره حبى بتر الله سبحانه عمره بدعوة الحجة عجل 
الله تعالى فرجه » بل المصرح به فيا روي عن أني همام أن ذلك كان بعد 
وفاة عمان بن سعيد ( ره ) » ومن البعيد جداً أن يرجع إليه أحد من 
الشيعة بعد ورود تلاك الذموم » ولا سها الراوي عنه الحديث المذكور 
أعنيى : موسى بن الحسن الأشعري - الذي قيل في ترجمته : إنه ثقة 
عين جايل » وأن الراوي عن موسى المذكور سعد بن عبد الله الأشعري 
الذي هو أحد الطاءعنين فيه كما تقدم كلامه » فذلك كله قرينة على كون 
رواية موبى عنه كانت في حال الاستقامة » نظير ماعن [كال الدين : 
و حدثنا يعقوب بن يزيد » عن أحمد بن هلال في حال استقامته » عن ابن 
أي مير ». على أن المذكور في ترحمته لا يلو من تدافع » فان المحكي 
عن النجاشي : أن الذموم وردت عن العسكري (ع) » وعن الكشي : 
أنها من الناحية المقدسة » وعن كتاب الغيبة : أن ذاك كان بعد وفاة عتّان 
ان سعيد . وقد نقدم رميه بالغلو تارة » وباانصب أخخرى © ورمي بالرجوع 
عن الامامة إلى القول بالوقف على أني جعفر (ع ) . ومستند الأخير ما عن 


56 حرم لس الخريري غير السلا الال”م ل 


بل محرم انمه لان تال الصلاة اها د 


كتاب الغيبة من التوقف في وكالة أبي جعفر د بن عيّان العمري (ره) , 
وهو أجني عن النسبة المذكورة » وكأن منشاً الاشتباه تكنية مد بن عثهان 
بأي جعفر . فلاحظ . 

هذا وقد خرجنا عن وضع الكتاب هنا مع أنا لم ذؤد المسألة حقها 
من الفحص ٠‏ حيث لم يحضرنا مام كلمات المحوزين تفصيلا » لنعرف أنهم 
اعتمدوا على الخير المذكور » وكيف كان اعيّادهم عليه ؟ نعم في المعتير 
قال : «١‏ وفي التكة والقلنسوة من الحرير تردد أظهره الجواز . . إلى أن 
قال : وجه الجحواز ماروأه الحابي » وذكر الرواية المذكورة . وقريب منه 
ما في الذكرى . وفي جامع المقاصد قال : « فيه أي فها لا تتم به 
الصلاة - قولان : أقربها الكراهة » لرواية الحلبي » ثم ذكر الرواية » ثم 
قال : «١‏ الثاني : العدم لمكاتة يد بن عبد الجبار السالفة » وحملها على 
الكراهة وجه حمع بين الأخبار » . والذي يظهر من نقل وجه القول بالجواز 
اعماد القاثاين به على الرواية المذكورة . وعليه فلا بأس بالاعمّاد عليها ي 
المقام » وإن كان لا علو من شبهة وإشكال » والله سبحانه أعلم : 

م إنه لا ينبغي التأمل في عدم الفرق بين أفراد مالا تتم به الصلاة 
سواء أقيل بالمنع أم الجواز » لاطلاق الصحيحين وعموم خير الحلبي »© فنا 
عن بعض من الاقتصار على ذكر التكة والقانسوة » وآآخر عن زيادة 
الجورب والنعلين والخفين لعءله من باب التمثيل » وإلا فلا وجه له . 

)١(‏ إجاعا ما عن جماعة » بل عن كثير دعوى إجاع علاء الاسلام 
عليه بل قيل : إنه من ضروريات الدين . ويشهد له جملة من النصوص» 
امرصل ابن بكير عن بعض أصحابنا عن أبي عبدالله (ع ) قال : ولا يلبس 


إلا مع الضرورة )١(‏ لمرد أو مرص ٠‏ وي حال اجرب )2 
وحينئك نجوز الصلاة فيه أيضآً () ع 


الرجل الحرير والديباج إلا في حال الحرب » )١١(‏ . ونحوه في المنع غيره. 

)١(‏ إجاعاً حكي عن جماعة كثيرة . ويقتضيه قولهم (ع ) ٠:‏ ماغلب 
الله عايه فالله أولى بالعذر » (760) » وقولهم ( ع ) : « وليس شتيء مما 
حرم الله إلا وقد أحله لمن اضطر اليه » (.) » وحديث رفع التسعة 
المشهور ومنها الاضطرار (40) . ولو أريد من الاضطرار ما ترتفع به القدرة 
عقلا كفى حي العقل بقبح التكايف . )ا هو ظاهر . 

(0) إجاعاً كا عن حماعة كثيرة أيضاً » ويشهد له مرسل ابن بكر 
المتقدم » وموثق سماعة : « عن لباس الحرير والديباج . فقال (ع.) : 
أما فى الحرب فلا بأس به وإن كان فيه عائثيل » (.0) . ومحوهما غيرهما . 

م أما في الضرورة : فالظاهر أنه لا إشكال فيه » لأن الصلاة 
لا تسقط حينئذ قطعاً » وسيأني التعرض له في المسألة الثامنة والثلاثين . 
وأما في حال الحرب : فهو المعروف» بل حكي الاجماع على عدم الفصل 
بن الجوازين . ودليله غير ظاهر » إذ النصوص المتضمنة لاستثناء الحرب 
ظاهرة في الحم التكليفي . ( وما في الجواهر ) من حمومها للوضعي 
المقدم على عموم المانعية ‏ وإن كان بينه]| العموم من وجه - بمهم 
الأصحاب » ومناسبة التخفيف . ( في غير محله ) » فالبناء على نفي المانعية 
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جه ( في جواز لبس الحرير للنساء ) 


وإن كان الأحوط أن مجعل ساتره من غير الحرير ١(‏ 
بأس .4 لانساء )7١‏ »© 


حينئذ إما لدعوى عدم الفصل » أو لدعوى انصراف تنصوصها الى --.. 
حال الحرب » أو خصوص اللحرم من اللبس ولا عموم فيها [اسحال منه . 
والأولان - ولا سما الثاني لامخاوان من إشكال » والآخير لا يخاو من 
وم وا سم مع اعتضاده بدعوى كون نصوص الرخصة وإن اقتضت 
عداوها اللفظي رفع التكليف » لكن باطلاقها المقامي ‏ حيث لم تتعرض 
لوجوب النزع حال الصلاة مع أنه مما بغفل عنه - قد دلت على رفع 
المانعية أبضاً . فتأمل 

. لاحتّال كون أدلة التحريم مقيدة لاطلاق أدلة وجوب الساتر‎ )١( 
وأدلة الرخصة لا إطلاق فيها يشمله . لكنه ضعيف . لاتحاد الأسان في‎ 





المقامين . نعم رعا بتوهم من بعض تعايلات الرخصة الاختصاص با كان 
بطانة للدرع ايدمع ضرر زره عند الحركة » لكنه خرص مالف لاطلاق الآدلة . 

(0) إحاعاً ما عن حاعة » بل باجماع أهل العلى كافة كما عن المعتير 
والمنتهى والتحر در و جامع المماصد . ودشهك له غير واحد من الانصوص 4 
كخير ليث : «١‏ قال أبو عبد الله (ع ) : إن رسول الله (ص ) كسا أسامة 
ابن زيد حلة حرير فخرج فيها » فقال ( ص ) : مهلا يا أسامة إما يلبسها 
من لا خلافق 1 فاقسمهأ بين سائك 0 )21 4 وخدءر حادر لعفي عر 
أبي جعفر (ع) -. في حدبث ‏ : « ويحوز للحرأة لبس الديباج والحرر 


في غير صلاة وإحرام ) )90١(‏ . وخبر علي بن جعفر عن أخيه موسى بن 





(18) الوسائل دار ١1١‏ من أبواب لباس المصلي حديث : 8 . 


() الوسائل ب ١:‏ من أبواب اباس المصلي حديث : 5 . 


بل نجوز صلاتهن فيه أيضاً على الأقوى )١(‏ . 
لا تمن ) )١١(‏ : ومحوها غيرها ١‏ 

» كما نسب الى الأكثر » والى المشهور » وإلى فتوى الأصحاب‎ )١( 
وإلى عمل الناس في الأعصار والأمصار . وعن الفقيه : المنم . وعن‎ 
مجمع البرهان : أنه أولى . وعن البهائي في الحبل المتين : أنه أوجه . وعن‎ 
. ماعة : التوقف‎ 

واستدل المنع باطلاق أدلة المانعية الشامل لانساء » مثل : « لا نحل 
الصلاة في حرير محض ؛ في صحيحي ابن عبد الجبار المتقدمين (.؟) » 
وذكر القانسوة الي هي من لباس الرجل في السؤال لا يوجب اختصاص 
الجواب به . ومثل التوقيع : « لا تجوز الصلاة إلا ي ثوب سداه أو لحمته 
قطن أو كتان » (.) » وخصوص خير جابر المتقدم (.4) » وخخير زرارة: 
١‏ سمعوما أنا جعمر ( ع ) ينهوى عن لباس الحردر لارجال والنساء إلا ما كان 
من حرير مخلوط مخز لحمته أو سداه خز أو كتان أو قطن » وإبما يكره 
الحرير المحض لارجال والنساء » (.0) » وما دل على أنه لا يجوز للمرأة 
الاحرام في الحرير (16) . بضميمة ما دل من النص والفتوى على أن مانجوز 
الصلاة فيه يجوز الاحرام فيه 07٠(‏ . بل وبما دل على أنه لا مجوز في الحرير 

. 4 : من أبواب اباس المصلي حديث‎ ١1 : الوسائل باب‎ )١8( 
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جه ( في جواز لبس الحرير للنساء ) الا ل 


للرجال » بضميمة ما دل على قاعدة الاشتراك . 

ويمكن الاشكال في الجميع : أما في الأخير : فلأن العمدة في قاعدة 
الاشتراك الاجماع » وفهم عدم الخصوصية لارجل حين ما يؤخذ موضوعاً 
للأحكام » والاجماع في المقام منتف . وفهم عدم الخصوصية بعد عدم 
مساواة الرجل والمرأة في جواز لبس الهرير تكليفاً غير حاصل © بل قد 
عرفت أن مناسبة الحكم والموضوع رما تساعد على فهم الاختصاص بالرجل 
وأن المانعية من جهة الرمة النفسية وهي مفقودة ي المرأة . وأما فيا قبله : 
فيتوقف أولا على المنع من لبسها الحرير في الاحرام » وهو محل إشكال 
أو منع ربما بأتي في محله إن شاء الله تعالى . وثانياً على أن القضية حجة 
في عكس نقيضها ‏ أعني : كل مالا يجوز الاحرام فيه لا تجوز الصلاة 
فيه وهو غير ظاهر كما حرر في مله في الأصول . وأما فها قبله : فظاهره 
المنع عن اللبس تكليفاً » وحمله على المانعية عن الصلاة من المأول الذي 
ليس محجة » لحواز حمله على المرجوحية للبس تكليفاً » وإن كان لارجال 
على نحو التحربيم وللنساء على نحو الكراهة . وأما خير جابر : فضعيف اسند 
وأما إطلاق أدلة المانعية : فمّد يجاب عنه معارضته باطلاق مادل على جواز 
لبسهن للحرير الشامل للصلاة بالعموم من وجه ٠‏ والترجيح له بفهم الأصحاب 
ولو فرض التساوي فالحكم التساقط والرجوع الى أصالة عدم المانعية . وفيه : 
أن إطلاق جواز اللبس إتما يتعرض لك اللبس تكليفاً ‏ كا أشرنا اليه 
سابقاً -فشموله لخحال الصلاة لا ينائي المانعية » نظير إطلاق ما دل على جواز 
لبس المذى مما لايؤكل يمه . 

فالعمدة حينئذ في رفع اليد عن الاطلاق الدال على الماذعية هو التمسك 
بمرصل ابن بكير عن أبي عبد الله (ع ) : ١‏ النساء تلبس الحرير والديباج 


الا ل ( مستمسك العروة الوثقى ( جه 


بل وكذا الخذبى المشكل .)1١‏ 


إلا في الاحرام » )١١(‏ » فان استثناء الاحرام قرينة على إرادة الأعم من 
التكليف والوضع بي المستثنى منه » ولا يقدح إرساله » لاتجباره بالعمل ‏ 
ولأن المرسل من أصحاب الاجماع ؛ وي السند أحمد بن مد الظاهر في ابن 
عيسى الأشعري . فتأمل . ولعله مثله موثق سماعة : « لا ينبغي للمرأة أن 
تابس الحرير اللحض وهي >رمة » فأما بي الحر والبرد فلا بأس » (0؟) © 
فانه لا يبعد أن يراد ماعدا حال الاحرام من سائر الأحوال . وبينها وبين 
إطلاق أدلة المانعية وإن كان هو العموم من وجه » لكنها مرجحان عايها 
بقريئة مناسبة الحم والموضوع ء وبما ربما قيل من الاطلاق المقامي لآدلة 
جواز اللبس المشار اليها آنفاً » ولاسها ملاحظة ما ورد ي بغض النصوص 
من السؤال عن خصوص الرجال . إذ الظاهر أنه لوضوح حك النساء ) 
ووظدوح المانعية بعيد جداً » فيتعين وضوح عدمها . مع أنه لو بني على 
التساقط فالارجع أصالة عدم المانعية كما عرفت . وبالجملة : التأمل في نصوص 
الباب يشرف بالفقيه على القطع بالجواز . فتأمل جيداً . 

)١(‏ يعنى : يجوز لبسها للحرير » وتصح صلاتها فيه © م اختاره 
في الجواهر معلا للأول دأصااة راءة الذمة » وللثاني بصدق الامتثال 
وعدم العلم بالفساد . وعن التذكرة : المنيع تغليباً لجانب الهرمة . وفي 
المستند : جواز اللبس » لاختصاص المنع بالرجال إجاعاً نصاً وفتوى » ولا 
تصح صلاته فيه » لاطلاقات المنع خرجت النساء فيبقى الباي . 

أقول : لأجل أن المستفاد من الكتاب والسنة أن الخنثى ليست قسماً 

600 الوسائل باب : ١5‏ من أبواب لباس المصلي حديث : 4 . 


وكذا لا بأس بالممتزج بغيره )١(‏ 








رأسه » بل هو إما ذكر أو أنثى » فاما مكامف بأحكام الرجال د بأحكام . 
النساء » وهذا العلم الاجالي يقتضي الاحتياط بفعل كل ما بحتمل وجوبه على 
الرجال أو النساء » ولا وجه للرجوع إلى أصااة البراءة »أو صدق الامتئال 
أو تغليب الهرمة على الحل » مع أن الأخيرين لاا أصل لما . وأماما ذكره 
في المستند من اختصاص المنع بالرجال : فلا مجدي في الجواز » لاحمال 
كونه رجلا . 5 أن إطلاق المنع عن الصلاة فيه لا بحدي ب المنع مع احهال 
كونه من النساء المعاوم خروجهن » فلابد مع ذلك من الرجوع إلى الأصل 
وقد عرفت أن المورد من موارد العلم الاجمالي بالتكليف التي لا يرجع فيها 
إلى الأصول النافية كما حرر في محله . وكأن كلامهم في المقام مبني على 
ملاحظة التكليف بالحرير تكايفاً أو وضعاً مع الغض عن العلم الاجمامي الخاصل 
من ملاحظة التكليف بغيره » لككن إطلاق الفتوى في المان يمتنع حمله على 
ذلك » للابتلاء غالبا بالعلم الاجمالي ‏ لاأقل من العلم إما بوجوب سير السد 
أو بوجوب الاجتناب عن الهرير » ولذا قال بي الذكرى : «١‏ يحرم على 
الخنى لبسه أخذاً بالاحتياط » . 

)١(‏ إحماعاً في الجماة حكاه جماعة كثيرة . ويشهد له جملة من النصوص 
كصحيح البزنطي : « سأل الحسين بن قياما أبا الحسن ( ع ) عن الثوب 
الملحم بالقز والقطن والقز أكثر من النصف أيصلى فيه ؟ قال (ع) : 
لابأس » قد كان لأني الحسن (ع ) منه جبات »© )١6(‏ » وخير إسماعيل 
ابن الفضل عن أي عبد الله ( ع ) : ١‏ في الثوب يكون فيه الحرير . 
فال (ع) : إن كان فيه خلط فلا بأس ؛ (50) . ونحوهما غيرهها . 


(*1) الوسائل باب : ١‏ من ابواب لباس المصلي حديث : ١‏ . 
)١8(‏ الوسائل باب : ١١‏ من أبواب لباس المصلي حديث : 4 . 


5/با# ا ( مستمسك العروة الوثقى ) جه 


من قطن أو غيره )١(‏ ثما رجه عن صدق الخلوص والحوضة 


الل ببح سي سس يجبي تح يسبب يي بي ل 


وإطلاق بعضها يقتضي الجواز ممطاق المميزج وما لم يكن حريراً محضاً ولو 
كان الخليط أقل من العشر . ورا بتوهم من كلام المعتبر حيث قال : 
« ولو كان عشراً ) اعتبار أن لا يكون الخايط أقل من العشر . لكنه 
ضعيف مالف لاطلاق الأدلة »مع أن ظاهره كون المراد عدم الاستهلاك. 

2 يعي مطاق ما #وز الصلاة فيه » من دون فرق بين القطن‎ )١( 
والكتان » والخز » والصوف , والور مما يؤكل لحمه » وغيرها مما جوز‎ 
الصلاة فيه . وعن المعتير والتذكرة : نسبته إلى علائنا . وهو الذي يقتضيه‎ 
» خير إسماعيل بن الفضل المتقدم » والاقتصار ي المنع على على الحرير المحض‎ 
. لانتفاء الحوضة بالخاط فُْ جمبيع ذلك‎ 

نعم ربما يوهم الاختصاص بالقطن والكتان خير عبيد بن زرارة عن 
أبي عبد الله (ع) : « قال : لا بأس بلباس القز إذا كان سداه أو لخمته 
من قطن أو كتان * )1١(‏ » والتوقيع الشريف عن صاحب الزمان (ع) 
في حديث ‏ : (لا تجوز الصلاة إلا ي ثوب سداه أو لحمته قطن 
أو كتان » (٠؟7)‏ . أو الاختصاص بها مع الخز خير زرارة الآخر : وسمعت 
أبا جعفر (ع ) ينهى عن لباس الحرير للرجال والنساء إلا ما كان من حرير 
خاوط يخز لهمته أو سداه خخز أو كتان أو قطن » (.”) . 

لكنه محمول - كما يي الجواهر وغيرها على إرادة المثال » لغابة 
الخلط بها » كا يشير اليه مضافاً إلى اختلافها في نفسها ‏ ماي ذيل خبر 





(1) الوسائل. باب : ١‏ من ابواب لباس المصلل حديث : ؟ . 
(8؟) الوسائل باب : " ١من‏ أبواب لباس المصلي خديث : 8. 
(*م) الوسائل باب : ١‏ من أيواب لباس المصلي حَديث : ه . 


جه ( كف الوب في الجرير ) هلام ل 


مومو من لوعو ووم ا رم م وم وم وه موو سي مومه م مه وموم و ومر م د و ومه د مومه مم موه دك مو ممه ممه لسمووه ممق هسمه ممه ممه مم مه وم وه ممم مه ممه مه مم مم م مه م ممت ون م صن نوه م وو مه و ممصو و ما م و لمم ومو م موه ماحموة ممه م مم م مه مم م ممم مان رذ ممم صم 


وكذا لا بأس بالكف به )١(‏ 





زرارة الأخير من قول أبي جعفر (ع) : «١‏ وإنما يكره الهرير اللحخض 
لارجال والنساء » . ونحوه ذيل خير بوسف بن إبراهيم )١١(‏ . وعلى هذا 
بحمل اختلاف كلماتهم ي التعميم والتخصيص » فعن بعضها : الاقتصار 
على القطن والكتان » كلمقنع والمراسم والنهاية والدلاف وغيرها . وعن 
المقنعة والمبسوط : إضافة الاز اليهها . وعن آخرين : زيادة الصوف بدله 
وي الجواهر : « لاريب ف إرادة المثال بشهادة ظهور دعوى الاجماع من 
المعتير والتذكرة على التعميم ٠.‏ مع أن هذه الاقتصارات عرأى منهم ومسمع) 
وماذكره (ره) في محله يما بقتضيه أيضاً - مضافاً إلى ماذكر ‏ عدم 
رير الخلاف ؛ وعدم الاستدلال لكل من الأقوال » ولو كان بينهم خلاف 
لم يكن وجه لاهمالهم ذلك 5 لا يخفى . 

. ما نسب إلى الأكثر » والأشهر » والمشهور © وفتوى الأصحاب‎ )١( 
ومذهب الأصحاب » وبي المدارك : و هذا الحم مقطوع به في كلام‎ 
الأصحاب » . بل قيل : لا خلاف فيه إلا من القاضي » فمد حكي عنه‎ 
أنه نص على بطلان الصلاة ف المدبج بالديباج والحرير انمحض . ولعل مراده‎ 
. غير ما نحن فيه‎ 

وكيف كان فقد حكي المنع أيضاً عن السيد ي بعض رسائله » والميل 
اليه عن الآر دبيلٍ وكاشف اللثام » والتردد فيه عن المدارك والكفاية والمفاتيح 
وبمكن أن يستدل له باطلاق ما دل على المنع من لبس الحرير والصلاة 

فيه (1) . وبموثق عمار عن أبي عبد الله (ع) ‏ في حديث ‏ : « عن 


(8؟) الوسائل باب : ١١‏ من أبواب لباس المصلٍ حديث : 7 وغيره مما تقدم فى البحث عن 
مانمية الهرير 3 


ا ( مستمسك العروة الوثقى ) جه 


الثوب يكون علدمه دبياج قال (ع ) : لا يصلى فيه » )١١(‏ © وخخير جراح 
المدايني عنه (ع ) : «١‏ أنه كان يكره أن بلبس القميص المكفوف بالديباج 
ويكره لباس الحرير ولباس الوشي ١‏ (50) . 

وفيه : أن عموم المنع من لبس الحرير لا يراد منه ‏ بقرينة اتفاق 
النص والفتوى على جواز لبس امخلوط بغيره - إلا المنع عن لبس الموضوعات 
الي تلبس استقلالا إذا كانت حريراً محضاً : مثل الثوب والقبا والسروال 
ونحو ذلك . إذ لا يمكن دعوى أن اراد من النهي عن لبس الحرير مطاق 
اللبس » ويكون خروج السدا أو اللحمة إذا كان الآخر منه| غير حرير 
عنه من باب التخصيص » فان ذلك ثما لا يساعده المتفاهم العرئي في مقام 
الجمع بين الأدلة » فلبس الثوب من القطن المكفوف بالحرير ليس لبساً 
لثوب حرير . نعم بالاضافة إلى الكف يصدق لبس الحرير » لكن عرفت 
أن المراد من عموم المنع مالا يشمل مثل ذلك » وليس الكف إلا كالسدا 
أو اللحمة © فالارجع فيه أصل اليراءة . 

وأولى بالاشكال المذكور عموم المنع من الصلاة فيه » إذ قد عرفت 
اممصاره ما في مكاتبة تمد بن عبد الجبار من قوله (ع ) : « لا نحل الصلاة 
في حرير محض » (.") . وجه الاشكال : أن التوصيف بالمحض مانع من 
شموله لما نحن فيه » فان انتفاء المحوضة 5م يكون بالخلط عثل السدا واللحمة 
يكون أيضاً باشتال الثوب على القطع من الحرير ومن غيره » إذ لا.يكون 
مثل ذلك الثوب حريراً محضاً . مضافاً إلى خبر الحلبي المتقدم فها لا نتم فيه 





. 8 : من أيواب اباس المصل حديث‎ ١١ : الوسائل باب‎ )١18( 
٠ من أيواب لباس المصلي حديث : و‎ ١١ : (8؟) الوسائل باب‎ 
. 5 : من أبواب اراس الصلي حديث‎ ١١ : الوسائل باب‎ )"( 


6 ( جواز كون سدا الثوب او عامه <ريراً ) /#0/0 ل 


الصلاة . لكنه يختص بالكف بالمقدار الذي لا تتم الصلاة فيه وحده "م هو 
الغالب » واحمّال التفكياث بين المستقل باللبس والتابع بعيد جداً » فان الثاني 
أولى بعدم المانعية » مع أنه خلاف العموم المذكور ف الخير . ومضافاً أيضاً 
إلى خبر يوسف بن ابراهيم : « لابأس بالثوب أن يكون سداه وزره 
وعامه حريراً » وإنا كره الرير المبهم لارجال ؛ )١١(‏ » فان إطلاق نفي 
البأس فيه يشمل الصلاة وغيرها . مع أنه لو فرض اختصاصه بغيرها فقد 
عرفت أن مناسبة الحكم والموضوع تمنع من عموم المانعية | لا بحرم لبسه . 
ومثله خبره الآخخر : « لايكره أن يكون سدا الثوب إبريسم ولا زره ولا 
علمه » إبما يكره المصمت من الابريسم للرجال ولا يكره للنساء ) (0؟) 
فان ذيلها دال على عدم مانعية الحرير إذا كان جزءاً . والمناقشة في سندهما 
بجهالة يوسف بن ابراهيم ضعيفة » لأن الراوي عنه الأول صفوان » بل 
والثاني أيضاً بتوسط العيص بن الفاسم . وصفوان أحد الأعلام من 
أصحاب الاجماع على تصحيح ما يصح عنهم . مضافاً إلى اختصاصه مع 
ابن أبن عير والحسن بن محبوب بالنص عليهم بأنهم لا يروون إلا عن ثقة 
فلا مجال لذلك التشكيك في حجيتها بعد كون المظئنون اعمّاد الأصحاب 
عليها في المقام قِ الحم بالحواز . 

وأما موثق عمار » فكفى موهناً له إعراض المشهور عن ظاهره » بل 
قبل : إنه خلاف اتفاقهم على جواز كون عل الثوب حريراً . مضافاً إلى 
أنه ظاهر في المنع » فيمكن حمله على الكراهة بقرينة ماسبق » والجمع بينها 
بالمنع في خصوص الصلاة موجب للتفكيك بين الصلاة ومطلق اللبس وهو 





(18) الوسائل باب : ١6‏ من أبواب لباس المصلي حديث : 5 . 
(8؟) الوسائل باب : ١5‏ من أبواب لباس المصلي حديث : ١‏ . 


ا ب ا اا ا اذ أذ ذ ذ[ [ 1[ 1 1 1 1 1 1 1[ 1[ 1[ مم 110ص 


1 9 على أريع أصابع )2210 » وإن كان الأحوط ترك مازاد 
. ولا بأس باللخمول منه )١(‏ أيضاآً وإن كان مما تنم 
ياي , 


بعيد جداً لسان المنع في الصلاة » لا أشرنا اليه من ظهوره قي خصوص 
ما يحرم لبسه . وأما خير جراح المدايني : فالكراهة فيه غير ظاهرة في المنع 
بل ادعي ظهورها في الجواز حتى ل دليلا عليه فها حكي عن المعتير 
والتذكرة وغيرهما . فالقول بالجواز أقوى » 

)١(‏ 5م صرح به غير واحد » ويقتضيه ظاهر ماعن الأكير من خاو 
كلامهم عن التقييد بالأربع » ولم نقف له على مستند في أخبارنا كما عن 
الروض وغيره . نعم روى العامة عن عمر : ١‏ أن النني ( ص ) نهى عن 
الحرير إلا ي موضع إصبعين أو ثلاث أو أربع ؛ )١١(‏ . والاعهاد عليها 
مع عدم ظهور الجابر الما غير ظاهر . وفتوى الماعة بالمنع عن الزائد 
لا تصلح للجابرية »© لتعليل بعضهم له بالاقتصار على القدر المتيقن في الخروج 
عن دليل المنع ؛ لا بالاءّاد على الرواية » والتعليل أيضاً 5] ترى . نعم 
الأحوط الاقتصار عليها ولو بني على خلافه . فالأحوط الاقتصار على مالا 
تتم به الصلاة . فلاحظ . [ْ 

0) بلا خلاف ظاهر » بل جواز حمله في غير الصلاة ينبغي عده من 
القطعيات ٠‏ لعم عن بعص : أنه بى جواز حمله قي الصلاة على جواز حمل 
مالا يؤكل لحمه فيها » لأن الحرير معدود من فضلات مالا يؤكل لحمه < 
وفيه : أن المنع على تقديره مختص با له لحم » فلا يشمل مثل دود المر 
)٠8( 3‏ كنز المالج م حديث : 1169 . وسئن البيهقي ج : ؟ ص 458 ويروي مثله في 
مستدرك الوسائل باب ١6‏ من ابواب لباس المصلي حديث : ١‏ فراجع . 


#04 -00 ) في جواز استعال الحرير في غير اللباس‎ ( ١ 


كالافتراش ٠ )١(‏ والركوب عليه » والتدثر به (؟) » 


والابريسم » ولو سم فالنصوص الدالة على جواز لبس الحرير الممزوج 
بغره ومحوه ذالة على استثنائه . 

)١( |‏ يما هو المشهور » وبي المدارك : أنه المعروف من مذهب 
الأصصاب » للأصل بعد عدم الدليل على حرمته » إذ أدلة المنع مختصة باللبس 
صريحاً أو ظاهراً ما اعترف به غير واحد » وإطلاق بعض النصوص منزل 
عليه للانصراف اليه . مضافاً إلى صحيح علي بن جءفر (ع ) قال : « سألت 
أبا الحسن (ع ) عن الفراش الحرير » ومثله من الديباج » والمصلى الخرير 
ومثله من الديباج هل يصلح للرجل النوم عليه والتكأة والصلاة ؟ قال (ع): 
بفترشه ويقوم عليه ولا يسجد عليه ؛ )١.(‏ . وفي خير مسمع : «لابأس 
أن يؤخذ من ديباج الكعبة فيجعاه غلاف مصحف أو مجعله مصلى يصلي 
عليه » (6؟) فاعن المبسوط من المنع من فرشه والتدثر به والاتكاء وإسباله 
سترأ ضعيف » ومن ذلك تعرف جواز الركوب عليه . 

(') فعن غير واحد منهم جامع المقفاصد والمسالك ‏ جوازه » 

وعن مجمع البرهان : ١‏ إن كان عموم يبدل على محرمم اللبس حرم التدثر به 
والالتحاف » . وفي المدارك : ووي حم الافتراش التوسد عليه والالتحاف 
به . أما التدر : فالأظهر محريمه» لصدق اسم اللبس عليه » . وفي حاشيتها : 
و هذا لايخلو من تأمل ولذا حكم جده بأنه مثل الافتراش . فتأمل » . 
ومنشأ الخلاف اختلافهم في صدق اللبس وعدمه » وني الجواهر : 9الظاهر 
(*1) الوسائل.باب.: ١9‏ عن أبواب لياس المسل حديظ :8 1 
(؟) الوسائل باب : ١١‏ من أبواب لباس المصلي حديث : 7 . 


ونحو ذلك في حال الصلاة وغيرها » ولابرر” الثيات وأعلامهاز:) ‏ 
والسفائف والقياط.ن الموضوعة عليها وإن تعددت وكيرت . 

(١‏ مسألة 37 ) : لايجوز جعل البطانة من الحرير (؟) 
للقميص وغيره وإن كان إلى نصفه . وكذا لا جوز لبس الثوب 
الذي أحد نصفيه حرير . وكذا إذا كان طرف العامة منه 
إذا كان زائداً على مقدار الكف (") »2 





عدم صدقه على الالتحاف والتدثر » . وهو ي محله إن أريد منه التغطي 
بالدثار والنحاف حال الاضطجاع » ولو أريد سائر الأحوال من جلوس 
وقيام ومشي فالظاهر صدق اللبس . ولعل المراد مما في المآن الأول . 

)١(‏ بلا خلاف ظاهر عدا ماعن الكاتب من المنع من كون عم 
الثوب حريراً » وخلافه غير معتد به وإن كان يطابقه موثق عمار المتقدم(١١)‏ 
لكن عرفت أنه لا يال للعمل به بعد إعراض المشهور عنه » على أنه 
معارض بحر يوسف بن إراهم المتقدم ؛ فيتعين حمله على الكراهة » فانه 
أولى من تقييد خير يوسف بغير الصلاة . فلاحظ . 

() كما نص عليه في الدواهر معللا له بأنها ملبوسة كالظهارة . وقد 
عونك أ النقاد عن النعومات عورد وا ركرة منود سيلا إذا كان 
حريراً » وحلية ما يكون ملبوساً تبعآ أو بعض الملبوس . نعم قد يشكل الحم 
في الثوب الذي يكون نصفه الأعلى قطنا والأسفل حريراً » وقد صرح في 
الجواهر بالمنع عنه » لكن الل أظهر » إذ لا يصدق على النصف الأسفل 
أنه .ملبوس تام . 

(6) يعني : كفة الثوب » وهذا التقييد غير ظاهر © إذ ليس جواز 


(1) تَقدم ذكره قي ا|رحث عن االكف باهر ير يٍ امسأ لة ااسابقة . 


ج 22٠‏ ( ب جواز حشوالثوب بالحرير بدل القطن )81-0 





هل ربع أصابع على الأحوط )١(‏ . 

( مسألة م؟ ) : لابأس بما يرقع به الثوب من الحرير 
إذا لم يزد على مقدار الكف )١(‏ . وكذا الثوب المنسوجطرائق 
بعضها <رير وبعضها غر حرير إذا ل يزد عرض الطرائق 
من الحرير على مقدار الكف . وكذا لا بأس بالثوب الملفق 
من "قطع بعضها حرير وبعضها غيره بالشرط المذكور . 

( مسألة 4؟ ) : لا بأس بثوب جعل الإبريسم بين 
ظهارته وبطانته (9) عوض القطن ونحوه . وأما 0 

كون كفة الثوب حريراً مستنداً إلى دليل بالخصوص عليه كي يقتصر في 

الخحروج عن عموم المنع عليه » ويكون الدكم بالجواز فها يساويه في المقدار 
مستفاداً من دليل جوازه » لما عرفت من مجموع ماذكرنا أن المستفاد من 
الأدلة حرمة الحرير المبهم لاغير » ولأجل عدم انطباقه على كفة الثوب 
قانا بالجواز فيها » وبعين ذلك نقول في <كم أبعاض الثوب وإن كانت 
أكثر مقداراً من الكف . فالتقييد بمقدار الكف في غير محله . 

. تمدم وجهه‎ )١( 

(؟) قد عرفت الاشكال في هذا التقييد . 

(5) كا عن التنقيح الجزم به » وي الذكرى : أنه غير بعيد » وعن 
امحلسي الآول : الميل اليه » ونقله عن شيخه التستري . ويشهد له » صحيح 
الريان : ١‏ أنه سأل الرضا (ع ) عن أشياء » منها امحشو بالقز . فقال (ع) : 
لا بأس بهذا كله إلا بالثعالب » )١١(‏ . وعدم ظهوره بي الصلاة لا بقدح 


(18) الوسائل باب : ه من أبواب لباس المصلي حديث : ؟ ويذكره ايضا في باب : 7غ 
حديث : ؟ باسقاط كلمة ( الا بالتعالب ) . 


اخ - ( مستمسلك العروة الوثقى ) جه 


لما عرفت من إمكان دعوى اختصاص دليل المانعية با محرم بالخصوص . 
وصحيح الحسين بن سعيد : « قرأت في كتاب د بن إبراهيم الى الرضا 
عليه السلام يسأله عن الصلاة في ثوب حشوه قز . فكتب اليه - وقرأته ‏ : 
لا بأس بالصلاة فيه » )١6(‏ . وقريب هزه خبر سفيان ابن السمط (70) . 
ومصحح إبراهيم بن مهزيار : « كتبت إلى أي د (ع ) : الرجل يجعل 
في جبته بدل القطن قز هل يصلى فيه ؟ فكتب (ع) : نعم لا بأس به » (.) 
وهذه النصوص وإن كان موردها المّز » لكن بعدم الفصل » وبا دل على 
أنه والادريسم سواء ثبت الحم 5 الابريسم ٠‏ وما 5 المعتير عن الصدوق 
من حمل القز على قز الماعز لا قز الابريسم خلاف الظاهر . 

وعن الفقيه » وبي المعتير » وعن المنتهى والتذكرة والدروس وجامع 
المقاصد والروض والمسالك وغيرها : المنع . لعمؤم النهي عن لبس الحرير . 
الهم إلا أن يستشكل في صدق الحرير على غير المنسوج . ولآنه سرف . 
إلا أنه لو ثم لا يقتضي حرمة اللباس بعد التحشية » ولو سم فلا يصلح 
لمعارضة النصوص المذكورة . اللهم إلا أن يكون إعراض المشهور مسقطاً 
لها عن الححجية ٠‏ بل لا يعرف القول ءضمونها إلى زمان الذكرى وإن حكى 
فيها عن الصدوق أنه روى مصحح إبراهيم وأورده بصيغة الجرم » إذ لا 
يحدي ذلك بعد حماه القز على قز الماعزء كا تقدمت حكايته عنه بي المعتبر . 
لكن هذا المقدار غير كاف في ثبوت الوهن » فانه لم يعرف القول بحلافها 
من القدماء » وامحقق ف المعتبر لم يتعرض لغير مصحح إبراهيم » وطعن فيه 





. ١ : الوسائل دب : 7 من أبواب اباس المصل حديث‎ )١»( 
٠ # : الوسائل باب : 407 من أبواب اباس المصل حديث‎ )18( 


(«") الومائل باب : 47 من أبواب لباس المصلي حديث : 4. 


جه ( جواز لبس الحرير لمن كان قلا ) رس 


وصلة من الخحرير بينها فلا يجوز لبسه ولا الصلاة فيه . 

.» مسألة ) : لا بأس بعصاة الجروح والمقروح‎ ١ 
وخرق الجبيرة » وحفيظة المسلوس والمبطون إذا كانت من‎ 
. )١( الجرير‎ 

( مسألة ”١‏ ) : مجوز لبس الحرير لمن كان ثلا (؟) 


بالضعف ., لاسناد الراوي إلى ما وجده في كتاب لم يسمعه من محدث . 
لكن الطعن ا ترى : وبالجملة : الصحاح المذكورة لم يتحقق لنا إعراض 
فوقن ذا فالعمل بها ميعن . 

نعم قد عرفت أن موردها الّز » وعدم الفصل بينه وبين الابريسم 
غير ثابت » والرواية الدالة على مساواتها ضعيفة » فالتعدي إلى الابريسم 
غير ظاهر . اللهم إلا أن يكون الجواز فيه مقتضى الأصل بناء على اخمتصاص 
أدلة المنع بالمنسوج . أو لدعوى عدم صدق اللباس على الحشو . نظير ماي 
المسألة الانية فتأمل 1 

)١(‏ سا نص على ذلك بي الجواهر » لعدم صدق اللبس في جميع 
ذلك » وقد عرفت أنه بالخصوص موضوع الحرمة . 

() سا عن المنتهى » وبي الذكرى وجامع المقاصد وغيرها . قال في 
جامع المقاصد : « لما روي أن النبي ( ص ) رخص لعبد الرحمن .بن عوف 
والزبير بن العوام في لبس الحرير لما شكوا اليه القمل » . وفي الذكرى : 
رواها عن صحيح مس عن أنس )١١(‏ . وعن الفقيِه : ١‏ لم يطلق 
النني ( ص ) لبس الحرير لأحد من الرجال إلا لعبد الرحمن .بن عوف 


تيم يي ب يي يي 0 
)١*(‏ الذكرى المسألة الخامسةمن الامر الثالث ءن فصل الساتر . وورد ني صحيح مسلم ج:* 
الباب الثاني من كتاب اللباس . 


عل لاف العادة لدقعة 6ب الخلا هو جواز الصلاة فيه حينئذر١‏ ). 
١‏ مسألة ”*'”# ) : إذا صلى في الخرير جهلا أو سانا 
فالأقرى عدم وجوب الاعادة (؟) وإن كان أحوط . 


وذلك أنه كان رجلا قملا 6 (م١)‏ . ووه ماعن الراوندي (١م؟)‏ في 
الشرائع . قال في المعتير بعد تمله : « والمشهور أن الترخيص لعبد الرحمن 
والزبير ولم يعلم من الترخيص لما بطريق القمل الترخيص لغيرهها بفحوى 
اللفظ » ويقوى عندي عدم التعدية ») . ويظهر منه المفروغية عن ثبوت 
الترخيص "م يظهر من غيره أيضاً » فالرواية وإن لم تكن من طرقنا كم 
اعترف به غير واحد » لكنها منجيرة بتسالم الأصحاب على ثبوت مضمونها 
نعم الذي ينبغي هو الاشكال في دلالتها » لأنها من قبيل حكاية الأحوال 
التى يتطرق اليها الاحمّال كم أشار اليه في المعتير » فيجوز أن تكون الشكاية 
من جهة الاضطرار » لا مجرد الزيادة على العادة » ومعه لا مجال لرفع اليد 
عن العمومات زائداً على موارد الاضطرار التي تقدم جواز اللبس فيها فلاحظ . 

)١(‏ وجهه يظهر مما تقدم في جواز صلاة المحارب والنساء في 
الحرير » فراجع . 

32( لعموم حديث : و لاتعاد » (ه”) الشامل للخلل بفقد الشرط 
العدمي شموله للخلل بفقد الشرط الوجودي » ومخصيصه بالثاني لا قرينة عليه 
ومنه يظهر وجه القول بالاعادة . ثم إن بني على عموم الحديث للناسي . 
والجاهل بالحكم والموضوع » والغافل عم الحكم بعدم وجوب الاعادة معام 

. 4 : الوسائل باب : ؟١ من أبواب لباس المسلىي حديث‎ )١٠( 
. ١١١ : اعتير المقدمة الرابعة في لباس المصل صفحة‎ )١8( 
. ١ : الوسائل باب : 4 من أدواب القبلة حديث‎ )*( 


ج ه ( بيشترط في الخليط ان يكون مما تصح فيه الصلاة ) 6م 





“7 0ك م وعدم نه عسوم به مسج وس حسصصصصسيو ل و جص مومه مص حي ل جحي مريت وج مو يسمه ناك 2 


( مسأاة #” ) : يشترط في الخليط أن يكون ما تصح 
فيه الصلاة » كالقطن والصوف مما يؤكل لحمه » فلو كان من 
صوف أو وير مالا يؤكلحمه لم يكف في صحة الصلاة(١)‏ 
وإن كان كافياً في رفع الحرمة . ويشترط أن يكون بمقدار 
مخرجه عن صدق الحوضة فاذا كان يسيراً مستهلكاً بحيث 
يصدق عليه الحرير المحض لم بحز لبسه ولا الصلاة فيه » ولا 
يبعد كفاية العشر في الاخراج عن الصدق . 
( مسألة 4" ) : الثوب الممتزج إذا ذهب جميع مافيه 
من غير الا,ريسم ‏ من القطن أو الصوف - لكيرة الاستعال 
وبقي الابريسم محضاً لا بحوز لبسه بعد ذلك . 
( مسألة 0" ) : إذا شك في ثوب أن خليطه من 
صوف مايؤكل -لمه أو ما لايؤكل فالأقوى جواز الصلاة 





الصور المذكورة » وإن اختص بالناسي للموضوع اختص به » ووجبت الاعادة 
في غيره » عملا باطلاق أدلة الشرطية الموجبة لفوات المشروط بفوات شرطه : 
وإن اختص ما لا بمكن ثبوت التكليف معه كالناسي للموضوع والغافل عنه 
اختص الحكم بالعدم به » ولزمت الاعادة في غيره » ( وبالجملة ) : عموم 
الحكم بالاعادة وخصوصه تابع عموم الحديث وخصوصه على اختلاف 
الأذواق قِ ذلك » فلاحظ . ولعاه يأني قي مباحث الخلل التعرض لذلك . 

)١(‏ بلا خلاف ظاهر » لاطلاق دليل مانعية الخليط . هذا والحم 
في بقية المسألة والمسألة الآآنية ظاهر . 


-ك6خ358 - ( مستمسك العروة الوثقى ) ج ه 


فيه )١(‏ » وإن كان الأحوط الاجتناب عنه . 
( مسالة 5" ) :إذا شك في ثوب أنه حرير محض أو 
. مخلوط جاز لبسه والصلاة فيه على الأقوى )١(‏ . 
( مسألة 0” ) : الثوب من الا .ريسم المفتول بالذهب 
لا بحوز لبسه ولا الصلاة فيه (") . 


)١(‏ الفرض من فروض الششك بي كون اللباس ما يؤكل ولا يؤكل 
التي تقدم أن الأقوى فيها الجواز . 

(6) للشك في حرمته ومانعيته وذلك من موارد أصالة البراءة » ولا 
فرق بين كون المانعية ملحوظة بنحو صرف الوجود أو بنحو الوجود الساري 
كا تقدم في اللباس المشكوك كونه ما لا يؤكل لحمه . نعم يمكن أن يقال : 
المرجع أصالة عدم الحرير ممزوجاً ومخاوطاً » لأن المزج طارىء على الحرير 
فيستصحب عدمه , وفيه : أنك عرفت أن الذي يظهر من الأدلة أن موضوع 
المانعية كون ممام المابوس التام حريراً » ومن الواضح أن اللبوس التام ‏ 
أعني : الغوب لخاص ‏ مما ليس له حالة سابقة في الحريرية وعدمها , 
بل هو من الأزل إما حرير » أو بعضه حرير وبعضه غير حرير . وبعبارة 
أخرف::: المانع هو الجرير المبهم » ولا أصل محرز ذلك في الوب » لآن 
الحريرية من الذاتيات الني لا بحري الأصل في عدمها ول. قلنا بصحة 
استصحاب العدم الأزلي . نغم لو كان موضوع المانعية صرف وجود الحرير 
غير المنضم اليه شيء جرت أصالة عدم الانضام . لكنه ليس كذلك ٠‏ 

(5) لأنه لسس. للذهب وصلاة فيه . وأما الحرير : فليس من المبهم 
المصمت بل من الممزوج فلا يقدح لبسه في الصلاة . 


ج و (الصلاة في الثوب الحرير مع اتمحصاره والاضطرارالى لبسه)- 0م 


( مسألة 8” ) : إذا انحصر ثوبه في الحرير فان كان 
مضطراً إلى لبسه لبرد أو غيره فلا بأس بالصلاة فيه »)١(‏ 
وإلا لزم نزعه وإن لم يكن له ساتر غيره فيصل حينئد 
عارياً (؟) . وكذا إذا انحصر في الميتة أو المغصوب أو الذهب . 
)١١‏ بلاخلاف ظاهر » بل في المستند : « لأ شك فيه » . ونحوه 
ظاهر غيره ؛ بل ظاهر كلاتهم في المقام أنه من الواضحات . ويقتضيسه 
ما أشرنا إليه من أن أدلة المانعية بقرينة مناسبة الحكم والموضوع منصرفة إلى 
اللبس المحرم » ولولا ذلك أشكل انطباقه على القواعد » لأن إطلاق دليل 
المانعية يقتضي البطلان حتى مع الاضطرار » « وها غلب الله عليه فالله أولى 
بالعذر » )١١(‏ ونحوه إنا يقتضي ارتفاع الاثم لا ارتفاع المانعية » فالعمدة 
ظهور الاجاع عليه . 

(0) عندنا كما في الذكرى » وبلا خلاف أجده كما في الجواهر . 
وعلله في الذكرى بأن وجوده كعدمه . وتنظر فيه في مفتاح الكرامة بأن 
الصلاة عارياً تستازم فوات واجبات كثيرة ركن وغير ركن وترك الواجب 
حرام ٠‏ وفبه : أن ما دل على كيفية صلاة العاري موضوعه من م بجد 
ساتراً » وعدم الوجدان كا يكون بفقد أصل السائر يككون بوجاءان الساتر 
المحرم اللبس كالخحرير والمغصوب والذهب . ميم أن لزوم فوات الركن 
وغيره مبني على أحد القولين في صلاة العاري » وعلى القول الآخر لايازم 
ذلك إلا مع عدم الأمن من المطلع » أما مع الأمن منه فلا يلزم إلا فوات 
التسر . وعليه فالكلام ( تارة ) بالنظر إلى القواعد الأولية ( وأخرى ) 
بالنظر إلى القواعد الثانوية . 


. ١" : الوسائلباب : * من أيواب ةضاء الصلوات حديث‎ )١8( 


فعلى الأول : يتعين البناء على حرمة لبس الحرير وسقوط الصلاة » 
أما الأول : فلاطلاق دليله . وأما الثاني : فلتعذر الصلاة إما لفقد الشرط 
إن صلى عارياً » أو لوجود المانع إن صلى لابساً للحرير . 

وعلى الثاني : فقتضى ما دل على وجوب الصلاة الناقصة ي هذه امال 
يدور الأمر ببن الصلاة عاريا والصلاة متسسراً بالحرير » والمتعين الصلاة عارياً » إذ 
ليبس في العراء إلا فوات التسير » وثي الصلاة في الحرير خلل المانعية » 
مضافاً إلى مفسدة الحرمة التكليفية » وإلى احمّال عدم حصول التسير به 
فتكون الصلاة فاقدة للساتر . والثاني إن لم يكن أهم فلا أقل من كونه 
محتمل الأهمية الواجب عقلا تقدءه كءلوم الأهمية . نعم يشكل الحال لو 
استازم العراء فوات الركوع والسجود » فان أهميته|ا محتملة كأهمية مفسدة 
الحرير الوضعية والتكليفية » ومع احهّال الأهمية في كل من المزاحمين بجحب 
الاحتياط بالجمع إن أمكن » وإلا فالتخيير . لكن ذلك كله مبني على الغض 

عما ذكرنا أولا من أن أدلة حرمة لبس الحرير تستوجب العجز عن الساار 
وإجراء حكم العار ي عليه على الخلاف في ححمه » اذ عليه لا مجال للعم لبالا حهالات 
المذكورة » ولا سها عملاحظة ما عرفت من الاجاع على إجراء حم العاري . 
وهذا الكلام بعينه جار في الذهب والمغصوب واليتة بناء على حرمة 
لبسها » ولو بني على جوازه كان حكمه حكم مالا يؤكل . 7 
)١(‏ ماسيق في الحرير ونحوه مما يحرم في نفسه غير أت هنا ء 
لعدم حرمة لبس غير المأكول حتى تكون تلك الحرمة موجبة لسلب قدرة 
المكلف على لبسه » كي يصدق عدم وجدان السائر . وقد عرفت أن مقتضى 
القواعد الأولية سقوط الصلاة لتعذرها » لكن الظاهر الاجباع. على وجوب 


اح 0 ع ا ات ا 6 - 


الناقصة » قال في المعتبر : « لا بسقط فرض الصلاة مع عدم النائز »ا وعلنه 
علاء الاسلام » . وحينئذ يدور الأمر بين الخال الحاصل من وجود المانع 
على تقدير لبس غير مأكول الحم وبين الخلل الحاصل بفقد السائر فقط 
على تقدير نزعه ء أو مع فوات الركوع والسجود لو فرض أن حك العاري 
الايماء » فيرجع حينئذ إلى قواعد الزاحم من ترجيح الأهم المءلوم الأهمية: 
وكذا محتمل الأأهمية ؛ ومع التساوي يتخير » ومع احتال الأهمية في كل 
منها محتاط بالتكرار مع الامكان » ومع عدمه يتخير في الاقتصار على 
أحدهما في الوقت ويؤتى بالآخر بعد خخروج الوقت إن لم بمكن الفرد التام 
وإلا قدضى بفعله على إشكال في وجوب القضاءء لعدم إحراز الفوت بفعل 
الناقص في الوقت . وأصالة عدم الاتيان بالواجب غير جارية » لأنها من 
الأصل الجاري في المردد بين ما يع الاتيان به وما بعلم عدمه . اللهم إلا 
أن يقال : الواجب الأولي لم يؤت به قطعاً » وما أني به لم يعلم بدليته عنه 
عا ؛ ويكفي في وجوب القضاء عدم الانيان بالواجب الأولي مع عد 
إحراز سقوط الأمر بفعل البدل » فتأمل جيداً . 
هذا وبمكن أن يقال : حيث عرفت في المسأله السادسة عشرة من 
فصل الساتر أنه لا إطلاق يحرزبه ساترية ما يشاث في كونه ساتراً » ففي المقام 
بدور الأمر ببن لبسه فيعم بالخلل من حيث وجوده » وبين نزعه فلا يعم 
بخلل من نزعه ٠‏ لاحمال عدم كونه ساتراً صلاتيآ » فتكون الصلاة ممتلة 
بفقد الساتر على كل حال نزعه أو لبسه » ومع الدوران بين معلوم القادحية 
ومحتملها يترجح الأول عقلا » ولازمه وجوب الصلاة عارياً . نعم لو فرض 
كون نزعه سيبآً لفوات الركوع والسجود يدور الآمر بين فعل المانع وترك 
الجزء » ولا ان ينبغي التأمل في أهمية الثاني في المقام لر كنيته » ومقتضاه لبسه 


فالأقرئ جواز الصلاة فيه )١(‏ وإن لم يكن مضطراً إلى لبشه 
والأحوط تكرار الصلاة » بل وكذا في صورة الانحصار في 
غير اللاكيا يعل يديسل عاريا . 

( مسألة و" ) : إذا اضطر إلى لبس أحد الممنوعات 
من النجس » وغير الملأكول » والحرير » والذهب » والميتة : 
والمغصوب 3 قدم الأنجس على الجميع )ثم غير الملأكول ")2 





والصلاة بالركوع والسجود » إلا أن يدعى أن ظاهر دليل بداية الاممساء 
عن الركوع والسجود أن موضوعه عدم وجدانالساتر الذي تصح به الصلاة 
فيتحقق موضوع البدلية في٠.حال‏ امحصار الساتر بما لا تصح به الصلاة » 
ويكون' الحكم العراء والصلاة عارياً مومياً . لكنه بعيد . 

. قد تقدم الكلام في ذلك في أحكام النجاسات . فراجع‎ )١( 

(0) هذا ظاهر بناء على جواز الصلاة في النجس عند الانتحصار » 
فان ذلك يدل على أهونية النجاسة من غيرها من الموانع التي لا جوز الصلاة 
فيها مع الانحصار . وأما بناء على وجوب الصلاة عارياً فيشكل التقديم 
المذكور بعدم ما يوجب الأهمية أو احتَالها . نعم علله في الجواهر - تبعاً 
لما في الذكرى - بأن النجاسة مانم عرضي مخلاف غير الأ كول . وفيه : 
أن هذا المقدار لا يوجب ذلك . مع إمكان معارضته بصحة الصلاة بي غير 
المأ كول مع النسبان يلاف الصلاة في النجس . ' 

(0) لحواز لبسه تكليفاً وحرمة لبس ماعداه » ولا مسوغ محالفة 
الحرمة ٠‏ نعم بناء على جواز لبس الميتة ‏ كما تقدم اختياره من المصنف (ره) 
في أحكام النجاسات - يشكل وجه تأخيرها عن غير الأكول . اللهم إلا 
أن يكون مزيد التأكيد في المنسع عن لبسها في الصلاة منشاً لاحهال 


ثم الذهب و00 -- 2 لمر ور 
المغصوب عن الجميع (9) . 
( مسألة ):١‏ : لابأس بلبس الصبي الحرير (؛) » 


)١(‏ بناء على الترجيح باعتبار عرضية المانعية وذاتيتها قد يرجح 
الحرير » لآن مانعيته من - جهة الابه'م » وهي جهة عرضية » فان الممدار 
الخاص من الحرير المبهم لو فرض خلطه بالقطن : يكن مانعاً من الصلاة. 

(5) يشكل تأخيرها عن الذهب والحرير لحرمة لبسهها تكليفاً» ومحالفتها 
بلا مسوع غير جائرة . 

5) لآنه - مضافاً إلى حرمته تكايفاً - من حقوق الناس المقدمة 
على حقوق الله تعالى » وهذه الكاية وإن لم تكن صحميحة بعمومها » إلاأنما 

فى المقام غير بعيدة » لكثرة التأ كيد في حرمة الغصب والظل والعدوان» 
لاأأقل من اقتضاء ذلك احهال الأهمية . 

(5) أما عدم حرمته عليه : فضروري . واما عدم الحدرمة ا 
فهو الذي جزم به في جامع المقاصد » وجعله الأقرب في الذكرى » 
وحكاه عن التذكرة . وجعله في المعتير أشبه . ويقتضيه أصل اليراءة » 
لعدم دليل على الحرمة » وليس المقام من قبيل ما علم من الشارع كراهة 
وجوده في الخارج حتى من الصبيان ليتوجه الخطاب إلى أوليائهم عنعهم 
عنه ا أشار إل ذلك في الجواهر . وما عن جار : ١‏ كنا ننزعه عن 
الصبيان ونبركه على الجواري » )١١(‏ إن صح فهو محمول على التورع : 

مع أنه لا يصلح للحجية . ومنه يظهر ضعف القول بالحرمة ما حكى 
00 


. المعتير الفرع الشالث من المسألة الثامنة هن المقدمة الرابعة في ل.اس المصلي‎ )١*( 


فاه حرم على الولي إلباسه إياه » وتصح صلاته فيه )١(‏ ا 
عل الماختار من كون عباداته شر 

( مسألة 4١‏ ): يجب اتحصيل الساتر الصلاة ولو باجارة 
أو شراء » ولو كان بأزيد من عوض امثل (؟) مالم يححف 
بماله » ولم يضر بحاله . وبحب قبول الهبة أو العارية مالم يكن 
فيه حرج . بل حب الاستعارة والاستيهاب كذلك . 
حرير محض ) )١١(‏ . نعم قد يدعى انصرافة - بقرينة مناسبة الحم 
والموضوع .- إلى خصوص اللمس ارم » فاذا حل اللبس لم يكن مانعاً 
من الصلاة » ا تقدم في صحة الصلاة في الحرير في الحرب وللنساء . لكن 
ذلك لو بم اختص عا إذا كان الحل لعدم مقنضي الحرمة ما بي الموردين 
المذكورين -- لاللزاحمتها بما يوجب الترخيص كالضرورة ولاصبي » فالبناء 
على البطلان أوفق باطلاق أدلة المانعية . نعم لو كان دليل بالخصوص على 
جواز ابسه أمكن التمسك باطلاقه المقامي على جواز لبسه في الصلاة ؛ 
فتأمل جيداً . 

(0) فان ذللك كله مقتضى إطلاق دليل شرطيته للواجب المطلق الذي 
بجب نحصيل مقدماته على كل حال . نعم قد يقال : إن الشراء بأ كار من 
من المثل ضرر مالي منفي بقاعدة الضرر فيسقط . ويشكل بأنه يم لو لم 
يكن وجوب التستر في الصلاة من الأحكام الضررية » إذ حينئذ تكون قاعدة 
الضرر حاكة على دلياه » مقتضية لتخصيصه بغير صورة لزوم الضرر اماي 
كا في سائر الموارد » لكنه ليس كذلك » فانه حكم ضرري » فيكون دلياه 


اي اجا ا 1 00 
) الرسائل باب : ١١‏ من أبواب لب'س المصلي حديث : ؟ . 





( مسألة 47 ) : حرم لبس لباس الشهرة )١(‏ بأن يلبس 
خلاف زيه من حيث جنس اللباس » أو من حيث لونه . أو سر 


أخص مطاقاً من أدلة القاعدة » فيقدم عليها ويؤخذ باطلاقه من حيث 
مراتب الضرر » فيجب التستر بأي مرتبة كان لزوم الضرر . نعم إذا كان 
بحيث مجحف بحاله ويضر به يسققط لدليل نفي الحرج » فيختص وجوب 
التستر بما إذا لم يكن حرجياً » ويسقط إذا كان حرجياً . ومن ذلك تءرف 
الوجه في قوله (ره) : « وبجب قبول . . . » . هذا ولكن الانصاف 
يقتضي المنع من كون وجوب التستر من الأحكام الضررية نوعاً » فالعمدة 
في وجوب الشراء بأكثر من عن المثل دعوى الاجاع على وجوبه , 
فتأمل جيداً . 

)١(‏ للنهي عنه في جملة من النصوص ك,صحح أي أيوب الخزاز عن 
أبي عبدالله (ع ) : «١‏ إن الله يبغض شهرة اللباس » )١١(‏ » ومرسل ابن 
مسكان عنه ( ره) : « كفى بالمرء خزياً أن تاشن ونا يشهرة- ان يكت 
دابة تشهره ؛ (60؟) © ومرسل عهان بن عيسبى عنه (ع ) : 9 الشهرة خيرها 
وشرها في النار » (ه”) » وخ رأبي الجارود عن أني سعيد عن الحسين(ع) : 
« من لبس ثوياً يشهره كساه الله سبحانه يوم القيامة ثوباً من النار» (.4) 
وخر ابن القداح عن ألي عبدالله (ع) : «١‏ قال أمير المؤمنين (ع ) : 
نهاني رسول الله ( ص ) عن لبس ثياب الشهرة »© (980) . والعمدة المصحح 

. ١ : من ابواب احكام الملابس حديث‎ ١5 : الوسائل باب‎ )١8( 
. (18؟) الوسائل باب : ؟١ من أبواب احكام الملابس حديث : ؟‎ 
. الودائل باب : ؟١ من أبواب أحكّام الملابس حديث : م‎ )*«( 


(*4) الوسائل ياب : ؟١‏ من ابواب أحكام الملابس حديث : 4 . 
(08) الوسائل باب : /ا١‏ من أبواب أحكام الملابس حديث : و . 





بااعكس مثلا .وكذا حرم_على الأحوط ‏ لبس الرجال ما مختص 
بالنساء )١(‏ وبالعكس والأحوط ترك الصلاة فيها » وإن 


الأول » والظاهر منه حرمة اللباس الموجب لشهرة لابسه بين الناس » ولم 
أقف عاجلا على كلاتهم في المقام . نعم ظاهر الرياض ومفتاح الكرامة في 
مسألة تزيين الرجل بما يحرم عليه عدم الخلاف في حرمته » لكن صريح 
الوسائل في أحكام الملابس الكراهة » ولابد من مراجعة كلاتهم » فراجع . 
)١(‏ على الأشهر الأظهر المحتمل فيه الاجاع يما في الرياض . ويشهد 
له ماعن الكائي عن عمر بن شمر عن جابر عن أبي جعفر (ع) : ١‏ قال 
رسول الله ( ص ) في حديث : اعن الله المحلل والمحال له » ومن تولى غير 
مواليه » ومن ادعى نسباً لا يعرف »ء والمتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات 
من النساء بالرجال . . . »© )١١(‏ . لكن استشكل فيه غسير واحد بأن 
الظاهر من التشبه التذكر والتأنث » ”م يشير اليه ماعن العلل عن زيد بن 
على عن على (ع ) : ٠‏ أنه رأى رجلا به تأنيث ي مسجد رسولالله (ص) 
فقال (ع ) له أخرج من مسجد رسول الله (ص) بالعنة رسول الله (ص) » 
ثم قال على ( ع ) : سمعت رسول الله ( ص ) يول : لعن الله 
المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال » )5١(‏ . 
لكن الاستظهار المذ كور غسير ظاهر » وما عن العلل على تقدير حجيته 
غير ظاهر في تفسير الحديث المذكور بذلك . نعم تطبيقه على مورده يدل 
على عمومه له » فالبناء على عمومه للتشبه باللباس في محله . نعم ظاهر التشبه 
)٠8( 3‏ الوسائل باب : 0ه من أبواب ما يك:سب به حديث : .١‏ 
)١8(‏ الوسائل باب: 7م من أبواب ما يكتسب به حديث : ؟ ٠‏ 


ج ه ( من لم بجد ساترا حبى الحشيش وورق الأآشجار )). مهبم 


كان الأقوى عدم البطلان )١(‏ . 
( مسألة 47 ) : إذا لم يحد اللصلي ساتراً حتى ورق 
الأشجار راصح روفاد وول الطن 6 أو الوحل 2 »أو الماء 


فعل > ما به تكون المشابهة بقصد حصولما » فلبس الرجل محختصات النساء 
لا بقصد مشابهتهن ليس تشبهاً بن ولا منهياً عنه » بل يحتمل انصراف 
النص عن التشبه اتفاقاً في مدة يسيرة لابعض الأ قاصد العقلائية . 
)١(‏ لعدم الملازمة بين الحرمة النفسية والمانعية » فلا يصلح دليلها 
لاثباتها . وما عن كشف الغطاء من الحكم ببطلان الصلاة به ضعيف . 
(0) قد عرفت في المسألة السادسة عشرة من فصل الساتر تقريب 
جواز التستر بها اختياراً » كما عرفت أن الطين ليس ساتراً حال الاختيار 
وإن كان ساتراً حال الاضطرار » وأن في إلحاق الوحل والماء الكدر به 
إشكالا . نعم لا يبعد [احاق الوحل به إذا أمكن الاطلاء به: بنحو يستر 
البشرة وإن لم يستر الحجم » بناء على ما عرفت من الاكتفاء بذلك في 
صحة الصلاة » كما عرفت أن مقتضى الأصل فها لم يثبت كونه ساتراً ولو 
اضطرارياً هو الاحتياط بتكرار الصلاة من جهة العم الاجماللي » فراجع » 
وأن العمدة في ساترية ماذكر صحيح ابن جعفر (ع) عن أنخيه موسى (ع): 
اعت الو ا ل مماحيا بيه الصلاة 
كيف يصلي ؟ قال (ع) : إن أصاب حشيشا يستر به عورته أنم صلاته 
بالر كوع والسجود » وإن لم يصب شيئاً يستر به عورته أومأ وهو قاثم » )1١١(‏ 
وأما الحفيرة : فهي وإن لم يشملها عموم ذيل الصحيح المذكور يستفاد حكمها 
من مرسلة أيوب بن نوح عن بعض أصحابه عن أبي عبدالله (ع) : ١‏ العاري 
(19) الوسائل باب : ٠.‏ من أبواب لباس المصلي حديث : ١‏ , 


]وم ( مستمساث العروة الوثقى ) 


2 ااا تب باب بي 2222222222 2 22220 2 003 0 0300 7 20 0 ا ا :ا ا ا 501010101010100 


الكدر » أو حفرة يلج فيها ويتستر بها أو نحو ذلك مما حصل ‏ 
به سثر العورة )١(‏ صلى صلاة المختار قائماً مع الركوع والسجود . 
وإِنْلم يجد ما يستر به العورة أصلا » فان أمن من الناظر بأن لم 
يكن هناك ناظر أصلا » أو كان وكا نأعمى ( أو في ظلمة » أو 
عم بعدم نظره أصلا » أو كان من لا حرم نظره إليه كزوجته 
أو أمته فالأحوط تكرار الصلاة بأن يصلي صلاة المختار تارة 
ومومياً للركوع والسجود أخرى قائماً (؟) وأن ل يأمن من الناظر 
الذي ليس له ثوب إذا وجد حفيرة دخاها ويسجد فيها ويركع» .)١١(‏ 
وإرسالحا غير قادح » لاعمّاد جماعة من الأ كار عليها كالفاضلن والشهيدين 
واحقق الثاني وغيرهم . 

. كل ذلك لاطلاق مفهوم ذيل الصحيح المتقدم‎ )١( 

)١(‏ المشهور - كا عن جماعة كثيرة ‏ : أن من لا جد سائراً إن 
كان أمن من المطلع صلل قائماً مومياً وإلا صلى جالساً مومياً . ومستندهم 
في ذلك الجمع بن ما دل على وجوب القيام والابماء مطلقاً - كصحيح 
ابن جعفر (ع) المتقدم ؛ وموئق مماعة على رواية التهذيب : : سألته 
عن رجل يكون في فلاة من الأرض فأجنب وليس عليه إلا ثوب 
واحد فاجنب فيه وليس مجد الماء . قال ( ع ) يتيمم ويصلي عرياناً 
قائماً يوبىء إبماء ) (90) . وصحيح عبدالله بن سنان عن أي عبد الله (ع) 
في حديث : «١‏ وإن كان معه سيف وليس معه ثوب فليتقلب السيف 
ويصلي قائماً » (.") - وبين مادل على وجوب الجلوس والابماء مطلقاً ‏ 


(18) الوسائل باب : 50 من أبواب لباس المصلي حديث : ؟ . 
(8؟) الوسائل باب : 45 من أبواب النجاسات حديث : “ . 
(60) الوسائل باب : ٠٠‏ من أبواب لباس المصلي حديث : 4 .' 


ج ٠‏ ( منلى بجد ساترا حتى الحشيش وورق الشجر ) 80م 


كوثق سماعة المتقدم على رواية الكاتي )١١(‏ » حيث رواه ( قاعدا ) بدل 
( قائماً ) » ومصحح زرارة : «١‏ قات لأني جعفر ( ع ) : رجل خرج 
من سفينة عرياناً أو سلب ثيابه ولم بحد شيئاً بصلي فيه » فقال ( ع ) : 
يصلى إبماء » وإن كانت امرأة جعات يدها على فرجها » وإن كان رجلا 
وضع بده على سوأته » ثم يجاسان فيومئان إماء » ولا يسجدان ولا يركعان 
فيبدو ما خلفها » تكون صلاتها| إماء برؤوسها . . . ؛ (16) © ونخير 
أبي البختري عن جعفر بن محمد (ع) : ١‏ هن غرقت ثيابه فلا ينبغي له 
أن يصلي حتى يخاف ذهاب الوقت » يبتغي ثياباً فان لم جد صلى عرياناً 
جالساً يومىء إماء » بمجعمل سجوده أخفض من ركوعه ) (.") » وخير 
محمد بن علي الحللي عن أني عبد الله (ع ) فيمن لا يجد إلا ثوباً واحداً 
فأجنب فيه . قال (ع) : ١‏ يتيمم ويطرح ثوبه فيجلس مجتمعاً فيصلي 
فيومىء إماء ؛  )4.(‏ منحمل الأول على من أمن المطاع والاخيرة على غيره 
بشهادة مرسل الفقيه (06) الظاهر اناده مع مرسل ابن مسكان عن بعض 
أصحابه عن أني عبد الله (ع ) : ١‏ يالرجل مرج عرياناً فتدركه الصلاة 
قال (ع) : يصلي عرياناً قائماً إن لم يره أحد » فان رآه أحد صلى 
جالساً ؛ (16) » ومسنده الحسن أو الصحيح عن أني جعفر (ع) : « في 
رجل عريان ليس معه ثوب . قال (ع) : إذا كان حيث لا يراه أحد 





. ١ : من أبواب النجادات حديث‎ 4٠ : الوسائل باب‎ )١8( 
. ١ : من ابواب لباس المصلي حديث‎ 0٠ : الوسائل باب‎ )18( 
. ١ : الوسائل باب : 08 من أبواب لباس المصلي حديث‎ )58( 
. 4 : الوسائل باب : 45 من أبواب النجاسات حديث‎ )4*( 
. ٠ : الوسائل باب : ٠ه من ابو'ب لباس المصلي حديث‎ )08( 
. الوسائل باب : .٠ه من أبواب لباس المصلي حديث : م‎ )18( 


948" ْ) مستمسلك العروة الوثقى ) جه 


فليصل قائماً » ٠ )١١(‏ وما عن نوادر الراوندي : « قال علي (ع) في 
العاري : إن رآه الناس صلى. قاعداً » وإن لم يره الناس صلى قائماً » (؟) 

وي المعتير : احتمل التخيير بين القيام مومياً والجاوس كذلك » وحكاه 
عن ابن جريح » حملا لنصوصها على التخيير » لضعف ما يصاح لشهادة 
الجمع المشهور بينها » إذ ما عدا مسند ابن مسكان ظاهر الضعف » وأما 
هو فقد اعترف غير واحد بغرابة ما فيه من رواية ابن مسكان عن أي جعفر 
عليه السلام » فان المذكور في ترحمته أنه قليل الرواية عن أبي عبد الله (ع) 
وأنه من أصحاب الكاظم (ع) ٠‏ بل عن يونس أنه لم يسمع عن أبي عبد الله 
عليه السلام إلا حديث : « من أدرك المشعر فقد أدرك الحج » » ومرسله 
كان عن بعض أصحايه عن أي عبد الله (ع ) . فالموثوق به أنه مرسل عن 
أني جعفر (ع) . وفيه : أن المراسيل حجة إذا كانت محبورة بعمل المشهور 
ولذا قال في الذكرى في المقام : «٠‏ وأما المراسيل فاذا تأيدت بالشهرة 
صارت يي قوة المسانيد ٠‏ . 

ومثله في الاشكال ماعن السرائر في بحث لباس المصلي من تعين القيام 
والامماء مطاقاً » ترجيحاً لنصوصه على نصوص الجلوس » بناء منسه على 
تعارضها وعدم الشاهد على الجمع ببنها . وكذا ماعن الصدوق ي الفقيه 
والمقنع » والسيد في الجمل والمصباح ؛ والشيخين في المقنعة والتهذيب من 
تعين الجاوس والاماء مطلقاً » للا ذكر . 

هذا وعن ان نزهرة : أن العريان إذا كان نحيث لا يراه أحد صلى 
قائماً وركع وسجد وإلا صلل جالساً مومياً مدعياً عليه الاجماع . وجعله . 





)0( الوسائل باب : 6 من أدراب لباس المصلي حديث : /لا. 
(؟) البحار كتاب الصلاة باب صلاة المراة حديث : ١‏ . 


ج هه ( من لم يجد ماترا حى الحشيش وورق الشجر  )‏ 4ه" 


امه ووه موت ومع موت م وجي ون ع منج وب مج م م موه جوتت جوت وج و ونه مه د ممه ممه هو نوو سوه د وم مده ووه مون هو و مومه مم ده ووو ممه هم مم وده مم ووو سو مه ممه م مم مهمه و موده ممه ممه مم موه من وه موه مم هنون مومه موه وت هه ص مو وه ممه د موه دهده ممم 


الأصح في نجاة العباد » وقواه في الجواهمر للأصل » وخسير الحفيرة )١6(‏ 
وموثق إسحاق :. ه قلت لأني عبد الله (ع) : قوم قطع عليهم الطريق 
وأخذت ثيابهم فبقوا عراة وحضرت اصلاة كيف يصنعون ؟ قال (ع ) : 
يتقدمهم إمامهم فيجاس وبجحلسون خافه فيومىء [ بماء لار كوع والسجود » 
وهم ير كعون وبسجدون خلفه على وجوههم ؛(70) . وللاجماع المنقول . 
ولآن الذي يسوغ له القيام المقتضي لانكشاف قبله الأمن من المطلع فليقتض 
أيضاً وجوب الركوع والسجود وإن استازم أيضاً انكشاف العورة » ولاسها 
وظاهر نصوص التفصيل بين الآمن من المطلع وغيره جواز كشف العورة 
من جهة الصلاة . وبذلك يظهر وهن الصحيح والموئق » لاسها وكان الثاني 
مروباً في الكائي ( قاعداً ) بدل ( قائماً ) كما عرفت . والأول موهون 
بعدم العمل باطلاقه من حيث الأمن من المطلع وعدمه » وباحهال إرادة أول 
مراتب الركوع من الابماء فيه » وبظهوره في لزوم التشهد والتسايم قائماً » 
ولم يعرف دليل عليه ولا مصرح به » وي المنع من الابماء جالساً بدل 
السجود ولو مع عدم بدو العورة » مع أنه أقرب إلى هيئة الساجد . ولذا 
حكى ف الذكرى عن السيد العميدي وجوب الابماء جالساً . 

وفبه : أن الأصل لا مجال له مع الدليل حبّى لو كان المراد به إطلاق 
دليل وجوب الر كوع والسجود » فانه مقيد بالصحيح . وخبر الحفيرة مختص 
بها . وموثق إسحاق مورده المأمومون لا المنفرد . والاجماع لا حجية فيه معالعلم 
بمخالفته للواقع . ولا ملازمةبين جواز بدو القبل وجواز بدو الدر نحيث يرفع 
بها اليد عن ظاهر الدليل . وسقوط اعتبار التستر مس » لكن لا يقتضي رفع اليد 


)0( الوسائل باب : 01 من أبواب لباس المصلي حديث : ؟ . 
(©؟) الوسائل باب : 0١‏ من أبواب لباس المصلي حديث : ؟ 





000 ل ( مستمسك العروة الوثقى ) 52 


عن الصحيح » فانه أيضاً يدل على ذلك وإن دل على عدم جواز بدو الدر 
ومجرد ذلك لا يوجب وهن الصحيح . وكذا الموئق » ورواية الكائي 
( قاعداً ) لا بمنع من التمسلك به وإن كان الكاني أضبط » لما حكي من 
نص الشيخ بي الاستبصار على رواية الكائي له ( قاعداً ) والتفاته إلى ذلك )١١(‏ 
وروايته ( قائمً ) الظاهر قي اطلاعه على ما يوجب خطأ الكاي » فتأمل . 
مع أن في الصحيح كفاية » ولا يقدح فيه عدم العمل باطلاقه . واحمّال 
إرادة أول مراتب الركوع من الاعاء فيه غريب » ولا سما بملاحظة كونه 
في مقابل ماذكر في صدره من إمام الركوع والسجود إذا أصاب حشيشاً 
وظهوره بي الاماء للسجود الذي لا مكن جاه على السجود التام أصلا . 
وكفى به دليلا على لزوم التشهد والتليم قائماً » وعلى عدم .جواز الاماء 
جالساً بدل السجود . ( وبالجملة ) : دلالة الصحيح على وجوب الاماء 
قائماً لا مدافع لها » فالعمل عليها متعين ©» وتوهينه بعدم ثبوت شهرة العمل به 
موهون » فان الصحيح حجة وإن لم يعمل به المشهور . نعم لو ثبت إعراضهم 
عنه كان موهوناً » لكنه غير ثابت » بل عرفت شهرة القول بالاعاء شهرة 
عظيمة وإن اختلف في القعود والقيام والتفصيل . 

هذا ورا يستشكل في التفصيل بين الأمن وعدمه مع أن نصوصه 
تضمنت الفرق .بعن أن يراه أحد » وأن لا يراه أحد » وبين العنوانين فرق 
ظاهر . وينسدفع بأن الظاهر من مسند ابن مسكان : «١‏ إذا كان حيث 
لايراه ...». أن يكون في مكان هو في معرض أن يراه أحد » فليحمل 
غبره عليه . مع قرب احمّال إرادة ذلك منه » ولا سها بملاحظة ما دل على 
وجوب التحفظ في ستر العورة - يعني : وجوب التستر مع عدم الأمن - 








)١8(‏ الاستبصار باب : ٠١١‏ ذيل الحديث الثاني ج ١‏ صفحة ١59‏ طبع التجف الحديث 


امخترم صلى جالساً وينحني للركوع والسجود بمقدار لا تبدو 
عور له )١١(‏ © وإدن ل يمكن فيومىء برأسه ه وإلا فبعيلية .)١(‏ 


ويجعل الانحناء أو الايماء للسجود أزيد من الركوع (”) ؛ 


فان ذلك الارتكاز كقرينة على صرف الكلام إلى ما ذكر . ا أن مقتفضى 
إطلاق النص والفتوى عدم الفرق بين من يحرم نظره ومن يحل كالزوجة 
والآمة . وبه جزم ى كشف الغطاء على ما حكى , لكن لا يبعد دعوى 
الانصراف إلى الأجني » لأنه الذي بحرم نظره وبحب التستر عنه الملحوظان 
يِ وجوب الواوس ") استوضحه قي الجواهر » وحكاه عن الرياض . 
)١(‏ يما بي الذكرى وعن جامع المقاصد وفوائد الشرائم وغيرها ء 
لقاعدة الميسور . وفيه : أنه خلاف إطلاق النص » بل لعاه خلاف ظاهر 
قوله (ع) قي مصحح زرارة : « إعاء برؤوسها » )١١(‏ » ا لا مخفى . 
(؟) كا صرح به بي الذكرى » ونص عليه في الجواهر وغيرهاء لأنه 
من مراتب الابماء ما يظهر مما ورد في المريض إذا صلى مستلقياً » قال (ع ) 
فيه : « فاذا أراد ال ر كوع غمض عينيه ثم سبح © فاذا سبح فتح عينيه ؛ 
فيكون فتح عينيه رفع رأسه من. الركوع ... 70(6) » بناء على اتحاد كيفية 
الاماء في كل مقام يجب » أو أن المقام أولى من المريض 5 في الذكرى . 
) كا في الذكرى نسبته إلى الأصعاب . ويشهد له خير أن البختري 
المتقدم (.") . لكنه ضعيف » واعّاد الأصحاب عليه بنحو ير غسسير 
ظاهر , وي الذكرى علله بتحصيل الافتراق . ْ 
(1) تقدم في صدر التعايقة السابقة . 
)١9(‏ الوسائل ياب : ١‏ من أبواب القيام حديث : ١6‏ . 
(©؟) تقدم ذكره في صفحة : 6917. 


75وج سد ( مستمسلك العروة الوثقى ) جه 





ويرفع ما يسجد عليه ويضع جبهته عليه )١(‏ . وثئي صورة 
القيام بجعل يده على 'قبله (؟) على الأحوط . 

( مسألة 44 ) : إذا وجد ساتراً لإحدى عورتيه ففى 
وجوب تقديم القبل ؛ أو الدير » أو التشيدي ببنهنا بوجوو 
أوجهها : الوسط (*) . 


)١١( كما في الذكرى وغيرهاء لا ورد ب المريض مما تضمن ذلك‎ )١( 
بل هنا أولى ما عن الذكرى . لكن في صحيم الحابي في المريض : «وأن‎ 
. يضع جبهته على الأرض أحب إلي ؛ (560) مما يظهر منه الاستحباب‎ 
. مع أن في التعدي منه إلى المقام مع خاو الأخبار عنه إشكالا‎ 

(9) فقد تضمن ذلك مصحح زرارة » لكنه ‏ مع محالفته لاطلاق 
النصوص والفتاوى ‏ ظاهر بي الستر من جهة الناظر » ا يقتضيه عطف 
قوله ( ع ) : « مجلسان عليه » ب « ثم » الموجب لظهوره في كونه قبل 
الصلاة » إذ مله على كون الستر باليد حال القراءة قائماً ثم يحلسان بعدها 
للاماء للركوع والسجود غريب لا قائل به © فاصالة البراءة من وجوب 
الستر باليد محكمة . وبه يندفع احّال كونه من الستر الصلاني الواجب بعد 
عدم إطلاق دليل وجوب الساتئر بنحو يشماه » بل ظاهر النصوص عدمه . 

(") كم عن البيان احمّاله لاستهّام الركوع والسجود بستره » وزاد في 
الجواهر بأن الدر لم يسقط اعتبار مستوريته في حال من الأحوال » لاف 
اللقبل . وعن الفاضلين والشهيدن وامحقق الثاني وغيرهم : ترجيح القبل 
لروزه ؛ وكونه إلى القبلة » ولآن الدير مستور بالاليتين . وعن حواشي 
(8؟) الوسائل باب : ١‏ من أبواب القيام حديث : ؟ . 


ج ه ( في ان المرأة العارية حكمها حك الرجل ) 1 35 


الشهيد (ره) : أنه احتمل كلا منهها . وماعدا الأول من وجوه الترجيح 
غبر ظاهر . والأول إتما يقتضي وجوب ستر الدبر حال الركوع والسجود 
لاغبر » فالبناء عليه متعين » ويتخير ني سائر الأحوال . اللهم إلا أن يلزم 
من نقله من موضع إلى آحر التكشف ؛ فيتعين حينئذ عليه الوضع على الدير 
في جميع الأحوال . ومنه يظهر ضعف إطلاق التخيير كما نسب إلى قوم » 
وقد يظهر من بحي الممسوط . 


أيهم 


المرأة العارية حكمها حك الرجل بي بدلية الابماء عن الر كوع والسجود 
مطلقاً » لآنها أولى من الرجل بالاحتفاظ على بدو العورة » مضافاً إلى مصحح 
زرارة المتقدم )١١(‏ . ولأجل اختصاصه بصورة عدم الأمن من المطلع 
بقرينة ما فيه من الآمر بوضع اليد على الفرج قبل الصلاة » ووحدة 
سياقها مع الرجل المحمول جلوسه على خصوص الصورة المذكورة - يكون 
حكمها القيام مع الأمن » لقاعدة الاشتراك المعول عليها عند الأصحاب » 
كا يظهر من إطلاقهم ح العاري من دون تعرض 5 المرأة بالخصوص 
مما هو ظاهر ثي الاتفاق على إلحاقها بالرجل » بل لعل ذلك بنفسه كاف 
في وجوب القيام عليها مع الأمن كالرجل : وإن كان مةتضى القواعد وجوب 
الجاوس عليها حيث يجب كي التشهد والتسليم - مع التحفظ من بدو 
العورة . ومن ذلك يظهر أنها لو وجدت ما يسثر العورتين وجبت عليها 
صلاة امحتار » إذ لا وجه ارفع اليد عن القواعد الأواية حينئذ » والله 
سبحانه أعلم . 





. تقدم ذكره ني المسألة الثالثة والاربعين من هذا الفصل‎ )1١8( 


( مسألة ©: ) : يحوز للعراة الصلاة متفرقين (0 6 
ونجوز بل يستحب لهم اللماعة (؟) وإن استلزمت للصلاة جلوساً 
«وامكتهم اله يت د ها ؛ فيجلسون ويجلس الإمام (م) 


)١(‏ بلا خلاف ولا إشكال في أصل مشروعية الصلاة فرادى لهم 
بل عن ظاهر الممنع ؛ وصلاة الخوف والمطاردة من الخلاف : وجوبها لهم 
وكأنه كبر أي البختري المتقدم )١١(‏ إذفي ذيله - عطفاً على ماسبق ‏ : 
« فان كانوا جماعة تباعدوا في المحالس ثم صلوا كذلك فرادى » . لكنه 
مع ضعفه وإعراض الأصحاب عنه - محمول على إرادة أنهم إذا أرادوا 
الصلاة فرادى فليتباعدوا ليأمنوا من المطلع فيتأنى لحم الصلاة قياماً . فتأمل . 

(0) إحماعا كما عن المنتهى والحتلف والتذكرة وني الذكرى © لاطلاق 
مادل على استحباب اللماعة في الصلاة » مضافاً إلى النصوص الآتية الي 
بها مخرج عما دل على وجوب القيام مع الامكان . 

(") المحكى عن النهاية والوسياة والمعتير والمنتهى والدروس وغيرها : 
أنهم بجاسون حميعا ويتقدمهم إمامهم بر كبتيه فيومىء للر كوع والسجود وهم 
يركعون ويسجدن خلفه . ومقنضى إطلاقهم عدم الفرق بين الآأمن من 
المطلع وعدمه » اعتّاداً منهم على إطلاق صحيح ابن سنان عن أي عبد الله 
عليه السلام : و عن قوم صلوا جماعة وهم عراة . قال (ع) : يتقدمهم 
الامام ب ركبتيه ويصلي بهم جلوساً وهو جالس » (0”) © وموثق الات 
ان عمار : ٠‏ قلت لأبي عبد الله (ع) : قوم قطع عليهم الطريق وأخذت 
ثيابهم فبقوا عراة وحضرت الصلاة كيف يصنعون ؟ فقال (ع) : يتقدمهم 

(*؟) الوسائل باب : ١ه‏ من أبواب لباس المصلي حديث : ١‏ . 





جه ( كيفية صلاة العراة ججاعة ) 7 3 


وسط الصف )١(«‏ ويتقدمهم بركبتيه ويومثون للركوع 
والسجود (؟) » إلا إذا كانوا في ظلمة آمنين من نظر بعضهم 


إمامهم فيجلس ويجلسون خافه فيومىء إاء بالركوع والسجود وهم بر كعون 
ويسجدون خلفه على وجوههم ' )٠١١(‏ . لكن لا كان بينها وبين نصوص 
وجوب القيام على العاري مع أمن المطلع عموم من وجه » دار الأمر بين 
التصرف فيهها محماها على صورة عدم الآمن من المطلع وبين التصرف فيها 
حملها على خصوص اللمفرد » ولأجل أن التصرف الأول أقرب » لآن 
الاجاع ‏ غالبا - ملازم لعدم الأمن من المطلع كان التصرف فيها أولى 
وكأنه لذلك اختار جماعة وجوب القيام مع الأمن لظامة أو عمى أو نحوهها 
بل عن المدارك والذخيرة : نسبته إلى الأكثر . وهو في محاه . 

) يا يظهر من قوله (ع ) في الصحيح : « يتقدمهم الامام بر كبتيه‎ )١( 
. ومنه يظهر وجه ما بعده‎ 

0) ما عن الحلٍ » ونسب أيضاً إلى المقنعة وغيرها . بل في محكي 
السرائر الاحماع عليه » وأن قول الشيخ ( ره) : «١‏ إن الامام يومىء فقط 
والمأمومين ير كعون ويسجدون جاوساً » الف للاجماع . انتههى . وي 
الجواهر : نسبته إلى القواعد والبيان والمدارك وغيرها من كتب متأخري 
المتأخرين . وكأنهم اعتمدوا في ذلك على إطلاق ما دل على وجوب الاماء 
على العاري المعتضد باجماع الحلي . وفيه : أن الاأجماع لا يعول عليه مع شهرة 
الخلاف . وإطلاق مادل على الاعاء مقيد بالموثق » فانه أخص مطلقاً منهء 
ولذا قال ني المعتعر : « وهذه ‏ يعني : الرواية - حسنة » ولا يلتفت 
إلى من يدعي الاحماع على خلافها » . ومائي الذكرى من استبعاد أن يكون 


. الوسائل باب : ١ه من أبواب لباس المصلي حديث : ؟‎ )١*( 


إلى بعض فيصلون قائمين صلاة المختار تارة ومع الايماء 
أخرى )١(‏ على الأحوط . 

( مسألة 45 ) : الأحوط بل الأقوى تأخير الصلاة 
عن أول الوقت إذا لم يكن علده ساتر (؟) واحتمل وجوده 
في آخر الوقت . 

( مسألة 3 ) : إذا كان عنده ثوبان يعم أن أحده| 
حرير أو ذهب أو مغصوب والاخر مما تصح فيه الصلاة 
لاتجوز الصلاة في واحد منها (") »2 


ولا سها بعد اعتّاد جماعة من الأساطنس عليه . وماعن كشف اللثام من 
احمال إرادة الاعاء من قوله (ع) : ( وهم بر كعون . . . 0 بعيك جداً 
محالف للظاهر » فالعمل على الموثق متعين . 

)١(‏ الوجه في الجمع بين الصلاتين على النحو المذكور قد تقدم في 
المسألة الثالثة والأريعين . 

(9) كما عن السيد وسلار » ومال اليه في المعتبر . وعن الشيخ ي 
النهاية : جواز الصلاة في سعة الوقت . وقد أشرنا مكرراً إلى أن إطلاق أدلة 
البدلية يقتضي جواز البدار لذوى الأعذار . إلا أن مناسبة الحكم والموضوع 
وكون البدلية من جهة الاضطرار قرينة على إرادة جعل البدلية حيث يتعذر 
الامتثال الاختياري في تمام الوقت . وعليه فالصحة في أول الوقت أو في 
أثنائه تدور على استمرار الاضطرار إلى آخر الوقت » فان استمر صح الفعل 
الاضطراري أول الوقت وإن احتمل حاله ارتفاع الاضطرار » وإن لم يستمر 
لم يصح الأضطراري وإن عل حاله باستمرار الاضطرار . 

(م) لأن العلم الاجمالي بالتكليف بالاجتناب عن الذهب أو الهرير أو 


ل 00000 إن علا أحدها| من غير الملأكول والآتحر . 

من المأكول 0 0 أن أحدها نجس والاخر طاهر صلى 
صلاتين )١(‏ . وإذا ضاق الوقت وم يكن إلا مقدار صلاة 
واحدة يصلي عارياً في الصموره الأولى (؟) ويتخير بينه| في الثانية. 


ست بعدما كان منجزاً للواقع لوحب عن ترك كل من محتملات الواقع 
فلو صلى في واحد منها لم جتزىء بها » لعام العذر على تقدير الثبوت 
واقعاً . نعم إذا انكشف أن ما صلى فيه ليس مانعاً صحت صلاته » لأن 
حرمة اللبس عقلا من جهة العلم الأحمالي وحصول التجرؤ به لا يناي صحة 
العبادة وحصول التققرب بها 

. ليحصل له اليقين بفعل الصلاة الصحيحة‎ )١( 

(؟) كا في نجاة العباد » وحكاه بي الجواهر عن بعض » وكأنه لأن 
العلم الاحماللي بعدما كان منجزاً 0 يكون كل واححد من محتملاته مازلة 
المعلوم بالتفصيل » فكما يصلي عارياً 3 الامحصار بي المعلوم كونه من 
مأكول اللحم » كذلك مع الامحصار في محتملات المعلوم بالاجمال . 7 
قد بشكل بأن وجوب الصلاة عارياً مع الانحصار بالمعلوم من جهة أنه 
يصدق أنه لايحد ساتراً يستر به عورته » كما أشرنا اليه سابقاً » ولا يصدق 
ذلك مع العلل الاحمالي » للعلم بوجود الساتر الشرعي أيضا ني المحتملات » 
وحينئذ لو صلى فٍ واحد منها فقّد احتمل الموافقة وامحالفة » ولو تركهما 
وصلى عارياً قطع با نخالفة » فيتعين الأول . وفيه : أن المنع العمل كالمنع 
الشرعي في ساب القدرة » فهو لا يقدر على الصلاة في الساتر الشرعي » 
فقد محقق المنع العقل من جهة العلم الاحالي . نعم في الصورة الثانية لما 
لم يكن منع عن الصلاة في واحد » بل كان علم بوجوب الصلاة في واحد 





( مسألة 48 ) : المصلي مستلقيا ا » لا بأس 

بكون فراشه أو لحافه نجساً أو < ا 
إذا كان له ساتر غيرها . ا000 أو باللحاف فققط 
فالأحوط كونها ما تصح فيه الصلاة (؟) . 
مردد » وجب عايه أن يصلي في واحد من باب الاحتياط . لكن في 
الاكتفاء به عن القضاء إشكالا . إذ لا دليل على سقوط التكايف بالصلاة 
التامة » والجهل لا بوجب ساب القدرة عليها » فيجب عليه بعد الوقت 
إتيان الصلاة بالثوب الآخخر ٠‏ أو في ثوب معاوم أنه من مأكول اللحم » 
أو معلوم الطهارة » ليحصل له اليقين بالفراغ . 

. لعدم صدق اللبس فيا ذكر » ولا الصلاة فيه‎ )١( 

() كأنه لاحال صدق الصلاة فيه . لكنه غير ظاهر » إذ الفارق 
بين الصورتين لا يقتضي الفرق بينها ي ذلك . نعم يمكن أن يقال : لما 
لم يكن إطلاق في دليل الساتر يصلح أن يستدل به على سائرية ما بشك في 
ساتريته لا يحوز التستر بالحرير » ومالا يؤكل لحمه في هذا الحال » للشك 
في كونهها من الساتر » وقاعدة الاشتغال تقتضي الاحتياط بالتستر يغيرهها . 
وأما النجس : فلما عل أنه ساتر في نفسه لولا النجاسة ٠‏ فالشك يرجع إلى 
الشك في مانعية النجاسة في هذه الخال » والأصل البراءة » وما دل على 
عدم جواز الصلاة في النجس لا مجال لاتمسك به » لأن الكلام مبني على 
عدم صدق الصلاة في النجس . اللهم إلا أن يدعى عدم وجوب النسر 

على المضطجع أو المستلقي مع وضع الغطاء عليه » لا أن الغطاء ساتر له ؛ 
وإلا فلا بمكن دعوى كونه متسترا من نحته بالأرض التي افترشها » فكما 
لا يحب عليه النسئر من نحت لا يجب النستر من فوق مع التغطي © وأدلة 





جه ( الصلاة فها بغطي ظهر القدم ) 5:4 ب 
( مسألة 49 ) : إذا لبس ثوباً طويلا جداً وكان طرفه 
الواقم على الأرض غير المتحرك نحركات الصلاة نجساً أو 
حريراً أو مغصوباً أو ما لا يؤْ كل » فالظاهر عدم صحةالصلاة 
مادام يصدق أنه لابس ثوباً كذائياً )١(‏ . نعم لو كان بحيث 
لايصدق لبسه » بل يقال : لبس هذا الطرف منه ‏ 5 إذا 
كان طوله عشرين ذراعاً » ولبس بمقدار ذراعين منه أو ثلاثة 
وكان الطرف الآخر ثما لا تجوز ااصلاة فيه فلا بأس به . 
( مسألة 0ه ) : الأقوى جواز الصلاة فها يستر ظهر 
القدم ولا يغطي الساق (؟) الجورب ونحوه . 
وجوب التستر غير شاملة لمثله . لكنه مجال تأمل ظاهر . 

2» هذا لا نم في المغصوب , إذ لادليل على مانعيته بالمخصوص‎ )١( 
وذلك نحتص‎ ٠» وإما هي على تقدير القول بها من جهة المنافاة لقصد التقرب‎ 
بها إذا كانت الصلاة فيه تصرفاً فيه » والواقع على الأرض الذي لايتحرك‎ 
بحركات المصلي لاا يصدق على الصلاة فيه أنها تصرف فيه » فلا وجه (بطلان‎ 
الصلاة فيه وإن صدق أنه لابس له » أو أنه صلى فيه . وأما في الذهب‎ 
فقد عرفت أن موضوع المانعية هو موضوع الهرمة . فاذا كان مثله ليسا‎ 
محرماً أبطل . وأما مالا يؤكل حمه والهرير : فالمانعية دائرة مدار الصلاة‎ 
فيه » لا مدار اللبس له » فجعل الجميع دائراً مدار اللبس غير ظاهر » إلا‎ 
. أن يراد ماذكرنا‎ 

() سما عن العلامة في المنتهى والتحرير ؛ وامحقق والشهيد الثانيين ؛ 
والميسي والمدارك والمفاتيح » ونسب أيضاً إلى المبسوط والوسيلة وغيرها 3 
وعن المفاتيح : نسبته إلى أكثر المتأخرين » وعن البجار : أنه أشهر . 


صا 


1ودييه ( مستمسلكت العرؤة الوثقى ) جه 


للأصل » ولما عن الاحتجاج أن محمد بن عبد الله بن جعفر الحمسري كتب 
إلى صاحب الزمان - عجل الله تعالى فرجه ‏ : « هل يجوز للرجل أن 
يصلي وي رجايه بطيط لا بغطي الكعبين أم لا يجوز ؟ فوقعم (ع) : 
جائر » )١١(‏ . والبطيط ‏ يم في القاموس ‏ رأس الخف بلا ساق . 
لكن الاستدلال به يتوقف إما على كون المراد بالكعبين العظمين في جاني 
الساق » أو على كون اراد هما لا يستر ظهر القدم مالا يستر عامه ولا بعضه . 

هذا والمنسوب إلى كيبراء الأصحاب » أو المشهور » أو الأشهر » 
أو مذهب الأكثر » أو أكثر القدماء : المنع » وإن كانت النسبة إلى جماعة 
لا ملو من خدشة ٠»‏ لأن المنقول عنهم الاقتصار على خصوص الشمشك 
والنعل السندية . ( وكيف كان ) فاستدل للمنع بالمرسل عن الوسيلة : 
و روي أن الصلاة محظورة بي النعل السندية والشمشلك ؛ (0؟) » وخير سيف 
ابن عميرة : «١‏ لايصلى على جنازة محذاء » (.") . بناء على أن صلاتها 
أوسع . وبما في المعتبر وعن التذكرة من عدم فعل النبي ( ص ) والصحابة 
والتابعين » ولقوله ((ص) : « صاو م رأيتموني أصلي ؛ (40) . والجميع 
كما ترى » إذ المرسل قاصر السند » ولا سوا مع عدم عمل مرسأه به » ومجرد 
الموافقة لفتوى المشهور غير جابرة » واعمّادهم عليه غير ثابت . مع أنه 
لا بظهر منه دلالة على المقام » إذ من الجائر أن يكون وجه المنع في مورده 
عدم التمكن من وضع الابهامين على الأرض . وخير سيف بن تميرة 
98 مع قصوره سنداً غير معمول بظاهره . كما ي الجواهر وغيرها . وعدم 

. 4 : الوسائل باب : 88 من ابواب لباس المصلي حديث‎ )١8( 
. ١١: والوسيلة صفحة‎ 7١: (6؟) الوسائل باب : 4م من أبواب لباس المصلي حديث‎ 


©6 الوسائل ياب : 55 من أبواب صلاة الجنازة حديث : ١‏ . 


جه ( مكروهات اللباس ) 611 د 


فصل يما يكه من الفباس هال الصممرة 


وهي أمور : (أحدها ) : الثوب الأسود » حتى للنساء 
عدا الخف والعامة والكساء » ومنه العباءة . والمشبع منه أشد 
كراهة . وكذا المصبوغ بالزعفران 9 بتر ٠‏ بل الأولى 
اجتناب مطلق المصبوغ . ( الثاني ) در الواحد الرقيق 
بم و الا ا رقيقاً . 
كي أنه يكره للنساء الصلاة في ثوب واحد وإن لم يكن رقيقاً. 
(تراع) : الاتزار فوق القميص . ( الخامس ) : التوشح » 
وتتأكد كراهته للامام ؛ وهو ل الثوب تحت إليد اليمى 
وإلقاؤه على المنكب الأيسر » بل أو الأيمن . ( السادس ) : 


فعل النبي ( ص ) مع أنه لا شاهد عليه أعم من المنع © والنبوي مختص 

مما يظهر أن فعله ( ص ) أو تركه له بعنوان كوذه دخيلا في الصلاة » فا 
لم يحرز ذلك لا مجال لاتمساك به » ومنه ما نحن فيه لو سم تركه ( ص ) 
له كما هو ظاهر . فالبناء على الجواز قوي . نعم لا بأس بالقول بالكراهة 
بناء على ممامية قاعدة التسامح © وجريانها بمجرد فتوى الفقيه وأو كان 
المفتى به الكراهة . وإن كان الجميع محل إشكال » والقول بالكراهة في 
خصوص الشمشك والنعل السندية لقاعدة التسامح يتوقف على عدم المانع 
من لبسها » وهو يتوقف على محقيق المراد منهها » وهو غير حاصل لنا فعلا 
والله سبحانه العالم حمائق الأمور . 


417 - ( مستمساث العروة الوثقى ) 
في حصوله ميل المسدول إلى جهة الذقن , ولا يعتير إدارته 
تحت الذقن وغرزه في الطرف الآخر » وإن كان هذا أيضاً 
إحدى الكيفيات له . ( السابع ) : اشهال الصماء بأن يحعل 
الرداء على كتفه وإدارةطرفه تحت إبطه وإلقائه على الكتف. 
( الثامن ) : التحزم للرجل . ( التاسع ) : النقاب للمرأة إذا 
لم يمنع من القراءة » وإلا أبطل . ( العاشر ) : اللثام للرجل 
إذا ل بمنع من القراءة . ( الحادي عشر ) : الخاتم الذي عليه 
صورة . ( الثاني عشر ) : استصحاب الحديد البارز . 
( الثااث عشر ) : لبس النساء الخلخال الذي له صوت . 
2 الرابع عشر ) : القباء المشدود بالزرور الكثيرة أو بالحزام . 
, الخامس عشر ) : الصلاة محلول الأزرار . (السادس عشر): 
لباس الشهرة إذا لى يصل إلى حد الهرمة »أو قلنا بعدم حرمته. 
( السابع عشر ) : ثوب من لا يتوقى من النجاسة خصوصاً 
شارب الخمر . وكذا المتهم بالغصب . ( الثامن عشر ) : 
ثوب ذو تاثيل . ( التاسع عشر ) : الثوب الممتزج بالا.ريسم . 
(العشرون) : ألبسة الكفار وأعداء الدين . (الحادي والعشرون) : 
الثوب الوسخ . ( الثاني والعشرون ) : للسنجاب . ( الثالث 
والعشرون ) : مايستر ظهر القدم من غير أن يغطي الساق . 
( الرابع والعشرون ) : الثوب الذي يوجب التكبر . ( الخامس 
والعشرون) : لبس الشائبما يلبسهالشبان . (السادس والعشرون) : 
الجلد المأخوذ ممن يستحل الميتة بالدباغ . (السابع والعشرون): 


الصلاة في النعل من جلك الحاى .. (القامن. :والعقيرورن ) + الثووم 
للضيق اللااصق بالجلد . ( التاسع والعشرون ) : الصلاة مع 
الخضاب قبل أن يغسل . ( الثلاثون ) : استصحاب الدرهم 
الذي عليه صورة . ( للوا حد والثلاثون ) : إدخال اليد تحت 
الثوب إذا لاصقت البدن . ( الثاني والثلاثون ) : الصلاة مع 
نجاسة ما لا تتم فيه الصلاة » كاخاتم والتكة والقلنسوة ونحوها. 
( الثالث والثلاثون ) : الصلاة في ثوب لاصق وير الآرانب 
أو جلده مع احّال لصوق الوير به . 


فصل فيى| يستوى عن اللباس 


وهي أيضاً أمور : ( أحدها ) : العامة مع التحنك . 
( الثاني ) : الرداء خصوصا للامام » بل يكره له تركه . 
( الثالث ) : تعدد الثياب » بل يكره في الثوب الواحد للمرأة 
كا مر . (الرابع ) : لبس السراويل . (الخامس) : أن يكون 
اللباس من القطن أو الكتان . ( السادس ) : أن يكون أبيض 
( للسابع ) : لبس الخاتم من العقيق . ( للثامن ) : لبس النعل 
العربية . ( التاسع ) : ستر القدمين للمرأة . ( العاشر ) : ستر 
الرأس في الآأمة والصبية » وأما غيرها من الاناث فيجب كإ 
مر ( الحادي عشر ) . لبس أنظف ثيابه . ( الثاني عشر ) : 
استعمال الطيب ففي الخبر ما مضمونه : الصلاة مع الطيب تعادل 


41١5‏ ل ( مستمساك العروة الوثقى ) جه 


سبعدن صلاة . ( الثالث عشر ) : ستر مابين السرة وااركبة. 
( ال رابع عشر ) ليس المرأة قلادتها . 


فصل فى مكان الممى 


والمراد به ما استقر عليه )١(‏ ولو بوسائط » وما شغله 





فصل فى مكادم المصلى 


- حك عن جاعة - منهم فخر الدين وجامع المقاصد والأردبيلي‎ )١( 
التصريح بأن المكان في عرف الفقهاء مشترك بين معنيين : أحدهما باعتبار‎ 
إباحته » والآخر باعتبار طهارته . ال بي جامع المقاصد : « ومن شروط‎ 
: الصلاة المكان التخصوص بالاتفاق » ودراد به باعتبار إباحة الصلاة فيه وعدمها‎ 
الفراغ الذي يشغله بدن المصلي أو يستقر عليه بوسائط » وباعتبار اشتراط‎ 
طهارته وعدمه ماسنذكره بعد إن شاء الله تعالى . والشارح الفاضل ولد‎ 
المصنف عرف المكان باعتبار الأول في نظر الفقهاء بأنه ما يستقر عليه المصلي‎ 
ولو بوسائط » ومايلاي بدنه وثيابه » وما يتخلل بين مواضع الملاقاة من‎ 
موضع الصلاة » كا يلاي مساجده ويحاذي بطنه وصدره »© . وأورد عليه‎ 
فها عن جامع المقاصد والروض والمدارك وغيرها بأنه يقتضي بطلان صلاة‎ 
ملاصق الحائط المغصوب كم في المدارك » وكذا واضع الثوب المغخصوب‎ 


جه ( تعريف مكان المصلي ) 4٠6‏ 


الذي لا هواء له بين الركبتين والجبهة . إذ الأول مما بلافي بدنه » والثالي 
مما يتخال بين مواضع الملاقاة . ولأجل ذلك عدل الجماعة عن تعريفه بذلك 
إلى تعريفه بأنه الفراغ الذي يشغله بدن المصلي أو يستقر عايه ولو بوسائط 
الراجم إليه تعريف المن . وفيه : أن الاشكال الأول غبر ظاهر » لآن 
المراد من اسم الموصول في التعريف المكان بما له من المفهوم العرثي © وهو 
لا ينطبق على الجدار الملاصق لبدن المصلي . وكان الآولى إبدال الاشكال 
المذكور بأن لازمه ححة الصلاة في الفضاء المغخصوب إذا كان القرار مباحاً 
مع المقدار الذي يتخال بين مواضع الملاقاة . 

ثم إنه قد استشكل في التعريف الثاني في جامع المقاصد بأن لازمه صمة 
الصلاة تحت السقف والخيمة المغصوبين ونحوهما . وأجاب بأن الفساد لو 
سم ليس لعدم إباحة المكان » بل لأنه تصرف في المغصوب . أقول : سيأني 
إن شاء الله منع صدق التصرف في الخيمة بالصلاة نحتها » وكذا السقف» 
وعدم بطلان الصلاة على سطح الجدار إذا كان في أساسه حجر مغصوب » 
لعدم صدق التصرف فيه . فالتعريف المذكور أيضاً لا يخاو عن إشكال . 

هذا وعن الايضاح وبي المدارك تعريفه باعتبار الطهارة مما يلافي بدنه 
وثوبه . وربما فسر مما يكون مسمقط كل البدن », أو بما هو مسقط 
أعضاء السجود . / ا 

وحيث أن لفظ المكان لم بقع في لسان دليل معتير في المقامين ‏ 
أعني شرطي الاباحة والطهارة - فلا يهم التعرض لتحقيق مفهومه ومعناه ؛ 
وذكره في معاقد الاجماعات على اشتراط الاباحة لا يقتضي ذلك أيضاً . العم 
بأن مراد المحمعين منه ما يكون التصرف فيه متحداً مع الصلاة » ولو بلحاظ 
بعض أجزائها » محيث يكون تحريمه تحرعاً ها . فالعمدة حيئئذ تشخيص 


ل ( مستمسك العروة الوثقى ) جه 


من الفضاء قُ قيامه » وقعوده » وركوعه 6 وسجوده » ونحوها. 
ويشترط فيه أمور . ( أحدها ) : إباحته » فالصلاة في 
المكان المغصوب. باطلة )١0(‏ . 


مصاديق ذلك المفهوم ليترتب عليه الحم بالبطلان . هذا من حيث الاباحة . 
وأما من حيث الطهارة فالمرجع ف محقيقه الأدلة الدالة على اعتبار الطهارة » 
وأن الموضوع فيها خصوص مسجد الجبهة © أو موضع المساجد » أو موضع 
عام بدن المصلى » وسيأني الكلام ي ذلك إن شاء الله . 

)١(‏ للاجماع محكيه ومحصله » صرناً وظاهراً » مستفيضاً إن لم يكن 
متواتراً » كما في الجواهر . وي مفتاح الكرامة : حكاية الاحماع عليه ظاهراً 
عن نهاية الأحكام » والناصرية » والمنتهى » والتذكرة » والمدارك » والدروس » 
والبيان » وجامع المقاصد » والغرية . قال في جامع المقاصد : « نحرم الصلاة 
في المكان المغصوب باحماع العلاء إلا من شذ » وتبطل عندنا وعند بعض 
العامة » . وقريب منه ماثي المدارك » ثم قال : «لآن الدركات والسكنات 
الواقعة في المكان المغصوب منهى عنها ا هو المفروض » فلا تكون مأموراً 
بها »ء ضرورة استحالة كون الشيء الواحد مأموراً به ومنهياً عنه 6 . ووه 
مالي غيرها . 

أقول : امتناع اجماع الأمر والنهي عجرده غير كاف ف بطلان 
العبادة » لامكان التقرب بالملاك » إذ المصحح للعبادة لا بنحصر بالأمر . 
ولذا بني على صحة الضد المهم إذا زاحمه الضد الأهم بناء على امتناع الترتب 
مع أنه لايعقل الأمر بالضدن المتزامين » فليس الوجه في صحنه إلا البناء 
على إمكان التقرب بالملاك » كما هو محرر في مسأله الضد من الآصول . 
فالعندة في بطلان العبادة في مسألة الاجماع عدم إمكان التقزب بما هو 


جه ( الصلاة بي المكان المغصوب ) - 511ب 


معصية » لأن القرب والبعد ضدان لامجتمعان » ولأجل أن المعصية مبعدة 
يمتنع أن تكون مقربة . ولو كان الملاك صالحاً لأن بتقرب به . 

نعم يبقى الكلام قُ المقدمة الأولى من أن أجزاء الصلاة تتحد مع 
الغصب في الخارج » فتكون محرمة » فانها لاذلو من إشكال » إذ الأقوال 
منها - مثل تكبيرة الافتتاح والقراءة والتسبيح والتشهد والتسلم هن قبيل 
الكيفيات القائمة بالصوت ». محدث بواسطة حركات اللسان » والكيفية ليست 
من التصرف ب المغصوب فتحرم » ولو سم أنها عين حركات اللسان فشمول 
ما دل على حرمة التصرف ف المغصوب لثلها محل إشكال ٠‏ بل منعه غير 
واحد من ا حققن : 

وأما القيام والجلوس والركوع : فمّد عرفت في مبحث اللباس أنها 
هيئات قائمة بالبدن نظير الاستقامة والا#ناء »؛ وليست عبارة عن النهووض 
والغهوي لتكون من التصرف بي المغصوب الحرم . 

وأما السجود : فهو الانحناء الخاص مع مماسة الجبهة للأرض » والاتحناء 
من قبيل الهيئة اللي قد عرفت أنها ليست متحدة مع التصرف امحرم » 
وأما الماسة»ء فاتما هي تصرف ي المماسين فاذا كانا مباحين كانت مباحة . 
( ودعوى ) : أن الأخوذ في السجود الوضع ٠‏ وهو لا يصدق إلا بأن 
يكون رفع 2 فقدار من الحوي ‏ وهو ما يكون قبيل وصول الجبهة إلى 
الأرض - داخل في حقيقة السجود » فاذا كان حراماً ‏ لأنه تصرف في 
المغصوب ‏ متنع التعبد به . ( مندفعة ) : يمنع ذلك جداً » بل الوضع 
ليس إلا نفس الماسة للأرض على النحو التخصوص ء ولذا يصدق عل البقاء 
بعين صدقه على الحدوث » فلو وضع جبهته على الأرض ساعة فهو في كل 
آن صاجد بعبن السجود الذي ينطبق في الآن الأول مع أنه في الآن الثاني 


صرف الوجود مسبوق بالعدم . 

ومنه يظهر الخال في دعوى ذلك في الركوع . نعم يعتير في ال كوع 
الواجب ب الصلاة أن يكون عن قيام » وذلك لا بقتضي كون الحوي داخلا 
في حقيقته . ومن ذلك يظهر أن من سجد على أرض مغصوبة بطل سجوده 
وإن كان الفضاء مباحاً له » ومن سجد على أرض مباحة صح سجوده وإن 
كان الفضاء مغصوباً » من صلى في الدار المغصوبة لا تفسد صلاته إلا إذا 
كان وضع جبهةء ومساجده على مواضعها تصرفاً في المغصوب . 

فان قلت : يعتير بي الصلاة القرار على شيء ولو كان مثل 
الطيارات الجوية الدائرة الاستمال بي هذه الأعصار » فهن صلى في المواء 
بين السماء والأرض لا تصح صلاته لفقد القرار » وحينئذ فالصلاة في الدار 
المغصوبة باطلة » لانحاد القرار على الأرض في القيام والجاوس والركوع 
مع التصرف في المغصوب . 

قلت : لو سم اعتباره فلا دليل على كونه بنحو الجزئية » ول 
لا يكون بنحو الشرطية ؟ وشروط العبادة - من حيث هي شروط عبادة - 
لا يعتير فيها التقرب » فكونه محرماً - لآنه تصرف ي المغصوب2 لا يقنضي 
فؤساد الصلاة 5 هو ظاهر . فينحصر الحم ببطلان الصلاة قي المخصوب 
بها لو كان وضع المساجد على محاها تصرفاً فيه » فلو اتفق عدم كوه 
كذلك لم يكن وجه للفساد » كما لو صلى على مخت مملوك مثبت في الدار 
المغصوبة بناء على عدم كفاية. الاعاد على المغصوب ي صدق التصرف فيه . 

ولأجل ذلك قد بشكل إطلاق الأصحاب اعتبار إباحة المكان في صحءة 
الصلاة . والاعتّاد على الاحماعات المنقولة أشكل » لوضوح مستند المجمعين 


جه ( اذا كان مكان المصإن متعاتا ليق الغير ) 41١4‏ - 


سواء تعلق الغصب بعيئنه أو بمنافعه »)١(‏ كم ذا كان مستأجر؟ 


وصلى فيه شخص من غير إذن المستأجر وإن كان مأذوناً من 
قبل المالك » أو تحلق به حق » كحق الرهن (؟) وحق غرماء 
الميت (”") »2 


' ولا سيا مع نقل الخلاف عن الفضل بن شاذان » بل ظاهر عي كلامه أن 
القول بالصحة كان مشهوراً ببن الشيعة كما اعترف به في محكي البحار . 
وأشكل منه الاستدلال عليه برواية إسماعيل الجعفي والارسل عن نحف العقول 
المتقدمين ي مبحث اللباس » فراجسع . وبالمرسل عن غوالي اللثالي عن 
الصادق (ع ) وفيه : « بل نبيح لمم المساكن لتصح عبادتهم )١١( ١‏ . 
فان ضعف السند من غير جابر وقصور الدلالة مانع عن صلاحية الاستدلال 
كا لايخفى . هذا والانصاف أن التشكيلك بي الاجماع في غير محله » كيف ؟ 
وقد اتفقوا على شرطية الاباحة مع اختلافهم في جواز اجتاع الأمر والنهي 
وامتناعه » فأفتى بشرطية الاباحة من لا يقول بامتناع الاجمّاع » ولا يعارض 
ذلك خلاف الفضل ولا نقله » فلاحظ كلماتهم ي شرطية الاباحة في 
الصلاة وكلامهم قِ مبحث الاجتماع تراهم متفقن على الأو ل محتلفين 
في الثاني . 

. لعدم الفرق بي <رمة التصرف بين المذكورات‎ )١( 

)١(‏ للدليل الدال على حرمة تصرف الراهني العين المرهونة بدون إذن 
المرتهن ٠»‏ والعمدة فيه الا ماع المستفيض النقل والنص » وإلا فحق الراهن 
دنفسه لا اقتضاء له في ذلك . 

(6) هذا بناء على أن المال المقابل للدين باق على ملك الميت أو 


ا ب ا 


وحق الميت إذا أوصى )١(‏ بثلثه ولميفرز بعد ول مخرج منه» 
وحق السبق كن سبق إلى مكان من المسجد أو غيره فغصبه 
منه غاصب على الأقوى (؟)» ونحو ذلك . وإنا تبطل الصلاة 
ما دل من النصوص على الترتيب بين الكفن والدين والوصية والميراث )١١(‏ 
المقدم على عموم مادل على إرث الوارث ماترك الميت ظاهراً » لأن 
التصرف فيه تصرف في مال الغير يغير إذنه . وأما بناء على أنه مملوك 
للوارث ويتعلق به حق الغرماء - ما هو مذهب جمع من المحققين » واختاره 
في الجواهر ‏ فلا يخاو من إشكال , لأن التصرف عثل الصلاة ليس منافياً 
لمهم ؛ إذ ليس هو أعظممن حى المرتهن الذي قد عرفت أنهلا اقتضاء 
له في نفسه للمنع عن التصرف لولا الدليل الخاص . وتمام الكلام في 
المسألة موكول إلى محله من كتاب الحجر . 

)١(‏ فان المال الموصى به باق على ملك الميت » فلا يجوز التصرف 
فيه بغر إذن وصيه . هذا لو أوصى مجزء مشاع » ولو أوصى بنحو الكلي 
في المعين - كعشرة دراهم من تركته ‏ لم يكن مانع من التصرف .كم 
لو باع عشرة على النحو المذكور » فانه يجوز للبائع التصرف فها زاد على 
العشرة » لعدم منافاة ذلك لحق المشتري . 

0) كا هو ظاهر جماعة » بل المشهور » وعن جامع المقاصد . 
والكفاية : أنه الوجه . ويقتضيه ظاهر النص أيضاً » ففي مرسل محمد بن 
إسماعيل عن أني عبدالله (ع) قلت له : ١‏ نكون بمكة أو بالمديئة أو الحيرة 
أو المواضع التي يرجى فيها الفضل فربما خرج الرجل يتوضأ فيجيء آخخر 

)6 دأتي ذكر دءضها في المسألةالرابعة عشرة من هذا الفصل »© وتقدم ذكر بمضها في المسألة 
التاسمة عشرة من مبحث التكفين في الجزء الرابع . 


جه ا ل ا 45١‏ ل 
لامكال قال (ع) : هن سبق إلى موضع نهو ألحقيية 000 
وخير طلحة بن زيد : «١‏ قال أمير المؤمنين (ع ) : سوق المسلمين كسجدهم 
فن سبق إلى مكان فهو أحق به إلى الليل ؛ )7٠(‏ . وعن التذكرة : ١‏ أو دفعه 
عن مكانه أثم وحل له مكثه فيه وصار أحق من غيره به © . 

وي الجواهر : « أما حق السبق في المشتركات ‏ كالمسجد ونحوه ‏ 
ففي بطلان الصلاة بغصبه وعدمه وجهان » بل قولان » أقواهما الثاني » 
وفاقاً للعلامة الطباطبائي في منظومته » لأصالة عدم تعاق الحق للسابق على 
وجه بمنع الغير بعد فرض دفعه عنه © سواء كان هو الدافع أم غيره » وإن 
أثم بالدفع المزبور لأولويته » إذهي أعم من ذلك قطعاً . وربما يؤيده عدم 
جواز نقله بعقد من عقود المعاوضة » مضافاً إلى مادل على الاشتراك الذي 
لم يثبت ارتفاعه بالسبق المزبور » إذ عدم ججواز المزاحمة أعم من 
ذلك 0 فتأمل (ر". 

وفيه : أن الأصل لا مجال له مع النص . وعدم جواز النقل بعقد 
المعاوضة غير ثابت © ولو سم فهو أعم من نفي الحق » إذ ليس من اوازم 
الحق جواز النقل إلى الغير » إذ لا دليل عايه . نعم جواز الاسقاط من 
لوازمه » وهو بلا مانع . مضافاً إلى أنه لم يتضح اقتضاء الأولوية -لدرمة 
الدفع » ولو علل الحرمة بأن الدفع عدوان على نفسه كان أولى . والمناقشة 
في النص بضعف السند - لارسال الأول وضعف طلحة ‏ بمكن اندفاعها 
أولا : بظهور الاعتّاد عليها في الجملة . وثانياً : بأن الظاهر من محمد بن 
[سماعيل أنه ابن بزيع الذي هو أحد الأعيان » والراوي عئه أحمد بن محمد 





. ١ : الوسائل باب : 5ه من أبواب أحكام المساجد حديث‎ )١*( 
. الوسائل باب : 5ه من أبواب أحكام المساجد حديث : ؟‎ )١8( 


59م لس ( مستمساك العروة الوئقى ) 
الظاهر عند الاطلاق يي أحمد بن محمد بن عيسى الأشعري الذي أخرج أحمد 
ابن محمد بن خا لد المرقي من ( قم ) لأنه يروي عن الضعفاء ويعتمد المراسيل 
وطلحة فيل : إن كتابه معتمد » والراوي عنه هذا الحديث جحاعة من 
الأعيان » ومنهم ابن عيسى المتقدم » ولعل هذا المقدار كاف في إدخال 
الروايتين نحت خمر الثقة . وأضعف من ذلك المناقشة في الدلالة من جهة 
أن الأحقية في المقام يراد منها مجر دالأولوية بقرينة صيغة التفضيل » لا م 
في موارد الحقوق مثل ملك الانتفاع كي يكون التصرف يي المككان تصرفاً 
في حق الغير . إذ يدفغها أيضاً : أن صيغة التفضيل تستعمل كثيراً مع عدم 
الاشتراك في المبدأ نظير ما ورد من أن الزوج أحق بزوجته » والميت أحق 
ماله مادام فيه الروح » ونحو ذلك . ( وبالجملة ) : دلالة الكلام على منع 
الغبر من التصرف ظاهرة » ومنعها مكابرة » والحمل على الاستحباب محتاج 
إلى قرينة صارفة » وهي مفقودة . 
نعم قد يوهنه| عدم ظهور العمل بالتحديد المذكور فيه » وتعارضه| 
فيه » وعدم ظهور القول باطلاقها من حيث وجود الرجل وعدمه » بل 
وإطلاق الثاني من حيث نية العود وعدمها . قال فى الجواهر : ولاأخلاف 
ولا إشكال في سقوط الحق لو قام. مفارقاً رافعاً بده عنه » . وقال فيها 
أيضاً : « لاخلاف بي سقوط حقه مع عدم الرجل وإن نوى العود وكان 
قيامه لضرورة من جديد طهارة ونحوها 0. نعم حكى بعد ذلك عن التذكرة 
القول يثبوته . أما إذ! كان القيام لغر ضرورة فلا ريب ولا خلاف في 
سقوط حمقه 5 في الجواهر أيضاً . ( وبالجملة ) : مراجعة كلامهم في 
كتاب الاحياء تقتضي البناء على وهن الحديثين لو جمعا شرائط الحجية في 
أنفسها » فراجع . 


ج 6 عدم الفرق بين النافلة والفريضة في شرطية اباحةالمكان  )‏ 2# - 


ممناميءمة ا لمعم مم ممم ممم ممم مه مم ممه رم مه م ممم ما مم ممه مسوم م ممه م مسه ومم مه م فوم ممم ةم م ممه مم ممم وم ممم ممه ممم يه مرم يه ممم ما مما رمه مق ممه مم مه ممه م موه مم ممه رمه موه ده مين 


إذا كان عالاً عامداً » وأما إذا كان غافلا أو جاهلا أو ناسياً 
فلا تبطل )١(‏ . نعم لا يعتير العلم بالفساد » فلو كان جاهلا 
بالفساد مع عامه بالحرمة والغصبية كفن في البطلان . ولا فرق 
ببن النافلة والفريضة في ذلك (؟) على الأصح . 


نعم لا خلاف ولا إشكال في أن من سبق إلى كان من المسجد 
فهو أحق به مادام جالساً . وفي مفتاح الكرامة : « إجاعاً محصلا بل 
كاد يكون ضرورياً » . إلا أن كون معنى الأحقية ثبوت حق له في المكان 
بحيث يكون التصرف فيه غصباً للق لو كان قد دفعه عنه ظلماً غير ظاهر 

)١(‏ تقدم الكلام في ذلك في مبحث اعتبار إباحة اللباس » وأن 
المعيار في مبطلية الغصب لعبادة عدم المعذورية في محالفة النهي فان كان 
معذوراً صحت العبادة » فراجع . 

0) 5 هو ظاهر الأصحاب حيث أطلموا اعتبار الاباحة في الصلاة . 
وعن المحقق : صحة النافلة في المغصوب معللا بأن الكون ليس جزءاً منها 
ولا شرطأ فيها . 

أقول : لولا تعلمأه ْ ما ذ كر لأمكن توجبهه مما عرفت م٠‏ ن أن القول 
بفساد الصلاة في المكان المغخصوب ليس إلا من جهة أن وضع المساجد على 
محلها المغصوب تصرف فيه فيبطل وتبطل الصلاة » والنافلة لا يعتير فيهسا 
الوضع المذكور » بل نجزىء أقل مراتب الانحناء الحاصل بالاماء الذي قد 
عرفت أنه ليس تصرفاً عرفاً في المغصوب كالركوع . لكن تعايله بذلك 
موجب لتوجه الاشكال عليه بأن غاية الفرق بين النافلة والفريضة أنه لايعتير 
فيها الاستقرار » ولا الركوع والسجود » فيجزيء فعلها ماشياً مومئاً ء. 


( مسألة ١‏ ) : إذا كان المكان مباحاً ولكن فرش عليه 
فرش مغصوب فصل على ذلك الفرش بطلت صلاته » وكذا 


( مسألة ١‏ ) : إذا صلى على سقف مباح وكان ما نحته 
من الأرض مغصوباً » فان كان السقف معتمداً على تلك الأرض 
تبطل الصلاة عليه (؟) » وإلا فلا . 

والاماء أيضاً تصرف في المغصوب كالركوع والسجود . اللهم إلا أن منع 
حرمته بخلاف ااركوع وااسجود م هو ظاهر محك5ي كشف الاام. » حيث 
اختار صحة فعل النافلة في المغصوب ماشياً مومياً للركوع والسجود » وبطلانها 
مع ااركوع والسجود . ( وكيف كان ) فالظاهر أن مراد المحقق. من صحة 
النافلة في المغصوب صحتها في الجملة » بأن يأتي بها ماشياً مومياً » لاصحتها 
ولو ركع وسجد فيها » فان بطلان الركوع والسجود موجب ابطلانها » اللهم 
إلا أن مجيزىء بالاماء الحاصل في ضمنها وإن لم يقصد منه البدلية . فتأمل . 
)١(‏ لأن السجود على الفراش تصرف فيه وي الآرض معا » فاذا 

حرم أحدهما حرم السجود وبطل » فتبطل الصلاة . 
(0) كأنه لصدق التصرف ف المغصوب ولو بالواسطة »© نظير الصلاة 
على فراش مباح مفروش على أرض مغصوبة . وفيه : منع ذلك جداً » 
فان الكون على السقف تصرف فيه وليس تصرفاً فها يعتمد عايه السقف » 
وإما هو انتفاع به » والانتفاع بالمغصوب غير محرم » لعدم الدليل عليه » 
فان أدلة التحرم ما بين مصرح فيه بحرمة التصرف مثل التوقيع الشريف : 
و فلا يحل لأحد أن يتصرف ف مال غيره بغير إذنه ») )١١(‏ 2 وبين ماهو 


(18) راجم الوسائل باب : م من أبواب الانفال حديث : ١‏ . 


اج ه ( الصلاة على السمف المعتمد على الأرض المغصوبة ) ه“”4 


محمول عليه مثل موق سماعة : ٠‏ لايحل دم امرىء مس ولا ماله إلا بطيبة 
نفسه » )١١(‏ . إذ هو إما ظاهر في حرءة الاتلاف » أو التصرف » أو 
مجحمل محمول على ذلك » كيف ؟ ونحليلالانتفاع الحاصل بالنحاورة ‏ كالاصطلاء 
بنار الغير والاستظلال محداره ‏ أو بالنظر ‏ كالتلذذ بالنظر إلى التائيل 
الجميلة والصور الغريبة » والبساتين والحدائق النضرة ‏ أو بالسهماع ‏ كالتلذذ 
بالأصوات المفرحة ‏ أو بالشم - كا في الطيب والرياحين - أو يغير ذلك 
ممالا محصى كثرة كاد أن يكون من الضروريات الشرعية والعقلائية . ومادل 
على حرمة الظلم والعدوان غير شامل لذلك قطعاً . 

ومن ذلك يظهر الاشكال فما هو ظاهر الجواهر من حرمة الانتفاع 
بعال الغير كحرمة التصرف فيه » وإن قوى الصحة في الفرض ونحوه بناء 
منه على عدم احاد الانتفاع عمال الغير مع الأجزاء الصلاتية مخلاف التصرف 
مال الغير . قال ( ره ) - في مسألة الصلاة نحت الخيمة والسقف المغصوبين - : 
« قد تقوى الصحة وفاقاً للشهيدين في البيان والمحكي عن الروض والمحقق 
الجزائري في شافيته والعلامة المحلسي بي البحار ؛ للفرق الواضح بين الانتفاع 
حال الصلاة وبين كون الصلاة نفسها تصرفاً منهياً عنه » والمتحقق في الفرض 
الأول » إذ الأكوان من المركات والسكنات ف الفضاء المحلل ويقارنها حالما 
الانتفاع بالمحرم » وهو أمر خارج عن تلك الأكوان لا أنها من أفراده » 
ضرورة عدم حلول الانتفاع فيها حلول الكلى ني أفراده كا هو واضح بأدنى 
تأمل » . ونحوه كلامه بعد ذلك أيضاً . مضافاً إلى أن الانتفاع وإن لم يتحد 
مع الآفعال الصلاتية فهو متحصل بها وهي محصلاته » فتحريمه تحريم لها » 
لأن علة الحرام حرام » فيرجع المحذور . وبذلك أيضاً يندفع إشكاله على 





. ١ : الوسائل باب : * من أبواب مكان المصلي حديث‎ )١*( 


5-1 إذا كان الفضاء الواقع فيه الستقف مغصوياً أو كان الفضاء 
الفوقاني الذي يقع فيه بدن المصلي مغصوباً بطلت في الصورتين(١)‏ 
( مسألة ‏ ) : إذا كان المكان مباحاً وكان عليه سقف 
مغصوب » فان كان التصرف في ذلك المكان ”يعد تصرفا في 
السقف بطلت الصلاة فيه (5) » وإلا فلا » فلو صلى في 
قبة سقفها أو جدرانها مغصوب وكان بحيث لا يمكنه الصلاة 
فيها إن لم يكن سف أو جدار (7)» أو كان عسراً وحرجاً 
أو الانتفاع بوجه من الوجوه . فالعمدة في وجه صحة الصلاة ماذكرنا 
من عدم صدق التصرف الحرم » ولا يحدي صدق الانتفاع » لعدم كونه 
محرماً » فلاحظ . وتقدم في شرائط الوضوء ماله نفع تام في المقام » فراجع 0 
)١(‏ أما في الصورة الثانية : فظاهر على ما سبق . وأما في الأولى : 
فغير ظاهر إذ الأفءال الصلاتية ليست تصرفاً في الفضاء وإن كانت تصرفاً 
1 السقف » فان مماسته بالجلوس عليه او السجود عليه أو الر كوع 
عليه أو نحوها تصرف فيه عرفا » ومماسة الفضاء ليست كذلك » بل لا 
معنى لتطبيق المماسة بالنسية اليه . 
(0) قد أشرنا سابقاً إلى أن الصلاة تحت السقف ليست تصرفاً فيه 
مطلقاً فالوجه الصحة مطلقاً » يما في الجواهر وحكاه عن جماعة كما سبق . 
(") ما ذكر إنما يناط به صدق الانتفاع » فان محقق صدق » وإلا 
فلا » لا صدق التصرف فانه غير صادق مطلقاً . وكذا الحال في الخيمة 
المغصوبة والأطناب والمسامير . ولأجل ماعرفت من عدم الدليل على حرمة 
الانتفاع بالمغصوب إذا لم يكن تصصرفاً فيه لا وجه لكك بالبطلان في جميع ذلك . 


جه ( فروع الصلاة يي المغصوب ) 47597 ل 





ما في شدة الحر أو شدة البرد - بطلت الصلاة » وإِنٍ لم يعد 
تصرفاً فيه فلا . ومما ذكرنا ظهر حال الصلاة نحت الخيمة 
المغصوبة فانها تبطل إذا عدت تصرفاً في الخيمة » بل تبطل 
على هذا إذا كانت أطنابها أو مساميرها غصباً ما هو لاغالب» 
إذ في الغالب )١(‏ يعد تصرفاً فيها » وإلا فلا . 

( مسألة 6 ) : تبطل الصلاة على الدابة المغصوبة (؟)» 
بل وكذا إذا كان رحلها أو سرجها أو وطاؤها غصباً » بل 
ولو كان المغصوب نعلها . 

( مسألة ه ) : قد يقال ببطلان الصلاة على الأرض 
الي تحتها تراب مغصوب ولو بفصل عشرين ذراعاً » وعدم 
بطلانها إذا كان شيء آخر مدفوناً فيها » والفرق بين الصورتين 
مشكل (9)ء وكذا الحم بالبطلانء لعدم صدق التصرف في ذلك 

)١(‏ لا محلو العبارة من تشويش ». وكان الأولى أن يقال : 'إذا كان 
بحيث يتوقف الاستظلال بالخيمة على الطنب أو المسمار المغخصوب » بيأن 
يكون محتاجاً اليه ي نصبها » ولو لم يكن كذلك بحيث لا يتوقف الاستظلال 
بها حال الصلاة عليه لا يقدح كونه مغصوباً في صحة الصلاة . 

(0) إذا كان السجود بالاعاء لا وجه للبطلان »إذ لا تصرف ب الدابة 
ينطبق على أفعال الصلاة كا سبق . نعم لو قانا بأن الجاوس الصلاني ينطبق 
على الكون على الدابة » وأن الاستقرار على شبيء من أجزاء الصلاة التي 
يجب فيها التعبد كان البطلان متعيناً . وكذا الحال في السرج والوطاء ؛ بل 
وكذا النعل وإن كان صدق التصرف فيه لا يلو من خفاء . 

(6) مكن أن يكون الفرق : أن المدفون لااعتّاد عايه ولو بالواسطة 


ممه 


التراب أو الشيء المدفون . نعم لو توقف الاستقرار )١(‏ 
والوقوف ي ذلك المكان على ذلك التراب أو غيره يصدق 
التصرف ويوجب البطلان . 
( مسألة 5 ) : إذا صلى في سفينة مغصوبة بطلت (؟) 
وقد يقال بالبطلان إذا كان لوح منها غصباً . وهو مشكل 
على إطلاقه ؛ بل ختص البطلانبما إذا توقف الانتفاع بالسفينة 
على دلاك اللوح (9) . 
( مسألة /ا ): ربما يقال ببطلان الصلاة على دابة خيط 

جرحها بيط مغصوب . وهذا أيضاً مشكل » لأن الخيط يعد 
تالفاً (؛) ويشتغل ذمة الغاصب بالعوض » إلا إذا أمككن رد 
الخيط إلى مالكه مع بقاء ماليته (0) . 
بخلاف التراب المغصوب » فاذا بي على صددق التصرف بالاعّاد ولو 
بالواسطة صدق في اللراب دون المدفون . 

)١(‏ قد عرفت أن هذا ليس معياراً لصدق التصرف وإما هو معيار 
لصدق الانتفاع ' 

(0) بعين الوجه المتقدم ي الأرض المغصوبة . 

() فيه الاشكال المتقدم من أن صدق الانتفاع لا يستلزم صدق 
التصرف وامحرم هو التصرف دون الانتفاع . 

(5) تقدم الكلام فيه ي مبحث اللباس . 

(©) بل لو أمكن ذلك لامقتضي للبطلان » إذ ليس الر كوع على 
الدابة تصرفاً فيه » بل ولا انتفاعاً به » إلا إذا امتنسع سير الدابة بدون 
الخيط » وحينئذ يتوقف البطلان على حرمة الانتفاع بالمغصوب . 


جه ( صلاة ال وس ب المكان المغصوب ) 54م ب 


( مسألة 8 ) : المحبوس في المكان المغصوب يصلي 
فيه قائماً مع الركوع والسجود )١(‏ إذا لم يستلزم تصرفاً 
زائداً على الكون فيه على الوجه المتعارف ”م هو الغالب . وأما 
إذا استلزم تصرفاً زائداً فيترك ذلك الزائد ويصلي بما أمكن 
)١(‏ لآن المحبوس مضطر إلى شغل مقدار من الفراغ يساوي بدنه 
لا يمكنه أن يشغل ماءزيد عليه » ما لا ممكنه أن بقتصر على ما دونه سواء 
أكان قائما » أم قاعدآ » أم راكعآء أم ساجداً » أم مضطجعآ» أم مستلقياء ام 
مكبوباً على وجهه » أم غير ذلك من الكيفيات » فهو في جميع الحالات 
المذكورة شاغل مقداراً واحداً لا يزيد عليه بتمدد الجسم ولا ينقص عنه 
بتقلصه » وحيث أنه لا معين لواحد من الأكوان المذكورة يتخير عقلا 
بينها » فاذا أراد الصلاة وجوباً أو استحباباً لم يكن مانع من أن يصلٍ 
صلاة انحتار نعم لو كان ذلك يستلزم تصرفاً زايد م لو كان المكان 
ضيقاً يتوقف القيام فيه أو الركوع أو السجود على هدم موضع منه أو 
حفره أو نحوهما لم بجز له ذللك التصرف » واقتصر على المقدار الممكن . 
قال في الجواهر : « من الغريب ما صدر من بعض متفقهة العصر 
بل سمعته من بعض مشايحنا المعاصرين من أنه يجب على الحبوس الصلاة 
على الكيفية الي كان عايها أول الدخول إلى المكان المحبوس فيه إن قائماً 
فائماً » وإن جالسا فجالساً » بل لا مجوز له الانتقال إلى حالة أخحرى في 
غير الصلاة أيضاً » لما فيه.من الحركة التي هي تصرت في مال الغير بغر 
إذنه . ولم يتفطن أن البقاء على السكون الأول تصرف أيضا لادليل على 
ترجيحه على ذلك التصرف » . 
أقول : ماذكر إا يتم بالاضافة إلى الفضاء » أما بالاضافة إلى 


باب اب ا ب ا 222 2 222 222 222222222222222 2 22 2 2 اا 3000 


من غير استلزام 1 وأما المضطر إلى الصلاة في المكان المغضوب 
فلا إشكال في صحة صلاته )١(‏ . 
١‏ مسألة 4 ) : إذا اعتمد الغصبية وصلى فتبين الخلااف 
فان لم محصل منه قصد القربية بطلت »؛ وإلا صحت (؟١)‏ . 
وأما إذا اعتقد الاباحة فتبين الغصبية فهى صحيحة (") من 
غير إشكال . ْ 
( مسألة ٠١‏ ) : الأقوى صحة صلاة الجاهل باحك 
الأرض فالتصرف فيها بالجلوس أكثر من التصرف فيها بالقيام » وكذا 
التصرف فيها بالسجود . وكذا امال في الاستنجاء والوضوء والغسل ؛ فان 
إراقة الماء في الأرض تصرف فيها غير التصرف في الفضاء بنفس الفعل , 
وعليه فلا يجوز له الوضوء ولا الغسل ولا الاستنجاء إذا استلزم إراقة الماء في 
الأرض » فتأمل جيداً . وقد تقدمت الاشارة إلى ذلك في مباحث التيمم . 
)١(‏ لم يتضح الفرق بين المضطر والمحبوس مع أن المحبوس من أفراده 
عندهم » فتخصيصه بأنه لا إشكال في صحة صلاته غير ظاهر » بل هما 
واحد إشكالا ووضوحاً . ا 
(؟) حصول قصد القربة مع كون الفعل مبعداً غير كاف في صحة 
العبادة » ولأجل ذلك بنيى على يطلان العبادة بناء على الامتناع ولو حصلت 
نية القربة بلحاظ الملاك » وعايه فان بي على قبح التجرؤ واستحقاق فاعله 
العقاب عليه بتعين القول بالبطلان وإن حصات نية القربة » وإن بي على 
غير ذلك تعين القول بالصحة إذا حصلت نية القربة . 
”) لأن اعتقاد الخلاف يكون عذراً في مخالفة النهي » فلا يكون 
الفعل مبعداً » ولا يكون مانع من صحة العبادة . 


1 ل و ا 0 


الشرعي وهي الحرمة وإن كان الأحوط اليطالان ؛ خضوصاً 
في الجاهل المقصر )١(‏ . 

( مسألة ١١‏ ) : الأرض المغصوبة المجهول مالكها 
لآ جوز التصرف فيها ولو بالصلاة 50 و جم أمرها إلى 
الحام الشرعي (0) . وكذا إذا غعصب آلات وأخوات من 
الآأجر ونحوه ور بها داراً أو غيرها ثم جهل المالك »2 فانه 
لا يجوز التصرف ويحب الرجوع إلى الحا م لأشرعي 

( مسألة ١١‏ ) : الدار المشتركة لا مجوز لواحد من 
الشركاء التصرف فيها إلا باذن الباقين (4) . 

١ بل البطلان فيه متعين » لعام كونه معذوراً في محالفة النهي‎ )١( 
فيكون فعله مبعداً » فلا يمكن أن يصح عبادة . وليس الخال كذلك‎ 
. في القاصر‎ 

(؟) لاطلاق مادل على حرمة التصرف بي مال الغير بغير إذنه . 

) لثبوت ولايته على مل ذلك ؛ لقوله (ع) : ٠‏ قد جعلته 
قاضياً » )١.(‏ أو «حاأكاً» (.؟) . بناء على أن الولاية على مثل ذلك من 
وظائف القضاة والحكام ئي عصر الجعل المذكور » والتوقيع المشهور : 
« وأما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا ؛ (ه") » بناء على 
ظهوره في أمثال ذلك من الوقائع الخارجية الي يتحير في كيفية العمل فيها 
لامن حيث الحكم الكل . لكن البنيين غير ظاهرين . وقد تعرض لوجه 
الحم المذكور في المن في كتاب الخمس في مبحث الكنز » فراجع 

(1) لاطلاق ما دل على حرمة التصرف في مال افر الشامل 


(8؟) الوسائل باب : ١١‏ من أبواب القضاء حديث : ١‏ . 
(©؟) الوسائل باب : ١١‏ من أبواب القضاء حديث : ٠١‏ . 


الى كت ( مستمسك العروة الوثقى ) جح 


( مسألة ١‏ ) : إذا اشترى داراً من المال غير المزى 
أو غير المخمس يكون بالنسبة إلى مقدار الزكاة أو الخمس 
فضولياً )١(‏ » فان أمضاه الحاكم ولاية على الطائفتين من الفقراء 


المشترك وغيره . 

(1) أما في الزكاة : فلظاهر الاجماع على تعلقها بالعين » وإن اختلف 
في كونه بنحو الشركة والاشاعة »© أو الكلي في المعين » أو من قبيل حق 
الرهانة » أو على نحو آخخر » وعلى كل فالتصرف في المال بالبيعم أو غيره 
تصرف في مال الغير أو في موضوع حقه بغير إذذه يتوقف نفوذه على إذنه 
ويشهد له مصحح عبد الرحمن بن الحجاج : « قلت لأبي عبد الله (ع ) : 
رجل لم يزك إبله أو شاته عامين فباعها »على من اشتراها أن يزكيها: لمامضى؟ 
قال( ع ) : نعم تؤخذ منه زكاتها ويتبعبها البائع » أويؤدي زكاتها البائع» .)1١(‏ 

وأما في الخمس : فالمعروف أنه متعلق بالعين على سبيل الاشاعة . 
ويقتضيه ظاهر أدلته . نعم قد يظهر من بعض النصوص جواز بيع المالك 
ويتعلق الخمس بثمنه » ففي رواية الحرث بن حصيرة الأزدي قال (ع) 
من وجد كازاً فباعه بِغْتم : وأد حمس ماأخذت » فان الخمس عليك : 
فانك أنت الذي وجدت الركاز وليس على الآخر شيء لأنه إنما أخذ تمن 
غنمه » )7٠(‏ »© وفي مصحح الريان بن الصات : « ماالذي يبحب علي يامولاي 
في غلة رحى أرض في قطيعة لي » وفي ثمن سمك وبردي وقصب أبيعه من 
أجمة هذه القطيعة ؟ فكتب (ع ) : يحب عليك فيه الخمس إن شاء الله؛ (.7) 
(8؟) الوسائل باب : + من ابواب ما يحب فيه الخمس حديث : ١‏ . 

(08) الوسائل باب : م من أبواب ما يحب فيه الخمس حديث : 5 . 


اج ه (اذا كان في تركة الميت حو للناس لا جوز التصرف فيها ) - 48# 


والسادات يكون لهم ؛ فيجب عليه أن يشتري هذا المقدار من 
لحم » وإذا لم يمض بطل وتكون باقية على ملك امالك الأول . 
( مسألة ١4‏ ) : من مات وعليه من حقوق الناس 
كالمظالم أو الزكاة أو الخمس - لايجوز لورثته التصرف في 
تركته(١)-‏ ولو بالصلاة في داره ‏ قبل أداء ما عليه من الحقوق . 


وي رواية أبي بصير المروية عن السرائر : « فيمن يكون في داره البستان 
فيها الفاكهة » منها مايأ كاه العيال » ومنها ما يبيعه » هل عليه الخمس ؟ 
فكتب (ع ) : أما ما أكل فلا » وأما البيع فنعم » هو كسائر الضياع » )1١١(‏ 
لكن الأولى ضعيفة السند » والأخيرتان غير ظاهرتين في البيع بعد استقرار 
الخدس بكمال السنة » بل ولا إطلاق لما يقتضيه » لعدم ورودهها لبيان 
هذه الجهة . فالخروج عن حموم مادل على عدم جواز التصرف بغير إذن 
الماللك » ومثل قولهم (ع) : «ولا يحل لأحد أن يشتري من الخمس حتى 
يصل الينا حقنا » (.؟) . غير ظاهر . وممام الكلام في كتاب الخمس 
وكتاب الزكاة . 
)01( لوضوح أن الحقوق المذ كورة من قبيل الدين ك5 تضمنه خير عماد 
الآتي » وهو مانع عن التصرف ف التركة في الجحماة بلا إشكال ولا خلاف . 
نعم في اقتضائه إطلاق المنع تأمل . 
ومحصل مايقال في المقام : هو أنه لا خلاف ولا إشكال في انتقال 
المعركة إلى الوارث جرد موت الموروث إذا لم يكن وصية ولا دين »كا 
لاخلاف أيضاً ي انتمال ما يزيد على الدين والوصية معهها » ولكن اختلفوا 
)١8(‏ الوسائل باب : ١‏ من أبواب ما يحب فيه الخمس حديث : ٠١‏ . 
0( الوسائل باب : ؟ من ابواب ما يجب فيه الخمس حديث : ٠‏ . 


الات ( مستمساث العروة الوثقى ) جه 


في انتقالها اليه مع الدين المستوءب » وفي انتقال مامها مع الدين غير 
المستوعب على قولين : ( أحدههما ) : أنها تنتقل » وهو النمحكي عن كثر 
من كتب العلامة وجامع المقاصد وغيرها » وعن ظاهر التذكرة : الاجماع 
عليه » واختاره في الجواهر . ( وثانيها ) : أنها لاتنتقل » ونسب إلى 
لحل والمحقق والعلامة في الارشاد وغيرهم »© وعن المساللك والمفاتيح : نسبته 
إلى الأكثر . وقد استدل لكل من القولين بأدلة لا تخاو من خدش أو منع 
والأظهر : الأخير . 

والعمدة فيه : النصوص المتضمنة لللرنيب بين الكفن » والدين ؛ 
والوصية » والمراث ؛ مثل خير محمد بن قيس : ١‏ قال أمير المؤمنين (ع): 
إن الدين قبل الوصية » ثم الوصية على أثر الدين 6نم الممراث بعد الوصية ‏ 
فان أول المضاء كتاب الله » )١١(‏ » وخير السكوني : « أول شبيء بيدأ 
به من المال الكفن » ثم الدين » ثم الوصية ء ثم الممراث » (10)»؛ وخخبر عباد بن 
صهيب : ١‏ في رجل فرط في إخراج زكاته في حياته فلا حضرته الوفاة 
حسب جميع مافرط فيه مما يلزمه من الزكاة ء ثم أوصى به أن يخرج ذلك 
فيدفع إلى من بجحب له . قال (ع ) : جائز يمخرج ذلك من جميع المال إن 
هو عممزلة دين لو كان عليه » ليس للورثة شيء حتى يؤدوا ما أوصى به 
من الزكاة » (.") . ونحوها غيرها . ٠‏ 

ولا ينافيها الاجاع على ملك الوارث للزائد على المقدار المساوي 
للوصية والدين » بتوهم : أنها ظاهرة في نفي أصل الميراث مع أحدهما كي 





. الوسائل باب : 54 من أدواب الوصايا حديث : ؟‎ )١8( 
. ١ : (8؟) الوسائل باب : 58 من أبواب الوصايا حديث‎ 
٠31 : الوسائل باب : .4 من أبواب الوصايا حديث‎ )”*( . 


ج ه (الخلاف في انتقال البركة الى الوارث مع الدين المستوعب) - 818 


يتصرف فيها بحملها على إرادة بيان أن سهام الوارث ليس محرجها أصل 
المال » بل محرجها المقدار الزائد على الدين والوصية » فلا تدل على حم 
المقدار المساوي لما » وأذه باق على ملك الميت أو موروث للوارث » فاذا 
خلت عن التعرض لذلك وجب الرجوع في تعيين حكمه إلى عموم : « مارك 
الميت فهو لورثته » )١.(‏ كما ضنعه في الجواهر . 

ووجه عدم النافاة : أن ظاهر النصوص. المذكورة ليس هو الترتيب 
الزماني ضرورة بطلانه » بل الترتيب معنى اللرجيح والأهمية » فيختص 
بصورة التزاحم » وهو إما يكون ي خصوص القدار المساوي للدين أو 
الوصية » فتدل على أن مقدار الدين لا مجال للعمل بالوصية فيه ولا توارث 
فلا تنائي إرث الزائد على الدين » ولا وجوب العمل بالوصية فيه . ”ا أن 
مقدار الوصية لاتوارث فيه » فلا تنائي ثبوت التوارث في الزائد عليه . 

وبالجملة : لما كان مفاد الاصوص هو الترجبح يختص نفي التوارث 
فيها بما كان فيه تزاحم » وهو خصوص ماكان مساوياً للدين » وبخصوص 
النلث الذي هو مورد وجوب العمل بالوصية », ولا تعرض فيها لنفي 
الارث في الزائد على الدين والوصية كما لا يخفى . وحملها على تحديد السهام 
مع أنه مختص بما ذكر فيه السهام كالآية (0؟) »© ولايحري في غسيره 
كالنصوص المتقدمة ‏ أنه يقنضي اختصاص الارث بمخرج السهام » إذ لا 
إرث لغبره » وذلك مناف للبناء على مؤزوثئية الجميع . ودعوى إههمالها من 
هذه الجهة » وأنها متعرضة الهم الزائد » وأن توارثه على النحو المذكور 
من التسهم » فلا يناي ثبوت الارث في غيره ‏ مع أنها خلاف الظاهر - 





6 الوسائل باب : “ من ادواب الوصايا حددث : 4 و ١4‏ وقد نقّله ني المان بالمعى . 
(8؟) النساء : ١١/1١١‏ . 


لازمها البناء على كون إرث المقدار المساوي للدين لا على نحو التسههم 6 
إذ لا دليل حينئذ على هذا التسهيم » ومقتضى الرجوع إلى عموم : «مائرك 
الميت فهو لوارثه » في إثبات إرث المقدار المساوي للدين أن يكون ذلك 
على نحو الشركة » فتأمل جيداً . 

وبالجملة : ظاهر النصوص المذ كورة عدم إرث المقدار المساوي للدين 
والوصية والكفن » فالبناء عليه متعين » ولأجل أنه لا مانم من البناء على 
ملك الميت عقلا ولا عقلائياً تعين البناء على كونه باقباً على ملك الميت . 
وعليه فلا ينبغي التأمل في عدم جواز تصرف الورثة في التركة » لأنه تصرف 
بغر الملك » ا أنه على القول الأول لا إشكال في تعاق الدين بالتركة في 
الجملة . وفي الجواهر : ١‏ الاجماع بقسميه عليه ٠‏ كما لا إشكال في عدم 
جواز التصرف بالاتلاف ونحوه مما يوجب ذهاب موضوع الحق المذكور . 
ثم إن كان الحق قائماً بالبركة بما هي مماوكة للوارث لم جز له التصرف 
الناقل للعين عن الملك ٠»‏ لأن الحق كما بمنع عن إذهاب الموضوع بمنع عن 
إذهاب قيده » وإن كان قائماً بذات العبن لا بالقيد المذكور جاز التصرف 
الناقل » وحينئذ فهل للديان حق الفسخ على تقدير تعذر الوفاء من غسير 
العن ‏ كا هو المشهور في حق الجناية - أولا ؟ وجهان ينشآن من كون 
الحق المملوك للديان هو أنخذ العين من الورثة » أو مطلقاً » فعلى الأول : 
يكون له الفسخ فيرجع المشتري بالثمن على الوارث . وعلى الثاني : لايكون 
له الفسخ فيأخخذ العين من كل من وجدها عنده . 

وكيف كان فلو قيل بالمنع من البيع ونحوه فلا وجه ظاهر للمنع عن 
مطلق التصرف ء ولاسما إذا لم يكن له قيمة معتد بها عند العقلاء كالصلاة 
والوضوء » بحيث تكون التركة كال الغير لا يجوز مطاق التصرف فيها . 


جه رسع اقرف ن الراكة بن الدين المتترف ) لامع ل 


, مسألة ) . إذامات وعليه دين مستغرق انر كة 


لا جوز للورئة ولا لغيرهم التصرف في تركته قبل أداء الدين بل 
وكذا في الدين غير المستغرق (1) إلا إذا علم رضا الديان(5) 


وام الكلام في المسألة موكول إلى محله . ثم إنه قد ورد في صحيح ابن 
سنان : «١‏ في الرجل موت وعليه دين فيضمنه ضامن للغرماء . قال (ع ) 
إذا رضي الغرماء فقد برئت ذمة الميت »© )١١(‏ » وعليه فلا مانع من 
عب و وات 

)١(‏ م عن جامع الشرائع » وميراث القواعد , وحجر الايضاح 
ورهنه » وغيرها » فلم يفرق فيها بين الدين المستغرق وغيره في المنعم عن 
التصرف » إذ لا أولوية لبعض من بعض. في اختصاص التعلق به » ولأن 
الأداء لا يقطع بكوذء بذلك البعض حواز التلف » ولما دل على تعايق اللارث 
على مطلق الدين . وعن جامع المقاصد وغيره : الفرق بينها » ويشهد له 
صحيح البزنطي : « عن رجل وت ويترك عيالا وعليه دين أينفق عليهم 
من ماله ؟ قال (ع) : إن استيقن أن الذي عليه بحيط مجميع المال فلا 
ينفق عليهم »© وإن لم يستيقن فلينفق عليهم من وسط امال » (56؟) . ونحوه 
غبره . وموردههما التصرف المتلف ٠‏ فالتعدي إلى غيره أولى »؛ ولاسما ع 
إمكان المناقشة فها ذكر دليلا للأول بالتأمل فها ذكرنا آنفاً . فتأمل . 

0) إذا بنينا على بقاء التركة على ملك الميت لم يحد رضا الديان في 





)١*(‏ الوسائل باب : ١4‏ من ابواب الديون حديث : ١‏ وباب : 4١‏ من ابواب الوصايا 
حديث : ١‏ . 


(8؟) الوسائل باب : ؟ من أبواب الوصايا حديث : ١‏ . 


بصع و م جد مم معدم مم ممم جد جمد معدم عه مع جه ممم مده ممم م ممه ممممة ممم عه عمف ه ممم مه مم عجفم عممه ممم ممه ممم ممم ممه ممممة مممهه ممقوه مم م ممم ممم ممم ممم ممم وم ممم و مهمه ممم مده مهمه م ممه م مه هه م هه ممه ههه م مه لوه 0 ىا 


بأن كان الدين قليلا والتركة كثيرة وااورثة بانين على أداء - 
الدين غير متسامحين » وإلا فيِشْكل + تى الصلاة يي داره . ولا 
فرق في ذلك بين الورثة وغيرهم . وكذا إذا لم يكن عليه 
دين ولكن كان بعض الورثة قصيراً أو غائباً أو نحو ذلك(١)‏ 

- مسألة 5 ) :لا مجوز التصرف - حتى الصلاة‎ ١ 
الفحوى أو شاهد‎ )١( في ملك الغير إلا باذنه الصريح أو‎ 


جواز تصرف الوارث » لآن المانع كونه ماكاً للميت » وهو حاصل وإن 
رضي الديان بالتصرف . اللهم إلا أن برجع رضاه إلى إبراء ذمة المبت من 
الدن » فيكون المال حينئذ ملكا للوارث » ا لولم يكن دين من الأول . 
. بناء على انتقالها إلى الوارث يحدي رضا الديان في جواز التصرف ء 
إذ المانع حقه لاغير فيرتفع برضاه لكن عرفت أنه على هذا المبنى لا وجه 
للمنع عن التصرف عثل الصلاة ممالا مجال فيه لتوهم المز احمة مع الدن . 
)١(‏ لا تقدم من عدم جواز التصرف ي المشترك إلا باذن جميع الشركاء . 
(0) أقول : ظاهر التوقيع الشريف: المروي عن الاحتجاج )١(‏ اعتبار 
الاذن الظاهر في الاذن الانشائية » وعدم الاكتفاء بالرضا النفسي . وظاهر 
مثل موثق مماعة (70) اعتبار الرضا النفسي ومقتضى الجمع العرقي اعتبارهما 
مع » لكن لما كانت الاذن من قبيل الطريق العرثي إلى الرضا كان الجمع 
العرفي بين الدليلين حمل الأول على اللشك الظاهري ء والثاني على الحم الواقعي ) 
فيكون الموضوع لحم الواقعي هو الرضا الباطني » والموضوع لحم الظاهري 
هو الاذن » كما هو الحال في كل ماكان من هذ! القبيل مما علق فيه الحم 
60 تقدمت الاشارة الى محله فى المسألة الثانية . 


ج 2٠‏ (الاذن بي التصرف طريق الى الرضا النفسابي )#842 
الخال » والأول كأن يقول : (أذنت لك بالتصرف في داري) 
بالصلاة فقط أو بالصلاة وغيرها والظاهر عدم اشتراط حصول 
العلم برضاه )١(‏ » بل يكفي الظن الحاصل بالقول المزبور , 
لأن ظواهر الألفاظ معتيرة عند العقلاء . والثاني : كأن يأذن 





زارة على الطريق وأخرى على ذي الطريق » فالمدار بي الرخصة واقعاً هو 
الرضا الباطني » ذاو أذن المالك بالتصرف مع العلمى بعدم الرضا لم يجز ء 
ولو عم الرضا مع عدم إنشاء الاذن جاز التصرف . ثم إن ظاهر النصوص 
اعتبار الرضا الفعلي فلا بكتفى بالرضا التقديري المتوقف على الالتفات . 
لكن ظاهر الأصحاب التسالم على كفايته . وكأنهم فهموا من النصوص 
أنها مسوقة مساق الارفاق بلمالك » ولا إرفاق في المنع عن التصرف مع 
الرضا التقديري . أو أنهم حملوها على ذلك اعتّاداً على السيرة العملية على 
التصرف إذا أحرز الرضا التقديري »أو السيرة الارتكازية على جوازه معه . 
نعم لو كان الماللك ملتفتاً الى القضية الخارجية فلم بأذن بالتصرف غفلة عن 
أن التصرف صلاح له » أو جهلا منه بذلك » أو لاعتقاده كون المتصرف 
عدوا » أو نحو ذلك من الأمور الزائدة على الالتفات في الجملة إلى القضية 
الخارجية » لم يجز التصرف وإن كان راضياً تقديراً» إذ لا دليل على الجواز 
حينئذ بحيث ترفع به اليد عن إطلاق دليل المنع . 

)١(‏ لما عرفت أن شرط جواز التصرف في مال الغير رضاه : فلابد 
في جوازه عقلا من إحرازه » إذ مع الشك فيه يكون المرجع أصالة عدم 
الرضا المترتب عايها عدم الجواز » وإحراز الرضا إما بالعم حقيقة أو حكاً 
بقيام حجة عليه »© كالبينة أو خير العادل بناء على حجيته في الموضوغات» 
أو نحو ذلك ولو كانت حجيته في خخصوص المورد . 


في التصرف بالقيام والقعود والنوم والأكل من ماله ع في 
الصلاة بالأولى يكون راضياً )١(‏ . وهذا أيضاً يكفي فيه الظن 
عل الظاهر» لأنه مستند إلى ظاهر اللفظ إذا استفيد منه عر فاً(؟) 
وإلا ا بالرضا » ؛ بل الأحوط اعتبار العلم مطلقاً . 
والثالث : كأن يكون هناك قرائن وشواهد تدل على رضاه 
كالمضائف المفتوحة الآبواب » والحامات ». والخانات » ونحو 


ذلك . ولابد في هذا القسم من حصول القطع بالرضا ")ع 





. يعني رضأ تقديرياً إذ قد لايكون ملتفتاً الى الصلاة‎ )١( 

(1) الاستفادة العرفية موقوفة على كون المستفاد إما عام المعنى » أو 
بعضه » أو لازمه لزوماً بينآً بالمعنى الأخص بحيث ينتقل الذهن اليه بمجرد 
حضور المعنى فيه » والصلاة بالنسبة الى القيام والقعود والأكل والنوم ليست 
من هذا القبيل » وعليه فلا تجوز الصلاة في ملك الغير بمجرد إذنه في النوم 
والقيام إذا كانت الاذن الانشائية غير موجبة للعلم بالرضا بالمأذون به . نعم 
إذا كانت موجبة للعلم به جازت الصلاة » لاستازام العلم المذ كور العم 
بالرضا بالصلاة من جهة الأولوية . ( فان قلت ) : إذا كانت الاذن 
بالنوم مثلا موجبة للظن بالرضا به استلزم الظن المذكور الظن بالرضا 
بالصلاة » وكا يكفي الظن بالرضا بالنوم في جوازه لأنه مستند الى اللفظء 
فليكف الظن بالرضا بالصلاة لأنه مستند اليه أيضاً . ( قلت ) : حجية 
الدلالة اللفظية مخنصة بالمداليل اللفظية ‏ أعني : ما يكون باحدى الدلالاات 
العلاث - لامطاق المدلول ولو كان عقلياً » لأن حجية الدلالة اللفظية 
مستفادة من بناء العقلاء » ولم يثبت بناؤهم عليها في مطلق المدلول » فتأمل . 

(م) ما عن صريح المدارك وظاهر كثير » لما في المتن من عد 


اذيك اوسا ل 


ج ه ( الظن بالرضا النفساني بالتصرف ليس محجة 44١  )‏ 
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لعدم استناد الإذن في هذا القسم إلى اللفظ » ولا دليل عللى 
1 حجية الظن غير الحاصل منه )١(‏ . 


الدليل على حجية الظن الحاصل من غير اللفظ » ودلالة الأفعصال ليست 
كدلالة الألفاظ » إذ دلالة الألفاظ من أجل أنها مجعولة طرقا إلى المعاني 
يلاف الأفعال » فان دلالتها من أجل المقارنة الغالبية بين الفعل والمدلول» 
ولأجل أن الاقتران الغالي غير كاف في البناء على وجود أحد المقترنين 
بمجرد العلم بوجود المقارن الآخر » بل لابد من الملازمة بينهها في ذلك » 
لايحوز البناء على وجود ما يقارن الفعل غالباً عمجرد العلم بوجود. الفعل . 
نعم إذا كان الفعل محعولا طريقاً إلى شيء كاللفظ كان الاعهّاد عليه في 
محله » لبناء العقلاء على الحجية فيه كالألفاظ » ويختلف ذلك باختلاف 
الغادات كاختلاف اللغات . ولا يبعد أن يكون فتح أبواب المضائف والمسابل 
من هذا القبيل » فيجوز الدخول في المضيف والصلاة فيه بمجرد فتح بابه ؛ 
كا يحوز الوضوء والاستقاء من السبيل مجرد فتح بابه أيضاً » و نوها غيرهما : 
ولا يصح قياسه| بسائر الأفعال الموجبة للظن بالرضا من جهة غلبة اقترانها به . 
)١(‏ قد عرفت بناء العقلاء على حجية الفعل المحعول طريقاً إلى الشيء 
كبنائهم على ححجية االفظ . ولولا هذا البناء لكان الجعل لغواً كا في 
وضع اللفظ . 
هذا والمحكي عن الذخيرة والبحار : جواز الصلاة في كل موضع لا يتضرر 
الماللك بالكون فيه » وكان المتعارف بين الناس عدم المضايقة في أمثاله وإن 
فرض عدم العم برضا المالك ٠‏ إلا أن تكون أمارة على الكراهة وأيده في 
الحدائق بما دل على جعل الأرض مسجداً له ( ص ) ولأمته )١١(‏ » لمناسبة 


. من ابواب .كان المصلي‎ ١ : راجع الوسائل باب : 7 من أبواب التيدم . وباب‎ )1١( 


5559 ده ) مستمساث العروة الوثقى ( 2 6 
( مسألة ١!/‏ ) : يجوز الصلاة في الأراضى المتسعة )١(‏ 


الامتنان للاكتفاء بالظن . واستدل بي محكى المستند _ بعد ما قواه ‏ بأصالة 
جواز التصرف يكل شيء . والاحماع على المنع غير ثابت في صورة الظن » 
والتوقيع )١*(‏ ضعيف السند » ومثاه خير تمد بن زيد الطبري : « لا يحل 
مال إلا من وجه أحله الله » (.؟) » ولضعف الاستدلال موثق سماعة 
المتقدم المتضمن عدم حل مال المسلم إلا بطيب نفسه (70) . وفيه : أن حرمة 
التصرف في مال الغبر مما أجمع عليه يع الآديان والملل كما اعترف به ؛ 
وكى بذاك حجة عايه » ولا حاجة إلى التمساك بالتوقيع ليورد عليه بضعف 
السند . مع أنه اعترف في محكى كلامه بانجباره بالشهرة » والخلاف في 
المقام إتما كان في حجية الظن لاي نخصيص حرمة التصرف ي مال الغغر 
بغير رضاه بغر صورة الظأن ؛ فان اللاف في الحم الظاهري لا يلازم 
الخلاف ي الحم الواقعي » وموثق سماعة ظاهر في التصرف » وحمله على 
خصوص الاتلاف غير ظاهر . 

وبالجملة : بعد الاتفاق على الحم الواقعي - يعني : 'حرمة التصرف 
في مال الغير بغر رضاه - يكون المرجع غند الشك في الرضا أصالة العدم » 
إلا أن تقوم حجة عليه » ومع الشلك في الحجية يبنى على عدمها . 

)١(‏ 5م صرح به جماعة والعمدة فيه السيرة القطعية على التصرف 
من دون استئذان من ملاكها . وفي عموم الخك. لصورة العلم. بالكراهة إشكال . 
للشك في ثسوت السيرة فيها » وإن كان غير بعيد . أما أدلة نفي الحرج 
)٠8( 3‏ بريد به التوقيم المتقدم فى المسألة الشذية من هذا الفصل وهو قوله (ع) : ( فلا يحل 
لأحد أن يتصرف في مال غيرء بغير إذنه ) . 


(8؟) الوسائل باب : 8 من أبواب الانه ل حديث : ؟ . 
(*م) تقدم في المسألة الثائية من هذا الفصل . 
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اتساعاً عظيماً بحيث يتعذر أو يتعسر على اللاس اجتنابها وإن 
لم يكن إذن من ملاكهاء بل وإن كان فيهم الصغار والمجانين 
بل. لا يبعد ذلك وإن عل كراهة الملاك » وإن كان الأحوط 
التجنب حينئذ مع الامكان . 
والضرر )١١(‏ : فلا مجال للتمساث بها , لاختصاصها بالحرج والضرر الشخصيين 
وهما غير محل الكلام ؛ ولو سم فلا تصلح لاثبات الجواز » لأنها امتنانية ؛ 
والأدلة الامتنانية لا محري إذا لزم من جريانها خلاف الامتنان في حق الغير . 
وأما ما يمال من أن أدلة نني الحرج والضرر والضرار لا تصاح لتحليل 
أموال المسلمين المحرمة بالكتاب والسنة وفطرة العقل مجاناً بلا عرض » 
وإلا لاقتضى ذلك إباحة كثير من الحرمات » ولعله بعموم التحريم يستكشف 
أنه لاحرج لايتحمل في الهرمة المزبورة . فضعيف أولا : بأن محل الكلام 
محرد الجواز لانني العوض . وثانياً : بأنه لا محذور في نحليل المحرمات بأدلة 
نني الحرج » إذ لا يتضح فرق بين الواجبات والمحرمات » فكما أنها تقتضي 0 
نني الوجوب لوكان حرجياً كذلك تقتضي نني التحريم لو كان حرجياً . ' 
وثالثاً : بأن تطبيق أدلة الحرج يتوقف على إحراز ثبوته كما هو المفروض » 
ومعه لا مجال لأن يستكشف عدمه من عموم التحريم . فالعمدة في عدم 
جواز تطبيق أدلة نفي الحرج ونحوها في المقام ماذكرنا من لزوم خلاف 
الامئنان . ولوجرت لم تصلح لاثبات كون التصرف مجانياً ‏ إذ لا حرج 
في ثبوت القيمة » فعموم ضمان مال المسلم بحاله غير محكوم عليه بها . هذا 
كاه إذا فرض ثبوت الحرج في ترك التصرف ء لكنه ليس محل الكلام 
أيضاً » بل عحاه مايلزم من ركه حرج نوعاً » فانه المراد مما في الم من 


: تقدمت الاشارة اليها فى الجزء الأول صفحة : ٠١لاو ".م فراجم‎ )١*( 


455 ل ( مستمساث العروة الوثقى ) 


(١‏ مسألة 16 ) : تجور الصلاة في بيوت من تصمنت 
الآية جواز الأ كل فيها فيها بلا إِذن(١)‏ مع عدم العم بالكراهة(؟) 
كالأب والام والأخ والعم والخال والعمة والخالة ومن ملك 
الشخص مفتاح بيته والصديق . وأما مع العم بالكراهة فلا بجوز 
بل يشكل مع ظنها أيضاً 0 
قوله ( ره ):« بحيث يتعذر أو يتعسر © . 

)١(‏ لأن تجويز الشارع الأقدس للأكل مع عدم الاذن الثابت كتاباً 
وسنة بل وإجاعاً ‏ يما في الجواهر ‏ راجع إلى حجية ظهور الحال في 
الرضا من المالك بالأكل » فيكون حجة على الرضا بالصلاة » لأنها أولى ؛ 
فتأمل . والآبة الكريمة هي قوله تعالى : ( ليس على الأعمى حرج ولاعلى 
الأعرج حرج ولا على المريض حرج ولا على أنفسمٌ أن .تأ كلوا م من بوتكم 
أو بيوت آبائكم أو بيوت أمهاتم أو بيوت إخواتم أو بيوت أخواتم أو بيوت 
أعمامكم أو بيوت عمانكم أو بيوت أخوالم أو بيوت خالاتم أو ما 
مفانحه أو صديقكم ليس علي جناح أن تأكلوا جميعاً أو أشتاتاً ) )١١(‏ . 

(0) بلا خلاف أجده فيه » كما في الجواهر . 

(5) بل ظاهر محكي كشف اللثام الاجماع على المنع معه » لانصراف 
الآية الشريفة عنهفيرجع إلى أصالة المنع . لكن لا يظهر للانصراف وجه 
غير الغلبة » وفي اقتضائها للانصراف العتد به في رفع اليد عن الاطلاق 
إشكال أو منع ‏ فالاطلاق محم » المقتصر في الخروج عنه على خصوص 
العم بالكراهة » لظهور الاجماع الكاشف عن أن الحم المذكور ظاهري » 

والحكم الظاهري لا مجال له مع العلم بالواقم . ( فان قلت ) : إذا كان 
)١*(‏ النور 51١‏ . 


“11110111010101 وموم مم م موه و و م موه فو ممه مممم مه و ممم مه ممه ممه تممه مومه م ممم موه ممه رمو مو موه ممم مهم مو مله ممت ره ممم موه م وموس ممم نووم م مدي ممه ممم مم ممم ممه مه مومه ممعم ممم ومة وت 


( مسألة ١9‏ ) 0 
المغصوب )١(‏ » وإن اشتغل بالصلاة في سعة الوقت بجحب 
قطعها (؟١)‏ 


الحم المذكور ظاهرياً فلاكه جعل الظهور الحالي طريقاً إلى الرضا » فع 
الظن بالكراهة لا طريق إلى الرضا ليثبت لأجله الترخيص . ( قلت ) : 
الظهور الحاللي المحعول طريقاً هو الظهور النوعي الذي لا ينافيه الظن 
بالخلاف » ومخصيصه بالظهور الشخصي خلاف الظاهر » ولو سلم كان 
اللازم اعتبار الظن بالرضا » فلا يجوز الأكل مع الشك فيه » ما لاايحوز 
مع الظن بالكراهة » فلاحظ . 

)١(‏ الخروج : عبارة عن الحركة إلى المكان المباح » وهذه اللمركة 
لا كانت في المخصوب كانت محرمة » وحيث أنها بالاختيار الملازم لاختيار 
الدخول كانت معصية كما ذهب اليه أبو هاشم . وما عن المنتهى من أن هذا 
القرل باطل عندنا » وما عن التحرير من أنه أجمع الفضلاء على تخطئة 
أبي هاشم في هذا المقام غير ظاهر » ا هو موضح في الأصول . وحيئئذ 
فوجوب الخروج لا براد منه الوجوب النفسي » لما عرفت من أنه غصب 
كالدخول » ولا الوجوب الغيري » إذ ليس هو إلا مقدمة للكون في خارج 
المخصوب » وليس هو بواجب » بل الواجب ترك الكون في المغصوب » 
لكن لا كان يلازمه الكون في المباح كان الكون المذكور.واجباً بالعرض » 
فتكون مقدهته ‏ أعني : الخروج - واجبآ كذلك » فوجوب الخروج ليس 
إلا مقدمي عرضي . 

(') الصلاة المذكورة باطلة » فكأن المراد وجوب قطعها بالخروج: 
لكن الخروج قد لا يقتضي قطعها لعدم استازامه لبعض النافيات لها . 


5856 لس ( مستمسك العروة الوثقى ) جه 
وإن كان في ضيق الوقت بحب الاشتغال بها حال الخروج (1). 


. على المشهور © بل قبل : يظهر من بعض أنه لا خلاف فيه‎ )١( 
وكأن ذلك منهم لبنائهم على كون التصرف بالخروج مباحاً » وحينئذ لامانع‎ 
من صحة الصلاة لا مكان التقرب بها » ولأجل أن ااركوع والسجود يوجبان‎ 
مزيد المكث بي المغصوب وجب الانتقال إلى الاعاء » ولا بجحب حينئذ القضاء ؛‎ 
لأنه فرع الفوت وهو غير حاصل بفعل الصلاة الناقصة » لآن المراد من‎ 
الفوت فوت أصل الفريضة لا الفريضة الكاملة . لكن في اقتضاء الركوع المكث‎ 
الزائد منع ظاهر » لعدم استازامه الاستقرار مخلاف السجود » فالبناء على‎ 
إطلاق بدلية الامماء عنه غير ظاهر . مضافاً إلى ما عرفت من فساد المبنى ؛‎ 
وأن الخروج محرم كالدخول »© فوقوعه من الغاصب مبعد له » وعتنع معه‎ 
التقرب بالتصرف في حاله . اللهم إلا أن بمنع من شمول التحريم لمثل‎ 
. التصرف بالقراءة والاعاء » لكنه في غير محله كما سبق‎ 

فان قات : قد سبق أن الظاهر أن القراءة ليست تصرفاً في المغصوب 
لأنها كيفية قائمة بالصوت ». وكذلك الاعاء براد منه الهيئة القائمة بالجسم» 
وليست من التصرف انحرم . 

قلت : هو مسلُم » لكنها موقوفان على حركة الفم والرأس وعتنع 
التكليف بما يتوقف على الدرا ٠‏ إلا أن ترفع اليد عن حرمته » لكنه في 
المقام ليس كذلك قطعاً . وعلى هذا أيضاً يشكل الوجه في وجوب الصلاة 
بالكيفية المذكورة , 

إلا أن يقال : بعد اضطراره إلى الغصب - ولو بسوء الاختيار - 
يجب عليه عملا الصلاة بالقراءة والاعاء فراراً عن محذور المعصية بيرك 
الصلاة ‏ لأن المانسع من وجوبها ليس عدم إمكان التقرب بها » لكون 


جه ( حك المخروج من المكان المغصوب ) 497 ل 


مع الايماء للركوع والسجود » ولكن بيجب عليه قضاؤها أيضاً 
إذا لم يكن الخروج عن توبة وندم » بل الأحوط القضاء وإن 
كان من ندم وبقصد التفريغ لمالك )١(‏ . 


المفروض عدم انطباق الواجب على ماهو الحرام » بل المانع توقفها على 
الحرام » فاذا فرض الوقوع في ارام على كل حال والاضطرار اليه وجب 
عقلا الوقوع ي خصوص الفرد المرتب عليه الواجب محصيلا لغرض الشارع 
الهم إلا أن يكون فرضه في مثل هذه الحال الصلاة بمحض الاخطار » لأن 
كل ما عداها من المراتب عتنع التكليف به » والصلاة لا تيرك محال .)١١(‏ 
اكن لم يتحقق هذا الحديث » فرشكل الاكتفاء بالصلاة الاخطارية » والبناء 
على عدم وجوب القضاء . هذا ولأجل الاشكال في صحة الصلاة بالاماء 
لم يكتف بها بي المئن » بل ألزم بوجوب القضاء » لكن كان المناسب أن 
بجعل وجوب الأداء أو القضاء من باب الاحتياط » لا من باب الفتوى 
بالوجوب "ا لعله ظاهر . 

)١(‏ ريما فصل بين كون الخروج صادراً عن توبة وندم » وكونسه 
لا عن ذلك »© فيحكم بوجوبه في الأول ؛ لعدم كونه محرماً » ولا معصية 
بعد سبقه بالتوبة » مخلاف الثاني فيكون محرماً لاغير بناء على امتناع اجمّاع 
الأمر والنهي . هذا بناء على كوذه مقدمة للتخلص الواجب » أما بناء على 
بطلان ذلك - "أ تقدم محقيقه ‏ يكون حاصل التفصيل أنه حرام في الثاني 
دون الأول » فتصح الصلاة فيه . وفيه : أن التوبة لا ترفم الهرمة » ولا 
ترفع كونه معصية » لآن كونه محرماً ومعصية من قبيل الموضوع لها » فيمتنع 

)0 ينقل المؤلف ‏ دام ظله ‏ هذا الحديث ني الجزء السادس بلفظ ( لا تسقط الصلاة حال ) 
ويد كر عدم وجدانه الا فى الجواهر . 


 00-‏ - ( مستمسلك العروة الوثقى ) جه 


( مسألة ٠٠١‏ ) : إذا دخل في المكان المغصوب جهلا ‏ 
أو نسياناً أو بتخيل الإذن ثم التفت وبان الخلاف » فان كان 
في سعة الوقت لا جوز له التشاغل بالصلاة )١(‏ »2 


العبادة كون الخروج محرماً ومعصية فالتوبة لا جدي في صحة العبادة » وإن 
كان المانع كون الفعل بحسن العقاب عايه كانت التوبة مجدية في صحة العبادة 
وحيث أن الأظهر الثاني فالتفصيل في الصحة وعدمها بين التوبة وعدمها 
في محله . هذا وقد يظهر من الجواهر أن التوبة إنا يترتب عليها الأثر إذا 
كانت بعد الفعل لا قبله . ولكنه غير ظاهر في مثل الفرض » أعني : ما لو 
فعل ماهو علة تامة في الوقوع في المعصية . 

» لمنافاته لوجوب التخلص عن التصرف ثي مال الغير يغير إذنه‎ )١( 
فيحرم عقلا . لكن لو تشاغل بالصلاة أمكن القول بصحتها إذا كان زمانها‎ 
مساوياً لزمان الخروج أو أقل منه » لأن ذلك المقدار من التصرف مضطر‎ 
اليه لاعن سوء الاختيار » فلا يكون حراماً » فلا مانع من صحته إذا كان‎ 
مغنوناً بعنوان الصلاة © غاية الأمر أنه لو صلى كذلك وقع في التصرف ي‎ 
المغصوب زائداً على المقدار المضطر اليه » لكن التشاغل بالصلاة ليس مقدمة‎ 
لذلك » بل هو ملازم له » لأن الخروج مقدمة للكون في المكان المباح‎ 
الملازم لترك الغصب »ء فترك الخروج علة لعدم الكون ي المكان المباح الملازم‎ 
. لاتصرف في المغصوب » والتشاغل بالصلاة ملازم لترك الخروج الملازم حرام‎ 
نعم إذا كان زمان الصلاة بزيد على زمان الخروج فبعض الصلاة يكون‎ 
تصرفاً غير مضطر اليه محرماً . وكذا لو أذن له المالك بالخروج ونهاه عن‎ 
التشاغل » إذ الاذن المذكورة رافمة للاضطرار إلى الحرام » فالتشاغل‎ 


جه ( اذا اذن المالك ثم رجع عن اذنه ) ك2 


وإن كان مشتغلا بها وجب القطع )١(‏ والخروج » وإن كان 
في ضيق الوقت اشتغل بها حال الخروج )2 سالكاً أقرب 
الطرق » مراعياً للاستقبال بقدر الإمكان » ولايحب قضاؤها 
وإن كان أحوط (") لكن هذا إذا لم يعلم برضا الماللك بالبقاء 
بمقدار الصلاة » وإلا فيصلي ثم مخرج . وكذا الحال إذا كان 
مأذوناً من امالك في الدخول ثم ارتفع الاذن (4) برجوعه عن 
إذنه » أو بموته والانتقال إلى غيره . 

( مسألة ١؟‏ ) : إذا أذن المالك بالصلاة خصوصاً أو 
عموماً ثم رجع عن إذنه قبل الشروع فيها وجب الخروج في 


سعة الوقت (8)» 





بالصلاة تصرف محرم . 

)١(‏ بناء على ما ذكرنا من إمكان دعوى سحة الصلاة فوجوب القطع 
للمزاحمة بين حرمة القطع وحرمة الغصب » والثانية أهم . نعم على تقدير 
البطلان تكون الصلاة باطلة منقطعة . 

(؟) ويسقط وجوب الاستقرار والسجود » لنافاتهها للخروج الواجب » 
المقدم دليله على دليلها » ويومىء حينئذ إلى السجود . وأما الركوع فان 
كان مستازماً لزيادة المحكث أومأ بدلا عنه » وإلا وجب فعله . 

) لما سيأني عن أبن سعيد وغيره . 

5( فان التصرف خينئذ يكون عن عذر فيجري عليه ما تقدم كم 
سيذكره في المسألة الآنية . 

(6) هذا القيد غير ظاهر » لأن الخروج واجب قُ السعة والضيق »© 
غابة الأمر أنه في السعة يصلي بعد الخروج » ولي الضيق يصلى حال الخروج 


حب +8 ( مستمسك العروة الوثقى ) ح6 





وني الضيق يصلي حال الخروج )١(‏ على مامر . وإن كان 


ال ميهد 


فكأن السعة قيد لأمر مقدر . 

)١(‏ كم هو المشهور » لا سبق في المسألة السابقة . وعن ابن سعيد: 
أنه نسب صحة هذه الصلاة إلى القيل » وقد يظهر منه التوقف فيها . ومثاه 
ماعن منظومة الطباطبائي . قال في الجواهر : « لعله لعدم مايدل على 
صحتها » بل قد يدعى وجود الدليل على العدم باعتبار معلومية اعتبار 
الاستقرار والركوع والسجود ونحو ذلك »2 ولم يعم سقوطها هنا » والأمر 
بالخخر وج بعد الاذن في الكون وضيق الوقت ومحقق الخطاب بالصلاة غير 
بجد »ء فهو 5 لو أذن له في الصلاة وقد شرع فيها وكان الوقت ضيقاً 
مما ستعرف عدم الاشكال في إعام صلاته » فالمنجه حينئذ عدم الالتتفات إلى 
أمره بعد فرض كونه عند الضيق الذي هو محل الأمر بصلاة انحتار والمرجح 
على أمر امالك بسبق التعاق » فلا جهة للجمع بينها بما سمعت ء بل يصلي 
صلاة امختار مقتصراً فيها على الواجب مبادراً في أدائها على حسب التمكن 
لكن لم أجد قائلا بذلك » بل ولا أحد احتمله » . ولا يخفى ما فيه» لآن 
قاعدة حرمة التصرف في مال الغير بغير إذنه تقتضي عجزه عن كل شرط 
وجزء للصلاة مناف للخروج » فيسمّط » فان كان له بدل ‏ كالسجود ‏ 
انتقل إلى بدله » وإلا سقط بلا بدل . وقياس المقام على ما لو رجع في 
أثناء الصلاة - مع أنه قياس مع الفارق - لا بجدي للمنع ي المقيس عليه. 
وليس ذلك من باب ترجيح أمر المالك على الأمر بصلاة انحتار » ليرجح 
العكس للسبق » بل هو و دليل النهي عن التصرف بغير إذن المالك 
على دليل الشرائط والأجزاء الذي عليه العمل في جميع الموارد . مع أن 
السبق الزماني من حيث هو ليس هن المرجحات "م هو ظاهر » ولا فرق 





جه ( لو كان رجوع امالك ني اثناء الصلاة ) ١هغ‏ - 


ذلك بعد الشروع فيهافقد يقال بوجوب إتامها مستقراً )١(‏ 
وعدم الالتفات إلى نهيه وإن كان بي سعة الوقت إلا إذا كان 
موجباً لضرر عظم على امالك . لكنه مشكل » بل الأقوى 
وجوب القطع في السعة (؟) » والتشاغل بها خارجاً في الضيق 


بين أن يكون الأمر بالخروج رجوعاً عن الأمر السابق أولا » لجريان ماذكرنا 
في المقامين . والفرق بينهها م يظهر من الجواهر ي كلام له بعد ذلك 
غير ظاهر . 

)١(‏ قال في الذكرى : « لو نهى الآذن في القرار عن الصلاة لم يصل 
فان نهى ي الأثناء فالاعام قوي للاستصحاب ء ولآن الصلاة على ما افتتحت 
عليه » . وحكتثي ذلك عن البيان . وي حاشية المدارك : « في شمول النهي 
- يعني نهي المالك - لهذه الصورة تأمل » لأن المفروض أن المالك رخصه 
وأذن له بقدر الصلاة ويعلم قدر الصلاة ويعلم أنه يجب عليه إمام الصلاة 
ورم عليه قطعهاء على أنه لعله في هذا القدر يدخل في أمر لا بمكن شرعاً 
قطعه » ما لو كان مشغولا يجاع أو غيره هما لا يتيسر له القطع », لأنه رما 
يقتله أو بضره ضرراً عظيماً أو غير عظيم » إذ لاضرر ولا ضرار » فيمكن 
أن تكون الصلاة أيضاً من قبيل الأمور المذكورة . . .» . 

)١(‏ ما عن كتب كثسيرة منها جامع المقاصد والروض والمسالك 
ومجمع البرهان والمدارك ‏ عملا بما دل على حرمة التصرف في مال الغغر 
بغير إذنه وعن الارشاد » ونسب إلى جماعة : أنه يصلي في حال الخروج 
ولوي سعة الوقت . 

و محصل الكلام : أن المقام مورد طوائف ثلاث : إحداها : مادل 
على عدم جواز التصرف ف مال الغير بغير إذنه .. ثانيتها : ما دل على حرمة 


7م ل ( مستمسك العروة الوثقى ) جه 


قطع الصلاة . ثالثتها : مادل على وجوب صلاة المحتار . وهذه الطوائف 
النلاث لا لم يمكن العمل بها أجمع ؛ يدور الآمر بين طرح الأولى فيتعين 
القول الأول » وطرح الثانية فيتعين القول الثاني » وطرح الثالثة فيتعين القول 
الثالث . لكن الطائفة الثانية لا تصلح لمعارضة الطائفتين الأخريين » لأن 
موضوع حرمة القطع العمل الصحيح » ومع حرمة التصرف متنع التقرب 
فيبطل العمل . وكذا مع وجوب صلاة امحتار لا تكون الصلاة في حال 
الخروج موضوعاً للامتثال لتصح ويحرم قطعها . وعليه يتعين القول الثاني 
كما عرفت . نعم لو فرض حرمة القطع في المقام يتعين سقوط القاعدة 
الثالئة » لأن حرمة التصرف توجب العجز عن الصلاة امحتار » فيتعين القول 
الثالث . وأما القول الأول ابي على سقوط القاعدة الأولى فا سبق من 
وجهه ضعيف جدا » 5 يظهر بأقل تأمل فها ذكرنا . وأما قياس المقام 
على الاذن في الرهن والدفن حيث لا يجوز الرجوع فيها عن الاذن - بمعى: 
أن لو رجع لا يترتب أثر عليه ففيه : أن الرهن يوجب حقاً للمرتهن 
في العين ثابتاً باذن المالك » فالرجوع لا لم يكن موجباً لزوال الحق » إذ 
لادليل عليه » بل هو خلاف قاعدة السلطنة على الحقوق نظر السلطنة على 
الأموال » لم يؤثر الرجوع أثراً . وثبوت ححق الصلاة للمأذون .في الصلاة 
غير ظاهر » بل لا يظن التزامه من أحد . .وي الدفن قام الاجماع على حرمة 
نبش من دفن بوجه مشروع حال الدفن » ولما لم يكن الرجوع عن الاذن 
رافعآ لذلك الموضوع » لامتناع انقلاب ما وقع عما وقع عليه ء لم يؤر 
الرجوع في جواز النبش . وليس المقام كذلك » لاعتبار الاباحة في جميع 
أجزاء الصلاة » ولا #تص اعتبارها بأول الأجزاء . وأما قاعدة أن الاذن 
في الشيء إذن في لوازمه : فلو صحت ففغاية ما تقتضيه أن لوازم ‏ الصلاة 


ج08 ( حك الصلاة حال الخروج من المكان المغصوب ) ثلاةة ‏ 





خصوصاً في فرض الضرر على المالك . 

( مسألة 7١‏ ) : إذا أذن المالك ني الصلاة » ولكن 
هناك قرائن تدل على عدم رضاه » وأن إذنه من باب الخوف 
أو غبره لايجوز أن يصلي )١(‏ »ع كا أن العكس بالعكس . 

)0 مسألة *” ): إذا دار الأمر بين الصلاة حال الخروج 
من المكان الغصبي بتَامها في الوقت أو الصلاة بعد الخروج 
وإدراك ركعة أو أزيد » فالظاهر وجوب لاصلاة في حال 
الخروج » لآن مراعاة الوقت أولى )١(‏ من مراعاة الاستقرار 
والاستقبال والركوع والسجود الاختياريين 
تكون بالاذن اللازم للاذن في الصلاة » وأين هذا من إثبات جواز المضي 
في الصلاة بعد الرجوع عن الاذن فيها ؟! نعم لو كان تام الصلاة من 
لوازم الشروع فيها جاز ععمجرد الاذن فِ الشروع ١‏ لخن عرفت منع ذلك 
وأن إباحة المكان شرط في الاتام على نحو شرطيتها في الشروع © فضع 
انتفائها بمتنع الاتّام . فلاحظ وتأمل . 

)١(‏ تقدم أن موضوع الجواز واقعا هو الرضا الواقعي » وأن الجواز 
مع الاذن جواز ظاهري إنا يعمل عليه مع الشك بي الرضا الباطني » لامع 
العلم بالحال وجوداً أو عدمآ ٠‏ فراجع . 

() هذا ي الجملة من القطعياث » ويةتضيه جميع مادل على لزوم 
الانتقال إلى الابدال الاضطرارية في الوقت عند عدم التمكن من الفرد 
الاختياري فيه وإن تمكن منه في خارج الوقت . نعم قد يشكل من جهة 
مادل على أن من أدرك ركعة من الصلاة في الوقت فقد أدرك الصلاة 
فيه )١6(‏ . لكن تقدم اختصاصه بصورة ما لو فات الوقت إلا مقدار ركعة 


585 لس ( مستمسلك العروة الوثقى ) جه 


( الثاني ) : من شروط المكان : كونه قاراً فلا نجوز 
الصلاة عل الداية )١(‏ »© 





فلا يدل على جواز التأخير إلى أن تبقى راكع نعبوم فنا ل عل ١‏ ووثب 
إيقاع تمام الصلاة في الوقت بحاله » ومقتضى الجمع بينه وبين ما دل على 
الابدال الاضطرارية وجوب البدل . 

فان قلت : المراد من الركعة الركعة التامة ومقدارها يسع الصلاة 
الاضطرارية » وحيئذ فدليل : «١‏ من أدرك ركعة © يقتضي تعين إيقاع 
ركعة تامة في الوقت والبائي 9 الوقت » وعدم الاكتفاء بالبدل 
الاضطراري وإن وقع تمامه في الوقت . 

قلت : هذا مسلم ) » لكنه يختص مخصوص مورد : « من أدرك ؛ وهو 
ما لو لم يبق من الوقت إلا مقدار ركعة تامة » لا في مشل المقام مما بتي 
منه أكثر هن ذلك . وقد تقدم نظير ذلك ي بعض مسائل التيمم لضيق 
الوقت . فراجع . 

)١(‏ لا إشكال ولا خلاف ي عدم جواز الصلاة على الدابة إذا كان 
يفوت بعض م يعتير فيها من استقبال أو قيام أو طمأنينة أو غيرها مما يعر 
في الصلاة » بل ادعي قلسن إجماع المسلمين . ويقتضيه مادل على اعتبار 
ذلك في صحتها » المعتضد مما دل بالخصوص على عدم جواز فعل الفريضة 
على الدابة » كصحيح عبد الرحمن بن أني عبد الله عن أني عبد الله (ع) : 
م لا يصلى على الدابة الفريضة إلا مريض يسفقبل به القباة » وجزؤه فامحة 
الكتاب » ويضع بوجهه في الفريضة على ماأمكنه من شيء »© ويومىء في 
الناذلة إبماء » )١.(‏ » ورواية عبد الله بن سنان : « قلت لأبي عبد الله زع) : 


0ك 
)١(‏ الوسائل باب : ١4‏ من أبواب القبلة حديث : ١‏ . 


0 ( وجوب الاستقرار في الصلاة ) وه4 - 
أو الأرجوحة )١(‏ 2 


أيصل الرجل شيئاً من المفروض راكب ؟ قال (ع) : لاء إلا من ضرورة » )١١(‏ 
ونحوهما غيرهها . 

هذا وليس في النصوص المذكورة دلالة على اعتبار الاستقرار قي 
الصلاة عنى الطمأنينة » فضلا عن اعتباره بممعنى آخر » لأنه إن بني على 
الجمود على ما نحت العبارة فيها دلت على مانعية الكون على الدابة تعبداً من 
حيث هو » فيكون عدم الكون على الدابة شرطاً في قبال سائر الشرائط » 
فلا ربط له بالاستقرار ولا بغيره . وإن بني على ظهورها في كون وجه النهي 
كون الصلاة على الدابة فاقدة لا يعتير فيها » فالفقدان لا مختص بالاستقرارء 
فان الصلاة على الدابة على النحو المتعار ف فاقدة الاستقرار والقيام والاستقبال 
والسجود على المساجد السبعة » ولا قرينة على كون النهيى من جهة خصوص 
فد الاستقرار » كي تكون دليلا على شرطيته . فالعمدة في اعتبار الاستةرار 
- بممعنى الطمأنينة مادل على اعتباره بالخصوص من الاجماع والنص »© 
الآبي التغرض لما في محله من أفعال الصلاة » فانتظر . 

)١(‏ لا إشكال أيضاً في عدم صحة الصلاة على الأرجوحة إذا كان 
يفوت بعض ما بعتير في الصلاة » لأدلة الاعتبار ما في الدابة » ويشير اليه 
خير ان جعفر (ع) عن أنحيه (ع) : « عن الرجل هل يصلح له أن يصلي 
على الرف المعلق بين مخلتين ؟ فقال (ع) : إن كان مستوياً بقدر على الصلاة 
عليه فلا بأس » (0) ٠»‏ لظهوره في اعتباره تمامية الصلاة لو وقعت فوقه. 
نعم بناء على ظهوره في المسمر بالمسامير يدل على حكم الأرجوحة بالأولوية . 





6 الرسائل باب : ١#‏ من أبواب الةّملة حديث : 4 . 
(8؟) الوسائل باب : 80 من أبواب مكان المصلي حديث ١:‏ . 


5ه ل ( مستمسسلك العروة الوثقى ) 
أو في السفينة )١(‏ ونحوهاما يفوت معه استقرار المصلي . 
)١(‏ انحكي عن جامع المقاصد والجعفرية وشرحها : أنه لا تجوز الصلاة 
في السفينة مع عدم التمكن من استيفاء الأفعال . وعن ظاهر المبسوط والنهاية 
والوسيلة ونهاية الأحكام والمدارك : الجواز مطلقاً . وكأنهم اعتمدوا على 
إطلاق بعض النصوص كصحيح جميل : « أنه قال لأني عبد الله (ع) : 
تكون السفينة قريبة من الحدد فاخرج وأصلي ؟ قال (ع) : صل فيها ء أما 
رضى بصلاة نوح (ع) » ؟ )١١(‏ » وموثق المفضل بن صالح : ٠‏ سألت 
أبا عبد الله (ع) عن الصلاة في الفرات وما هو أضعف منه من الأنهار في السفينة 
فقال (ع) : إن صليت فحسن وإن رجت فحسن ؛ (0؟) . ونحوهما غيرهها . 
وفيه : أن الظاهر منها السؤال عن حيثية الصلاة في السفيئة » وأن 
كونها في السفينة مانع عن صحتها أم لا ؟ م يقتضيه القياس بنظائره » 
كما لو سئل عن الصلاة ضاحكا أو متكتفاً أو ملتفا أو نحو ذلك » فالجواب 
بنني البأس إنما يقتضي الصحة من هذه الجهة ولا يقتضي الصحة من الجهات 
الأخر كما لا يحنى » فلا إطلاق فيها يقتضي الجواز ولو مع عدم استيفاء سار 
الواجبات . نغم الظاهر من تخصيص السفينة بالسؤال دون سائر الأماكن التي 
يصلي فيها كون الحيثية المنظورة بالسؤال ملازمتها دائماً لحركة التبعية ) 
فرجع السؤال عن الصلاة في السفينة إلى السؤال عن مانعية الحركة المذكورة ؛ 
فالجواب بنفي البأس يقتضي عدم قدحها في صحة الصلاة ولا تعرض في 
النصوص سسائر الجهات . 
هذا » مضافاً إلى معارضتها بغيرها ممادل على عدم جواز الصلاة في 
)١*»(‏ الوسائل باب : ١.‏ من ابواب القبلة حديث : " . 
(8) الوسائل باب : ١‏ من أبواب القبلة حديث : ١١‏ . 








جه ( الصلاة في السفينة مع الاضطرار ) لاه - 


نعم مع الاضطرار -ولو لضيق الوقت عن الخروج من للسفينة 
مثلا ‏ لا مانع )١(‏ » وبحب عليه حينئذ مراعاة الاستقبال 


السفينة اختياراً مثل مصحح حماد بن عيسى : « سمعت أبا عبد الله (ع) يسأل 
عن الصلاة في السفينة فيقول (ع) : إن استطعتم أن تخرجوا إلى الجسدد 
فاخرجوا » فان لم تقدروا فصلوا قياماً » فان لم تستطيعوا فصاوا قعوداً 
وتحروا القبلة » )١.(‏ © ومافي خير علي بن ابراههم : « ولا يصلي ف السفينة 
وهو يقدر على الشط ؛ (16) . فان الجمع بينهها يتعين إما حمل الأخيرة 
على الاستحباب » أو بالحمل على صورة عدم إمكان الصلاة تامة » والثاني 
هو المتعين » لآن الأول خلاف الترغيب عليها تمثل قوله (ع) : ١‏ أما ترضى 
بصلاة نوح (ع) ؟ » بل لعل الترغيب المذكور بنفسه قرينة على إرادة 
خصوص الصلاة التامة » فلاحظ . وبالجملة دعوى جواز الصلاة في السفينة 
ولو ناقصة ضعيفة جداً . 

)١(‏ بلا خلاف ظاهر ءكما صرح به في خبر ابن سنان السابق © ونحوه 
غيره بما هو مصرح بالجواز فيه » أو ظاهر فيه » مثل ما تضمن الجواز للمريض » 
أو يوم الوحل » أو المطر . وأما خخير منصور بن حازم قال : « سأله 
أحمد بن النعان فقال : أصلي قي حملي وأنا مريض ؟ فقال (ع) : أما 
النافلة فنعم © وأما الفريضة فلا. قال.: وذكر أحمد شدة وجعه . فقال(ع): 
أنا كنت مريضاً شديد المرض فكنت آمرهم إذا حضرت الصلاة فينحوني 
فاحتمل بفراشي فأوضم وأصلي م أحتمل بفراثي فأوضع قُْ محمل ؛(.”) 





(*1) الوسائل باب : ١.‏ من أبواب القبلة حديث : 4؟ . 
(8؟) الوسائل باب : ١5‏ من ابواب القبلة حديث : ه . 
(8؟) الوسائل باب : ١4‏ من أبواب القبلة حديث : ٠١‏ , 


8ه4 - ( مستمسك العروة الوثقى ) جه 





والاستقرار بقدر الامكان » فيدور حيمًا دارت للدابة أو 
السفينة )١(‏ . وإن أمكنه الاستقرار في حال القراءة . والأذكار 
والسكوت خلالها حين الافضطراب وجب ذلك مع عدم الفصل 
الطويل الماحي للصورة »2 وإلا فهو مشكل )١(‏ : 

( مسألة 4؟) : يجوز في حال الاختيار الصلاة في السفينة (7) 
أو عل الداية :؟) الواقفتن 5 إمكان مراعاة جميع الشروط 
من الاستقرار والاستقبال ونحوها » بل الأقوى جوازها مع 
فحمول على صورة عدم الضرورة دقرينة غيره مما عرفت ُ ولا وجه حمله 
على الاستحباب 65 عن الشيخ : 

)١(‏ لأن الضرورة تقدر بقدرها » ولخير مد بن عذافر : « قلت 
لأبي عبدالله (ع ) : رجل يكون في وقت الفريضة لا تمكنه الأرض من 
القيام عليها ولا السجود عليها من كثرة القاج والماء والمطر والوحل اجوز 
له أن يصلي الفريضة في المحمل ؟ قال ( ع ) : نعم هو بمنزلة السفينة إن 
أمكنه ائماً » وإلا قاعداً وكل ماكان من ذلك فالله أولى بالعذر » يقول 
الله عز وجل : ( بل الانسان على نفسه بصيرة ) )١١(‏ 6 (50) . 

(0) بل الظاهر وجوب التشاغل بالذكر والقراءة » لآن مانعية السكوت 
الماحي للصورة أهم من شرطية الاستقرار 6 

(5) قال في جامع المقاصد : « أما السفينة الواقفة فيجوز اتفاقاً مع 
عدم الحركات الفاحشة ». وتقتضيه النصوص التقدمة بالاطلاق أو بالآولوية 
لظهور بعضها ي السائرة . | | 

(4) قال في القواعد : ١‏ وي صحة الفريضة على بعير معقول أو 





. ١4 ( القيامة‎ )١©( 
. من أبواب القبلة حديث : ؟‎ ١4 : الوسائل باب‎ (6) 


جه ( الصلاة في السفينة الواقفة ) هع - 


أرجوحة معاقة بالحبال نظر » . وقال في مفتاح الكرامة : ٠‏ منع .من الصلاة 
عليها ي المنتهى والايضاح والموجز الحاوي والجعفرية وشرحيها وحاشية 
الفاضل الميسي ٠»‏ لكونه في الأول بمعرض الزوال كالدابة » . ويظهر من 
التعليل المفروغية عن المنع في الدابة الواقفة . ( وكيف كان ) فالمنع إماالما 
ذكر الموجب لعدم الجزم بالنية » أو لمحالفته لقوله تعالى : ( حافظوا على 
الصلوات ) )١١(‏ - كأ عن الايضاح ‏ لأن المراد بامحافظة عليها المداومة 
وحفظها عن المفسدات والمبطلات » وإبما بتحقق ذلك في مكان امحْذ للقرار 
وإما لقوله (ص) : ١‏ جعلت لي الأرض مسجداً »  )76(‏ أي : مصلى ‏ 
فلا يصح إلا فيا معناها » وإما عديناه اليه بالاجماع » وغيره لم يئبت كما عن 
الايضاح أيضاً » أو لاطلاق النصوص الناهية عن الصلاة على الدابة . لكن 
الأول مبي على اعتبار الجزم بالنية » والمبنى ممنوع » مع أنه لا يقتضي المنع 
مطلقاً . والثاني : ممنوع » لأن الظاهر منه الاتياذبها على الوجه الصحيح . 
والثالث : براد من الأأرض فيه ما يقابل المسجد » فالمراد عدم اعتبار وقوع 
الصلاة في المساجد . والرابع : وإن كان مقتضى الجمود عليه هو مانية 
الكون على الدابة عن صحة الصلاة ا أشرنا اليه سابقاً » إلا أن التأمل في 
النصوص يشرف عل القطع بأن المراد إيقاعها على الدابة على النهج المتعارف 
المستلزم لفوات كثير من الواجبات » فان قوله (ع) في مصحح عبد الرحمن : 
« لايصلي على الدابة الفريضة إلا مريض يستقبل به القبلة © وجحزؤه فاتحة 
الكتاب » وبضع بوجهه في الفريضة على ما أمكنه من شيء » ويومىء في 
النافلة إيماء » (.”7) لا براد منه عدم جواز إيقاع الفريضة تامة لغير المريض 
)١8(‏ القرة / 02؟ . 

(5؟) الوسائل باب : ١‏ من أبواب مكان المصلي . 

(9؟) الوسائل باب : ١4‏ من أبواب القبلة حديث : ١‏ . 


56م ل ( مستمساك العروة الوثقى ) جه 


كونها سائرتين إذا أمكن مراعاة الشروط واو بأن يسكت 
حين الاضطراب عن ااقراءة والذكر مع الشرط المتقدم ويدور 
إلى القبلة إذا انحر فتا عنها » ولا تضر الحركة التبعية بتح ركهه| )١(‏ 
وإن كان الأحوط القصر على حال الضيق والاضطرار . 
( مسألة )١6‏ : لاتجوز الصلاة على صيرة (؟) الحنطة 

وبيدر التبن وكومة الرمل مع عدم الاستقرار . وكذا ماكان مثاها . 
وجوازه له . وكذا ماقي خبر ابن سنان : « أيصلي الرجل شيئاً من المفروض 
راكباً ؟ قال (ع) : لاء إلامن ضرورة » )١١(‏ » لارراد منه ذلك أيضاً + 
ويشهد له ماورد قي جواز النافلة على الدابة والفريضة عند الضرورة من 
الثلج والوحل والماء والمطر وغير ذلك (0١؟)‏ » فانه صريح في الجواز على 
النحو الممكن وإن كانت ناقصة » ولو لم يكن إلا غلبة وقوعها ناقصة لكفى 
بها قرينة على ماذكر . وليس ذلك من الانصراف للغلبة كي يقال : إن 
التحقيق عدم كون الغلبة موجية للانصراف المعتد به في رفع اليد عن الاطلاق 
بل هو من أجل أن الغلبة موجبة لتنزبل السؤال والجواب على كون الجهة 
المسؤول عنها هو صحة الصلاة من أجل النقص الوارد عليها من جهة الركوب 
على ماهو المتعارف » وصرفها عن مقتضى الجمود عليها من الحمل على 
مانعية الكون على الدابة من حيث هو مع استيفاء مام الواجبات فيها سائرة 
كانت أو واقفة . 

)١(‏ كا نص عليه غير واحد » لعدم الدليل عليه » حيث أنها لاتنائي 
الاطمثنان المعتير نصاً وإجاعاً . 

0) مع عدم الاستقرار وجهه ظاهر . 


. 4 : من ابواب القلمة حديث‎ ١4 : الوسائل باب‎ )١*( 
, من ابواب القبلة‎ ١4 : يف6 راجم الوسائل باب‎ 


ج ه ( عدم جواز الصلاة في المكان الذي بحرم البقاء فيه 45١  )‏ 


( الثالث ) : أن لايكون معرضاً لعدم إمكان الاتتام 
والتزازل في البقاء إلى آخر الصلاة )١(‏ كالصصلاة في الزحام 
المعرض لإبطال صلاته » وكذا في معرض الريح أو المطر الشديد 
أو نحوها » فع عدم الاطمثنان بامكان الاتام لا يجوز الشروع 
فيها على الأحوط . نعم لايضر مجرد احمّال عروض المبطل. 
( الرابع ) : أن لايكون مما بحرم البقاء فيه (؟) كم ببن 
الصفين من القتال » أو نحت السقف أو الحائط المنهدم » أو 
)١(‏ كأنه لوجوب النية الجزمية » وتوضيح ذلك : أن إرادة الصلاة 
لا كانت متعلقة بالصلاة التامة » والصلاة الناقصة ليست مرادة »© فهم كون 
الصلاة في معرض النقصان تكون الارادة لما غير فعلية » بل معلقة على 
تقدير عدم عروض المبطل » ويعتبر في سححة العبادة الارادة الفعلية . نعم 
إذا كان احمال اانقصان غير معتد به عند العقلاء لكونه ضعيفاً لم يكن 
منافياً لتحقق الارادة الفعلية . وفيه : أولا : أنه مع وجود التقدير المءلق 
عليه الارادة واقعاً تكون فعلية وإلا كان خافاً . وأنيً : أنه لا دليل على 
اعتبار الارادة الفعلية في حصول التعبد عند العقلاء » فكما تكفي الارادة 
الفعلية في حصوله تكفي الارادة الاحتالية التقديرية فيه ما في جميع موارد 
الاحتياط . ودعوى أن الاكتفاء بها إنما يكون في ظرف امتناع الارادة 
الجزمية ممنوعة جداً » والرجوع إلى العقلاء أقوى شاهد عليه » وقد تقدم 
جواز الاحتياط المستلزم للتكرار وإن لم يكن عن اجتهاد أو تقليد »فالشرط 
المذكور غير ظاهر . 
(؟) هذا الشرط مبني على أن أفعال الصلاة وواجباتها من قبيل 
الأكوان لتتحد مع الكون النحرم » ويمتنع التقرب بها » وقد تقدم الكلام فيه. 


565 لس ( مستمسلك العروة الوثقى ) جه 


في المسبعة » أو نحو ذلك مما هو محل للخطر على النفس . 
( الخامس ) : أن لا يكون مما بحرم الوقوف والقيام 
والقعود عليه )١(‏ ”ما إذا كتب عليه القرآن » وكذا على قير 
المعصوم (ع) أو غيره ممن يكون الوقوف عليه هتكاً لحرفته. 
( السادس ) : أن يكون مما يمكن أداء الأفعال فيه 
بحسب حال المصلي (١؟)‏ » فلا تجوز الصلاة في بيت سقفه 
نازل بحيث لايقدر فيه على الانتصاب » أو بيت يكون ضيةاً 
لا يمكن فيه الركوع والسجود على لأوجه المعتير . نعم في 
الضيق والاضطرار بجوز » وبنجحب مراعاتها بقدر الامكان » 
ولو دار الأمر بين مكانين في أحدها قادر على للقيام لكن 
لايقدر على الركوع والسجود إلا مومئاً » وني الآخر لايقدر 
عليه ويقدر عليها جالساً : فالأحوط الجمع بتكرار الصلاة ‏ 
وفي الضيق لا يبعد التخيير . 
( السابع ) : أن لايكون متقدماً على قبر معصوم (") 
)١(‏ هذا أيضاً مبني على كون الوقوف على شيء من واجبات الصلاة » 
أما إذا كان من شرائطها فلا نتضي لاعتبار الشرط المذكور » لعدم اعتبار 
التقرب في شرائط الصلاة وإما يعتعر في أجزائها لاغير » وقد تقدمت الاشارة 
إلى ذلك ي اللباس والمكان المخصوبين . 
) هذا ليس شرطاً في قبال وجوب الأفعال كما هو ظاهر . 
(5) المحكى عن البهائي والنحلسي والكاشاني وبعض المتأخرين عنهم : 
المنع من التقدم على قير أحد الأئمة (ع) . ومستندهم في ذلك صحيح محمد 
ابن عبد الله الحميري : ٠‏ كتبت إلى الفقيه (ع) أسأله عن الرجل يزور قبور 





جه ( اللتقدم على قمر المعصوم في الصلاة ) ل 


الأئمة هل يجوز أن يسجد على القبر أم لا ؟ وهل يجوز لمن صلى عنسد 
قبورهم (ع) أن يقوم وراء القعر ويجعل القبر قبلة » ويقوم عند رأسه ورجليه ؟ 
وهل بحوز أن يتقدم القير ويصل ويجعله خلفه أم لا ؟ فأجاب - وقرأت 
التوقيع ومنه نسخت - : أما السجود على القير فلا يجوز في نافلة ولافريضة 
ولازيارة » بل يضع خده الأيمن على القير . وأما الصلاة فانها خلفه ويجعله 
الامام » ولايجوز أن يصلي بين يديه لأن الامام لا يتقدم » ويصلى عن 
عينه وشماله )١٠( ١‏ . 
لكن المنسوب إلى المشهور : الكراهة» بل عن بعض المحققين : الظاهر 
اتفاقهم على ترك العمل بظاهر الصحيح » بل عن بعض عدم وجدان الخلاف 
فيه . وكأنه للخدش في الصحيحة من وجوه : الأول : أنها رواها الشيخ 
عن محمد بن أحمد بن داود » ولم يذكر طريقه اليه في مشيخته . والثاني : 
أنها مروية عن الفقيه (ع) والظاهر منه الكاظم (ع) » ونظراً إلى أن الحميري 
متأخ عن زمانه ( عليه السلام ) فالسند فيه سقط » فتكون مقطوعة . 
الثالك : أنها مضطربة المئن » لأنها مروية في الاحتجاج للطدرسي هكذا : 
وهذا ولايحوز أن يصلي بين يديه ولاعن بمينه ولا عن شماله لأن الامام 
لا يتقهم ولا يساوى » (50) . الرابع : أنها محالفة المشهور . 
ويمكن دفع الأول بأن الشبخ (ره) ذكر في محكي الفهرست في 
رحمة محمد بن أحمد بن دواد أنه أخمرنا بككتبه ورواياته جماعة منهم محمد بن 
بن النمان » والحسين بن عبيد الله » وأحمد بن عبدون كلهم » ولذا 
قال الأردبيلٍ في رصالة تصحيح الاسناد : « إن طريقه اليه صحيح في الفهرسث ». 





. ١ : من أبواب مكان المصلي حديث‎ 5١ : الوسائل باب‎ )١8( 
. من أبواب مكان المصل ملحق الحديث الأول‎ 5١6 : (؟) الوسائل باب‎ 


لك للنا ها <: ووز لل كه دي برهو تون لاقن لا عولض من اذه 
ذكر طريقه اليه في المشيخة كما اععرف به غسير واحد . ويمكن أيضاً أن 
يستفاد طريقه اليه من ذكر طريقه إلى أبيه أحمد بن داود » ولكونه فيه » 
وإن تنظر فيه في نهج المقال » وكأنه لعدم الملازمة بين الطريقين . ويدفع 
الثاني : أن قول الحميري : كتبت إلى الفقيه (ع ) قرينة على أن الفقيه 

من ألتَاب الحجة ( عجل الله تعالى فرجه ) » وسيأني في مبحث السجود على 
التربة الحسينية ما يشهد به » أو أن المراد مزه معناه الوصفي ولم يقم دليل 
على عدم صحة استعاله إلا في الكاظم (ع) ليكون ذلك قرينة على السقط 
في السند . ويدفع الثالث. : أن رواية الاحتجاج مرساة لا تصاح المعارضة 
الصحيح »© مع احمّال كونها روايتين عن واقعتين » فتأمل . ويدفع الرابع : 
أن إعراض المشهور إما. بقتدح ي الحجية لو كان كاشفاً عن اطلاعهم على 
عدم الصدور » أو على وجه الصدور »أو على قرينة تقتضي سخلاف الظاهر 
بحيث لو اطلعنا عايها لكانت قرينة عندنا » والجميع غير ثابت في المقام , 
لجواز كون الوجه في. الأعراض عدم فهمهم منها الوجوب . 

فالعمدة إذاً النظر في دلالة الصحيحة فنقول : قوله (ع) : ١‏ ولا 
مجوز أن يصلي ببن يديه » ظاهر ظهوراً لا ينكر في المنع » لكن قريئنة 
مورد السؤال تعين حمل « الامام ») في قوله (ع ) : «١‏ يجعله الامام » على 
الامام . المعصوم لا إمام الجماعة » فيكون الضمير في قوله (ع) : «بجعله » 
راجعاً إلى القر » وحينئذ يكون قوله (ع) : « لآن الامام لا يتقدم » 
مراداً منه المعصوم » وحيث أن التقدم على المعصوم في الموقف 0 
إلزامياً » بل أدبياً قطعاً . يكون التعليل قرينة على الكراهة . ودعوى 
أن التقدم على الممصوم في الموقف غير الصلاة وإن كان أدبياً » م 


جه ) الصلاة مع المساواة لقير المعصوم ( ل 5568 - 





ولا مساوياً له )١(‏ مع عدم الحائل المانع الرافع اسوء الأدب 


فيه في الصلاة غير ظاهر في كونه أدبيآ . مندفعة بأن الظاهر من بن 
مطلق التقدم لاي خصوص الصلاة » لعدم القرينة عليه . وبالجملة : ظهور 
التعليل في كونه أدبياً لا إلزامياً بوجب صرف قوله (ع) : «لامجوز ...) 
إلى الكراهة . وأضعف من ذلك الاستدلال بما ورد من الآمر بالصلاة 
خلف القير كما في رواية مشام )1١(‏ ء أو خافه وعند رأسه كما في غيرها (١٠؟)‏ 
فان ذلك كله وارد مورد آداب الزيارة » فهو محمول على الفضل . 

)١(‏ كما عن بعض متأخري المتأخرين . ولا وجه له بناء على كراهة 
التقدم » أما بناء على المنع منه فوجهه إما قوله ( ع ) في الصحيح : دأما 
الصلاة فانها خلفه ؛ » لظهوره في الحصرء ولا ينافيه قوله (ع ) : « ويصلٍ 
عن بمينه ويساره » وإن بي على كونه حملة مستأنفة لا منصوباً معطوفاً على 
« يصلي » » ولا مبنياً المفعول معطوفاً على « يتقدم ٠‏ . لكونه] خملاف 
الظاهر . ووجه عدم المنافاة : إمكان حمله على صورة عدم ٠الحاذاة‏ » لأن 
المراد من الخلف ما يقابل التقدم والمحاذاة . وإما رواية الاحتجاج » لصراحتها 
في كون اليمين واليسار كالتقدم . وفي الأول : أن الاققتصار في نفي 
الجواز على خخصوص التقدم » والاقتصار في التعليل على أن الامام لابتقدم 
وقوله (ع) : «١‏ ويصلل عن ينه ويساره ؛ بقرينة تقدم السؤال عن 
الصلاة عند رأسه ورجليه ؛ قرينة على اختصاص المنع بصورة التقدم وعلى 
جواز المحاذاة » وأن الحصر بالخاف إما إضافي في مايل التقدم 
| و للفضل في قبال التقدم وامحاذاة . والآخير هو الأظهر . 


(©1) الوسائل باب : 56 من أبواب .كان المصلٍ حديث : 7 . 
(8؟) يأني ذكره في التمليقة السابقة . 


55 ( مستمساث العروة الوثقى ) جه 


وبالجملة : دلالة الصحيح على جواز المحاذاة مما لا ينبغي أن ينكر » 
وتؤيدها رواية ابن فضال التي تأتي وها رواية الاحتجاج : فع عدم 
صلاحيتها في نفسها لاثبات المنع من المحاذاة » لضعفها » معارضة بالصحيح 
الواجب تقدعه عليها عرفاً : 

تم إن ظاهر جماعة ممن قال مجواز المحاذاة عدم الكراهة فيها » وبقتضيه 
أيضاً مافي رواية ابن فضال في وداع أبي الحسن (ع) لقير النبي (ص) 
وفيها : « فقَام إلى جانبه يصلى فالزق منكبه الأيسر بالقير قريباً من الاسطوانة 
امحخلقة الي غنيك :راس النني ( ص ) »© )١١(‏ »2 وإطلاق جملة من النصوص 
الواردة في باب الزيارات مثل روابة جعفر بن ناجية : ( صل عند رأس 
الحسين (ع) ؛ (.؟) »2 ورواية العالي : ١‏ 6 تدور من شخلفه إلى عنال 
رأس الحسين (ع) وصل عند رأسه ر كعتين » وإن شئت صايت حاف 
القر وعند رأسه أفضل » (0”) ورواية صفوان : ٠‏ فصل ركعتين عند 
الرأس © (.4) ... إل غير ذلك . اللهم إلا أن حمل الجميع على صورة 
عدم امحاذاة » لكنه لا يأتي في رواية ابن فضال . واحمّال أن المراد من 
الحاذاة ٠‏ ال#اذاة لوسط القر غير ظاهرة ؛ بل هي حلاف ظاهر النص 

والفتوى » اللهم إلا أن تحمل على أن ذلك من خواص النبي ( ص )» أومن 
خواص المعصوم كأني الحسن (ع ) » أو كون المقدار الذي ألزق منكبه 
الشريف به زائداً على مقدار القير . نعم ببق الاشكال في وجه الكراهة . 
اللهم الا أن يكون رواية الاحتجاج بناء على التسامح في أدلة السئن . وعلى 
(8) الوسائل باب : 14 من أبواب المزار حديث : ه . 

(*) مستدرك الوسائل باب : ؟ه من ابواب المزار حديث : " . 

(4) تروى هذه الرواية عن مصباحالمتهجد الشيخ ( قده ) فراجع كتب الأدعية والزيارات . 


ج20 ( لانكني الشبابيك في الحائل عن قبر المعصوم )2 - 450 


على الأحوط . ولا يكفي في الحائل الشبابيك )١(‏ والصندوق 
الشريف وثوبه . 

( الثامن ) :أن لايكون نجساً اسة متعددة الى الثوب 
أو البدن (؟) 2 


هذا كاه فالمراد من الخلف في صميح الحميري : خط الخلف » والصلاة 
الى جانب الرأس منه أفضل من الصلاة على بقيته . 

والنحكي عن المشهور : كراهة استقبال القير . وعن المفيد والابي : 
المنع عنه . لكن ظاهر ما عرفت من النصوص العدم » غاية الآمر أن الصلاة 
عند الرأس أفضل . وكذا رواية أني اليسع فُ قير الحسين (ع) : 3 أحعاه 
قبلة إذا صايت ؟ قال (ع) : تنح هكذا ناحية » .)١٠(‏ وكأن منشأ المنع 
ما ورد من النهي عن امماذ القر قبلة » وي صحيح زرارة : ١‏ فان 
رسول الله ( ص ) نهى عن ذلك » وقال ( ص ) : لا تتخذوا قري قبلة 
ولامسجداً » (١؟)‏ . لكن الظاهر منها قصد كونه قبلة كالكعية الشريفة ‏ 
لا مجرد جعل المصلي له أمامه . وأما الكراهة فلا وجه لما ظاهر إلا فتوى 
الجباعة بناء على التسامح في أدلة السئن . والله سبحانه أ 

)١(‏ لكون الأمور المذكورة معدودة من توابع القير فهي كثياب المصلي 
المعدودة من توابعه » والجميع مشمولة لاطلاق النص والفتوى . نعم إذا 
كان الحائل مستقلا ‏ كجدار أو ستار ‏ كان خارجاً عن النصوص » ولاسهما 
عملاحظة كون العلة فيه ارتكازاً ‏ هو التأدب غير الحاصل منافيه مع 
الحائل على النحو المذكور . 

(؟) هذا ليس شرطاً زائداً على شرطية طهارة البدن واللباس كم 
هو ظاهر . 

(19) الوسائل باب : 75 من أبواب مكان المصلي حديث : ه . 


وأما إذا لم تكن متعدية فلا مانع إلا مكان الجبهة فانه يجب 
طهارته )١(‏ وإن لم تكن نحاسته متعدية» لكن الاحوط طهارة 
ماعدا مكان الجبهة أيضاً مطلقاً » خصوصا إذا كانت عليه 
عيبن النجاسة . 
( التاسع ) : أن لايكون محل السجدة أعلى أو أسفل 

من موضع القدم بأزيد من أربع أصابع مضمومات على مأ سيجىء 
في باب للسجدة )١(‏ . 
2 (العاشر):أن لايصلي الرجل والمرأة في مكان 
واحد (") محيث تكون المرأة مقدمة على الرجل أو مساوية له 

. سيجىء إن شاء الله تعالى التعرض لذلاك في مبحث السجود‎ )١( 

(0) ويجىء إن شاء الله تعالى التعرض لوجهه . 

() نسب المنع الى أكثر المتقدمين » والى الشيخين وأتباعهما » والى 
أكثر علائنا » والى المشهور . وعن الخلاف والغنية : الاجماع عليه » لصحيح 
إدريس بن عبد الله القمي : « سألت أبا عبد الله (ع) عن الرجل يصلي ‏ 
ويحياله امرأة نائمة ( قائمة خ ل ) على فراشها جنباً ( جنبه خ ل ) . 
فال رع( : إن كانت قاعدة فلا يضرك وإن كانت تصبي فلا » )١٠١(‏ © 
وخير عبد الرحمن بن ألي عبد الله قال : « سألت أبا عبد الله (ع) عن 
الرجل يصلى والمرأة بحذاه عن بمينه ويساره . فقال (ع) : لابأس إذا 
كانت لاتصلى » (0؟) © وصححيح ابن مسلم عن أحدهما (م) : عن المرأة 
رامل الرجل في المحمل يصليان جميعاً ؟ قال (ع) :لا » ولكن يصلِي الرجل 


. ١ : الوسائل باب : 4 من أبواب مكان المصلي حديث‎ )١8( 
. 7 : الوسائل باب : 4 من أبواب مكان المصلي حديث‎ )١8( 


جه ( تقدم المرأة اومساوتها للرجل في مكان الصلاة ) 59غ 


فاذا فرغ صلت المرأة » »)١6(‏ وصصيح ان جعفر (ع) عن أخيه موسى (ع) : 
٠‏ عن إمام كان في الظهر فقامت امرأة بحياله تصلى وهي مسب أنها العصر 
هل يفسد ذلك على القوم ؟ وما حال المرأة في صلاتها معهم وقد كانت صلت 
الظهر ؟ قال (ع) : لاا يفسد ذلك على القوم وتعيد المرأة » (.؟) ‏ بناء 
على أن الموجب للاعادة تقدمها على صفوف الرجال وقيامها محذاء الامام . 
لكنه غبر ظاهر فيحتمل أن يكون لعدم تقدم الامام عليها الذي هو شرط 
قُ صحصة الائهام » أو لعدم جواز الاثهام في العصر بالظهر » ويحتمل غير 
ذلك - وصحيح زرارة عن أي جعفر (ع) ٠:‏ عن المرأة تصلل عند الرجل . 
فقال (ع) : لا تصلي المرأة بحيال الرجل إلا أن يكون قدامها ولو بصدره » (.”*) 
وموثق عمار عن أبي عبد الله (ع) - في حديث - : « أنه سئل عن الرجل 
يستقم له أن يصلي وبين يديه امرأة: تصلي ؟ قال (ع) : إن كانت تصلي 
خلفه فلا بأس وإن كانت تصيب ثوبه ؛ (.4) . ونحوها غيرها . 

وقيل بالجواز مع الكراهة » كما عن السيد والحلي واكثر المتأخرين » 
بل عن شرح بحيب الدين : أنه مذهب عامة المتأخرين » واختاره في 
الشرائع والقواعد . أما الجواز : فاصحيح جميل عن أن عبد الله (ع) : 
لابأس أن تصلىي المرأة بحذاء الرجل وهو يصلِي فان النني ( ص ) كان 
يصلي وعائشة مضطجعة ببن يديه وهي حائض » وكان إذا أراد أن يسجد 
مز رجلها فرفعت رجلها حبى يسجد » (56) ع وير المسن بن فضال 

)0 الوسائل باب : ه من أبواب مكان المصلي حديث : * . 
)١8(‏ الوسائل باب : 4ه من أبواب مكان المصلي حديث : ١‏ . 
(8؟) الوسائل باب : ١‏ من أبواب مكان المصلي حديث : ؟ . 

. 4 : من أبواب مكان المصلي حديث‎ ٠ : الوسائل باب‎ ) ١ 
. 4 : الوسائل باب : 4 من أبواب مكان المصلي حديث‎ )08( 





«لابم ل ( مستمساك العروة الوثقى ) جه 


عمن أخيره عن حميل عن أبي عبد الله ( ع ) : « في الرجل يصلي والمرأة 
تصلي بحذاه . قال (ع) : لا بأس » )1١(‏ » وصحيح الفضيل عن أبي جعفر: 
١‏ إتما سميت مكة بكة لأنه يبتك فيها الرجال والنساء والمرأة تصلى بين 
يدياك وعن ينك وعن يسارك ومعلك ولا بأس بذلك » وإتما يكره في سائر 
البلدان »© (١5؟)‏ بناء على عدم الفصل بين مكة وغيرها قُ المنع والمواز وإن 
فصل بينها في الكراهة . وأما الكراهة : فانصوص المنع بعد حملها عليها 
جمعا بينها وبين نصوص الجحواز . 

وقد يستشكل في ذلك باضطراب الصحيح الأول » واحال التصحيف 
فيه بقرينة التعليل لاستفاضة النصوص بالتفصيل بين كون ارأة مصلية 
وعدمه في المانعية في الأول وعدمها بي الثاني . وضعف المرسل بالارسال . 
وعدم ثبوت عدم الفصل لينم الاستدلال بالثالث . مع عدم صراحته في 
كون مورده صلاة الرجل : فن المحتمل إرادة غر حال الصلاة فلا يكون 
ما تحن فيه . وبأن الجمع بالكراهة ليس بأولى من الجمع بنحو أخر » 
لاستفاضة النصوص بالتفصيل بن صوربي التباعد وعدمه » فلتحمل نصوص 
الجواز على الأولى ونصوص المنع على الثانية بشهادة تلك النصوص ٠‏ 

وفيه : أن احّال التصحيف لا بعءول عليه بعد جريان أصالة عدم السهو 
والتعليل لا يصلح قرينة عايه » لا مكان عدم الفصل واتعاً بين حالني الصلاة 
وعدمها ف المانعية » وإن كان بينهها فصل بي الكراهة الذي هو المراد بننصوص 
التفصيل ولو بقرينة الصحيح المزبور وغيره من نصوص الجواز . والارسال 
غير قادح في الحجية بعد الانجبار بالعمل » فتأمل . ولااسها و كون الرواية 





.»: الوسائل باب : 6 من ارواب مكان المصللي حوديث‎ )١»( 


٠.٠١ : حديث‎ 


جه ( تقدم المرأة اومساواتها للرجل في مكان الصلاة ) الاع - 


من روايات بني فضال الذين قال العسكري (ع) في كتبهم : «خذوا مارووا 
وذروا مارأوا؛ )١.(‏ » فتأمل . وعدم الفصل كن أن يستفاد من إطلاق 
المانعين وامحوزين » واحهال إرادة غير حال الصلاة يعيد لا يعول عليه » 
ولا سها عملاحظة قو له (ع) : و أومعك . ونصوص التفصيل بين التباعد 
وعدمه لا تصلح شاهداً للجمع لاختلافها فيه » في بعضها الاكتفاء بالشر 
كصحيح معاوية بن وهب عن أي عبد الله (ع( : ( أنه سأله عن الرجل 
والمرأة يصليان في بيت واحد قال (ع) : إذا كان بينهها قدر شير صلت 
يذاه وحدها وهو وحده لا بأس »© )01١(‏ . وي بعضها شير أو ذراع كخير 
أي بصير عن أي عبد الله (ع) قال : « سألته عن الرجل والمرأة ‏ يصليان 
في بيت واحد المرأة عن بمين الرجل بحذاه ؟ قال (ع) :لا ء إلا أن يكون 
بينها شير أو ذراع » (ه") . وي روايته الأخرى : « شير أو ذراع أو 
حوه 6 (46). وف بعضها موضع رحل 5_صحح حريز عن أي عبد الله (ع) : 
« في المرأة تصلي الى جنب الرجل قريباً منه . فقال (ع) : إذا كان بينها 
موضع رحل فلا بأس ؛) (6) . ونحوه صحيح زرارة المروي عن مستطرفات 
السرائر (56) . وي بعضها مالا يتخطى » أو قدر عظم الذراع فصاعداً 
كصحيح زرارة المروي عن الفقيه عن أبي جعفر (ع) : ١‏ إذا كان بينها 
وبينه مالا يتخطى أو قدر عظم الذراع فصاعداً فلا بأس »© (00) . ونحوه 

. ١4 : من أبواب القضاء حديث‎ ١١ : الوسائل باب‎ )١8( 

(8؟) الوسائل باب : ه من ادواب مكان المصلىي حديث : 7 . 

(8) الوسائل باب : ه من أبواب مكان المصلي حديث : 8 . 

(*4) الوسائل باب : ه من أبواب مكان المصلٍ حديث : 4 . 

(08) الوسائل باب: ه من أبواب مكان المصلي حديث : ١١‏ . 


)»3 الوسائل باب : ه من أبواب مكان المصلي حديث : ١١‏ 5 
(*7) الوسائل باب : ه من أبواب مكان المسلي حديث : 8 , 


اام ل ( مستمسك العروة الوثقى » جه 


صيحه المروي عن المستطرفات )١١(‏ . وي بعضها أكثر من عشرة أذرع 

ثق عمار عن أوعدام (ع)2 : « أنه سثئل عن الرجسل يستقيم له أن 
يصللى وبين يديه امرأة تصلىي ؟ قال (ع) : لا يصلي حتى مجعل بينه وبينها 
أكثر من عشرة أذرع » وإن كانت عن بمينه وعن يساره جعق بينه وبينها 
مثل ذلك » فان كانت تصل خلفه فلا بأصس ... 4 (0.؟0) . وقي نخبر علي 
ابن جعفر (ع) عن أخيه موسى بن جهفر (ع) : « عن الرجبل يصلي 
ضحى وأمامه امرأة تصلي بينها عشرة أذرع ٠‏ قال (ع) : لا بأس ليمض 
في صلاته » (.") . وهذا الاتلاف قرينة الكراهة » بلى لابد من الالمزام 
بها في الزائد على الشبر » اصراحة نصوصه بارتفاع المانعية به » فليبحمسل 
هو على الكراهة أيضآً لوحدة السباق » ولاسما فها عطف. عايه الذواع 
وحده أو مع « نحوه ) » بل مكن أن تؤيد بالتمبير ب ١‏ لا ينبغي » ففي 
رواية المحمدين المابي (.4) والثقفي (.0) ء وب د يكرم» في صح الفضيل 
وب ١‏ لايستقم » في موثق عمار المتقدمين (50) . 

نعم في الحدائق قرب حمى نصوص التقدير بما دون العشرة على صورة 

تقدم الرجل على المرأة لا المحاذاة بقوينة ميح زرارة عن أني جعفر (ع): 
« عن المرأة تصلى عند الرجل . فقال (ع) : لا تصلي المرأة. بحيال المؤجل 
إلا أن يكون قدامها ولو بصدره » (./9) + وموثق ابن فضملق من أخيرة 
)٠8( 3‏ الوسائل باب : ه من أبواب مكان المصلي حديث : 1١‏ 
)22 الوسائل باب : / من ابواب .كان المصلي حديث : ١‏ . 
(.م) الوسائل باب : * من أبواب مكان المصلي حديث : ؟ . 
(*4) الوسائل باب : م من أبواب مكان المصلي حديث : 9 . 


(08) الوسائل باب : ه من ابواب مكات المصلي حديث : ١‏ . 
)3 دما في صدر هذه التعليقة . 
(*17) تقدم في صدر هذه التعايقة . 


ح ( صلاة الرجل والمرأة في مكان واحد ) 530 


عن حميل عن أني عبد الله (ع) : « في الرجل يصن والمرأة بحذاه أو الى 
حنده . فقال (ع) : إذا كان سجودها مع ار كوعه فلا بأس » )١١(‏ بناء على 
أن المراد منه التقدير للتباعد في المككان لا في الزمان . ونحوه مرسل ابن بكر 
عن أي عبد الله (ع) )7١(‏ فان ماذكر فيها مما يقرب من الشعر . 

وفيه : أن نصوص التقدر آبية عن الحمل على ماذكر » فاتلحظ 
سصمصيحة معاوية بن وهب ورواية أبي بصير المتقدمتين (.) » فان لازم ذلك 
ال#صرف في المحاذاة الظاهرة ي أن يكونا على خط واحد عرفاً » والتباعد 
عقدار الشير ينافيه . مضافاً الى التصرف في البينية الظاهرة في البينية في جميع 
الأحوال » إذ على ما ذكره تككون البينية بين الموقفين لا غير » ومع التباعد 
بدون العشرة تكون البينية ببن خط موقفه وخط موقفها » وكلاهما خلاف 
الظاهر . وأيضاً فان المقدار المذكور بي النصوص التي اتخذها قرينة على 
ماذكر من التصرف أكثر من شيرين لا كا ذكر . 

وأبعد من ذلك ماحكي عن بعض من حمل ألخبار الشير ونحوه على 
إرادة تقدير الحائل بذلك ‏ يعي : إذا كان بينهها حائل ارتفاعه عمقدار شر 
أو ذراع أو نتموهها ‏ فان ذلاك خلاف ظاهر النصوص المذكورة جداً ؛ 
ولاسها مصحح ريز وصحيح زرارة المتقدمان . فاذآ لا معدل عما هو المشهور 
من البناء على الكراهة مع عدم التباعد » وأنها مخف به ومختلف باخختللاف 
مراتبه زيادة ونقيصة . وأما ماعن الجعني من المنع إلا مع الفصل بقدر 
عظم الذراع . ففيه : أنه عمل ببعض النصوص وطرح لما سواه من غير 
وجه ظاهر . 
)١8(‏ الوسائل باب : 5 من ابواب مكن المصلٍ حديث : ٠‏ . 
(+) نقدما في هذه التعليقة , 


809/5 ل ( «ستمسك العروة الوثقى ) جه 
إلا 0 الحائل )١(‏ © 


ثم إن صورة تقدم المرأة قد تعرضت ها نصوص المنع كموثق عمارء 
بل وصميح إدريس المتقدمين » ما تعرضت لما نصوص الجواز كصحيح 
حيل ؛ فان المحاذاة فيه وإن كان الظاهر منها المساواة إلا أن الظاهر من 
التعليل فيه جواز تقدمها عليه » و كصحيح الفضيل بناء على عدم الفصل 2 
والجمع العري أيضاً يقتضي الحمل على الكرامة . مضافاً إلى عدم القول 
بالفصل بين التقدم والمحاذاة » والظاهر امحصار ارتفاع المنع أو الكراهة بالعشرة 
أذرع » يا في موثق عمار وصميح ابن جعفر » ولا تكني المقادير المذكورة 
في النصوص من الشير وغيره » لعدم شموها لهذه الصورة . فلاحظ ه 

)١(‏ قال في محكى المعتمر : ١‏ ولو كان بينهها حائل سقط المنع إجماعاً 
منا © . بل الظاهر أنه لا خلاف في زوال الكراهة على القول بها مع الحائل 
لاختصاص أداتها بصورة عدمه . ويشهد له صصح محمد بن مسلم عن 
أي جعفر (ع) : « في المرأة تصللي عند الرجل . قال (ع) : إذا كان بينها 
حاجز فلا بأس ؛ ٠ )١١(‏ وخبر مد الحابي : «لاينبغي ذلك إلا أن يكون 
بينها ستر فان كان بينها ستر أجزأه » (.7) » وخر ابن جعفر : « عن 
الرجل هل يصلح له أن يصلي في مسجد قصير الحائط وامرأة قائمة تصلي 
بحياله وهو براها وتراه ؟ قال (ع) : إن كان بينها حائط طويل أو قصير 
فلا بأس © (.") ع وصميحه عن أخيه موسى بن جعفر (ع) في حديث - 
قال : و سألته عن الرجل يصلي في مسجد حيطانه كوى كله قبلته وجانباه 





. الوسائل باب : 8 من أوواب مكان المصلي حديث : ؟”‎ )1١*( 
. ” : (*؟) اوسائل باب : م من ابواب مكان المصلي حديث‎ 
. ) : الوسائل باب : 8 من أبواب مكان المصليحديث‎ )"( 


ج 8( لامانع من صلاة الرجل والمرأة مع البعد عشرة اذرع ) د هلام ل 


أو البعد عشرة أذرع )١(‏ بتراع اليد على الأحوط؛ء وإنكان 
الأقرى كراهته إلا مع أحد الأمرين . والمدار على الصلاة 
الصحيحة ولا المحاذاة (؟) أو التقدم » دون الفاسدة لفقد 
شرط أو وجود مانع . والأولى في الحائل كونه مانعاً (0)عن 
المشاهدة وإن كان لا ببعد كفايته مطلقاً » ما أن الكراهة أو 
الحرمة مختصة بمن شرع في الصلاة لاحقاً (؛) إذا كانا 


وامرأته تصلي حياله براها ولائراه . قال وع) : لا بأس ( 0010 1 

00( فيزول المنع معه إجماعاً » يما عن المعتر والمنتهى » بل الكراهة 
على تقدير القول بها إجماعاً» كما عن جامع المقاصد وإرشاد الجعفرية ويشهد 
له خير ابن جعفر (ع) المتقدم » بل وموثق عمار بناء على أن المراد منه العشرة 
فازاد نظير قوله تعالى : ( فان كن نساء فوق اثنتين ) (0؟) » أو كون 
الزيادة لأجل الاحراز . 

(0) كما عن جماعة التصريح به» بل نسب إلى الأكثر : وعن الايضاح 
وجامع المقاصد والروض : احمّال العموم للباطلة لصدق الصلاة على الفاسدة 
وفيه : أنه لو سل فالانصراف إلى الصحيحة يقتضي الاختصاص بها . 

(6) م يقتضيه إطلاق السائر ي رواية الحلبي لكن عرفت التصربح 
بالاكتفاء بما لا يكون مانعاً عن الرؤية » فالعمل عليه متعين . اللهم إلا أن 
بحمل الثاني على خفة الكراهة » فتأمل . 

(4) كما عن جماعة الجزم به » أو الميل اليه ؛ منهم الشهيدان والمحقق 
الثاني وان فهد وسيد المدارك وكاشف اللثام . وربما يستدل له ( تارة ) : 


. ١ : الوسائل باب : + من أبواب مكان المصلي حديث‎ )١8( 
. 1١) )م( النساء‎ 


كلاه ( مستمسك العروة الوثقى ») 
باستبعاد بطلان الصلاة التي انعقدت صحيحة بفعل الغير . ( وأخرى »: بأن 
المتأخمرة مخنصة بالنهي المقتضي للفساد ء ومع عدم انعقادها فكيف تبطل بها 
صلاة انعقدت ؟ ولا كذلك مع الاقتران » لعدم الأولوية. هنا بخلافه ئمة . 

كذا ذكر في جاهم المقاصد . ( وثالثة ) : بأن المتأخيرة ليست بصلاة » 
ابطلانها بالمحاذاة. » فلا تصلح لابطال السابقة . ( فان. قات ) : الفساد الناشىء 
من قبل هذا الحم لا يعقل أن يكون مانعاً من محقق موضوعه ك5 في نهي 
الحخائض عن الصلاة » إذ ليس موضوعه إلا الصلاة الصحيحة من غير جهة 
مانعية الحيضى » ولو أريد الصلاة الصحيحة حتى من جهة الحاذاة امتنع البطلان 
في صورة الاقتران . ( قلنا ) : إتما يصار إلى التأويل المذكور بالنسبة إلى 
الصلاة الواقعة ي حيز المنع بقرينة عقلية كما في صلاة المائض ٠‏ وكذا في 
صورة الاقتران » لا بالنسبة إلى الصلاة اللاحممة » إذ لا مانم عقلا من أن 
راد من قوله (ع) : « وامرأته تصلي بحذائه » الصحيحة المرئة لذمتها » 
فيجوز أن يصرح الشارع بأنه يشترط في صحة صلاة الرجل أن لا تصلي اهرأته 
بحذائه صلاة صحيحة ميرئة لذمتها من جميع الجهسات 5 أشار إلى ذلك ي 
مصباح القشيه . ( ورابعة ) : لصحيح ابن جعفر (ع) المتقدم في أدلة المنم . 

وفيه : أن الاستبعاد الحض لا يصلح لاثبات الحك الشرعي . وأن 
النهي لا يمتص بالأخيرة . وأن دليل مانعية المحاذاة إما أن يكون المراد منه 
امحاذاة في الصلاة الصحيحة من غير جهة المحاذاة » أو حتى من جهة المحاذاة 
فعلى الأول : لا فرق بين صورلني الاقتزان والعرتسب. قي البطلان بالنسبة اليهما 
وعلى الثاني : لا فرق. ببنها في عدمه كذلك » وحيث بمتنع الثاني نتعين الأول 

واستفادة: الأول منه في صووة الاقتران وللثاني في صمورة الترتيب غير ممكن : 
ومثل ذلك دعوى اختصاص النصوص بعصورة الاقتران » إذ فيها مع أنها 


سي يو 


ج ه ( ارتفاعالكراهة بمجرد صدقتاخرالمرأة عن الرجلفيالمكان  )‏ /الا 4‏ 


مختلفين في الشروع » ومع تقارنها تعمها وترتفع أيضاً بتأخر 
المرأة مكاناً بمجرد الصدق )١(‏ » وإن كان الأولى تأخرها عنه 
في جميع الات الصلاة » بأن يكون مسجدها وراء موقفه . 
خلاف الاطلاق ‏ أن صورة الاقتران نادرة جداً فكيف يدعى اختصاص 
النصوص بها ؟ فالعمل بالاطلاق متعين . وأما صحيح ابن جعفر (ع) : 
فقد عرفت إجماله وتكثر محتملاته . ولذلك حكمي عن جماعة عدم الفرق بين 
صوربي الاقتران والترتيب في المنع أو الكراحة . بالنسبة إلى الصلاتين معأ . 
وعن بعض : نسبته إلى المشهور.. وفي جامع المقاصد : نسبته إلى إطلاق 
كلام الأصءاب . وكذا في الحدائق . 

والأولى أن يقال ولعل فيه حل الاشكال ‏ : إن المانع من صحة 
الصلاة أو كالما إن كان هو المحاذاة فنسبتها إلى السابق واللاحق نسبة واحدة 
فظير المنع عن الجمع بين الأختين » وإن كان هو أن يصلي الرجل وبحذائه 
امرأة تصلي أو تصلي المرأة وبحذائها رجل يصلي اختص الانع باللاحق » 
والنصوص قد اشتمات على المفادين معاً فلاحظها » والجمع يقتضي الأخذ 
بالأول » ولاسها وأنه لو بني على الأخذ بالمفاد الثاني يلزم عدم تعرض 
النصوص لصورة الاقتران » وهو كما ترى . وماتي المدارك من أنه ينبغي 
القطع بصحة الصلاة المتقدمة لسبق انعقادها وفساد المتأخرة خاصة »© فغير 
ظاهر © إذ سبق الانعقاد لا يمنع من طروء الفساد إذا اقتضاه الدليل . ولذا 
قال في الذكرى : « ولو سبقت إحداهما أمكن بطلان الثانية لاغير » لسبق 
انعقاد الأولى فيمتنع انعقاد الثانية » ويحتمل بطلانها معاً ' لتحقق الاجتمّاع 
في الموقف المنهي عنه » . 

)١(‏ كأنه لاختصاص نصوص المنع أو الكراهة بصورة المناواة ,في 


- 408 - ( مستمسك العروة الوثقى ) جه 


الموقف ٠‏ لاشتاهها على التعبير بالنحاذاة وما يؤدي معناها فلا تشمل صورة 
التأخر . وفيه : أنه مناف ا في صحيح زرارة المتقدم من قوله (ع) : 
« إلا أن يكون قدامها ولو بصدره؛ 2»)١١(‏ ومافي يري حميل وابن بكير: 
« إذا كان سجودها مع ركوعه ؛ (60؟) - بناء على إرادة تمدير التباعد 
بالمكان كما هو ظاهر ‏ وماقي موئق عمار : « إن كانت تصلي خافه 
فلابأس وإن كانت تصيب ثوبه » (ه") . بناء على أن الظاهر منه إرادة 
كون موضع صلاتها بهامه خلفه وإن كانت متصلة به بحيث تصيب ثوبه 
5م هو الظاهر - لا أن موقفها لف موقفه . فالمتعين بناء على الكراهة 
القول بخفة الكراهة ما في الصحيح » ثم بما في الخيرين © وترتضع بما في 
الموئق » وبناء على المنع ٠‏ تفاعه بالأول مع الكراهة » ونخف بالثاني » 
وترتفع بالثالث . 
ومن ذلك بظهر الاشكال فيا هو ظاهر جملة من كلات الأصحاب »؛ 
ففي الشرائع : « ولو كانت وراءه بقدر ما يكون موضع سجودها محاذياً 
لقدمه سقط المنع » . ونحوها عبارتا المقنعة واللمعة على ماحكىي وي القواعد: 
و ولوكانت.وراءه حت صلاتها » . ونحوهما غيرهما . وفي محكي المنتهى 
بعد حكاية الاجماع على صحة صلاتها مع الحائل والأذرع ‏ : ١‏ وكذا 
لو صلت متأخرة ولوبشير أو قدر مسقط الجسد » . وفي جملة : الاقتصار 
على مسقط الجسد . وفي غيرها : غير ذلك . وبالتأمل فها ذكرنا بظهر 
ما فيها فلاحظ . نعم بناء على المانعية يكون ما دل على ارتفاعها بالشبر 





. الوسائل باب : 5 من ابواب مكان المصلي حديث : ؟‎ )١1١( 
. من ابواب مكان المصلي حديث : "و9‎ ١ : الوسائل باب‎ 64 
. 4 : («م) الوسائل باب ': 8 من أبواب مكان المصلي حديث‎ 


ج © ( ارتفاع الكر اهة بمجرد عدمصدق التقدم والمحاذاة ) 04 


م أن الظاهر ارتفاعها أيضاً بكون أحدها في موضع عالعلى 
وجه لا يصدق معه التقدم أو المحاذاة وإن لم يبلغ عشرة أذرع(١).‏ 


في المحاذاة دالا عليه مع التأخر حينئذ ولو قليلا » فيكون الجمع بينه وبين 
ما دل على اعتبار التقدم بالصدر حمل الثاني على صورة عدم الانفصال بالشير 
ومنه يعرف الحكم لو قلنا بالكراهة . فلاحظ . 

)١(‏ حيث ان النصوص الدالة على المنع أو الحتملة الدلالة عليه مشتملة 
على التعبير بالامام . وبين يديه » وقدامه » وحياله » وحذاءه »2 ومينه » 
ويساره » ونحوها » ويستفاد منه كون الموضوع للمانعية هو التقدم أو المساواة 
فاذا كان أحدهها في مكان مرتفع عن مكان الآخر بحيث لا يصدق معسه 
أحد العنوانين ل يكن المورد داخلا في النصوص المذكورة » بل يكون المرجع 
فيه الأصل الجاري في الشلث في المانعية أو الكرامة . نعم إذا كان الارتفاع 
قليلا مقدار ذراع ونحوه لم يكن مانعاً من صدق التقدم والمحاذاة » فيكون 
المورد مشمولا للنصوص المذكورة » فيثبت المنع أو الكراهة . 

نعم قد يشكل الحال فيا هو المعيار في صدق العنوانين وعدمه » فيمكن 
أن يقال : إن المعيار كون الارتفاع مقدار قامة الآخر بحيث نكون الخطوط 
الخارجة من أحدهما مستقيمة الى جهة الآخر غير مارة به » أو دونها بحيث 
تكون مارة » ويحتمل أن يكون اللمعيار تعدد المكان عرفاً ووحدته . ولعل 
الأقوى الأول . فتأمل : 

وكيف كان فلو صدق أحد العنوانين فالبعد الرافع للنقص هل براد 
منه البعد ما بن موقف أحيرهها وما يسامته من أساس موقف الآخخر » أو مجموع 
ما بين الموقف والأساس » أو مابين الأساس وموقف الآخخر » أو ضلغ المثاث 
الخارج من موقف أحدههما وموقف الآخر ؟ وجوه © أقواما الأخير 


مغ ل ( مستمسك العروة الوثقى ) جه 


( مسأأة 5 ): لا فرق في الحم المذكور )١(‏ -كراهة 
أو ححرمة ‏ بين انحارم وغيرهم » والزوج والزوجة وغيرها . 
وكونها بالغين أو غير بالغين (؟) أو مختلفين بناء على المختار 
من صحة عبادات الصي والضبية 1 
بين الجسمين . وثي محكي الروض : استظهر ذلك مع إيراثه زاوية حادة » 
ولوكانت قائمة ففيه الاحمّالات » ولوكانت منفرجة ضعف الاحتساب الى 
الأساس لاغير . انتهى وضعفه يظهر مما ذكرنا . 

)١(‏ بلا لاف ظاهر » لاطلاق أكر النصوص » وخصوص بعضها 
المشتمل على التعبير بالزوجة والبنت . ش 

(0) وعن المشهور : الاختصاص بالبالغين » لاختصاص النصوص 
بالرجل ولمرأة المختصين بها . وفيه : أن مقتضى الاطلاق المقامي لدليل 
تشريع عبادة الصبي مع عدم بيان كيفية عبادته الاعهاد على بيانها للبالغ » 
فالغبادة المشروعة لغيره هي العبادة المشروعة له إلا أن يقوم ديل على 
الخلاف »: وحيث لا دليل ي المقام على الخلاف يتعين البناء على العموم . 

اللهم إلا أن يقال : زعا يتم ذلك بناء على استفادة مشروعية عبادة 
الصبي بالأدلة الخاصة مثل : ١‏ مر وهم بالصلاة ؛ )١١(‏ ونحوه » أما لوكان 
دليل المشروعية منحصراً بالأدلة العامة المثبتة للتكاليف ‏ لعدم اقتضاء 
حديث زفع القلم عن الصبي (0؟) أكثر من رفع الالزام » فتبتى الدلالة 
)٠60( <<‏ الوسائل هاب : م من أبواب اعداد الفرائض ونوافلها حديث : ٠‏ ؛ وةد نقله في 
المْن بالممنى اذا لم أعثر عل هذا النص في مظان وجوده » والمنصوص هو : ( مروا صبيانم 


بالصلاة  )‏ فراجم 
(6؟) الوسائل باب : 4 من أهواب متهمة المبادات حديث : ١١‏ . 


ج و(اختصاص حك محاذاة الرجل للمرأة في الصلاة حال الاختيار) -481- 


(مسألة /2 :الظاهر عدء الفر قيض ابي النافلةوالفريضة١).‏ . 
( مسألة )2 : : ام المذكور مختص حال الاختيار ( ففى 
الضيق والاضطرار لامانع ولا كر اهة(؟) . نعم إذا كا نالو قكوانيها 


الالتزامية للأدلة العامة على ثبوت الملاك في فعل الصبي » الموجب لارجحانه 
ومشروعيته يحالهها - فيشكل ثبوت الاطلاق المقامي المذكور » لأن الأدلة 
العامة حسب الفرض موضوعها الرجل وامرأة » فلاتعم الصبي لا باطلاقها 
اللفظي ولا باطلاقها المقامي » لعدم تمامية مقدمات الححمة بالنسبة اليه » كما 
هو ظاهر . لكن حيث أن الظاهر تمامية الأدلة الخاصة بالصبي في الدلالة 
على مشروعية عبادته فااتمساث بالاطلاق المقامي ي محله . 

نعم الاطلاق المقامي المذكور إتما يقنضي إلحاق الصبي بالرجل في قدح 
محاذاته للمرأة في صلاته وإلحاق الصبية بالمرأة في قدح محاذاتها للرجل في 
صلاتها » أما قدح محاذاة الرجل للصبية في صلاتها » أو قدح محاذاة المرأة 
للصبي في صلاتها » أو قدح محاذاة كل من الصبي والصبية للآخر في صلاته ؛ 
فشيء لا يقتضيه الاطلاق المذكور ٠»‏ إذ مقتضاه أن الكيفية المشروعة للبالغ 
تثبت للصبي » فاذا كانت محاذاة المرأة مانعة من صحمة عبادة البالغ كانت 
مانعة أبضاً من حة عبادة الصبي » أما محاذاة البالغ للصبية فلم تثبت مانعيتها 
لصلاة البالغ فكيف يحم بثبوتها لصلاة الصبي ؟ وهكذا الكلام في بقية 
الصور » 5 أشار اليه في الجواهر . 

)١(‏ للزوم سراية حكم الفريضة الى النافلة ما قررناه في مواضع من 
هذا الشرح . مضافاً الى إطلاق جملة من نصوص الام الشامل للفريضة 
والنافلة معاً . 

0) سا نسب الى الأكتر » بل الى الأصماب ؛ لقاعدة الميسور المجمع 


الممة ل ( مستمساث العروة الوثقى ) ج ه 
بؤخر أحدها صلاته )١(‏ . والأولى تأخير المرأة صلاتها (؟). 


عليها في المقام وأمثاله من موارد الاضطرار » الى بها يقيد إطلاق المانعية 
وبها يظهر الاشكال فيا ذكره في جامع المقاصد » فانه بعد ماحكى عن 
الشارح الفاضل أن هذا البحث إنما هو في حال الاختيار » أما في الاضطرار 
فلا كراهة ولا ريم ٠‏ قال : « ويشكل بأن التحاذي إن كان مانماً من 
الصحة منع مطلقاً: لعدم الدليل على اختصاص الإبطال عو ضع دون آخر »). 
نعم يتم ما ذكره بناء على الكراهة »© إذ لا دليل على تقييد أدلتها » فالبناء 
عايها بي حال الاضطرار كحال الاختيار متعين . اللهم إلا أن ستفاد نفيها 
من أدلة نفى الاضطرار بناء على شموها لمثل المقام » لكن شمولما للكراهة 
مشكل . فضل عن الكراهة العبادية . فلاحظ . 

. وجوبا أو استحباباً فراراً عن المانعية أو الكراهة‎ )١( 

(0) لصحيح د بن مسلم : و عن المرأة تزامل الرجل في المحمسل 
يصليان حميعاً ؟ فقال (ع) : لا ء ولكن يصلي الرجل فاذا فرغ صلت 
المرأة » .)١١(‏ ونحوه خير أني بصير (.1) » المحمول معه على الاستحباب 
حتى بناء على المانعية » جمعآ بينهها وبين صحيح بن أبي يعفور : ٠‏ أصلي وامرأة 
الى جنبي وهي تصلي ؟ قال (ع) : لاء إلا أن تتقدم هي أو أنت » (.") 
بناء على إرادة التقدم في الزمان بقرينة المنع عن تقدمها في المكان » فيكون 
ظاهراً في التخير وجواز كل منها . مضافاً الى ما عن المنتهى من الاجماع 
على سمة صلاتها لو تقدمت المرأة . ومن ذلك يظهر ضعف ماعن الشيخ (ره) 





. الوسائل باب : ه شن أبوات مكان المصلي حديث : ؟‎ )١18( 
من أبواب مكان المصلي حديث : ؟.‎ ٠ : الوسائل باب‎ (8) 
. ٠ : (ه) الوسائل باب : ه من أبواب مكان المصلي حديث‎ 


جَ هو ( صلاة الفريضة على سطح الكعبة وفي جوفها  )‏ 7م14 


( مسألة 9؟): إذا كان الرجل يصلى ونحذائه أو قدامه 
امرأة من غير أن تكون مشغولة بالصلاةلا كراهة ولا إشكال(١):‏ 
وكذا العكس (؟) » فالاحتياط أو الكراهة مختص بصورة 
اشتغالها بالصلاة . 

( مسألة ١‏ ) : الأحوط ترك الفريضة على سطلح 
الكعبة وني جوفها اختياراً (7) » 


من الوجوب تعبداً أو شرطأ » إذ الأول : خلاف ظاهر الخيرين » والثاني : 
خلاف الاجماع المذكور . فتأمل . 

)١(‏ لصراحة النصوص في جواز ذلك » منها ما تقدم في أدلة المنع 
والجواز » ومنها ديح ابن ألي يعفور : « لابأس أن تصلي والمرأة بحذاك 
دا لمنة. أى قائهة ) )16١(‏ . وغيره . 

(0) يشير اليه والى ما قبله روايتا ابن مس وأني بصير الواردتان في 
المرأة بزامل الرجل » وليس موردهما الضرورة » لواز [ياع النافلة اختياراً 
على الراحاة . 

: لصحيح محمد ن مس المروي ف الكائي عن أحدهها (ع)‎ (١ 
قال : لاتصل المكتوبة في الكعبة » (.؟) » وصحيح معاوية بن عمار عن‎ « 
أي عبد الله (ع) : « قال : لاا تصل المكتوبة في جوف الكعبة » فان‎ 





() الوسائل باب : ؛ من ابواب مان المصل حديث : ه والظاهر انه ذيل الحديث المتقدم 
في التعليقة السابقة وقد وردت روايته في التهذيب : ( ولا بأس ان تصلي وهي ... ) 

(8؟) الوسائل باب : /ا١‏ من أبواب القّبلة حديث : ١‏ وقّدرواء الشيخ ( ره ) - بهذا المن 
أيضا - ني التهذيب واجزه الثاني باب : ١٠‏ من الزيارات حديث : 5و ص 505 طبع النجف 
الحديث . فلاحظ 


484 - ( مستمسك العروة الوثقى ) جه 


اللي ( ص ) لم يدخل الكعبة بي حج ولاعمرة ولكنه دخلها بي الفتح فتح 
مكة وصلى ر كعتين بين العمودن وفعية أسنافة بن زيد ) )١١(‏ . ولأجلههما 
اختار في الخلاف والتهذيب وحج النهاية والمهذب : المنع » مدعياً ي الأول 
الاجماع عليه . وقد يقتضيه ظهور الاستقبال الواجب في الصلاة بالاجماع 
والضرورة ف غير مايكون عليه المصلي في جوف الكعبة ء لا أقل *ن 
الانصراف عنه . 

وفيه : أن الصحيحين معارضان عوثق يونس بن يعقوب : « قلت 
لأني عبد الله _(ع) : حضرت الصلاة المكتوبة وأنا في الكعبة أفأصللٍ فيها ؟ 
قال (ع) : صل » (0؟) »© والجمع العري يقتضي حمل الأولين على الكراهة . 
مضافاً الى أن الصحيح الأول رواه الشيخ : « لاتصلح صلاة المكتوبة في 
جوف الكعبة » (.") » ورواه أيضاً بطريق آخر : ١‏ تصلح صلاة المكتوبة 
في جوف الكعبة ؛ (.4) » والأول لولم يصلحدليلا على الجواز مع الكراهة 
فلا يصلح دليلا على المع ؛ والثافي صريح في الجواز . وأما حمل الموثق على 
صورة الاضطرار فبعيد عن مساق السؤال لا شاهد له . والاجماع المدعى 
غير حجة بعد شهرة الخلاف » بل عدم اعيّاد ناقله عليه في المبسوط على 
ما حكى . وما ذكر أخيراً لايصلح لمعارضة الموثق . وأما دفعه بعدم الدليل 
على وجوب الاستقبال لمن كان في جوف الكعبة » ولا إجماع ولا ضرورة 





(18) الوسائل باب : ١7‏ من أبواب القبلة حديث : ؟ 

(8؟) الوسائل باب : ١7‏ من ابواب القبلة حديث : " . 

(«م) الوسائل باب : ١7‏ من أبواب القبلة حديث : + . 

(»4) الوسائل باب:7١‏ من أبوابالقبلةحديث : هوقد ورد ني التهذيب . هكذا(لاتصلح...) 
فراجع الجزء الثاني ص 58 طبع النجف الحديث ولكن نسب في الوسائل حذف كلمة (لا )الى 
نسخة قوبلت يخط الشيخ ( ره ) . 


ولا بأس بالنافلة )١(‏ » بل يستحب أن يصلى فيها قبال كل 
ركن ركعتين )5١(‏ . 


عليه . ففيه : أنه محخالف لاطلاق مثل : « لاصلاة إلا الى القبلة ) )1١١(‏ 
مع أن لازمه عدم وجوب استقبال جزء منها إذا صلى في جوفها » ولايظن 
التزامه من أحد . فلاحظ . هذا فالجواز ‏ يما عن الأكثر بل نسب إلى 
الأصاب ‏ أنسب بالعمل بالأدلة . 
وأما الصلاة على سطح الكعبة : فم يعرف الخلاف في جوازها اختياراً 
إلامن القاضى © فخص الجواز بالاضطرار . وكأن مستند الجواز أصالة 
العراءة من مانعية الكون على السطح . وأما حديث المناهي : ٠‏ نهى رسول 
الله (ص ) عن الصلاة على ظهر الكعبة ) )7٠(‏ © فضعيف في نفسه ع 
مهجور عندهم » فلا يصاح دليلا على المنع . لكن عرفت أن ما دل على 
اعتبار الاستقبال في الصلاة ظاهر في غير ذلك أو منصرف عنه . اللهم 
إلا أن يستفاد حك المقام مما دل على جواز الصلاة في جوفها » لعدم إمكان 
التفكيلك بين الفوق والتحت من حيئثية الاستقبال » واحهال مانعية الكون 
على السطح تعبدا منفي بأصل البراءة . 
)١(‏ باجماع العلماء كافة » كما عن المعتير والمنتهى والمدارك . 
(؟) ففي صحيح معاوية بن عمار : ١‏ إذا أردت دخول الكعبة . . . الى 
أن قال : ثم تصلي ركعتين بين الاسطوانتين على الرخامة الحمراء ... الى 
أن قال (ع) وتصلي : زواياه » (ه”) » وصحيح إسماعيل بن همام : ( قال 
)١©(‏ الوسائل باب : ؟ من أهراب القباة حديث : ٠‏ . 
)١8(‏ الوسائل باب : ١4‏ من أبواب القبلة حديث : ١‏ . 


(8؟) الوسائل باب : 05 من أبواب «قدءات الطواف حديث : ١‏ . 


وكذا لابأس بالفريضة في حال الضرورة )١(‏ . وإذا صلى 
على سطحها فاللازم أن يكون قباله في جميع حالاته شيء من 
فضائها (؟) ويصلي قائماً . والتّول بأنه يصلى مستلقياً متوجهاً 
الى البيت المعمور (”) أو يصللٍ مضطجعاً ضعيف . 


أبو الحسن (ع) : دخل النبي ( ص ) الكعبة فصلى في زواياها الأربع وصلى 
في كل زاوية ركعتين ) .)١١(‏ 

» بلاخلاف "م عن البحار » وإجماع أصحابنا يم عن الذكرى‎ )١( 
. وإجماع العلاء كافة كما عن المعتير والمنتهى والمدارك‎ 

(0) عل المشهور » ليتحةق الاستقبال الواجب باطلاق أدلة وجوبه . 

(م) هذا القول محكى عن الفقيه والخلاف والنهاية والمهذب والجواهر »؛ 
واستدل له برواية عبد السلام عن الرضا (ع) : ٠‏ في الذي تدركه الصلاة 
وهو فوق الكغبة قال (ع) : إن قام لم يكن له قبلة ولكن يستاي على قفاه 
ويفتح عينيه الى السماء ويعقد يقلبه الةبلة الي في السهاء البيت المعمور ويقرأ » 
فاذا أراد أن ير كع نمض عينيه : وإذا أراد أن برفع رأسه من الركوع فتح 
عينيه » والسجود على نحو ذلك © (70) وعن الشيخ : دعوى الاجماع على 
العمل عءضمونه . وعن المبسوط : نسبة الحم الى روابة أصحابنا . والظاهر 
أنها تمن المسند المذكور . لكن ضعفها في نفسها وإعراض المشهور عنها ؛ 
بل إعراض الصدوق والشيخ في بافي كتبها» بل عدم نسبة القول بمضموما 
الى أحد فها لو صلى في جوفها مع كون المقامين من باب واحد . بل عن 
الروض الاجماع على خلافها عمنع من من الاعماد عليها في خصيص الأدلة القطعية 
ا اا ا .0 


(8) الوسائل باب : ١4‏ من أبواب "قباة حديث : ؟ . 





59 ( اعتبار كون ما يسجد عليه من الارض او ما انبتته ) لاإلممة د 





فصل فى مسجر الجر من مكأن المصبلى 
يشترط فيه مضافاً إلى طهارته )١(‏ - أن يكون من الأرض 
و ما أنينته 2,0 


على وجوب القيام والركوع والسجود والاستقبال . ومن هنا كان الأقوى 
ما عليه المشهور ٠‏ وأما القول بأنه يصلىي مضطجعاً فم أقف على قائل به . 
وكأن وجهه أن الوقوف محالف للأدب » فيحرم . وهو كا ترى صغرى 
وكيرى » والله سبحانه أعلم : 


تفمل فى مسوم السرم 

. يأتي إن شاء الله تعالى الكلام فيه في السجود‎ )١( 
(؟) إجاعاً مستفيض النقل أو متواتراً » وقد حكى في مفتاح الكرامة‎ 
دعواه عما يزيد على ثلاثة عشر كتاباً للقدماء والمتأخرين من أصحابنا (رض)‎ 
أنه قال لأني‎ «١ : والنصوص الدالة عليه وافرة » كصحيح هشام بن الحم‎ 
عبد الله 0ع ) : أخير ني عما جوز السجود عليه وعما لا بحوز ؟ قال (ع):‎ 
لايجحوز السجود إلا على الأرض أو على ما أنبتت الأرض إلا ما أكل أو‎ 
لبس . فقال له : جعلت فداك ما العلة في ذلك ؟ قال (ع ) : لأن السجود‎ 
لأن أبناء‎ ٠» خضوع لله عز وجل فلا ينبغي أن يكون على ما يؤكل ويلبس‎ 
الدنيا عبيد مايأ كلون ويلبسون والساجد في سجوهه ف عبادة الله عز وجل‎ 
فلا ينبغي أن يضع جبهته في سجوده على معبود أبناء الدنيا الذين اغتروا‎ 
: ) وصحيح حماد بن عمان عن أني عبدالله ( عايهالسلام‎ . )٠١( بغرورها ؛‎ 


,١ : من أبواب ما يسجد عليه حديث‎ ١ : الوسائل باب‎ )١( 
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« أنه قال : السجود على ما أنبتت الأرض إلا ما أكل أو لبس »© »)١*(‏ 
وخير الأمش عن جعمر بن مد (ع) « لا تسجد إلا عللى الأرض أو 
ما أنيتت الأرض إلا المأ كول والقطن والكتان » (8؟) » وخير الفضل بن 
عبد الملك : « قال أبو عبد الله (ع) : لا يسجد إلا على الأرض أو ما أنبتت 
الأرض إلا القطن والكتان © (8”) . وقريب منها غيبرها . 

)١(‏ بلا خلاف », بل إجماعاً كما عن الخلاف والغنية والروض والمقاصد 
العلية وغيرها » وعن الأمالي : نسبته إلى دين الامامية . وتدل عليه النصوص 
المتقدمة وغيرها . وبالتأمل يظهر لزوم حمل مالا يفى بالدلالة على ذلك على 
ماهو واف بها . نعم ورد في القطن والكتان الرخصة في السجود » ومقتضى 
الجمع العري بينه وبين مادل على المنع عنه فيها حمل ااثاني على الكراهة » 
وحيث أنههما الغالب فها لبس يتعين حمل المنع فها لبس على الكراهة . ويطرد 
ذلك فها أكل » لوحدة السياق » ولاسيا مع مناسبة التعليل ي صحيح هشام 
للكراهة جداً » لكن لامحال لذلك كله بعد الاماعات المتقدمة والاشكال 
في نصوص الرخصة "ا يأتي إن شاء الله » فلاحظ . 

(0) إجماعا كما عن الجامع والمسالك والمفاتيح » وعن. التذكرة والروض 
والمدارك و كشف اللثام نسبته إلى علائنا وإلى الأصحاب . ويشهد له جملة 
من النصوص » كصحيح ان مهزيار : ٠‏ سأل داود بن فرقد أباالحسن(ع) 
عن القراطيس والكواغد المكتوبة عليها هل يجوز السجود عليها أم لا ؟ 





(*1) الوسائل باب : ١‏ من أبواب ما يسجد عايه حديث : ”7 . 


زه الوسائل باب : ١‏ من أبواب ما يسجد عليه حديث : 5 , 


ج90( عدم جواز السجود على غير الأرض وما انبتته كبعض المعادن)-484- 


أيضاً » فلا يصح على ما خرج عن اسم الأرض كامعادن مثل 
الذهب )١(‏ والفضة والعقيق والفيروزج والقمر (؟) والزفت 
فكتب (ع) : يجوز » ,»)٠١(‏ وسح صفوان الجهال : « رأيت أباعبدالله 
( عليه السلام ) ف المحمل يسجد على القرطاس وأ كثر ذلك يوتىء إبماء 10(6) 
وصحيح حميل عنه (ع ) : (أنه كره أن يسجد على قرطاس عليه كتابة #0(6) 
بناء على ظهوره في الكراهة المصطاحة » بل بناء على مفهوم الوصف يدل 
على جواز السجود على غير المكتوب وإن حمات الكراهة فيه على الحرمة . 
وسيجيء إن شاء الله بقية الكلام فيه . 

)١(‏ حيث عرفت اتفاق النص والفتوى على عدم جواز السجود عل, 
ما ليس بأرض ولا ما أنبتت الأرض تعرف عدم جواز السجود على المعادن 
التي لا يصدق عليها الأرض ولا ما أنبتته » مثل الأمور المذكورة في المن . 
أما ما كان من المعدن يصدق عايه اسم الأرض فلا ينبغي التأمل في جواز 
السجود عليه » إذ لم يؤخذ ي الدليل مفهوم المعدن موضوعاً لعدم جواز 
السجود كي يدور المنع مدار صدقه » أو يسن التعرض لتحقيق «فهومه كم 
صنعه جماعة »© فاللاحظ )2 

(0) .عن المدارك نسبة المنع فيه إلى قطع الأصحاب . وعن البحار : 
أنه المشهور » بل لا يظهر فيه مالف . ويشهد له مضافاً إلى ما دل 
على عدم جواز السجود على غير الأأرض - صحيح زرارة عن أي جعفر 
( عايه السلام ) : «قلت له: أيسجد على الزفت يعني : القير ؟ قال(ع): 

. الوسائل باب : / من ابواب ما يسجد عليه حديث : ؟‎ )١8( 
.١: الوسائل باب : ا من أبواب ما يسجد عليه حديث‎ )19( 
. # : الوسائل باب : 7 من ابواب ما يسجد عليه حديث‎ )8( 
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ونحوها. وكذا ما خرج عن اسم النبات كالرماد (1) والفحد») . 
ونحوها . ولا على المأكول والملبوس كالخيز والقطن والكتان 


لا )٠١(‏ »© وخير د بن تمرو بن سعيد عن أبي الحسن الرضًا ع ): 
« لا سجد على القير ولا على القفر ولا على الصاروج 0666 . نعم يدل 
على الجواز روايات معاوية بن حمار (**) ورواية ابراهم بن ميمون (*؛) 
وفي رواية منصور بن حازم : أنه من نبات الأرض (*00) ٠‏ لكن اللجميع 
لا مجال للعمل بها بعد وهنها باعراض الأصحاب » فهي محمولة على التقية 
لاتفاق العامة على الجواز - كا قيل ‏ أو على حال الضرورة . والكلام 
في الزفت هو الكلام في القبر » لخروجه عن مفهوم الأرض » بل قيل : 
إنه نوع منه . ويشهد له صحيح زرارة المتقدم . 

)١(‏ كما عن غير واحد - منهم المبسوط والسرائر - التصريح بالمنع 
عنه » وني كشف اللثام : « كأنه لا خلاف في أنه لا يسجد على النبات 
إذا صار رماداً . وي مفتاح الكرامة : « يظهر من المعتمر ونهاية الأحكام 
والتذكرة والذكرى وكشف الالتباس التأمل في ذلك حيث اقتصروا فيها 
على حكايته عن الشيخ ( ره ) » . وكيف كان فالمتعين المنع عنه » لعدم 
صدق الأرض عليه . 

(0) لما سبق في الرماد » ولا أقل من الانصراف إلى غسيره ٠‏ وق 
الجواهر : وقد بقوى الحواز فيه للأُصل وعدم طهارة المتنجس باللاستحالة 

. 9 : الوسائل ياب : 4 من أبواب ما يسجد عليه حديث‎ )١8( 
. ١ : الوسائل باب :1 من أبواب ما ي-جد عليه حديث‎ )١8( 
. 86 ٠ » + : (»م) الوسائل باب : 5 من أبواب ما يسجد عليه حديث‎ 


١».»؛)‏ الوسائل داب م ه" دن أنوات م وم دك عليه حديتثٌ : ل . 
رب( الوسائل ياب :5 من أبواب م يس حل علد حديث : 8 . 





و سي سس 2 0 
المعادن .)1١(‏ 
الخزف (2) .2 والآجر 5 : 


اليه » . وفيه : أنه لا يحال للأصل بعد ماعرفت »© ولا ملازمة بين ارتفاع 
جواز السجود بصيرورة الحطب فحماً وعدم ارتفاع النجاسة بذلك » إذ 
بكفي بي ارتفاع الأول ارتفاع موضوعه ولو بارتفاع صفته المقومة له ء 
ولا يكفي بي الثاني ذلك » بل لابد من صدق الاستحالة الموجبة لتعدد 
ا موضوع ذاتاً وصفة عرفاً » مثلا لو ثبت حم للعجين ارتفع عجرد صيرورته 
خيزاً وإن كانت نجاسته لا ترتفع بذلك . 

. قد عرفت أن المعيار أن يصدق عليها اسم الأرض‎ )١( 

9) في المدارك : نسية الجواز إلى قطع الأصحاب . وعن الروض : 
٠‏ لا نعم يي ذلك محالفاً م ل يظهر م ن محكي المعتير 
والتذكرة المفروغية عنه . وينبغى أن يكون كذلك » لصدق الأرض عايه 
عرفاً » كصدقها على العين وإن اخدتاما قُ الوضوح وعدمه » إذ الأجزاء 
الأرضية الي أخذت موضوعاً للسجود ١‏ تتغغر ولم تتحول : وإنا تغثر بعضصن 
صفاتها ‏ هثل الهّاسك وعدمه ‏ شدة وضعفاً » وذلك لايوجب اختلافاً 
في موضوع الأرض » بشهادة انطباقه على التراب والصخر على نحو واحد 
وكون الاسك بعمل الله سبحانه أو بعمل العبد لا أثر له في الفرق . .مع 
أن الك كاف في الحكم بالجواز اعتاداً على استصحابه . وأما استصحاب 
مفهوم الأرض فلا محال له » لأنه من قبيل استصحاب المفهوم المردد بين 
معلوم البقاء ومعاوم الارتفاع » المحقق في محله عدم صحته . 

(6) حكى في مفتاح الكرامة عن صربح النهاية والمبسوط وظاهر الأ كثر 
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:والتورة والخص اللطبوخين )210 . وقبل الطبخ لا بأس به . 
( مسألة ؟١)‏ : لا جوز السجود على البلور والزجاجة(؟) 


جواز السجود عليه » وعن التنقيح . الميل اليه » وعن البحار : أنهم م 
ينقلوا فيه خلافاً . والكلام فيه هو الكلام ي الخزف . 

)١(‏ امحكى عن الشيخ بي النهابة والمبسوط : التصريح بجواز السجود 
على الجص . وعن جاعة من متأخري المتأخرين : الميل اليه . ويقتضيه 
صحيح الحسن ابن محبوب : «سأل أبا الحسن (ع) عن الحص يوقد عليه 
بالعذرة وعظام المونى 7 بخصص به المسجد أيسجد عليه ؟ فكتب اليه بخطه: 
إن الماء والنار قد طهراه 6 )١*(‏ »ء فان السؤال يظهر منه المفروغية عن 
جواز السجود على الجص في نفسه ء وإنما كان الاشكال من السائل 
من جهة شبهة النجاسة » فقوله ( ع ) : « إن الماء ... » - مها كانت 
المناقشة فيه ظاهر في تقرير السائل على اعتقاده من جواز السجود عايه 
في نفسه ©» وي رفع إشكاله فيه من جهة شبهة النجاسة . مع أن فها دل على 
جواز السجود على الأرض كفاية » لدم عليه كصدقها على الخزف 
والآجر.ء بل هنا أظهر . وكذلك الكلام في النورة . نعم في خير د بن 
مرو بن سعيد (58) النهي عن السجود على الصاروج وهو "م عن 
الكاشاني - النورة باخلاطها . وي الذكرى : أنه يستازم المنم من النورة 
بطريق أولى . وفيه : أنه يتوقف على كون الأخلاط أجزاء أرضية وهو 
غير ثابت » بل الظاهر أن ما يسمى في زماننا بالصاروج من جملة أجزائه الرماد. 

(0) لخروجها عن مفهوم الأرض عرفاً . مضافاً في الثاني الى صمبح 





. ١ : من ابواب ما يسجد عايه حديك‎ ٠١ : الؤسائل باب‎ )١*( 
, 4٠2 تقدم في صفحة‎ )*( 


( مسألة " ) 00 الطءن الأرمي )01 والمختوم.. 
١‏ مسألة ؛ ) : في جواز السجدة على العقاقر والأدوية 

- مثل سان الثور وعنب الثعلب والخبة وأصل السوس وأصل 
الهندباء ‏ إشكال » بل المنع لا مخلو عن قوة )١(‏ . نعم لابأس 
يد بن الحسين : « إن بعض أصحابنا كتب الى أبي الحسن الحادي ( ع ) 
يسأله عن الصلاة على الزجاج . قال : فلا نفذ كتابي اليه تفكرت وقلت: 
هو مما أنبتت الأرض وما كان لي أن أسأل عنه . قال : فكتب إلي : 
لاتصل على الزجاج وإن حدئتك نفسك أنه مما أنبتت الأرض ولكنه من 
الملح والرمل وهما ممسوخان » (*1) . ولعل المراد أنهها ممسوخان بالمزج » 
لا أن الرمل في نفسه ممسوخ » إذ لا إشكال في كونه أرضاً » ولا في جواز 
السجود عليه » لكن عن الصدوق وعلي بن عيسى روايته : « فانه من الرمل 
والملح وا الح سبخ » )39١(‏ . 

)١(‏ هو طين أحمر لم مخرج بحمرته عن كونه أرضاً يؤتى به من 
( إيروان ) على ماي التحفة الفارسية » وفي الجواهر في مبحث الربا ٠:‏ 
جزم بأنه الذي يؤتى به من قبر ذي القرنين . ويشهد له روايتا المصباح(0) 
ومكارم الاخلاق (*4) . والطين امحتوم : طين أبيض على مارأيته - 
لم يخرج عن كونه أرضاً » وببالي أن في التحفة ذكر أنه يؤتى به من بعض 
جزائر الغرب » وذكر وجها لتسميته بامحتوم ‏ فراجع . 

(0) نسبة الأكل واللبس في قوله ( ع ) : «٠‏ إلا ما أكل وليس »© 

. ١ : من أبواب ما يسجد عليه حديث‎ ١١ : الوسائل باب‎ )١( 
. (©؟) الوسائل باب : ؟١ من أبواب ما يسجد عليه ملحق الحديث الاول‎ 
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بما لا يؤكل منها شايعاً ولو في حال المرض وإن كان يؤكل 
نادراً عند المخمصة أو مثلها . 


إما أن يراد بها نسبة الأكل والابس فعلا » أو نسبتهها استعداداً » وعلى 
الأول : لا ممكن أن يكون المراد من الموصول الشخص المتلبس بفعلية المبدأ 
لامتناع ذلك عقّلا بالنسبة الى ما أ كل » فيمتنع أيضاً عرفاً بالنسبة الى مالبس 
لبعد التفكياث بينهها » بل المراد به إما الشخص باحاظ قيام المبدأ بأمثاله » 
والمعيى : « إلا ما أ كل أو اليش أمثاله » أو لجنس بلحاظ قيام المبدأ ببعض 
أفزاده فالمعنى : «١‏ إلا الجنس الذي أكل بعض أفراده أو لبس كذلك ©6. 
وعلى الثاني : فالاستعداد إما أن يكون بلحاظ نفسه بأن يكون فيه من 
خصوصيات الطعم والرائحة ما بحسن لأجله أن يؤكل في قبال ما لا يكون 
كذلك » ضرورة اختلاف الاشياء في ذلك اختلافاً بيناً » وكذلك الحال فما 
لبس » أو يكون باحاظ إعداد الناس إياه للأكل أو اللبس سواء أكان 
مستعذاً في نفسه لذلك أم لا . والظهور الأولي للجماة المذكورة إرادة 
الشخص المتلبس بالمبدأ . لكن - حيث عرفت امتناعه ‏ يدور الامر بين 
إرادة الفعلية بالمعنيين الأخيرين وبين إرادةالاستعداد» والثاني منها أيضاً أظهر » 
كا أن الأظهر الحمل على الاستعداد الذاتي لا العرضي » لاحتياج الثاني الى 
عناية زائدة لاقرينة عليها . نعم يساعده التعايل في سحيح هشام : « لآن 
أهل الدنيا إنا يعبدون ما أعدوه لأ كلهم ولبسهم » )١0(‏ ولا يكفي في 
كون الشيء معبوداً لهم كونه مستعداً للأكل أو اللبس ي نفسه . لكن 
التعايل لما لم بمكن الأخذ بظاهره - لاقتضائه المنع في غير المأ كول والملبوس 

(18) تقدم ذكر الصحيح في البحث من اشتراط كون مسجد الجبهة من الارض ونباتها ىأول 
هذا الفصل . ونس التعليل : ( لان ابناء الدنيا عبيد ما يأ كلون ويلبسون ) والنقل ههنا بالعنى . 





جَ 6 ) 002 المأ كول والمابوس ( ه598 


من المفروش وغيره من حاجياتهم التي يعبدونها عبادة المأ كول والملبوس » 
واقتضائه الجواز في المأ كول والملبوس اللذين ما أعدوهما للأكل واللبس » 
وإن أكل ولبس لغيرهم من صاحاء العباد ‏ يكون مجملا » ويسقط عن 
مقام القربنية » فتحمل الجملة على معناها الظاهر ‏ أعني : الاستعداد 
الذابي - ولا سما وقد وردت الجملة في حصيح حماد غير مقرونة بالتعايل(؟1) 
المذكور . وعلى هذا يجوز السجود على العقاقير والأدوية مثل المذكورة في 
امن - يا قطع به ي الجواهر ‏ اوها عن الاستعداد المذكور . نعم 
بناء على إرادة ما أعده الناس لأكلهم أو لبسهم يكون المنع في محله » لأنها 
معدودة للأكل ولو بلحاظ حال المرض . نعم إذا كان الاحتياج اليه نادراً 
لا يصدق الاعداد والاستعداد عرفاً فلا بأس بالسجود عليه » ولذا قال في 
المئن : « نعم لا بأس ... ٠‏ . 

ثم إن المرجع ي تعيين الاستعداد الذاتي نوع الانسان الذي لا يقدح 

فيه محالفة النادر » إذ الاطلاق لابد أن يكون منزلا على ذلك » ولو فرض 
الاختلاف فالمرجع عموم جواز السجود على ما أنبتت الأرض الذي تضمنه 
صحيح الفضيل وريد (١؟)‏ للشذك ي نخصيصه . ولو شك قِ اختلاف النوع 
واتفاقه » فلأجل أن الشبهة حينئذ مصداقية © فالمرجع فيها إما عموم الجواز 
بناء على الرجوع الى العام في الشبهة المصداقية » أو الاصل الجاري في الشك 
في التعين والتخيير من أصالة الاحتياط أو أصالة البراءة » لكون المقام منه 
ك لا مخفى . لكن فرض الاختلاف غير ممكن ”أ نشير اليه في المسألة 
الحادية عشرة . | 

(19) بل فقل صحح هشام فى التهذيب غير مشتمل على الذيل فراجع ج: ؟ صفحة 584 طبع 
النجف الحديث . 

(8؟) الوسائل باب : ١‏ من ادراب ما يسجد ليه حديث : ٠‏ . 


( مسألة ه ) : لا بأس بالسجود على مأكولات 
الحيوانات )١(‏ كالتين والعلف . 

( مسألة 5 ) : لايحوز السجود على ورق الشاي ولا 
على القهوة (؟١)‏ . وي جوازها على الترياك إشكال . 

( مسألة ؛ ) : لايجوز على الجوز واللوز (0) . نعم 
بالنسبة الى الانسان » ولاسما بقرينة اقبراته بما لبس . 

)١(‏ بناء على أن المراد مما أكل ما أعده الناس لذللك لا ينبغي التأمل 
في عدم جواز السجود على الشاي وعلى القهوة » لاعدادهم إياهما للأكل 
ولو بالنحو الخاص . لأن الظاهر أن المراد من الأكل في المقام ما يعم 
استعاله ولو بنحو يكون به مائعاً . أما بناء على ما عرفت من استعداده في 
نفسه لذلك فغير بعيد بالنسبة الى الشاي » أما بالنسبة الى القهوة فحل إشكال 
أو منع ؛ لعدم كونها واجدة لذلك الاستعداد . وشيوع استعالها إما نشأ 
من جهة وجود خواص أخرى فيها » كا يشهد لذلك شدة التنفر منها في 
الاستعال الأول لها مع جهل المستعمل بها . والحال في الترياك أظهر . ولا 
يتضح الوجه في توقف المصنف في عدم جواز السجودعايه مع تقويته العدم 
في مثل العقاقير والأدوية مع أن الترياك أشيع منها استعالا وأكثر اعتباراًء 
فعل ما يظهر منه من اعتبار الاعتياد يكون أولى بالمنع . 

7 لأن الجبهة وإن كانت تلاصق القشر الذي ليس أ كول » إلا 
أن القشر عند اشتّاله على اللب لما كان بلحظ تبعاً له عرفا يصدق السجود 
على المأكول . لكن في تمامية التبعية المذكورة في مثل قشر اللوز والجوز 
إشكالاظاهراً » لاستقلال القشر في نفسه » فهو كالصندوق من الخشب المملوء 





بحوز على قشرها بعد الانفصال )١(‏ . وكذا نوى المشمش 
والبندق والفستق . 
( مسألة م ) : بحوز على تخالة الحنطة (؟) والشعير 
وقشر الأرز . 
( مسألة 4 ): لا بأس بالسجدة (0) على نوى التمر » 
وكذا على ورق الأشجار وقشورها » وكذا سءئ النخل . 
( مسألة ٠١‏ ) :لا بأس بالسجدة على ورق العنب بعد 
اين تؤقينة سشكن 4 
ذهآ ٠‏ نعم يم ذلك ي مثل قشر الهنطة والشعير الذي لا استقلال له وررى 
جزءاً من اللب © وإن حكي عن التذكرة والمنتهى ونهاية الأحكام والسرائر 
والموجز : جواز االسجود.على الهنطة والشعير » لآن القشر الذي ليس 
بمأ كول حاجز بين المأ كول والجبهة » والسجود واقع عليه . لكنه ضعيف. 
)١(‏ لعموم جواز السجود على مالا يؤكل » ولا محال لاستصحاب 
المنع الثابت قبل الانفصال » لآن ذلك المنع ليس مخصيصا لعموم الجواز 
كي يندرج المورد في مسألة استصحاب حك التخصص » وإنا هو مخصص 
لأجل صدق السجود على المأكول . مع أن الرجوع إلى الاستصحاب مطلقاً 
في تلك المسألة غير ظاهر . 
)١(‏ لعدم إعدادها للأكل ولا استعدادها له . ولا ينافيه أكلها 
محلوطة بالدقيق كثيراً » لعدم كونها مقصودة بالأكل أصالة » فلاحظ . 
() وجهه ظاهر مما سبق . 
(8) بناء على ما عرفت الأظهر عدم -جواز السجود عليه لتحقق 
الاستعداد الأكلي فيه . بل يشكل الحكم مع اليبس:, لأنه من الطوارىء 


ّمة: ‏ ( مستمساث العروة الوثقى ) كت 


( مسألة ١١‏ ) : الذي يؤكل في بعض الأوقات دون 
بعض لا جوز السجود عليه مطلقاً .)١(‏ وكذا إذا كان مأ كورلا 
في بعض البادان دون بعض )١(١‏ . 


المانعة من الأكل كا فما وجد الاستعداد . 

)١(‏ بناء على ما استظهر ناه من اعتبار الاستعداد الذاتى فالمدار فى 
جواز السجود وعدمه على فقدان الاستعداد ووجدانه » فان فقد داز وإن 
وجد لى بجز » سواء أكان مأكولا دائماً أم في وقت أم لم يكن مأكولا 
أصلا . وكذا بناء على اعتبار إعداد الناس إياه للأكل يكون المدار عليه ؛ 
وحينئذ ففي الوقت الذي لا يؤكل فيه إن كان فاقداً للاعداد لبعد الوقت 
جداً جاز السجود عليه » وإن كان واجداً له لقرب الوقت امتنع 'السجود 
عليه » فاطلاق المنع ‏ يم في المئن ‏ غير ظاهر على كل حال . 

(؟) بناء على اعتبار الاستعداد عتنع فرض اختلاف البلدان فيه لامتناع 
اختلاف مناق النوع الانساني ي الاستعداد المذكور . نعم بمكن اختلااف 
الناس في إدراك ذلك الاستعداد لأوهام تقليدية أو عادات جارية » فرى 
قوماً لا يرون الجراد واجداً لوصف الأكولية » وآخخرين يرون البرياك 
واجداً [ه » وهذا الاختلاف لااعتبار به » لأنه ناشىء عن أمور زائدة 
عن ملاحظة الذات » والعيرة بأن يعرض الشيء على الكل مع جهله به 
وعدم أكاه له قبل ذلك كي لا يتأثر بتقليد غيره ولا بعادة جارية له فان 
حك بأنه مأكول أو لامأ كول جرى حك المنع والجواز » كما أشرنا اليه 
سابقاً . نعم بناء على اعتمار الاعداد بمكن فرض اختلاف البلدان . لكن 
في الاكتفاء باعداد بعض البلدان إشكالا » وإن حكي عن جماعة كثيرة أنه 
لو أكل شائعاً في قطر دون غيره عم التحربم » والتمسك باطلاق ما أ كل 


جه ( السجود على المار غير المأكولة أصلا) 8440 
( مسألة ؟١‏ ) : يجوز السجود على الأوراد غير المأ كولة. 
( مسألة ١‏ ) : لا جوز السجود على الثمرة قبل أوان 

أكلها )١(‏ . 
( مسألة ١4‏ ): يجوز السجود على العار غير الملأكولة(؟) 

أصلا كالحنظل ونحوه . 
وإن كان يقتضيه » إلا أنه يقتضي أيضاً الاكتفاء بالواحد والاثنين من 
الناس » اللهم إلا أن يدعى الانصراف عن مثله » ولاسها مع ندرة مالا 
يكون كذلك هن النباتات . فتأمل جيداً . | 

)١(‏ لأن الظاهر مما أكل ‏ ولو بقرينة ما دل على النهي عن السجود 
على كدس الحنطة والشعير والطعام ودوه ‏ أعم مما كان يمحتاج في أ كله 
إلى علاج بالطبخ والنضج بالنار أو بالشمس أولا . 

(؟) كا يقتضيه النص والاجماع المتقدمان . نعم في صحيح زرارة عن 
أب جعفر (ع) : « قلت له : أسجد على الزفت - يعني : القير ‏ ؟ 
فقال (ع) : لا » ولا على الذوب الكرفس » ولا على الصوف . ولاعلى 
شيء هن الحيوان © ولا على طعام . ولا على شيء من ثمار الأرض . ولا 
على شيء من الرياش »© )١١(‏ . ويح ابن مس :. « لابأس بالصلاة 
على البوريا والخصفة وكل نبات إلا الثمرة » (*؟) . ومحوههما المرسل عن 
نحف العقول (*”) . وإطلاق الثمرة فيها وإن كان يقتضي عموم الحم لغير 

الملأكول يحب تقييده بالمأ كول للاجماع . 

(8؟) الوسائل باب : ١‏ من ابوا'ب ما يسجد عليه حديث : و . 

(8) الوسائل بإب : ١‏ من أبواب ما يسجد عليه حديث  .١‏ 


ا ( مستمسك العروة الوثقى ) جه 


( مسألة ١٠6‏ ) : لا بأس بالسجود على التنباك )١(‏ . 

( مسألة ١١‏ ) : لا بحوز على النبات الذي ينبت على 
وجه الماء (؟) . 

( مسألة ١١‏ ) : يجوز السجود على القبقاب والنعل 
المتخذ من الخشب ثما ليس من الملابس المتعارفة » وإن كان 
لا مخلو عن إشكال (”) . وكذا الثوب المتخذ من الخوص (4). 


. لعدم كونه من المأكول والملبوس‎ )١( 

(ن لبد كراه ٠ن‏ نبات الأرض وظاهر النصوص المتقدمة اعتبار 
أن يكون على الأرض أو نباتها .وما ي بعض النصوص هن إطلاق النبات 
- كصحيح ابن مسل المتقدم بي الثمرة » وخر الحسين بن أني العلاء عن 
أبي عبدالله (ع ) : « أن رجلا أتى أبا جعفر (ع) وسأله عن السجود 
على البوريا والخصفة والنبات . قال (ع) نعم »)  )١*(‏ مقيد بنصوص 
الحصر في الارض ونباتها » ولا سما مع غلبة كون النبات الذي يسأل عن 
السجود عليه من نبات الأرض . 

(7) للاشكال في عموم اللباس الممنوع من السجود عليه اثل القبقاب. 
بل المنع أشبه وإن كان متعارفاً في لباس الرجل » إذ هو أشبه بالموطوء 
لا بالملبوس . ومثل القَباب القلادة والسوار والخلخال من الخشب فان ذلك 
ليس منصرف اللبس المانع كما لا يخفى . مع أنه بناء على ما استظهرناه من 
اعتيار الاستعداد لا إشكال » لفقد ذلك في الخشب . 

(:) صدق اللبس على قلنسوة الخوص وثوبه ليس فيه الاشكال المتقدم 
في القبقاب فهها أولى منه بالمنع » فعلى ما ذكرنا من اعتبار الاستعداد الذاني 


. ٠١ : من أبواب ما يسجد عليه حديث‎ ١ : الوسائل باب‎ )١*( 


جه ( عدم جواز السجود على القطن ) امه 
( مسألة ١8‏ ) : الأحوط ترك السجود على القنب .)١(‏ 
( مسألة ١9‏ ) : لا يجوز السجود على القفطن (2) »2 
لكن محوز على خشبه وورقه . 


لامنع » لانتفاء ذلك الاستعداد في الخوص . أما بناء على كفاية الاعداد 
قي المنع فقد بشكل حينئذ وجهه : إلا أن لا يكتفى بهذا المقدار من الاعداد 
أو يتمساث بما ورد في جواز السجود على المروحة . وكذا الخمرة والخصفة 
فانها يعملان من الخوص » بل والحصر » فانه يعمل منه غالبا . 

)١(‏ فقد حكى في الذكرى عن الفاضل جواز السجود عليه» لعدم 
اعتبار لبسه » وتوقف فها لو امخذ منه ثوب . ثم قال : « والظاهر القطع 
بالمنع لأنه معتاد اللبس في بعض البالدان © . وينبغي الجزم بالمنع بناء على 
ما ذكرنا من أن الاعتبار بالاستعداد للبس » لكوذه كذللك . بل وكذا بناء 
على اعتبار الاعداد » حيث أن الظاهر أن ما يسمى في زماننا ب «الشعري» 
متخذ منه . 

(0) على المشهور فيه شهرة عظيمة © بل عن التذكرة والمهذب البارع 
والمقتصر : نسبته الى علائئا » بل عن الخلاف والمحتلف والبيان : الاجماع 
عليه . ويشهد به - مضافاً الى النصوص المانعة من السجود على ما لبس » 
فانها كالنص في القطن والكتان » لندرة غيرهما في ذلك الزمان أو عدمه ‏ 
والى خبري. الفضل والأعمشى المتقدمين في صدر المسألة )1١(‏ » والى صحيح 
زرارة المتقدم (١؟)‏ في الثمرة المتضمن للمنع عن السجود على الثوب الكرسف 

وهو القطن يا في القاموس والمحمع ‏ خيرابن جعفر (ع) : « عن الرجل 
(1) تقدما ني اول الفصل . 
(©؟) تقدم في المسألة الرابمة مشرة من هذا الفصل . 


نات مسستميبك العروة الونتى: ) 04 


يؤذيه حر الأرض وهو في الصلاة ولا يقدر على السجود هل يصاع له أن 
يضع ثوبه إذا كان قطناً أو كتاناً ؟ قال (ع) : إذا كان مضطراً ؤليفعل ) .)1١(‏ 
وعن السيد ثي الموصليات والمصريات الثانية : الجواز على الثوب 

المعمول منهها » وظاهر محكق كلامه المفروغية عن حة الصلاة أو سجد 
عليها . وهو غريب » إلا أن يزيد الصحة ي الجملة ولو عند الاضطرار. 
نعم يشهد للجواز خير باسر الخادم 1 0 2 أبوالحسن (ع) وأنا أصلي 
على الطبري وقد ألقيت عايه شيئاً أسجد عليه . فال (ع ) لي : مالك 
لا تسجد عليه أليس هو من نبات الأرض ؟ )7١(0‏ » وير داود الصرمي: 
« سألت أبا الحسن الثالث (ع ) هل يجوز السجود على القطن والكتان من 
غير تقية ؟ فققال (ع ) : جائز ) (8) » وخير الحسين بن علي بن كيسان الصنعالي: 
« كتبت الى أبي الحسن الثالث (ع ) أسأله عن السجود على القطن والكتان 
من غير تقية ولا ضرورة . فكتب (ع) إلى : ذلك جائر » (*4) . لكن 
الطبري في الأول مجمل » وظهور كلات جماعة في أنه من القطن والكتان 
غغر كاف في حجيته » ولاسها مع ما حكي عن المولى مراد من أنه الحصير 
الذي يعمله أهل طيرستان . وداود الصرمي لم ب* بشبت اعتبار حديثه » إذ لم 
ينص على توثيقه » بل ولا على مدحه بنحو يعتد به . والصنعاني مهمل » 
فلا يمكن التعويل على النصوص المذكورة في رفع اليد عن ظاهر ما سبق 
من المنع » ولا سيا مع إعراض الأصعاب عنها » وبنائهم على التصرف فيها بالحمل 
على التقية أو الضرورة . ومقتضى إطلاق المنع عدم الفرق بين كونه مغزولا 

6 : الوسائل باب : 4 من أبواب ما يسجد عايه حديث‎ )١8( 

)2 الوسائل باب : 7 من أبواب ما يسجد عليه حديث : ه . 

(") الوسائل باب : 5 من أبواب ما يسجد عليه حديث : 8 . 

(*4) الوسائل باب : ؟ من أبواب ما يسجد عليه حديث :7 . 


ح ( جواز السجود على القرطاس ) د 


, مسألة ٠١‏ ): لابأس بالسجود على قراب .السيف 
والخنجر إذا كان من الخشب )١(‏ وإن كانا ملبوسين » لعدم 

( مسألة 7١‏ ) : جوز السجود على قشر البطبخ والري 
والرمان بعد الانفصال على إشكال (؟) » ولا مجوز على قشر 
الخيار 00 (0) ونحوها| . 

( مسألة ؟١”‏ ) : مجوز السجود على القرطاس وإن كان 
متخذاً من (5 ) القطن أو الصوف أو الا.ريسم والهرير وكان 
فيه شىء م النورة 4 سواء كان أبيض 4 أو مصبوغاً بلون 
أحمر أو أصفر أو أزرق » أو مكتوباً عليه إن لم يكن مما له 
جرم حائل مما لا جوز السجود عليه كالمداد المتخذ من الدخان 
ونحوه . وكذا لا بأس بالسجود على المراوح المصبوغغة من 
غير جرع تكائل .. 
.غيره . نعم في مرسل محف العقول (18) : الجواز قبل الغزل . وعن 
التذكرة والنهاية : الاستشكال فيه حينئذ . لكنه غير ظاهر » لضعف المرسل. 

. الكلام فيه مثل الكلام في القبقاب والقلادة‎ )١( 

(0) كأنه ينشأ من استصحاب المنع . لكن عرفت في قشر الجوز 
واللوز الكلام فيه . وحيث أن القشور المذكورة لا استعداد فيها للأكل ولا 
معدة له فلا إشكال . 

(6) حال قشر التفاح حال الانذالة . وقد تقدم منه الحواز فيها . 
وأما قشر الخيار فلأجل أنه مستعد للأكل يكون المنع عنه متعيناً . 

(5) ا يقتضيه إطلاق الأكثر » بدعوى إطلاق النصوص امتقدمة في 


. تقدم في المسألة الرابعة عشرة من هذا الفصل‎ )1١( 


ع 6ت ( مستمسك العروة الوثقى ) جه 


صدر المسألة . لكن في القواعد وعن نهاية الأحكام واللمعة والبيان وحاشية 
النافم : : التقييد «المتخدذ من النبات . وعن <حاشية الارشاد والجعفرية وإرشادها 
والغرية : التقييد ما إذا كان من جنس ها يسجد عليه . قيل : وكلاهما 
غير ظاهر © فانه تقييد للنص والفتوى من غير مقياد . وتوهم أن المقيد 
ما دل على أنه لا جوز السجود إلا على الأرض أو على ما أنبتته غير الملبوس 
والمأكول » فيه : أن بينه وبين نصوص الام عموماً من وجه والترجيح لهاء 
لظهورها في أن للقرطاسية خصوصية لأجلها بجحوز السجود علية . مع أن 
تقييدها ما د يصح السجود عليه <هل على النادر . نعم لو سم عدم المرجيح 
بذلك كان د اأرجوع الى أصالة الاحتياط بناء على جريانها 
عند الدوران بين التعيين والتخيير » لكون المقام منه . 

هذا ولكن في ثبوت إطلاق النصوص اللمتقدمة )1١(‏ تأملا » أماصميح 
صفوان : فلاحمال الواقعة المحكية فيه » فضلا عن إحمال القرطاس »© وأما 
صحيح ابن مهزيار : فوارد مورد السؤال عن مانعية الكتابة عن جواز السجود 
على ما يرصح السجود عليه من أنواع القرطاس لا بي مقام تشريع جواز 
السجود على القرطاس » ومثشاه صحيح حميل بناء على. ظهوره في الجواز » 
إما يحمل الكراهة فيه على الكراهة المصطاحة », أو لأن المنع عن خصوص 
المكتوب يدل على الجواز في غيره . وإذ لا إطلاق في النصوص يشكل 
جواز النمجود على القرطاس اختياراً حتى المتخذ مما بجوز السجود عايه » 
لعدم صدق الارض أو ما أنبتت عليه ٠.‏ الله إلا أن يكون المستند فيه 
الاحناع ؛ لكن مقتضى. الاقتصار على القدر المتيقن منه الاختصاص مخصوص 
المتخذ مما يصح السجود عليه » فاطلاق الممن غير ظاهر . وأشكل منه التقييد 





. تقدءت في أول الفصل‎ )١*( 


ا56 خسار وكوة؟ . صح السجود عليه انتقل الى ثوبه ) ل ©866© - 


( مسألة 58 ) : إذا لم يكن عنده ما يصح السجود عليه 
من الأأرض أو نماتها أو القرطاس - أو كان ولم يتمكن من 
السجود عليه لحر أو برد أو تقية أو غيرها سجد على ثوبه )١(‏ 


بالمتخذ من النبات وإن كان مما يؤكل أو يلبس » إذ لا يتم سواء أ كان 
انصوص القرطاس إطلاق أم لم يكن » إذ على الثاني يتعين ما ذكرنا . 
وكذا على الاول بناء على معارضته باطلاق المنع عن السجود على مالم 
يكن أرضآ ولا نباتها غير المأكول والملبوس ؛ وبناء على العمل به وعدم 
معارضته ما ذكر يتعين ما في المان » فلاحظ . 

)١(‏ الذي ذكره غير واحد مرسلين له إرسال المسلات من دون 
تعرض لخلاف فيه : وجود بدل شرعي اضطراري لمن دل يتمكن منالمسجد 
الاختياري . ويشهد له خير أني يصير عن أني جعفر (ع ) : «١‏ قلت له: 
أكون في السفر فتحضر الصلاة وأخاف الرمضاء على وجهي كيف أصنع ؟ 
قال ( ع ) : تسجد على بعض ثوبك . فقات : ليس على ثوب يمكنتي 
أن أسجد على طرفه ولاذيله . قال ( ع ) : أسجد على ظهر كفنك فانها 
أحد المساجد ؛ (*1) . وضعف سنده ‏ لو تم لا يقدح في حجيته بعد 
اعماد الاححاب عايه . وحمله على أن ذكر الثوب واليد للتفبيه على مابمكنه 
السجود عليه خلاف الظاهر جداً . ومثله خيره الآخر المروي عن الفقيه : 
« عن رجل بصلٍ في حر شديد فيخاف على جبهته من الارض . قال (ع ) : 
يضع ثوبه حت جبهته ؛ )7١(‏ . 

وصحيح منصور عن غير واحد من أصحابنا ( رض ) : « قلت لأني 





. الوسائل باب : 4 من ابواب ما يسجد مليه حديث : ه‎ )١*( 


01ه ب ( مستمسلك العروة الوثقى ) 
جعفر ( ع ) : إنا نكون بأرض باردة يكون فيها الثلج أفنسجد عليه ؟ 
قال ( ع ) : لاا ء ولكن اجعل بينك وبينه شيئاً قطناً أو كتاناً » )1١(‏ . 
والحمل على أن المنع عن السجود على الثاج لعدم الاستقرار لا لعدم كونه 
مسجداً » وأن قوله ( ع ) : « قطنا أو كتاناً » وارد لبيان المثال لما 
يحصل به الاستقرار كأنه قال ( ع ) : « قطنا أو كتاناً أو غيرهها » أيضاً 
خلاف الظاهر . ودعوى : أن ظاهر الصحيحة جواز السجود على القطن 
والكتان اختياراً » لأن كون الارض باردة يكثر فيها الثلج لا يلازم 
الاضطرار الى غير الارض ونباتها » بل الحمل على ذلك حمل على النادر . 
ضعيفة » لظهورها بي إرادة السؤال عن جواز السجود على الثلج حيث 
لا يكون أرض ليسجد عليها » لكون الثلج النازل من السماء مستوعباً وجه 
الارض وما عليها من النبات كثيراً محيث لا كنه نبشه والسجود علىوجه 
الارض » ولعله ظاهر بأقل تأمل . 

وخير أحمد بن عمر : « سألت أبا الحسن ( ع ) عن الرجل يسجد 
على 5 قيصه من أذئ الحر والبرد أو على ردائه إذا كان تحنه مسح أو 
غيره ما لا يسجد عليه . فقال ( ع ) : لا بأس به »6 (58) . فانه ظاهر 
في مفروغية السائل عن عدم جواز السجود على المسح وغيره مما لاا يسجد 
عليه » واحمّاله جواز السجود على الثوب لخصوصية فيه ©» فقوله (غ ) : 
ولا بأس » - مقتصراً عايه - تقرير للسائل على ما ي ذهنه من عدم جواز 
السجود على المسح ي هذه الخال . ولعل مثاله صحيح محمد بن القاسم بن 
الفضيل : « كتب رجل إل أي الحسن (ع ) هل يسجد الرجل علىالثوب 





. 0 : الوسائل باب : 4 من ابواب ما يسجد عليه حديث‎ )١*( 


ج ه ( اذا تعذر وجود ما دصح السجود عايه انتمل الى ثوبه ) الاءه ب 
القطن أو الكتان )١(‏ » وإن لم يكن سجد 


بتي به وجهه من الحر والمرد ومن الشيء يكره السجود عايه ؟ فقال(ع ): 
نعم لا بأس به » .)١١(‏ وما ذكرنا هو العمدة في إثبات البدل الاضطراري 
أما خبر عبينة بياع القصب : ١‏ أدخل المسجد في اليوم الشديد الحر فأكره 
أن أصلي على الحصى فأبسط ثوبي فأسجد ايه ؟ قال ( ع ) : نعم ليس 
به بأس »© (10) . ونحوه غيره » فلا دلالة لها إلا على جواز السجود على 
الثوب عند الضرورة » وهو أعم من التعيين ما هو ظاهر . 

. قد عرفت من النصوص السابقة أن الثوب هو البدل الاول‎ )١( 
» وإطلاقها يقتضي عدم الفرق بين كوه من القطن أو الكتان أو غيرهما‎ 
لكنه مقيد بصحيح منصور (*") بخصوص القطن أو الكتان ء ولازمه الانتقال‎ 
إلى الكف الذي تضمنته روابة أبي بصير (*5) بمجرد فقد الثوب المذكور.‎ 
ومحتمل تقييد بدلية الثوب بصورة فقد القطن والككتان » فيكون البدل الاول‎ 
القطن والكتان » والثاني الثوب من غيرهها » والثالث الكف . وفيه : أن‎ 
لازمه تقيبد الثوب المذكور في النصوص با كان من غيرهما ليصح جعله‎ 
في الرتبة الثانية » وإذا دار الأمر بين تقييد الموضوع فقط وبين تقييده مع‎ 
تقييد الحم يكون الاول أولى » ولا سها وأن في حملة من النصوص ذكر‎ 
الم والقميص الغالب كونه منها . فا قواه بعض من كون المراتب ثلاث‎ 
. غير ظاهر‎ 


حل 





. 4 : الوسائل باب : 4 من ابواب ما بسجد عليه حديث‎ )١8( 
. 9 : (؟) الوسائل باب : 4 من ابواب ما ياجد عليه حديث‎ 
. تقدم في التعليقة السابقة‎ )68( 
تقدم ف التعليقة السابقة‎ )4©( 


ممه - ( مستمساك العروة الوثقى ) جه 


على المعادن )١(‏ أو ظهر كفه ؛ والأحوط تقدم الأول . 

(١‏ مسألة 4> ) : يشترط أن يكون ما يسجد عليه مما 
يمكن تمكين الجبهة عليه » فلا يصح على الوحل والطينأوالتراب 
الذي لاتتمكن الجبهة عليه (؟) . ومع إمكان للتمكين لابأس 


)١(‏ كأنه للنصوص المشار اليها آنفاً الدالة على جواز .السجود على 
القير » الواجب حملها على الضرورة » حمعاً بينها وبين ما دل على المنع عنه . 
لكن لو بني على التعدي عن مواردها إلى مطلق المعادن فحملها على صورة 
تعذر السجود على الثوب لا شاهد له » بل بعيد جداً » ولا سما بالنسبة 
إلى بعضها » فالأولى تقبيد نصوص الثوب ما فيكون مقدماً عليه » وأولى 
منه عدم العمل مما في المقام » لاحمال موردها » والله سبحانه أعلم 

() لاعتبار ذلك في السجود على الشيء أ يأتي إن شاء الله . وي 
موثق عمار عن ألي عبدالله ( ع ) : و سألته عن حد الطين الذي لايسجد 
عليه ما هو ؟ فقال ( ع ) : إذا غرقت الجبهة ولم تثبت علىالارض» )١*(‏ . 
وموثقه الآخر : ٠‏ عن الرجل يصيبه المطر وهو في موضع لا يقدر أن 
يسجد فيه من الطين ولا يحد موضعاً جافاً . قال ( ع ) : يفتتح الصلاة 
فاذا ركع فليركع يما بركع إذا صلى »© فاذا رفع رأسه من الركوع فليوىء 
بالسجود إماء وهو قائم ©» يفعل ذلك حتى يفرغ من الصلاة » ويتشهد 
وهو قائم » (*؟) . ومثله صحيح هشام بن الحم (0) المروي عن 
مستطرفات السرائر . 
)٠0( <<‏ الوسائل باب : ٠١‏ من أبواب مكان المصلي حديث : ه . 
(8؟) الوسائل باب : ١6‏ من أبواب مكان المصلي حديث': 4 . 
(8م) الوسائل باب : ١١‏ من أبواب مكان المصلي حديث : ٠‏ . 
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بالسجود على الطين )١(‏ » ولكن إن 21 
للسجدة الثانية . وكذا إذا سجد على التراب ولصق جبهته 
يجب إزالته لما )١(‏ . ولو لم جد إلا الطين الذي لا يمكن 
الاعتّاد عليه سحد عليه بالوضع من غير اعماد (") . 

( مسألة 5 ): إذا كان في الأرض ذات الطين بحيث 
يتلطخ به بدنه وثيابه في حال الجلوس للسجود والتشهد جاز 
له لالصلاة مومياً للسجود ولا جب الجلوس للتشهد (؛) 

. بلا إشكال 5 ي الجواهر » ويفهم من موثق عمار السابق‎ )١( 

(؟) لكونه معدوداً من توابع الجبهة » حائلا بينها وبين الأرض »© 
فلا يصدق السجود على الأرض . فتأمل . 

6) لقاعدة الميسور التي يظهر منهم التسالم على العمل با في أمثال 
المقام إلا أن يقوم دليل على البدلية » وهو في مثل الفرض مفقود » وموثق 
عمار السابق ونحوه مورده المسألة الآنية وهي ما إذا كان مكان المصلى فيه 
الطين لا مسجده فقط . ومن ذلك يظهر الاشكال فيا ذكره غير واحد في 
هذا المقام من قوطهم : ١‏ لا يجوز السجود على الوحل لعدم ممكن الجبهة 
فان اضطر أومأ » . فان إطلاقه شامل لمذه المسألة مع أنها غير مشمولة 
لنصوص الأبماء ٠‏ نعم ف حي نهابة الأحكام : ٠‏ إن أمن مر التلطيسخ 
فالوجه وجوب إلصاق الجبهة به إذا لم يتمكن من الاعتاد عليه ) . وهو 
في محله . 

(5) كا ذكر جماعة كثيرة » لموثق عمار وصحيح هشام السابقين . 
ومقتضى الجمود على قول السائل « لا يتقدر ... » وإن كان هو عدم القدره 
عقلا ‏ ولو لعدم القدرة على الاعمّاد على المسجد وتمكين الجبهة منه - 





6١١‏ سا ) مستمسلك العروة الوثقى ( حّ 8ن 


اكن الأحوط مع عدم الحرج الجلوس لما وإن تلطخ بدنه 
وثيابه )١(‏ » ومع الحرج أيضاً إذا تحمله صحت صلاته (5). 
) مسألة 2" ) :السجود على الأرض أفضل من للنباتز") 
صلب عكن الاعهاد عليه إرادة عدم القدرة من جهة تلطخ ثيابه وتلوثها بالطين 
فيكون ذلك هو موضوع الحم ببدلية الابماء وعدم وجوب الجلوس له ولا 
للتشهد » من دون فرق بين أن يكون السجود والجلوس له ولاتشهد حرجياً 
وأن لا يكون . وما في جامع المقاصد . وعن فوائد الشرائع والمسالك » 
وفي المدارك وكشف اللثام من وجوب الامحناء إلى أن تصل الجبهة إلى 
الوحل » لقاعدة الميسور البي لا يحرج عنها بالخرين المذ كورين غير ظاهر 
إذ القاعدة لا دليل عليها ظاهر غير الأجماع » وهو مفقود © والخيران صيرح 
وموئق وكلاها حجة . ومثله ماحكي من وجوب الجلوس للامماء وللتشهد 
فانه طرح للخيرين من غير وجه » وحملهها على صورة تعذر الجاوس - مع 
أنه بعيد في نفسه خلاف الظاهر كما عرفت . 
(1)لاحتال تتزيل الخيرين على خصو ص صورة الحرج في السجود والجلوس. 
(0) لأن أدلة الحرج لا تصلح لنفي الاقتضاء» وإنما تنفي الالزام » ومع 
وجود المقتضي تصح العبادة . مع أن في ظرف الاقدام على الحرجي لامجال 
لتطبيق أدلة الحرج لعدم الامتنان في تشريعها حينئذ . فتأمل جيداً . 
(م) لا في صحيح هشام بن الحم عن أي عبدالله (ع ) : « السجود 
على الأرض أفضل لأنه أبلغ في التواضع والخضوع لله عزوجل » )1١(‏ . 
وسأل إسحاق نن الفضيل أبا عبدالله (ع ) عن السجود على الحصر والبوارئي. 


100 1 ويا 00 
)١٠8( :‏ الوسائل باب : ١7‏ من ابواب ما يسجد علبه حديث : ١‏ . 


جه ( فضل السجود على التربة الحسينية ) 0000 5 


والقرطاس » ولا يبعد كون التراب أفضل من الحجر )١(‏ . 
وأفضل من الجميع التربة الحسينية » فانها تخرق الحجب 
السبع )١(‏ وتستنير إلى الأرضين السبع . 


فقال (ع ) : « لا بأس وأن يسجد على الأرض أحب إلي ... » (*1) . 

)١(‏ ففي خير دعائم الاسلام « ينبغي للمصبي أن يباشر جبهته 
الأرض ويعفر وجهه بي التراب لأنه من التذلل لله عز وجل » )5١(‏ . 
وي الآخخر : « أفضل مايسجد عليه المصلى الأرض النقية » (8) . وفي 
التعايل قي صحيح هشام دلالة عليه . 

(0) كسما في رواية الشيخ في المصباح عن معاوية بن عمار قال : « كان 
لأبي عبدالله (ع) خريطة ديباج صفراء فيها تربة أني عبد الله (ع ) » فكان 
إذا حضرته الصلاة صبه على سجادته وسجد عليه » 9 قال (ع) : إن 
السجود على تربة أبي عبدالله (ع) مرق الحجب السبع » (*4) . ونحوه 
مرصل الطعرسي قي مكارم الأخلاق (69) . وثي مرسل الفقّيه عن الصادق 
( عليه السلام ) : ٠‏ السجود على طين قير الحسين (ع ) ينور إلى الأرضين 
اأسمبع #؛(*6") . 

وي المسالك : ويستحب التسبيح بها استحباباً مؤكداً » فروى 
الشبخ ( ره ) في التهذيب في الصحيح عن عبدالله بن جعفر الحميري قال: 

. من أيواب ما ب-جد عليه حديث : ؛‎ ١7 : الوسائل باب‎ )١8( 

)6 مستدك الوسائلل باب : ٠١‏ من ابواب ما يسجد عليه ملحق الحديث الاول . 
(8؟) مستدرك الوسائل باب : ٠١‏ من أبواب ما يسجد مليه حديث : ١‏ . 

(*4) الوسائل باب : ١١‏ من ابواب ما يجد عليه حديث : # . 


(6ه) الوسائل باب : 1١‏ من ابواب التعقيب حديث : + . 
(16) الرسائل باب : 1١‏ من ابواب ما يدجد عليه حديث : ١‏ . 


لل 5 ( مستمسلك العروة الوثقى ) جه 


« كتبت إلى الفقبه أسأله هل يجوز أن يسبح الرجل بطين القبر ؟ وهل فيه 
فضل ؟ فأجاب - وقرأت التوقيع ومنه نسخت - : سبح به فا هن شيء 
من التسبيح أفضل منه » ومن فضله أن المسبح ينسى التسبيح ويدير السبحة 
فيكتب له ذلك التسبيح » )١٠١(‏ . وروى الشيخ في المصباح عن عبدالله بن 
على الحلبي عن أني الحسنموسى (ع) : « لا عاو المؤمن من حمسة : سواك 
ومشط وسجادة وسبحة فيها أربع وثلاثون حبة وخام عقيق » (*؟). وروى 
أيضاً عن الصادق ( ع ) : « من أدار الحجر من تربة الحسين ( ع ) 
فاستغفر «» مرة واحدة كتب الله له سبعين ه 5 » وإ أملك السبحة ببده 
ولم يسبح لبها في كل حبه منها سبع مرات » (*”) . والمراد من طين القير 
في الخبر الأول طين قير الحسين ( ع ) يا يشير اليه ما في مكارم الاخلاق 
عن إيراهم بن محمد الثقي : « أن فاطمة ( ع ) بنت رسول الله ((ص) 
كانت سبحتها من خيوط الصوف مفتل معقود عليه عدد التكبيرات فكانت 
تديرها بيدها تكبر وتسبح إلى أن قتل حمزة بن عبد المطلب ( رضي الله 
عنه ) سيد الشهداء فاستعملت بربته وعملت التسابيح فاستعملها الناس » فا| 
قتل الحسين ( ع ) عدل اليه بالأمر فاستعملوا تربته لما فيها من الفضل 
والمزية » (*4) . ومنه يظهر أن المراد بالسبحة في الخير الثاني ما كانت 
من طين قير الحسين ( ع ) . وقريب منه في الدلالة على ذلك ما رواه 
عن كتاب الحسن بن محبوب : ٠‏ ان أبا عبدالله ( ع ) سثل عن استعال 
التربتين من طين قير حمرة (ع ) والحسين (ع ) والتفاضل.بينه) . 

(؟) الوسائل باب : ١5‏ من ابواب التءة.ب حدبث : ٠‏ . 

(8") الوسائل باب : ١١‏ من-ابواب التعقيب حديث : ١‏ . 

(4) الوسائل باب : ١5‏ من ابواب التعقيب حديث : ١‏ . 


ج ٠‏ (اذافقد في أثناء الصلاة ما يصح السجود عليه )2 - ١ه‏ 





( مسألة /ا١‏ ) : إذا اشتغل بالصلاة وفي أثنائها فقد 
ما يصح السجود عليه قطعها في سعة الوقت )١(‏ » وفي الضيق 
يسجد على ثوبه القطن أو الكتان أو المعادن أو ظهر الكف 
على الترتيب . 


فقال ( ع ) : السبحة الي من طين قير الحسين ( ع ) تسبح بيد الرجل 
من غير أن بسبح » )١0*(‏ . ثم إن الخير الاول رواه في الاحتجاج عن 
يد بن عبدالله بن جعفر (70) : أنه كتب إلى صاحب الزمان ( ع ) . 
ويظهر منه أن الفقيه من ألقابه ( ع ) » وإن كان المشهور أذه من التقاب 
الكاظم ( ع ) . 

)٠‏ إذا فقّد ما يسجد عليه في أثناء صلاته فتارة : بيتمدر عليه لو 
قطع صلاته لوجوده عنده ي مكان آخخر » وأخخرى : لا يكون كذلك فلا 
بقدر عليه إلا بانتظار وقت آخر . فعلى الأول : لا مجحوز [تمام صلاته 
بالسجود على الثرب أو الكف مثلا لقدرته على الارض أو ما أنبتته . وما 
يتراءى من النصوص من الشمول لصورة القدرة مقيد بما في خير ابن 
جعفر ( ع ) : «١‏ عن الرجل يؤذيه حر الارض وهو في الصلاة ولايقدر 
على السجود هل يصلح له أن يضع ثوبه إذا كان قطنا أو كتاناً ؟ قال(ع) : 
إذا كان مضطراً فليفعل » (*”) . وما يقال من أن حرمة قطع الصلاة 
توجب سلب قدرته عليه| مندفع بأن الصلاة حينئذ باطلة في نفسها » لعدم 
مشروعيتها على الخال المذكورة . وعلى الثاني : تكون المسألة من صغريات 
0 (98) الوسائل باب : ١١‏ من ابواب التعقيب حديث : ؟ , 

. من ابواب المزار ملحق الحديث الاول‎ 7٠ : الوصائل باب‎ )7١8( 
. (؟) اوسائل باب : 4 من ابواب ما يسجد عليه حديث : و‎ 


0 


يي 


4ه ل ( مسةمسلك العروة الوثقى ) جه 
( مسألة 78 ) : إذا سجد على مالا بحوز باعتقاد أنه 
كما يجوز فان كان بعد رفع الرأس مضى ولا شيء عليه )١(‏ 2 
وإن كان قبأه جر جبهته (؟) إن أمكن » وإلا قطع الصلاة 
في السعة (") »ع وبي الضيق أتم عل ما تقدم (4) إن أمكن 3 
وإلا اكتفى به . 


مسألة وجوب الانتظار لذوي الأعذار وجواز البدار » وامحتار فيها الأول 

إلا أن يكون لدليل البدلية خصوصية يقتضي جواز البدار » ونصوص 
المقام من هذا القبيل » بل هي كالصربحة فيه » لأن حرارة الرمضاء إمما 
تكون في أوائل وقت الظهر » وحمل اانصوص على آخر الوقت أو أول 
الوقت مع العلم ببقاء الحرارة إلى آخر الوقت بعيد جداً لا مجال لارتكابه » 

)١(‏ هذا بناء على ما يظهر منهم الاجماع عليه من كون الوضع 
على ما يصح السجود عليه من واجبات السجود ‏ ظاهر » لفوات امحل 
مجرد رفع الرأس » لان مجاه صرف الوجود المنقطع بر فع الرأس » فيدور 
الأمر بين رفع اليد عن الصلاة من راض وين البناء على ستها 2 ولأجل 
أن حدبيث : « لاتعاد الصلاة ؛ )١١(‏ شامل للبعض والهام يتعين القول 
بالصحة . ولو قيل بأن ذلك من قيود السجود الواجب فاللازم إعادة 
السجود » لعدم مطابقة المأتي به للمأمور به » ويأني لذلك تتمة في مبحث 
الخلل إن شاء الله تعالى ‏ 

(0) لبقاء امحل . 

(5) لوجوب الصلاة التامة . 

(؛) يعني : من الانتقال إلى البدل الاضطراري » وإن لم يمكن سقط 


1 مم 1 ا ا ا يي لي 2 2252225251 0 96011 
)١٠(‏ الوسائل باب : و من ادواب القبلة حديث : ١‏ . 


جه ( المواضع الي يكره الصلاة فيها ) هإه - 


5 5 و 
فصل فى الا مان المأرره: 
وهي مواضع : ( أحدها) : الام )١1(‏ وإن كان نظيفاً ‏ 


للاضطرار . والله سبحانه أعلم والحمد لله رب العالمين . إلى هنا انتهى ما 
أردنا تحريره من شرح مباحث مكان ااصلي من كتاب (العروة الوثى  )‏ 
وذلك بي ( النجف الاشرف ) » في جوار الحضرة العلوبة المدسة على 
مشرفها أفضل الصلاة والسلام » في شهر شعبان من السنة الرابعة والخمسين 
بعد الالف والثلاتمائة مجرية على مهاجرها أفضل الصلاة والسلام وال 
التحية » بقلم محرره الأحقر (.محسن ) خاف العلامة المرحوم السيد مهدي 
الطباطبائي الحكم قدس سسره . 


فضل ف الرماة المأ وه 


)١(‏ على المشهور » وعن الخلاف والغنية : الاحماع عليها » لمرسل 
عبدالله بن الفضل عن أبي عسد الله ( ع ) : « عشرة مواضع لا يصلى 
فيها : الطين » والماء » والمام » والقةبور » ومسان الطريق » وقرى النمل 
ومعاطن الابل » ومجرى الماء » والسبخ ٠»‏ والثلج » )١1*(‏ . ونحوه مرسل 
ان أني عمير (8؟) . وي بر النوفلي : « الأرض كلها مسجد إلا المهام 
والقعر » (8”) . المحمولة على الكرادة حمعاً بينها وبين موثق عمار : « عن 


)6 الوسائل داب : ١6‏ من ابواب مكان المصلي دلمحق الحديث السادس . 
)2 الوسائل باب : 4“ من ايواب مكان المصلي حديث : 4 . 





5(اهم ا ( مستمسالك العروة الوثقى ) جه 


حتى المسلخ منه عذد بعضهم 2000 ولا بأس بالصلاة على 
سطحه )١(‏ (الثاني) :اللزبلة ٠‏ (الثالث) : المكان المتمخذالكنيف »2 
ولو سطحاً متخذاً لذلك . ١‏ الرابع ) : المكان الكسيف الذي 
يتنفر ممه الطبع . (الخامس ) : المكان الذي يذبح فيه الحيوانات 


الصلاة في بيت امام . فقال (ع ) : إذا كان الموضع نظيفاً فلا بأس » (*1) . 
ونحوه ميح علي بن جعفر (ع ) (58) . وحمل البيت فيها على المساخ 
بقريئة ماي الفقيه من زيادة ( يعني : المساخ ) بعد روايته الصحيح ‏ 
في غير محله » لكون الظاهر أنها من كلام الصدوق كما عن جماعة . مع 
أنه لو ثبت أنها من كلام ابن جعفر (ع) وصح كونه صارفاً للصحيح 
فلا يصلح صارفاً للموثق . اللهم إلا أن يقال : ظاهر إضافة البيت إلى 
الهام المغاارة » فلا يصاح الموثق والصحيح لمعارضة ما تقدم . فالعمدة ي 
الحمل على الكراعة دعوى الاجماع على الجواز » لاأقل من منعها عن حجيته 
ولاسها مع ضعفه في نفسه بالارسال وغيره . 

() حكى ذلك عن النهاية والأردبيل وظاهر غيره » لكن عن صريح 
جماعة كثيرة : العدم » لاختصاص الام بما عدا المسلخ » ولنفي البأس في 
الصحيح والموثق المتقدمين عن الصلاة في بيت الام » وهو المسلخ كما فسره 
به علي بن جعفر (ع) . لكن الاشكال على اللجميع ظاهر » إذ عرفنا اليوم 
يقتضي شمول المام للمسلخ . وبيت الهام غير ظاهر فيه » وتفسير علي بن 
جعفر (ع ) غير ثابت . 
(0) عن جماعة : التصربح به » لعدم الدليل على الكراهة . 
)١8(‏ الوسائل باب : 84 من ابواب مكان المصلي حديث : ؟ . 
(8؟) الوسائل داب : 4+ من أبواب مكان المصلي حديث : ١‏ . 


جه ) المواضع البي يكره الصلاة فيها ) لاله 


أو ينحر . ( السادس ) : بيت المسكر . (السابع ) : المطبخ» 

وبيت النار . ( الثامن ) » دور المجوس إلا إذا رشها مم صلى 
فيها بعد الجفاف . ( التاسع ) : الأرض السبخة . ( العاشر): 
كل أرض نزل فيها عذاب أو خسف . ( الحادي عشر ) : 
أعطان الابل وإن كنست ورشت . ( الثاني عشر ) : مرابط 
الخيل والبغال والحمير والبقر ؛ ومرابض الغنم . (الثالثعشر): 
على الثاج والجمد . ( الرابع عشر ) : قرى النمل وأوديتها 
وإن لم يكن فيها نمل ظاهر حال الصلاة . (الخامس عشر): 
ماري المياه وإن لم يتوقع جريانها فيها فعلا , نعم لا بأس 
بالصلاة على ساباط تحته نهر أو ساقية » ولا في محل الماء 
الواقف . ( السادس عشر) : الطرق وإن كانت في البلاد مالم 
تضر بالمارة » وإلاا حرمت وبطلت . ( السابع عشر ) : في 
مكان يكون مقابلا لنار مضرمة أو سراج . ( الثامن عشر) : 
في مكان يكون مقابله تمثال ذي الروح من غسير فرق بين 
المجسموغيره » ولو كا ذناقصاً نقصا لا رجه عن صدق الصورة 
والتمثال . وتزول الكراهة بالتغطية 0 التاسع عشر ) : بيت 
فيه تمثال وإن لم يكن مقابلا له . ( العشرون ) : مكان قبلته 
حائط ييز من بالوعة يبال فيها أو كنيف . وترتفع بستره . 
وكذا إذا كان قدامه عذرة . (الحادي والعشرون ) : إذاكان 
قدامه مصحف أو كتاب مفتوح أو نقش شاغل » بل كل 
شيء شاغل . ( الثاني والعشرون ) : إذا كان قدامه إنسان 


ماه ( مستمساكٌ العروة الوثقى ) جه 


( الرابع والعشرون ) : المقابير . ( الخامس والعشرون ) : على 
القر . ( السادس والعشرون) : إذا كان القير في قبلته وترتفع 
بالحائل . ( السابع والعشرون ) : بين القبرين من غير حائل» 
ويكفي حائل واحد من أحد الطرفين . وإذا كان بين قبور 
أربعة يكفى حائلان أحدها في جهة اليمين أو اليسار » والآخر 
في جهة الخلث و الأمام . وتر تفع أيضاً ببعد عشرة أذرع 
من كل جهة فيها القير . ( الثامن والعشرون ) : بيت فيه 
كلب غير كلب الصيد :اناسع والعسررود )يت ازا خا 
١‏ الثلاثون ) : إذا كان قدامه حديد من أسلحة أو غيرها . 
( الواحد والثلاثون ) : إذا كان قدامه ورد عند بعظهم . ( الثاني 
والغلاثون ) : اذا كان قدامه بيدر حنطة أو شعير . 

( مسألة ١‏ ): لا بأس بالصلاة في البيع والكنائس وإن 
ل ترش » وإنكان من غير إذن من ٠‏ أهلها كسائر مساجد المسلمين. 

( مسألة ؟ ) : لا بأس بالصلاة خلف قبور الأئمة(ع) 
ولا على يمينها وشالها » وإن كان الأولى الصلاة عند جهة 
الرأس على وجه لايساوي الامام ( ع ) . 

( مسألة " ) : يستحب أن يجعل المصللى بين يديه سترة 
إذا لم ال ات ل 0 
بن يديه إذا كان في معرض المرور وإن علم عن 
وكذا إذا كان هناك شخص حاضر ل الها كود وين 


جه ( المواه ضع الي تستحب الصلاة فيها ) كك 


أو كومة تراب » بل يكفي الخط . ولا شترط فيها الحلية 
والطهارة . وهي ل إشارة الى 


الانقطاع عن الخلق والتوجه الى الخالق 
١‏ مسألة 8 ) : يستحب الصلاة 2 المساحد وأفضلها 


المسجد الحرام » فالصلاة فيه تعدل ألف ألف صلاة »ع 9 
مسجد النبي ( ص ) والصلاة فيه تعدل عشرة لاف » ومسجد 
الكوفة وفيه تعدل ألف صلاة » والمسجد الأقصى وفيه تعدل 
ألف صلاة أيضاً » ثم مسجد الجامع وفيه تعدل مائة؛ ومسجد 
القبيلة وفيه تعدل حمسا وعشرين » ومسجد السوق وفيه تعدل 
ائنى عشر . وستحب أن بجعل في بيته مسجداً - أي : مكاناً 
معدا للصلاة فيه وإن كان لانجري عليه أحكام المسجد 
والأفضل للنساء الصلاة في بيوتهن » وأفضل البيوت بيت 
المخدع أي : بيت الخزانة في البيت . 

(١‏ مسألة ه ): ستحب الصلاة في مشاهد الأئمة (ع( 
وهي البيوت الي أمر الله تعالى أن ترفع ويذكر فيها اسمه » 
بل هي أفضل من المساجد » بل قد ورد في الخير أن الصلاة 
عند علي (ع) بمائتي ألف صلاة )١(‏ . وكذا ستحب في 
روضات الأنبياء ومقام الأولياء والصلحاء والعلاء والعباد» بل 
الأحياء منهم أيضاً . 

( مسألة ؟ ) : يستحب تفريق الصلاة في أماكن متعددة 


)١8(‏ ابيواب الجنان : للشدخ خضر الشلال الفصل الثامن من الجاب الثالث 


بت لهت ( مستمساكث العروة الونقى ) جه 
اتشهد له يوم القيامة » ففي الخير: «سأل الراوي أباعبدالله(ع) - 
يصلي الرجل نوافله في موضع أو يفرقها ؟ قال (ع) :لا بل 
هاهنا وهاهنا فانها تشهد له يوم القيامة » )٠١(‏ »2 وعنه ( ع) 
صلوا 0 المساح_دل قُ بقاع مختلفة فان كل بقعة تشهد 
للمصل عليها يوم القيامة ) )5١(‏ . 

( مسألة ‏ ) : يكره لجار المسجد أن يصلى في غسيره 
اغر علة كالمطر » قال الننبى ((ص) : ١‏ لا صلاة لجار المسجد 
الا قُ مسجده ) (*") 525-50 ترك موا كلة من لاا حضر 
المسجد » وترك مشاربته ومشاورته ومنا كحته ومجاورته . 

( مسألة 8 ) : يستحب الصلاة في المسجد الذي لايصلى 
فيه ويكره تعطيله » فعن أي عبد الله (ع ) : ثلاثة يشكون 
الى الله عز وجل مسجد خراب لا يصلي فيه أهله » وعالم بين 
جهال » ومصحف معلق قد وقع عليه الغبار لا يقرأ فيه » (60). 

( مسألة 9 ) : يستحب كثرة التردد الى المساجد فعن 
الني ( ص ) : « من مشى الى مسجد من مساجد الله فله بكل 
خطوة خطاها حتى يرجع الى منزله عشر حسنات وعحي عنه 
عشر سيئات ورفع له عشر درجات )2 660  .‏ , 

( مسالة ٠‏ ) : ستحب بناء المسجد » وفيه أجر عظم 
)٠١( <<‏ الوسائل باب : ؟4 من ابواب مكن المصلي حديث : ؟ . 

)؟) الوسائل باب : 49 من ادواب مكان المصلٍ حديث :7 . 
(*) الوسائل باب : ؟ من ابواب احكام المساجد حديث : ١‏ . 


(»:) الوسائل ياب : ه من ابواب احكام الماجد حديث : ١‏ . 


جه ( لا تشعرط الصيذغه في وقفية المسجد ) ١ه‏ - 


قال رسول الله (ص ):« من بنى مسجداً في الدنيا أعطاه الله 
بكل شبر منه مسيرة أربعين ألف عام مديئة من ذهب وفضة 
واؤلؤ وزبرجد »2 )٠١١‏ . وعن الصادق (ع) ١:‏ من بنى 
مسجداً بنى الله له بيت في الجنة » (.0 . 

( مسألة ١١‏ ) : الأحوط إجراء صيغة الوقف بقصد 
القربة في صيرورته مسجداً » بأن يقول : ( وقفته قربة الىالله 
تعالى ) . لكن الأقوى كفاية البناء بقصد كونه مسجداً مع 
صلاة شخص واحد فيه بإذن الباني » فيجري عليه حينئذ 
حم المسجدية وإن لم نحر الصيغة . 

(مسألة ؟١١)‏ : الظاهر أنه يجوز أن يجعل الأرض فقط 
فسعودا دون البناء والسطح. وكذا يجوز أن بجعل السطح فقط 
مسجداً » أو بحعل بعض الغرفات أو القباب أو نحو ذلك 
خا رجا » فالمم تابع لجعل الواقف والباني في التعمم والتخصيص. 
5 أنه كذلك بالنسبة الى عموم المسلمين أو طائفة دون أخرى 
على الأقرى . 

( مسألة ١‏ ) : يستحب تعمير المسجد اذا أشرف على 
الخراب ٠»‏ وإذا لم ينفع يجوز تخريبه وتجديد بنائه . بل الأقوى 
جواز تخريبه مع استحكامه لارادة توسيعه من جهة حاجة الناس . 





. الوسائل داب : م من ابواب احكام المساحد حديث : 4 وقد نقّله عن عمّاب الاعمال‎ )٠١( 
, فرأجهه صفحة : ١ه وعبارة الوسائل تزيد مل الأسلى وما ني اتن يختلف عنه) معأ فلاحظ‎ 
5 ١ : الوسائل ياب : م ص ادواب احكام :لاجد حهديث‎ (2) 


5ه ل ( مستمساث العروة الوثقى ) جه 


فى بعض ولام المسىر 


) الأول ) : حرم زخر فته أي : تزيينه بالذهب » بل 
الأحوط ترك نقشه بالصور . ( الثاني ) : لا يجوز بيعه ولا 
بيع | لانه وإن صار خراباً وم ببق آثار مسجديته » ولا إدخاله 
في الملك » ولا في الطريق » فلا يخرج عن المسجدية أبداً » 
ويبقى الأحكام م من حرمة تنجيسه ووجوب احترامه . وتصرف 
آلانه في تعميره » وإن لم يكن معمر تصرف في مسجد آخر 
وإن ل يمكن الانتفاع بها أصلا بجوز بيعها وصرف 
القيمة في تعميره أو تعمير مسجد آخر . ( الثالث ) : بحرم 
تنجيسه . وإذا تنجس بحب إزالتها فوراً وإن كان في وقت 
الصلاة مع سعته : نعم مع ضيقه تقدم الصلاة . ولو صلى مع 
السعة أثم لكن الأقوى صحة صلاته . ولو علم بالنجاسة أو 
تنجس في أثناء الصلاة لا بجحب القطع للازالة وإن كان في 
سعة الوقت » بل يشكل جوازه . ولا بأس بادخال النجاسة 
غير المتعدية » إلا إذا كان موجبآ للهتنك كالكثيرة من العذرة 
اليايسة مثلا . وإذا لم يتمكن من الازالة بأن احتاجت 0 
ولم يكن سقط وجوبها . والأحوط إعلام الغير إذا لم يتمكن 


وإذا كان جنباً وتوقفت الازالة على المكث فيه فالظاهر عدم 
وجوب البادرة اليها . بل يؤخرها الى ما بعد الغسل » ومحتمل 
وجوب التيمم والممادرة الى الازالة . 

(مسألة )١‏ : بحوز أن يتخذ الكنيف ونحوه من الأمكنة 
التي عليها البول والعذرة ونحوه| مسجداً : بان يطم ويلقى 
عليها التراب النظيف » ولا تضر نجاسة الباطن في هذهالصورة 
وإن كان لا يجوز تنجيسه في سائر المقامات » لكن الأحوط 
إزالة النجاسة أولا » أو جعل المسجد خصوص المقدار الطاهر 
من الظاهر . ( الرابع ) : لا جوز إخراج الحصى منه » وإن 
فعل رده الى ذلك المسجد أو مسجد آخر » نعم لا باس باخراج 
التراب الزائد المجتمع بالكنس أو نحوه . ( الخامس ) : 
لاحوز دفن الميت في المسجد إذالم يكن مأموناً من التلويث» 
بل مطلقاً على الأحوط . ( السادس ) : يستحب سبق الناس 
في الدخول الى المساجد » والتأخر عنهم في الخروج منها . 
( السابع ) : يستحب الاسراج فيه » وكنسه » والابتداء في 
دخوله بالرجل اليمنى وني الخروج باليسرى » وأن يتعامد 
نعله محفظاً عن تنجيسه » وأن يستقبل القبلة » ويدعو» ونحمد 
الله » ويصلي على النبي ( ص ) » وأن يكون على طهارة . 
( الثامن ) : يستحب صلاة التحية بعد الدخول » وهي ركعتان 
ويجزى عنها الصلوات الواجبة أو المستحبة . ( التاسع ) : 


1ه ( مستمسلك العروة الوثقى ) جه 


يستحب التطيب ولبس الثياب الفاخرة عند التوجه الى المسجد 
( العاشر ) : يستحب جعسل المطهرة على باب المسجد . 
( الحادي عشر ) : يكره تعلية جدران المساجد » ورفع المنارة 
عن السطح » ونقشها بالصور غير ذوات الأرواح » وأن يجعل 
لجدرانها شرفاً » وأن بجعل لما محاريب داخلة . (الثانيعشر): 
يكره استطراق المساجد إلا أن يصلى فيها ركعتين » وكذا 
إلقاء النخامة والنخاعة والنوم إلا لضرورة » ورفع الصوت إلا 
في الأذان ونحوه » وإنشاد الضالة » وحذف الحصى » وقراءة 
الأشعار غير المواعظ ونحوها » والبيع والشراء » والتكلم في 
أمور الدنيا » وقتل القمل » وإقامة الحدود » واتخاذها محلا 
للقصماء والمرافعة » وسل السيف » وتعليقه بي القبلة » ودخول 
من أكل البصل والثوم ونحوها مما له رائحة تؤذي الناس » 
وتمكين الأطفال والمجانين من الدخول فيها » وعمل الصنائع 
وكشف العورة والسرة والفخذ والركبة » وإخراج الريح . 

( مسألة ؟ ):صلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاتها 
في المسجد . 
( مسألة " ) : الأفضل للرجال إتيان النوافل ف المنازل 
والفرائض ب المساجد . 


جه ( الآذان والاقامة ) همه - 





فى الرذان والرقاصٌ 
لا إشكال في تأكد رجحانها في الفرائض اليومية )١(‏ 
أداء وفضاء 4 جاعة وفرادى » حضراً وسفراً . للرجال والنساء 
وذهب بعض العلاء الى وجوبها )١(‏ »2 


فصل 
فى الزذان و الرقاصٌ 


)١(‏ قال في المدارك : « أجمع العلماء كافة على مشروعية الآذان 
والاقامة للصلوات الخمس ؛ . وقال في الحدائق : «١‏ لاريب ولا إشكال 
في رجحان الاذان والاقامة في الصلوات الخمس المفروضة أداء وقضاء »ع 
لجملة المصلين ذكوراً وأناثاً » فرادى وحماعة » . وقال في المستند : 
ولا ريب في مشروعيتها ومطلوبيتها لكل من الفرائض الخمس اليومية 
ومنها الجمعة إلا فبا يأني الكلام فيه » للرجال والنساء » فرادى وحماعة » 
أداء وقضاء » حضراً وسفراً » بل هي إحماع من المسلمين » بل ضروري 
الدين » . ويظهر ذلك كله من كلاتهم هنا في مقام نقل الأقوال فيالمسألة. 
فراجع . وإطلاق النصوص الآثية كاف فيه . فانتظر . 

(1) احكي عن المشهور ‏ كا عن حماعة كثيرة ‏ : استحباب الاذان 


4 ؛ بعضهم بصلاة المغرراب والصبح . و بعضهم بصلاة 
الىاعة وجعلها شرطأً في صحتها ؛ وبعضهم جعلها شرطاً في 
حصول ثواب اللاعة . والأقوى استحباب الأذان مطلقاً )١(‏ 


والمهذب وكتاب أحكام النساء للمفيد ( ره ) 530 55 على ا رجال 
في الجباعة . وعن القاضي : نسبته الى الاكثر . وعن الغنية والكائي والاصباح: 
إطلاق وجوبها في الجاعة من دون تقييد بكونه على الرجال . وعن 
الشيخ ( ره ) مانصه : ١و‏ متى صليت جماعة بغر أذان ولا إقامة لم حصل 
فضيلة المماعة والصلاة ماضية ٠‏ . وعن حمل السيد وان ألي عمّيل وان 
الجنند : وجوب الاقامة قُ الصلوات مطااً . أما الآذان رن الأولمن : 
اختصاص وجوبه بالصبح والمغرب . وعن الأآخير : ذلك أيضاً علىالرجال 
خاصة . هذا ما عئرت عليه من الاقوال . وأما القول بوجوبها مطاقاً 
كا يظهر من الممن - فغر ظاهر : ولعل مراده الوجوب في الجملة وما 
بعده تفصيل اه . نعم قال في المختلف : «٠‏ القول باستحباب الأذان يكل 
المواطن ووجوب الاقامة في بعضها خارق للاحماع وخرق الاحماع باطل »؛ . 
ومقتضاه عدم الفصل بين الاذان والاقامة في الوجوب والاستحباب » فن 
قال بوجوب الاقامة لزمه القول بوجوب الاذان وإلا لزم خرق الاحماع . 
)١(‏ يما هو المشهور شهرة عظيمة . ويشهد أله من النصوص )١١(‏ 
ما تضمن أن من صلى بأذان وإقامة صلى خلفه صفان من الملائكة » ومن 
صلى باقامة بلا أذان صلى خافه صف واحد ؛ أو ملكان عن بينه وشماله ؛ 


. راجم الوسا' 'لى باب : 4 من ابواب الاذان والافامة‎ )1١( 


جه ) أدلة استحىاب الاذان في جميع الفرائض ) /اكام ‏ 


أو ملكان . أو ملك » وي بعضها قال ( ع ) : «اغتم الصفين » . 
فانها ظاهرة أو صريحة في كرن فوات الاذان لا يوجب إلا فوات بعض 
مراتب كال الصلاة . نعم في خير أي بصبر عن أحدههما ( ع ) : «أيجزىء 
أذان واحد ؟ قال ( ع ) : إن صليت حاعة لم يحزىء إلا أذان وإقامة ؛ 
وإن كنت وحدك تبادر أمراً نخاف أن يفوتك بجزرؤك إقامة » إلا الفجر 
والمغرب فانه ينبغي أن تؤذن فيها وتقم من أجل أنه لايقصر فيها كابقصر 
في سائر الصلوات » )١١(‏ ؛ وي صحيح عبدالله بن سنان عن أي عبدالله (ع) 
« يحرؤك إذا خاوت في بيتك إقامة واحدة بغير أذان )0١( ١»‏ » وتيصحيح 
عبيد الله الحاي عن أني عبد الله 0ع ) عن أبيه 0ع ) : « أنه كان إذا 
صلى وحده في البيت أقام إقامة ولم يؤذن » (*”) » وثي موثق عمار عن 
أبي عبدالله ( ع ) : ٠‏ عن الرجل يؤذن ويقم ليصلي وحده فيجيء رجل 
فيقول له : تصلي حماعة ؟ هل جوز أن يصليا بذلك الأذان والاقامة ؟ 
فقال ( ع ) : لا ولكن يؤذن ويقم » (*5) . وعلى هذه النصوص عول 
القائلون باعتباره في الجماعة مع الاقامة . مع أنه مقتضى أصالة الاحتياط 
في كل ما يحتمل دخله في الجماعة » لعدم الاطلاق الصالح لني الشك ني 
الشرطية كما سيأني في محله إن شاء الله تعالى . 
وفيه : أن ظاهر الأول السؤال عن إجزاء الاقامة عن الأذان والاقامة 
وحينئذ فالجواب بعدم الاجزاء إمما يقتضي الوجوب لو كان وجوب الاذان 





)١8(‏ الوسائل باب : 7 منابواب الاذانو لاقامة حديث : ١‏ وذيله في باب : 5 من ابواب 
الأذان رالاقاءة حديث :7 . 

(8؟) الوسائل باب : ٠‏ من أيواب الاذان والاقامة حديث : 4 . 

(8) الوسائل باب : ٠‏ من أبواب الاذان والافامة حديث : 5 . 

. ١ : الوسائل باب : /ا؟ من أبواب الاذان والاقامة حديث‎ )4٠( 


78 ل ( مستمساك العروة الوثقى ) جه 





والاقامة مفروغاً عنه » وهو عين المدعى » بل لا يقول به المدعي إلا أي 
خصوص الماعة » فالخير ليس في متام جعل الوجوب تعبداً أو وضعاً لما 
في المماعة أو مطلقاً » بل في مقام بيانٍ الاكتفاء عن المشروع ببعضه وعدمه 
وأن هو من المدعى ؟ ! ومن ذلك يظهر الاشكال بي الاستدلال بصحيح 
ان سنان . مضافاً الى عدم وضوح دلالته على الجهاعة . فتأمل . وأما صحيح 
الحابى : فهو مجمل من حيث الوجوب والاستحباب »© وإنما يدل على أصل 
المشرو عية . وأما موثق عمار : فالاشكال المتقدم فيه أظهر » إذْ هو 
كالصر ب السؤال عن الاجتّزاء بالاذان والاقامة المأني بها سابقاً عن الاذان 
والاقامة الموظفين في الجباعة ولو على سبيل الاستحباب . مضافاً الىمعارضته 
ها دل على انعقاد الماعة بلا أذان ولا إقامة إذا كان الامام قد سمعه| » 
في خير أبي مريم الأنصاري : « صلل بنا أبو جعفر ( ع ) في قيص بلا 
أزار ولا رداء ولا أذان ولا إقامة . . الى أن قال : فقال ( ع ) : إني 
مررت بجعفر ( ع ) وهو يؤذن ويقيم فلم أتكل فأجزأني ذلك » )٠١(‏ . 

مع معار ضة الجميع بصحيح علي ن رئاب : « سألت أباعبدالله(ع) 
قلت : نحضر الصلاة.ونحن مجتمءون في مكان واحد أمجزؤنا إقامة بغر 
أذان ؟ قال ( ع ) : نعم » (58) » وبر الحسن بن زياد : « قال أبو 
عبدالله (ع ) : إذا كان القوم لا ينتظرون أحداً اكتفوا باقامة واحدة ؛ (*") 
وبذلك ترفع اليد عن أصالة الاحتياط المتقدمة ٠‏ ويتعين حمل النصوض 
المتقدمة منطوقاً ومفهوماً على تأكد الاستحباب . واحمال الجمع حمل 





. من أبواب الاذ'ن والافاءة حديث : ؟‎ "٠١ : الوسائل باب‎ )١©( 
. ٠١ : (8؟) الوسائل باب : ه من أبواب الاذان والاقامة حديث‎ 
. +: الوسائل باب : ه من أبواب الاذان والاقامة حديث‎ )08( 


جح ه ( مستند القائلين باعتبار الاذان في الصبح والمغرب  )‏ 04اه ‏ 


الطائفة الأولى على صورة الانتظار لبعض المأمومين » بشهادة خخير الحسن 
ان زياد مع أنه لا بوافق القول المذكور ‏ بعيد ء ولا سما في موثق 
عمار » ولو سلم فظاهر الحسن كون الفائدة المقصودة منه <ضور المنتظرين 
بلا دخل له في الصلاة » فلاحظ . 
وأما القائلون باعتباره في الصبح والمغرب : فيشهد لقوهم ذيل خبر 
أبي بصير ااتقدم )1١(‏ ء وما في ديح صفوان ن مهران عن أي عبدالله 
عليه السلام في حديث : «١‏ ولابد في الفجر والمغرب من أذان وإقامة في 
الحضر والسفر لأنه لا بقصر فيها في حضر ولا سفر » وتجزؤك إقامة بغر 
أذان في الظهر والعصر والعشاءَ الآخرة, والاذان والاقامة في حميع الصلوات 
أفضل ؛ )٠0(‏ ء وصحيح الصباح بن سيابة : « قال لي أبو عبدالله (ع) : 
لاتدع الاذان في الصلوات كلهاء فان تركته فلا تتركه في المغرب والفجر 
فانه ليس فيه| تقصير » (0") © وصحيح ابن سنان عن أني عبدالله (ع ) : 
ه يجحزؤك في الصلاة إقامة واحدة إلا الغداة والمغرب » (*40) . ونحونها 
غيرها . لكن يعارضها في المغرب صويح عمر بن يزيد : و سألت أيا عبدالته 
عليه السلام عن الاقامة بغير الاذان ي المغرب . فقال ( ع ) : ليس به 
بأس وما أحب أن بعتاد 6 (*«ه) . فيتعين حمل ما سبق على تأكد الاستحباب 
في المغرب . ولأجل اشماله على التعليل .الذي يمتنع فيه عرفاً التفكيك بن 
المغرب والصبح »© إذ لابد أن يكون المقصود منه التعليل يجهة واحدة ذات 
اقتضاء واحد فيه| مع » محمل ما سبق على تأكد الاستحباب في الصبح 
)١*(‏ تقدم فى صدر هذه التعليقة . 
)١(‏ الوسائل باب : ٠‏ من ايواب لاذان ,الاقّمة حديث : 
(5) الوسائل باب : ٠‏ من أبواب الاذان والاقامة حديث : 


(08) الوسائل باب : ١‏ من أبواب الاذان والاقامة حديث : 


٠ 3 0‏ 9 
١‏ 
+*> بيج احم الل 


5 ( مستمساك العروة الوثقى ) ح 





أيضاً . مضافاً الى اشمالها على : « ينغي » )١٠١(‏ و «١‏ بجرؤك » )0١(‏ مما 
لا يكون ظاهراً ي الوجوب . 
)١(‏ إذ قد عرفت ذهاب السيد ( ره ) وان أي عقيل وابن ا+نيد 
الى وجومما إما مطلماً 13 عن الثاني 5 أو على خصوص الرجال م 
عن الاخرين ّ واخدتاره 2 الحدائق ( وحكي عن الوحيد 3 الميل اليه 4 
وفي البحار قال : ( فاعم أن الأخبار قي دللك حتلفة جدآ وممقتضى الجمع 
استحباب الاذان مطلقاً وأما الاقامة ففيه إشكال » إذ الأخبار الدالة على 
جواز الترك إتما هى في الأذان » وعسكوا في الاقامة مخرق الاحماعالمر كب 
وفيه ما فيه . والأحوط عدم ترك الاقامة مطلقاً » والاذان في الغداة والمغرب 
والجمعة والجماعة ولا سها في الحضر » . وقد ادعي استفاضة النصوص 
الدالة عل اأوجوب 1 
منها : ما تضمن التعبير باجزاء الاقامة » إما في السفر (**) » أو 
إذا صلى وحده (*0:) » أو في الظهرين والعشاء (50) »© أو إذا كان القوم 
لا ينتظرون أحداً (58) » أو نحو ذلك ثما هو ظاهر في أن الاقامة أدلى 
ما بحزىء . وفيه : ما عرفت من أن هذا التعبير ا لم يكن في مقسام 
التشريع الابتدائي بل في مقام بيان ما يجيزا به عن المشروع وما لا يجزأ 
)1١»(‏ الوسائل باب : 5 من ابواب الاذان والاقامة حديث : لا . 
)٠٠(‏ م أجد وذا التمبير في | حاديث الياب والموجود فيها ب أدنى ما يحرى . فراجع الوسائل 
باب : 5 من ادواب الاذان والاقامة حديث : ١‏ . 
(*؟) الوسائل ياب : ه من.أبواب الاذان والاقامة حديث : ١‏ . 
(ه؛) الوسائل باب : ه من ابواب الاذان والاقامة حديث : 5 . 
(«ه) الوسائل داب : 5 من ابواب الاذان والاقامة حديث : » . 
(»؟) الوسائل باب : ٠ه‏ من ابواب الاذان والاقامة حديث : م . 


ج95 ١‏ مستند الَول بوجوب الاقامة على الرجال ) إممق 


به عنه » لا يصلح للدلالة على الوجوب ولا على الاستحباب . 

ومنها : موثق عمار المتقدم )٠١(‏ . وفيه : أنلك عرفت ما فيه . 

وهلمها : موئقه الآخر قال : « سمعت أبا عبد الله ( ع ) يقول : 
لاد لامريض أن يؤذن ويقيم إذا أراد الص.لاة ولو في نفسه إن لم يقدر 
على أن يتكلم به . سئل فان كان شديد الوجع ؟ قال ( ع ) : لابد من 
أن يؤذن ويقيم لأنه لا صلاة إلا بأذان وإقامة » (8؟) . وفيه : أن ني 
الصحدة بالاضافة الى الأذان غير ممكن اا عرفت من الأدلة على استحبابه » 
فاما أن يبحمل على نى الصحة بالاضافة الى الاقامة ونى الكمال بالاضافة 
الى الاذان » أو عل د الكمال بالاضافة اليهها » والآو ل متنع لأنه استعال 
في معنيين » والثالي يوجب ني دلالته على المدعى » ونحوه في الاشكال 
ما في صحيح صفوان المتقدم (8) ونحوه . 

ومنها : ما دل على أن الاقامة من الصلاة كخير سلوان بن صبالح 
عن أي عبدالله ( ع  )‏ في حديث - : « وليتمكن في الاقامة كم يتمكن 
في الصلاة فانه إذا أخذ في الاقامة فهو في الصلاة ) (*5) © وخير يونس 
الشيباني عن أي عبد الله (ع )- قِ حديث ‏ : «١‏ إذا أقت الصلاة فاقم 
مرسلا فانك قُ الصلاة 6 (059) . وخير ألى هارون المكفوف : « قال 
أبو عبدالله ( ع ) : يا أبا هارون الاقامة من الصلاة فاذا أقت فلا تتكم 
ولا تومىء بيدك ) (*5") . وفيه + دامع قَتحْق: سندة ب أنه تحالفك لما ول 





. تَقدم يي ااتَعليمّة السايقة‎ )١( 

(ه؟) الوسائل باب : ه“ من ادواب الاذان والاقامة حديث : ؟ . 
(؟) تقدم فى التعليقة السابقة . 

(*:) الوسائل باب : ١‏ من أبواب الاذان والاقامة حديث : ؟١‏ . 
(08) الوسائل باب : ١8‏ من أبواب الاذان والاقامة حديث : و . 
(18) الوسائل باب : ٠١‏ من ابواب الاذان والاقامة حديث : ؟١.‏ 


با لاإماهم - ( مستمساكث العروة الوثقى ) جه 





على خروج الاقامة عنها مثل ما تضمن أن افتتاحها التكبير (*1) وغيره » 

بل هو خلاف ضروري نصوص الاقامة نفسها ‏ فلاحظ أبواما » ولاسما 

باب ما تضمن أحكام ناسي الأذان والاقامة » أو الاقامة وحدها )٠١(‏ 1 
فضلا عن وضوح خلاف ذلك في نفسه » فلابد أن محمل على التتزيل 
بلحاظ الأحكام ‏ مثل لزوم التمكن والترسل وحرمة الكلام والاماء باليد 
ل هي مورد النص المذكور ونحوها من الأحكام ‏ لا الوجوب : فان 
النص المذكور ليس في مقام بيان ذلك » كا هو ظاهر بأقل ملاحظة . 

ومنها : ما دل على حرمة الكلام بعدها (*) . وعلى اعتبار 
الطهارة (*4) والاستقبال (55) والتمكن والقيام ونحوها من شرائط الصلاة 
فيها . وفيه : أن ذلك أعم كم هو ظاهر . مع معارضة الأول بما دل على 
جواز الكلام بعدها ما سيأني إن شاء الله . 
ومنها : ما دل على أنه لا أذان ولا إقامة على النساء (*5) » 

بضميمة ما دل على مشروعيته| لها » إذ هو يقتضي حمله على ني اللزوم ؛ 
فيدل بالمفهوم على الازوم للرجال » بل مقتضى حرف الاستعلاء كونه 
ظاهراً بنفسه في ذني اللزوم . وفيه : أن الاستدلال إن كان من أجل 
المفهوم فهو من مفهوم اللقب وليس محجة . وإن كان من جهة ظهوره 
5 كونه من قبيل الاستثناء من عموم الحم لارجال والنساء فلا لهور فيه 
بنحو يعتد به في كون الحم المستئنى منه على نحو الوجوب » كا يشهد به 
)١(‏ راجم الوسائل باب : ١‏ من ابوات تكبيرة الاحرام . 
(؟) راجع الوسائل باب : 8* و88 من ابواب الاذان والاقامة . 
(»؟) راجم الرس ئل داب : ٠١‏ من ابواب ١لاذان‏ والاقامة . 
(ه4) راحم الوسائل باب : 4 من ا بواب الاذان والاقامة . 


)8ه راجم الوسائل باب : ١‏ هن ابواب الاذان والاقامة . 
() راجم الوسائل باب : ١4‏ من ابواب الاذان والاقامة . 





ج 26 ( الأدلة على وجوب الاقامة والمناقشة فيها ) سمه 


ذكر الأذان والجماعة وغيرهما من المستحبات في سياق الاقامة بنحو واحد. 

ومنها : ما تضمن الأمر بقطع الصلاة عند نسيان الاقامة وحدها أو 
مع الأذان )٠١(‏ . وفيه : أن الأمر فيها يراد منه الجواز أو الاستحباب 
بقرينة ماول على جواز المضي وأن جواز القطع أو استحبابه أعم من المدعى 
كنا لا محى . 

وبالجملة : ليس في النصوص ما هو ظاهر في وجوب الاقامة بنحو 
معتد به . نعم في موثق عمار : « إذا قت الى صلاة فريضة فأذن وأقمء 
وافصل بين الاذان والاقامة بقعود أو كلام 0 تسبيح ) )٠١(‏ وظهوره في 
وجوب كل من الاذان والاقامة لا مجال لانكاره ٠‏ وقيام الدليل علىجواز 
رك الاذان غبر كاف في رفع اليد عن ظهوره في وجوب الاقامة » لامكان 
النفكيك بينهها كا يظهر من ملاحظة نظائره . لكن مع أن ذكره فيسياق 
الأمر بالفصل بينه وبين الاقامة المراد منه| الاستحباب يوجب شيئاً منالوهن 
أنه يمكن معارضته بما دل على أن من صلى باقامة صلى خلفه صف 
واحد (0") ونحوه مما هو ظاهر في أن الفائدة في مشروعية الاقامة ائتام 
الملائكة بالمقم ٠‏ لكمال صلاته بحيث يكون نركها موجباً لفوات ائهامهم به 
لا بطلان صلاته » كأنه قيل : ( ومن صلى بلا إقامة لى يصل خلفه أحد) 
بل حك تذبيله بذلك في روايات أهل الخلاف . والانصاف أن هذا اللسان 
في دليل التشريع آب عن الحمل على الوجوب جداً » بل الظاهر أنه لانظير 
له في الواجبات » وهذا المقدار من الظهور في الاستحباب كاف في صرف 
ظهور الموثق أو نحوه لو وجد . 





. اوسائل باب : م؟ و 4؟ من ابواب الاذان والاقامة حديث : ؛‎ )١( 
. 4 : من ابواب الاذان والاقامة حديث‎ ١١ : (؟) الوسائل باب‎ 


(ه») الوصائل باب : 54 من ابواب الاذان و لاقامة حديث ١‏ وغيره 8 


78هم - ( مستمسك العروة الوثقى ) ج ه 


وهذا هو العمدة في نفي الوجوب لا صحيح حماد بن عيسى )١(‏ 
المشهور المتضمن لبيان كيفية الصلاة من أجل أنه لم يتعرض فيه للاقامة : 
إذْ ليس هو وارداً إلا ابيان نفس الصلاة وما فيها من الآداب ‏ أعنى: 
ما بين التكبير والتسلم ‏ لاما كان خارجاً عنها وإلا فالاشكال مك عل ىالصحيح 
على كل حال » إذ لا يظهر الوجه حينئذ في ترك الأذان والاقامة ولو كان من 
المستحبات » فان حافما حال غيرههما منها مما ذكر فيه . ولا خير أي بصير: 
« عن رجل نسي أن يقيم الصلاة حتى انصرف أيعيد صلاته ؟ قال (ع ): 
لا بعيد ولا يعود لثلها » (*1) » فان حمل النسيان على الترك عمداً ب كنا 
عن ظاهر الشيخ والحلٍ وان سعيل - غير ظ.اهر »© والنهي عن العود لثأه 
لا يصلح قرينة عليه » لإمكان حمله على وجوب التحفظ حتى لا بقع ي 
النسيان . مع أن عدم وجوب إعادة الصلاة إبما بنائي الوجوب الغيري 
لا النفسي التعبدي الذي لا يأنى كلام بعض القائلين بالوجوب عن إرادته »؛ 
وإن نص بعضهم على إرادة الأول . ولا صحيح فزاوة: اود حصييه عن أي 
جعفر ( ع ) : عن رجل نسى الاذان والاقامة حى دخل في الصلاة ل 
فليمض ف صلاته فاتما الأذان سنة , (*م) - بناء على أن المراد من الأذان 
ما يعم الاقامة بقريئة السؤال - إذ لا يظهر كون المراد من السنة المندوب » 
لاحئّال كون المراد بها مقابل الفريضة م أطاقت على القراءة والتشهسد 
بذلك المعنى . ولا الاجاع على عدم التفكياك بين الأذان والاقامة في 
الوجوب والاستحباب الذي ادعاه في المحتاف © وحكي عن غيره ممن تأخر 





. ( : من ايواب افمال "صلاة حديث‎ ١ : الوسائل داب‎ )1١١( 


(ه») الوسائل داب : 74 من ابواب الاذان والاقامة حديث : ١‏ . 


في غير موارد السقوط )١(‏ » وغير حال الاستعجال (؟) 
والسفر وضيق الوقت . وها مختصان بالفرائض اليومية(*) . 
عنه » عدم ثبوت ذلك » بل الثابت خلافه . ومما ذكرنا كله يظهر لك 

قوة القول المشهور . 

)001 بأني التعرض لما إن شاء الله تعالى . 

(9) الآدلة المستدل بها على الوجوب على تقدير عامية دلالتها شاملة 
الي الاستعجال والسفر وغيرههما » ولا دليل على السقوط في الدالين 
المذكورين » فالجزم بعدم الوجوب فيهها والتوقف فيه في غغره| غير ظاهر . 
نعم سيأتي التعرض لجحواز الاقتصار على فصل واحد من كل من فصول الأذان 
والأقامة في السفر وي الاستعجال . نه لا يناي إطلاق وجوب الاقامة 
بوجه . وكذا حال ضيق الوقت . مع أنه لم يرد فيه نص بالقصر » إلا 
أن يلحق بالاستعجال » ولا يخاو من تأمل . 

(5) إجاعا كما ي المعتير والمنتهى © وعن التذكرة والذكرى وجامع 
المقاصد والغرية » بل في الأول . أنه إجاع علاء الاسلام . وي الثاني : 
أنه قول علاء الاسلام . وبذلك يخرج عن إطلاق بعض النصوص الشامل 
لغير الفرائض ء مثل ما تقدم في موثق عمار : «لا صلاة إلا بأذان وإقامة )(*1) 
أو غير اليومية مثل موثقه الآخخر : « إذا تمت الى صلاة فريضة فأذن 
وأقم ... © (10) . ويشهد له ي الحملة مصحح زرارة : ( قال أبوجعفر 
( عليه السلام ) : ليس في يوم الفطر والأضحى أذان ولا إقامة . أذانها 
طلوع الشمس ؛ (*") . وير إسماعيل الجعفي : « أرأيت صلاة العيدين 





. 08١ تقدم صفحة‎ )١*( 
. تقدم صفحة ”90م‎ )؟»١‎ 
, ٠ : (ه؟) الوسائل باب : / من ابواب صلاة الميد حديث‎ 


8 بام ( مستمسك العروة الوثقى ) جه 
وأما في سائر الصلوات الواجبة فيقال : ( الصلاة ) ثلاث 
مرات(١)‏ . نعم يستحب الأذان في الأذن اليمنى من المولود(؟) 
والاقامة في أذنه اليسرى يوم تولده (") 





هل فيها أذان وإقامة ؟ قال (ع) : ليس فيه أذان ولا إقامة » ولكنه 
بنادى : الصلاة ثلاث مرات ) )١*(‏ . 

)١(‏ يما عن الفاضلين والشيهدين وامحقق الثاني . وكأنه لخير إسماعيل 
المتقدم باأغاء خصوصية مورده »ولا عاو من إشكال » إلا بناء على قاعدة 
التسامح وعلى شموطا للفتوى » لكن «قتضى ذلك التعميم لغير الواجبة. ‏ م 
عن التذكرة ونهاية الاحكام لاتحاد الوجه في الجميع . وكيف كان ء 
فالقول المذكور إما بشرع بقتصد الاعلام بفعل الصلاة » لا أذان الاعلام 
بالوقت ٠‏ ولا لأجل الصلاة على ما يقتضيه ظاهر النص » فيختص ما 
برغب فيه بالاجماع ما لعله ظاهر . 

(0) ففي رواية السكوني عن أبي عبدالله( ع ) : «قال رسولالله(ص): 
من ولد له مولود فليؤذن في أذنه اليمنى بأذان الصلاة وليقم في أذنه 
اليسرى فانها عصمة من الشيطان اأرجم » (8) . ونحوه ماثي خسير أبي 
يحى الرازي (*") » ومرسل الفقيه (*5) . ولعله المراد ما في خير حفص 
الكناسي من الاقامة في أذنه اليمنى (*ه) . 

(م) كا في الخير عن الرضا (.ع ) وفيه : « أن رسول الله ( ص) 

. ١ : الوسائل باب : 7 ءن ابواب صلاة الء.د حديث‎ )١( 
. ١ : (8؟) الوسائل باب : وم من ابواب احكام الاولاد حديث‎ 
. 5 : (ه") الوسائل باب : ه5 من ابوإب احكام الاولاد حديث‎ 


(ءه) الوم:ئل ياب ٠:‏ 6 من ابواب احكام الاولاد حدرث 2 





أو قبل أن تسقط سرته )١(‏ . وكذا يستحب الأذان في الفلوات 
عند الو حشة (؟) من الغول وسحرة الجن 4 وكلدا ستحب 
الأذان في أذن من ترك اللحم أربعين يوماً (*) . 
أذن في أذن الحسين (ع ) بالصلاة يوم ولد ؛ )٠١(‏ . 
)١(‏ سما في خبر أي يحبى الرازي (78) » والجمع بينه وبين ماقباه ظاهر. 
(؟) ففي مرسل الفقيه : « قال الصادق (ع ) : إذا تولعت بحم 
الغول فأذنوا»(0") , وثي خير جار : «إذا تغولت بم الغيلان فأذنوا بأذان 
الصلاة » (*4) . ونحوه ما عن الجعفريات (00) والدعائم (58) . وءع 
المروي : ١‏ ان العرب تقول : إن الغيلان في الفلوات برائي الناس تغول 
تغولا -أي : تلون تاوناً - تضلهم عن الطريق وتهلكهم وروي في الحديث 
( لاغول ) . وفيه إبطال لكلام العرب » (*/) فيمكن أن يكون الأذان 
لدفع الخيال الذي بحصل في الفاوات وإن لم يكن له حقيقة » فكأن ذكر 
ححرة الجن ف المن من باب التفسير 5 
(9) ففي مصحح هشام بن سالم عن ألي عبد الله (ع) : ١‏ اللحم ينبت 
احم ومن تركه أربعين يوم ساء خاتقه ومن ساء خخلقه فأذنوا 0 
وخر أني. حفص : «كلوا الحم فان اللحم من النحم 0 ينبت اللحم . 
)2 الوسائل تاب : 756 من ن أبواب احكام الار لاد حديث : 
(*؟) الوسائل باب : ه“ من ابواب احكام الاولاد حديث : 5 . 
(»5) الوسائل باب : 5 مق نوات الاذان والاقامة حديث : ١‏ . 
(«:) الوسائل باب : 45 من أبواب الاذان والاقامة حديث : 4 . 
(*0) مستدرك الوسائل باب : ه” من أبواب الاذان والاقامة حديث : ؟ . 
(18) مستدرك الوسائل باب : ه” من ابواب الاذان والاقامة حديث : ؛ . 
)002202 ذكره الحروي في الغريبين المجلد الارل من المجلد الثاني وروة : م١٠١‏ مصور ق مكتبة 


آبة الله الحكيم المامة . وما في المننمنقول بالممنى عادو مذكور في المصدر المزبور مم تقديم , تأخير 
(*6) الوسائل باب : ؟١‏ من ابواب الاطممة المبامة حديث : ١‏ 


اه ر محسيك العررة الولغئي ) ع5 


وكذا كل من ساء خلقه )١(‏ . والأولى أن يكون في أذنه 
اليمى (؟) » وكذا الدابة إذا ساء خلقها (") . 

9 إن الآذان قسمان أذان الاعلام وأذان الصلاة (4). 
أو دابة فأذنوا 5 أذنه الأذان كله © )١*(‏ . وحوهما غير هما 

. كما يستفاد من النصوص السايمة‎ )١( 

() يسم قيد به في خير الواسطي (*؟) . 

(0) كم في خير أبي حفص المقدم . 

(5) سما صرح به غير واحد . ويشهد للأول النصوص الكثسيرة 
المتعرضة لأجر المؤذنين مثل صحبح معاوية بن وهب عن أني عبد الله (ع) : 
و قال : قال رسول الله (ص) : من أذن في مصر من أمصار المسلمين 
سنة وجبت له الجنة ») (*") © وخخير سعد الاسكاف : ( سمعت أبا جعفر 
( عليه السلام ) يقول : من أذن سبع سنين احتساباً جاء يوم القيامة ولا 
ذندب له » (*4) » وخير سعد بن طريف عن ألي جعفر ( ع ) : « من 
أذن عشر سنين متسباً يغفر الله مد بصره وصوته في السماء » ويصدقه كل 
رطب ويابس سمءه » وله هن كل من يصل معه في مسجده سهم »؛ وله 
من كل من يصلي يبصوته حسنة » (68) ونحوها غيرها مما هو كثير . 
والجميع ظاهر في رجحان الأذان في الأوقات من حيث نفسه لا من 
حدث الصلاة . 

(18) الوسثل باب : ؟١‏ من ابواب الاطممة المباحة حديث : 8 . 
(.؟) الوسائل باب : ؟١‏ من ابواب الاطممة المباحة حديث : لا . 
(") الوسائل باب : ؟ من ابواب الاذان والاقامة حديث : ١‏ . 


)2 الوصائل واب : ؟ هن ابواب الاذان والاقامة حديث : ” . 


ج ٠‏ ( اعتبار قصد القربة في الاذان والاقامة للصلاة  )‏ هسمه 


ويشترط في أذان الصلاة ‏ كالإقامة - قصد القربة )١(‏ » 
لاف أذان الاعلام (؟) فانه لا يعتير فيه 


ويشهد للثالي المستفيضة )1١(‏ المتضمنة : أن من صلى بأذان وإقامة 
صلى خلفه صفان من الملائكة » ومن صلى باقامة بلا أذان صلى خلفه صف 
واحد » أو ملكان . أو غير ذلك 5 تقدمت الاشارة اليها . ومثلها النصدوص 
الكثيرة المتضمنة لحم الصلاة بالأذان والاقامة المتقدم بعضها في أدلة الوجوب 
والاستحباب مثل : ١‏ لا صلاة إلا بأذان وإقامة » (١؟)‏ . وحيئذ فا عن 
جاعة من أنه إما شرع للاعلام » وشرعه للقضاء بالنص . غير ظاهر . 
وكذا ما عن ظاهر حواشي الشهيد من أنه إنما هو مشروع للصلاة خاصة 
والاعلام تابع . 

: للاحماع ظاهراً على كونه عبادة لا يصح إلا بقصد القربة‎ )١( 
. والارتكاز المنشرعي شاهد به‎ 

(؟) كا صرح بذلك في الجواهر - تبعاً للعلامة الطباطبائي في منظومته ‏ 
لحصول الغرض بفعله مطلقاً » وكأنه مما لا إشكال قيه عندهم . ولولاه 
أشكل ذلك بأنه لا إطلاق يقتضي عدم الاعتبار » لعدم كون القربة من 
القيود للموضوع الشرعي . ومنه يظهر عدم جريان الأصول الشرعية النافية 
مثل حديث الرفعم ونحوه ٠‏ بل الأصول العقلية » لعدم العقاب على كل 
حال . مع أن ما ذكر لايناسب ماذكره الجباعة في تعليل اعتبار الذكورة 
في أذان الاعلام من أن النهي عنه مفسد له © إذ النهي إتما يفسد العبادة 
لا غير . 

. راحم الوسائل باب : 4 من ادواب الاذان والاقامة‎ )١٠( 
. (؟) الوسائل باب : ه# من ابواب الاذان والاثاءة حديث : ؟‎ 


- 64960 م ( مستمسلك العروة الوثقى ) 5 


ويعتير أن يكون أول الوقت )١(‏ » وأما أذان الصلاة فتصل 
بها (؟) وإن كان في آخر الوقت . 
وفصول الآذان ثانية عشر : الله أكير : أربع مرات (0) 


. لآنه شرع للاعلام بدخوله‎ )١( 

0) على ما يأني . 

فر [جماعاً . أو مذهب علائنا » أو مذهب الشيعة ومن والاهم ظ 
أو عليه عمل الأصحاب » أو عمل ااطائفة » أو مذهب الأصعاب لا يعلم فيه 
مخالف » أو الأصحاب لا مختلفون فيه في كتب فتاواهم ٠‏ أو نحو ذلك من 
كلاتهم المحكية في المقام . ويدل عليه من النصوص خبر الحضرمي و كايب 
الأسدي حيعاً عن أي عبدالله ( ع ) : «١‏ أنه حى لا الآذان فقال .: الله 
اكير » الله اكير , الله اكير » الله اكير . أشهد أن لا إله إلا الله ؛ 
أشهد أن لا إله إلا الله . أشهد أن محمداً رسول الله » أشهد أن محمداً 
رسول الله . حي على العبلاة » حي على الصلاة . حي على الفلاح » حي 
على الفلاح . حي على ير العمل » حي على خير العمل . الله أكبر ؛ 
الله اكير . لا إله إلا الله » لا إله إلا الله » )٠0(‏ . والاقامة كذلك © 
وخير المعلى : و سممعت أبا عبدالله (ع ) يؤذن فقال : الله اكير ... » (50؟) 
إلى آخر ما ذكر فيا قبله . لكنه فعل مجمل لا بمنع من احمال أن يكون 
ما فعله ( ع ) بعض الأفراد . وي صحيح زرارة عن أبي جعفر ( ع ) : 
« يازرارة تفتح الأذان بأربع تكبيرات ومختمه بتكبيرتين وتهليلتين » (*") 





)١٠(‏ الوسائل باب : ١8‏ من ابواب الاذان والاقامة حدبث : و. 
(8؟) الوسائل باب : ١9‏ من ابواب الاذان والاقامة حديث ٠:‏ . 


(ه؟) الوسائل باب : ١4‏ من ابواب الاذان والاقامة حديث : ؟ . 


جه ( كغمية الاذان والاقامة ) 4ه - 


وخير إسماعيل الجعبي : « سمعت أبا جعفر ( ع ) يول : الأذان والاقامة 
خحسة وثلاثون حرفاً » فعد ذلك بيده واحداً واحداً »© الأذان تمانية عشر 
حرفاً » والاقامة سبعة عشر حرفاً ؛ )٠١(‏ . وهو ينطبق على ما في الخير 
الأول . وفي علل الفضل عن الرضا ( ع ) في الأذان : « وإنما جعل 
مثبى مثبنى ليكون . . . إلى أن قال ( ع ) : وجعل التكبير في أول 
الاذان أربعاً لأن أول الأذان . . . » )58١(‏ . 

نعم يعارضها حيح صفوان : «١‏ سمعت أبا عبدالله ( ع ) يقول : 
الأذان مثنى مثنى »© والاقامة مثنى مثنى ٠‏ (0) . وصحيح عبدالله بن سنان : 
سألت أبا عبدالله ( ع ) عن الأذان . فال ( ع ) تقول : الله اكير 
الله اكير . أشهد . . . »؛ الى آخخر ما ذكر في الخير الاول من اللفصول 
يقول ( ع ) كل واحد من الفصول مرتين (*4) . ومثله صحيح زرارة 
والفضيل الحاقي لأذان النبي ( ص ) لا أسري به إلى البيت المحمور » وني 
آخره قال ( ع ) : ١‏ والاقامة مثلها إلا أن فيها : قد قامت الصلاة قد 
قامت الصلاة . بين : حي على خير_العمل » وبين : الله اكير . فأمر مها 
رسول الله ( ص ) بلالا فلم يزل يؤذن ما حتى قبض الله تعالى رسوله » (9ه) 
و مجح معاوءة بن وهب عن أني عبدالله (0ع) : ( الاذان مثثى مثلى 
والاقامة واحدة » (50) », ونير عبدالسلام  :‏ قال رسول الله ( ص ) 





٠و‎ : من أيواب الاذان والاقامة حديث‎ ١9 : الوسائل باب‎ )١8( 
. ١+ : من ايبواب الإذان والاوامة حديث‎ ١9 : (*؟) الوسائل باب‎ 
. 4 : (*؟) الوسائل باب : 14 من أبواب الاذان والاقامة حديث‎ 
. ٠ : من أيواب الاذان والاقامة حديث‎ ١4 : الوسائل باب‎ )4*( 
. من أبواب الاذان والاقامة حديث : م‎ ١5 : الوسائل باب‎ )0©( 
. 7 : من أبواب الاذان والاقابة حديث‎ ١4 : الوسائل باب‎ )18( 


68500 ( مستمسلك العروة الوثقى ) 0 


وأشهد أن لاإله إلا الله ع وأشهد أن محمداً رسول الله » 
وحي على الصلاة » وحي عل الفلاح » وحي على خير العمل 
والله أكير » ولا إله إلا الله » كل واحد مرتان . وفصول 


في حديث ‏ : إنه 1! عرج لي إلى السماء أذن جبرئيل ( ع ) مثنى مثنى 

وأقام مثنى منتى )01١( ٠‏ . ونحوما غيرها . والجمع العري يقتضي حمل 
ما دل على الأقل على الاجزاء وما دل على الاكثر على الفضل . بل لعل 
الأفضل ما روي عن النهاية (*؟) والمصباح (*م) من أن الاذان والاقامة 
إثنان وأربعون فصلا » فيكون التكبير أربع مرات في أول الاذان وآخره 
وأول الاقامة وآخرها والتهليل مرتتن فيهها . لكن لا مجال لذلك نعف حكاية 
ظاهر الاحماعات على العمل بالاول . نعم عن الخلاف عن بعض الأصحاب : 
أنه عشرون كلمة وأن التكبير في آخره أربع . لكنه غير معتد به . قال 
في مفتاح الكرامة : ١‏ إن الشيعة في الاعصار والامصار » ي الايل والنهار, 
قُ الجامع والجوامع ورؤوس المآاذن يلهجون بالمشهور » فلا يصغى بعد 
ذلك كله إلى قول القائل بحلاف ذلك »2 . 

)١(‏ حكى عليه الاجماع » وأنه مذهب العلاء » وأنه لا يختلف فيه 
الاصداب ٠‏ وأن عايه عمل الاصحاب » وعمل الطائفة » وأنه مذهب الشيعة 
وأتباعهم » ونحو ذلك مما هو ظاهر في الاجاع . وليس في النصوص ما 
يشهد له إلا خبر إسماعيل الجعني المتقدم . مع أنه .محتاج في تتم الدليلية 
)٠١( 3‏ اوسائل باب : ١‏ من ابواب الاذان والاقامة حديث : 17 . 
(*؟) اوسائل باب : ١4‏ من أبواب الاذان والاقامة حديث : 5١‏ . 
(+) الوسائل باب : ١4‏ من أبواب الاذان والاقامة حديث : ؟؟ . 


جه ( ؟فية الاقامة ) وه 


ويزيد بعد حي على خير العمل : ( قد قامت الصلاة ) مرتين 
وينقص من لا إله إلا الله في آخرها مرة . ويستحب الصلاة 
على محمد وآله عند ذكر اسمه )١(‏ . 


إلى إجماع أو محوه ما هو ظاهر . وأما النصوص الآخر : فنها : ما دل 
على أن الاقامة مثنى مثنى كالاذان » مثل صحيح صفوان وخير عبد السلام 
ان صا . ومنها : مادل على أنها واحدة مثل صحيح معاوية بن وهب . 
ومنها : مادل على أنها مرة مرة إلا قول : ( الله اكير ) فانه مرتان )٠١(‏ 
ومنها : ما تضمن أنها كالاذان إلا في زيادة : ( قد قامت الصلاة ) ع 
بعد بيان تثنية التكبير في أواه والتهايل في آخره كصحيح زرارة والفضيل . 
ومنها : ما دل على أنها كالأذان بعد بيان تربيع التكبير يي أوله وتثنية 
التكبير في آخره كخير الدضرمي والأسدي . وكذا خير يزيد بن الحسن 
الذي قد ترك فيه ذكر : ( حي على بر العمل ) . في الأذان (١؟)‏ . 
ومنها : ما عرفت حكايته عن النهاية والمصباح . وقد عرفت أن الجمع 
العرئي بين النصوص المذكورة يقتضي حمل ما دل على الأقل على أقل 
مراتب الفضل وما دل على الزائد عليه على الأفضل على اختلاف مراتبه . 
لكن لا مجال لذلك بعد وضوح خلافه عند المتشرعة » فالعمل علِلالمشهور 
لازم . نعم لا بأس بالاتيان بغيره برجاء المطلوبية » ولا سها مع ما عن 
النهاية من جواز تربيع التكبير في آخخر الأذان وأول الاقامة وآآخرها . والله 
سبحانه أعلم . 
)١(‏ لصحيح زرارة عن ألي جعفر ( ع ) : «١‏ وصل على النبي كلا 
(©1) الوسائل باب : 5١‏ من أبواب الاذان والاقامة حديث : م . 


(8؟) الوسائل باب : ١4‏ من ابواب الاذان والاقامة حديث : ١8‏ وباتي النصوص اللك_ار 
اليها في هذه التعليقه تقدم ذكرها والاشارة الى مصدرها فق التملقة السابقة . 


-44ه - ( مستمسك العروة الوثقى ) جه 


. )١( منه|‎ 


ما تضمن الأمر بالصلاة عايه عند ذكره . 

)١(‏ بلا خلاف ولا إشكال قال في محي الفقيه ‏ بعد ذكر حديث 
الحضرمي والأسدي المتقدم ‏ : « هذا هو الآذان الصحيح لا يزاد فيه ولا 
بنقص منه » والمفوضة لعنهم الله قد وضعوا أخاراً زادوا مها 2 الأدان ٠‏ 
( يد وآل مد خير اليرية ) مرتين ٠‏ وي بعض رواياتهم بعد أشهد أن 
محمداً رسول الله : ( أشهد أن علياً ولي الله ) مرثين : ومنهم من روى 
بدل ذلك : ( أشهد أن عليا أمير المؤمنين حماً ) مرتين » ولا شك في 
أن علياً ولي الله وأمير المؤمندن حقاً وأن تدا وآله صلى الله عليهم خير 
الرية » لكن ليس ذلك في أصل الاذان » . قال : « وإبما ذكرت ذلك 
ليعرف بهذه الزيادة المتهمون بالتفويض المدلسون أنفسهم في جماتنا» (*؟) 
وقال الشيخ ( ره) في محكي النهاية : ١‏ فأما ما روي في شواذ الأخبار من 
قول : ( ان عليا ولي الله وآل مد خمر البرية ) فيا لا يعمل عليه ني الآذان 
والاقامة فن عمل به كان مخطبا » . وقال في المبسوط : « وأما قول : 
( أشهد أن عاياً أمير المؤمنن وآل مد خير العرية) ‏ على ما ورد في شواذ 
الأخبار ‏ فليس بعمول عليه في الأذان » ولو فعله الانسان لم يأثم به » 
غير أنه ليس من فضيلة الاذان ولا كمال فصوله » . وني المنتهى : ١‏ وأما 





. ١ : الرسائل باب : 45 من ابواب الاذان والاقامة حديث‎ )١٠( 
: صفحة‎ ١ الفقيه : ج‎ - ٠6 : من ابواب الاذان والاقامةحديث‎ ١4 : (؟) الرسائل باب‎ 
. طبع النحف الحديث‎ 184 





جَ ه ( تكرارالحجبعلات في الاذان اكثر من مرتين ) 468ه 


ولا بأس بالتكرير في : ( حي على الصلاة ) أو : ( حي على 
الفلاح ) )١١(‏ للممالغة قُ اجماع الئاس ( ولكن الزائد ليس 
جزءاً من الأذان . 


ما روي من الشاذ من قول : ( إن علياً ولي الله) و ( أن دا وآله خير 
المربة ) فيا لا يعول عليه © . ونحوه كلام غيرهم . والظاهر من المبسوط 
إرادة نفي المشروعية بالخصوص ٠‏ ولعله أيضاً مراد غيره . 

لكن هذا المقدار لا بمنع من جريان قاعدة التسامح على تقدير تماميتها 
في نفسها » ومجرد الشهادة بكذب الراوي لا بمنع من احمّال الصدق الموجب 
لاحتال المطلوبية . م أنه لا بأس بالاتيان به بقصد الاستحباب المطلق لما 
في خبر الاحتجاج : « إذا قال أحدك : لا إله إلا الله » مد رسول الله. 
فليقل : علي أمير المؤمنين » )١*(‏ . بل ذلك في هذه الاعصار معدود 
من شعائر الابمان ورمز إلى التشيع » فيكون من هذه الجهة راجحا شرعاً 
بل قد يكون واجباً » لكن لا بعنوان الجزئية من الأذان . ومن ذلك يظهر 
وجه ما في البحار من أنه لا يبعد كون الشهادة بالولاية من الاجزاء المستحبة 
للأذان » لشهادة الشيخ والعلامة والشهيد وغيرهم بورود الأخبار بها » وأيد 
ذلك حبر القاسم بن معاوية المروي عن احتجاج الطبرسي عن الصادق (ع) 
وما في الجواهر من أنه كما ترى . غير ظاهر . 

)١(‏ اتفاقاً كما في المختلف وظاهر غيره » اوثق ألي بصير عن أني 
عبدالله (ع ) : «١‏ لو أن مؤذناً أعاد في الشهادة » أو في حي على الصلاة 
أو حي على الفلاح » المرتين والثلاث وأكثر من ذلك إذا كان إنا بريد 

لله رواه في الاحتجاج عن القاسم بن معاوية عن الص'دق ( ع ) في طي احتتجاجاتعلي(م) 
مع المهاجرين والانصار فى ذيل تفصيل ما كتب على المرش وغيره صفحة : 78 . 


685 ا ( «ستمسك العروة الوثقى ) جه 


به جماعة القوم ليجمعهم لم يكن به بأس » )١١(‏ . وي حيح زرارة : 

« قال لي أبو جعفر (ع)- في حديث ‏ : 9إن شئت زدت على التثويب 
حي على الفلاح . مكان : الصلاة خير من النوم » (*؟) . ومن الأول 
يظهر عموم الحم للشهادة » ولا يختص بما ذكر في المن . 

)١(‏ لا إشكال ظاهراً في مشروعية الأذان والاقامة للنساء . وعن 
المدارك وبي الحدائق : دعوى الاحماع عليه . وعن الذكرى : نسبته إلى عاءائنا 
وعن كشف اللثام : الظاهر أنه اتفاي . وكذا ظاهر محكي المعتير والمنتهى 
والتذ كرة . وبشهد له صحيح ابن سنان : «١‏ سألت أبا عبدالله ( ع ) عن 
المرأة تؤذن للصلاة . فمَال ( ع ): حسن إن فعلت ٠‏ وإن لم تفع ل أجز أها 
أن تكير وأن تشهد أن لا إله إلا الله وأن مدأ رسول الله (ص) »2 (*#) 
وي مرسل الفقيه : « قال الصادق ( عليه السلام ) : ليس على المرأة أذان 
ولا إقامة إذا سمعت أذان القبياة » ويكفيها الشهادتان » ولكن إذا أذنت 
وأقامت فهو أفضل » (40) . وبذلك مخرج عما دل على أنه لا أذان ولا 
إقامة عليها ٠‏ مثل تيح ميل نْ دراج قال : « سألت أبا عبد الله (ع) 
عن المرأة أعليها أذان وإقامة ؟ فقال ( ع ) : لا » (608) . ومثله خخير 
جار (58) ع وخبر وصية النبي ( ص ) لعلي ( ع ) )/١(‏ . ويشهد لما 


() الوسائل باب : 86 من أبواب الاذان والاقامة حديث : .١‏ 

(*؟) الوسائل باس : 79 من ابوات الاذان والاقامة حديث : ؟ . 

(8") الوسائل باب : ١4‏ من ادو'ب الاذان والاقامةحديث : ١‏ . 

(*:) الوسائل باب : ١4‏ من أيواب الاذان والاقامة حديث : ٠‏ . 

(«ه) الوسائل باب : ١4‏ من ابواب الاذان والاقامة حديث : " . 

)»3 مسقدرك الوسائل باب : ١‏ من ابواب الاذان والاقامة حديث : ؟ . 
0 الوسائل باب : ١4‏ من أيواب الاذان والاقامة حديث : 7 . 





جه ( اجمزاء المرأة عن الاذان بالشهادتين ) 0ه - 


عن الأذان بالتكبير والشهادتين » بل بالشهادتين )١(‏ . وعن 
الاقامة بالتكبير وشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد عبده 
ورسوله (؟) . ومجوز للمسافر والمستعجل الاتيان بواحد من 
كل فصل منه)| (”) 2 

في المن من اجنزائها عن الأذان بالتكبير والشهادتين صحيح ابن سنان المذكور . 

)١(‏ كما في مرسل الفقيه المتقدم . وفي بح زرارة : « قلت لأبي 
جعفر ( ع ) : النساء عليهن أذان ؟ فقال ( ع ) : إذا شهدت اشهادتين 
فحسبها » )١٠١(‏ . 

(؟) كا يشهد به صحيح أي مرمم الأنصاري : « سمعت أباعبدالله (ع ) 
بقول : إقامة المرأة أن تكبر وتشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً عبده 
ورسوله ؛ (*؟7) . بل قد يظهر من المرسل المتقدم الاكتفاء عنها 
بالشهادتين فمط . 

(6) كما عن حماعة من الأصحاب التصرحح به » بل عن الذخيرة نسبة 
الح في الأول إلى الأصحاب » في خير بريد بن معاوية عن أي جعفر 
عليه السلام : الأذان يتقصر في السفر ما تقصر الصلاة » الأذان واحداً 
واحداً , والاقامة واحدة » (*") . ولعل ذيله قرينة على إرادة الاقامة من 
الأذان في أوله كا هو الظاهر من صحيح عبد الرحمن الآني © وخير نعان 
الرازي : «١‏ سممعت أبا عبدالله ( عليه السلام ) يقول : بمجزؤك من الاقامة 
طاق طاق في السفر »(*4) وصحيح أي عبيدة : « رأيت أبا جعفر (ع ) 

+ : من أبواب الاذان والاقّامه حديث‎ ١4 : الوسائل باب‎ )١©( 
. 4 : من ابواب الاذان والاقامة حديث‎ ١4 : (8؟) الوسائل باب‎ 
31 


(*4) الوسائل باب : 5١‏ من أبواب الاذان والاقامة حديث : 


58ه ل ( مستمساك العروة الوثقى ) جه 
كنا يجوز ترك الأذان والإكتفاء بالاقامة () . بل الاكتفاء 


يكير واحدة واحدة في الأذان . فقلت له (ع ) : لم تكير واحدة واحدة؟ 
فقال ( ع ) : لا بأس إذا كنت مستعجلا » (*1) . لكن لم بتعرض فيه 
للاقامة » بل ولا لغير التكبيرء إلا أن يكون المراد من التكبير مام الفصول 
بقرينة قوله : « واحدة واحدة » » لأن التكرار في الوحدة لا يكون إلا 
بلحاظ الفصول غير التكبير . فتأمل . 

(1) في صحيح عبد الرحمن بن أني عبدالله عن الصادق ( ع ) : 
« بجزىء في السفر إقامة بغير أذان © (76) . وصحيحه الآخر : ( يقصر 
الأذان في السفر ما تقصر الصلاة » نجرىء إقامة واحدة » (*”) . ومرسل 
بريد مولى الحكم عن أني عبدالله ( عليه السلام ) : و سمعته يقول. : لأن 
أقهم مثنى مئنى أحب إلى من أن أؤذن وأقم واحداً واحداً » (*؛) . ومنه 
يستفاد أن الاقتصار على الاقامة أفضل من فعل الأذان والاقامة فصلا فصلا . 
بل منه يظهر أيضاً حك الاستعجال بناء على مشروعية إفراد الفصول منه| 
مع فيه . مضافاً إلى خير أني بصير المتقدم : « إن كنت وحدك تبادر 
أمرا نمخاف أن يفوتك يحرؤك إقامة إلا الفجر والمغرب فانه ينبغي أن تؤذن 
فيها وتقيم من أجل أنه لا يقصر فيها كما بقصر في سائر الصلوات © (*05) 
لكنه محتص بغير الفجر والمغرب . 

. 4 : من أبواب الاذان والاقاءة حديث‎ 5١ : الوسائل باب‎ )١*( 

(8؟) الوسائل باب : ه من ابواب الاذان والاقامة حديث : ١‏ . 

(ه») الوسائل باب : ه من ابواب الاذان والاقامة حديث : و . 

(«؛) الوسائل باب : 7٠٠‏ من ابراب الاذان والاقامة حديث : ؟ . 

(»ه) الوسائل باب : ١‏ من ابواب الاذانوالاقامة حديث : 7. وتقدم. في البحث عن استحباب 

الاذان في صدر هذا الفصل . 


جه ( المراد من الترجيع في الأذان ) ل 0854 - 
بالاذان فقط . ويكره الترجيع )١(‏ على نحو لا يكون غناء » 


هذا ولعل الظاهر من عبارة المن إرادة بيان جواز ترك الأذان 
والاكتفاء بالاقامة مطلقاً » لا في خصوص ل السفر كما يقتضيه استحبابه 
مستقلا . وصحيح الحلبي : ٠‏ سألت أبا عبدالله ( ع ) عن الرجل هل 
يجرؤه في السفر والحضر إقامة ليس معها أذان ؟ قال ( ع ) : نعم لا 
بأس به ؛ )1١(‏ . وقريب منه غيره . لككن الحمل على هذا المعنى يقتضي 
أيضاً حمل ما بعده من الاكتفاء بالأذان فقط على مطاق الوال لا خصوص 
الحالين المذكورين وهو لا يوافق ما سبق من الاحتياط اللزومي في فعل 
الاقامة . كما أن الحمل على خصوص الخالين أيضاً يوجب الاشكال عليه 
بعدم الدليل بالخصوص على الاكتفاء بالأذان فقط لا في حال السفر ولا 
في حال الاستعجال » كما أشرنا اليه سابقاً . فلاحظ . 

)١(‏ يعني : ترجيع الصوت فيه . ولا يظهر عليه دليل ‏ كما اعرف 
به غير واحد ‏ إلا مايحكى عن الرضوي حيث قال فيه بعد ذكر فصول 
الأذان وعددها : « ليس فيها در جيع ولا ترددك ... ) (*؟) بناء على أن 
المراد منه ترجيع الصوت "م عن البحار احواله . نعم ذكر الاضماب(رض) 
الترجيع في المقام » واختلفوا ي حكمه ومفهومه » فهم بين قائل بكراهته» 
وآخخر بحرمته وعدم جوازه » وآخخر ببدعيته » وآخر بعدم كونه مسنوناً ولا 
مدتحبا . وبين مفسر له بتكرير التكبير والشهادتين في أول الأذان » وآآخر 
بأنه تكرير الشهادتين مرتين أخريين ؛ وآخخر بأنه تكرير الشهادتين برفع 





059 الوسائل باب : © من ابواب الاذان والاقامة حديث 6 خ“. 
)2 مستدرك الوسائل باب : ١4‏ من ارواب الاذان والاقامة حديث : ١‏ واكن المذكور 


فيه « تردد » مكان « ترديد » وهكذا الموجود ي الحدائق . 


وإلا فيحرم )١(‏ » وتكرار الشهادتين جهراً بعد قوها سراً 
أو جهرآ (؟1) »© بل لا يبعد كراهة مطاق تكرار واحد من 

( مسألة ١‏ ) : يسقط الأذان في موارد : ( أحدها ): 
أذان عصر يوم الجمعة إذا جمعتث م |الجمعة 2١‏ أو الظهر 





الصوت بعد فعلها مرتين بخفض الصوت . أو رفعين » أو يخحفظين » وآخر 
بأنه تكرير الفصل زيادة على الموظف . وعن حاعة من أهل اللغة : أنه 
تكرير الشهادتين جهراً بعد إ*فاتها . وعن بعض العامة : أنه الجهر قي 
كلات الأذان مرة والاخفات أخرى من دون زيادة . وتعيين واحد من 
المعاني المذكورة لا يهم بعد عدم ذكر لفظ الترجيع في النصوص . نعم 
خير أبي بصير المتقدم في مسألة تكرير : ( حي على الصلاة ) )1١(‏ يدل 
على ثبوت البأس باعادة ٠١‏ عدا الشهادة والحبعلتين الأولتين مطلقَاً » وباعادة 
الشهادة والحيعاتين لغير الاعلام » وذلك في أمثال المقام من المندوبات ظاهر 
في الكراهة . وأما قاعدة التسامح_على تقدير عاميتها - فهي تقتضي كراهة 
جميع المعافي المذكورة بناء على صدق باوغ الثواب بمجرد الفتوى حتى لو 
كانت بالحرمة أو الكراهة . هذا كله لو لم يؤت بالزائد بقصد المشروعية 
وإلا كان تشريعاً محرماً . 

)١(‏ هذا بناء على حرمءة الغناء مطلقاً » وإلا اخقتص بصورة محر مه لاغير. 

(0) مما سبق في الترجيع تعرف الكلام هنا . 

(م) بلا خلاف معتد به أجده فيه كم في. الجواهر . وعن الذكرى: 
نسبته إلى الأصحاب . وعن الغنية والسرائر والمنتهى : الاجماع عليه . واستدل 





)0 راجع صلمحة ه986 . 


جه حرا مر ل و ف ام ا 66١‏ - 


له برواية حفص بن غياث عن جعفر (ع ) عن ١‏ (ع ) : ٠‏ الأذان 
الثالث يوم الجمعة بدعة »© )١1*(‏ بناء على تفسيره بأذان العصر ‏ كما عن 
بعض - لأذه ثالث الأذان والاقامة للظهر » أو ثالث الأذانئن للصبح والظهر . 
ولكنه كما ترى مجمل غير ظاهر . وقد حمله بعض على الأذان الثاني الظهر 
الذي قيل : إنه ابتدعه عمان . كما عن مجمع البيان رواية ذلك عن السائب 
ان زبد . وعن بعض أنه ابتدعه معاودة . 
هذا وعن الشبخ ( ره ) الاستدلال له بصحيح رهط منهم الفضيل 
وزرارة عن أي جعفر (ع ) : « إن رسول الله ( ص ) حمع بين الظهر 
والعصر بأذان وإقامتين ؛ وحمع بين المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين ») (78) 
وي المدارك وغيرها : الاشكال عليه بأنه إتما يدل على ترك الآذان للعصر 
والعشاء مع الجمع بين الفرضين مطاقاً سواء أكان يوم الجمعة أم غيره » 
و غير المدعى . ودفعه غير واحد بأنه لم يظهر من المستدل اختصاص 
الدعوى بالجمعة » ولذا قال في المعشر : « مجمع يوم الجمعة بين الظهرين 
بأذان وإقامتين ‏ كذا قاله الثلاثة و أتباعهم لأن الجمعة جمع صلواتها 
وتسقط ما بينها من النوافل » . وفي محى كشف اللثام : « يسقط الأذان 
بين كل صلاتين حمع بينهها ‏ كما قطع به الشيخ والماعة ‏ لأنه المأثور عنهم 
بل عن الخلاف الاحماع على أنه ينبغي لمن جمع بن الصلاتين أن يؤذن 
للأولى ويقم للثانية » . 
قلت : إشكال المدارك مبني على ما هو الظاهر من ذكر عصرالجمعة 
مورداً لسقوط الأذان بالخصوص في قبال سائر موارده من كونه بخصوصه 





)0( الوسائل باب : 49 من ابواب صلاة الجمعة حديث : ١‏ . 


(٠؟)‏ الرسئل باب : 5م من ابواب الاذن والاقامة حديث : ؟ . 


الاهه ‏ ( مستمسك العروة الوثقى ) جه 


موارد السقوط » والصحيح المذكور خال عن الدلالة على ذلك ٠‏ مع أن 
فهم الكلية المذكورة ‏ أعني : سقوط الأذان في مورد الجمع ‏ منه غير 
ظاهر » إذ مجرد وقوع ذلك من النبي ( ص ) لا يدل عليه » لحواز تر كه 
للمستحب كتركه للنافلة » وحكاية الامام ( ع ) له بمكن أن يككون المقصود 
منها التنبيه على جوازه كالجمع بين الصلاتين » كصحيح ابن سنان عن 
الصادق ( ع ) : « إن رسول الله ( ص ) جمع بين الظهر والعصر بأذان 
وإقامتين » وجمع بين المغرب والعشاء في الحضر من غير عاة بأذان واحد 
وإقامتين » )١1١(‏ . ولذا تعرضت جملة من النصوص لجمعه ( ص ) بين 
الصلاتن من دون تعرض للأذان » سموئق زرارة عن أي عبدالله (ع ): 
« صلى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) بالناس الظهر والعصر حين 
زالت الشمس في جماعة من غير علة » وصلى ممم المغرب والعشاء الاخرة 
قبل سقوط الشفق من غير علة في جماعة » وإبما فعل رسول الله ( ص ) 
ليتتسع الوقت على أمته » (78). وخير عبدالملك القمي عن أني عبدالله (ع ): 
« أجمع بين الصلاتين من غير علة ؟ قال ( ع ) : قد فعل ذلك رسولالله 
( صلى الله عليه وآله ) أراد التخفيف عن أمته » (0م) . ونحوهما غيرهما 

ومن التعليل المذكور في هذه النصوص وغيرها يظهر ضعف ماذكره 
بعض من استبعاد أن يكون المقصود من الترك بيان استحباب الترك وعدم 
وجوب الفعل » لأن الترك الذي بمكن أن يكون لجهات عديدة مجمل الدلالة 





. ١ : الوسائل باب : 88 من أبواب المواقيت حديث‎ )١8( 
.4 : (8؟) الوسائل باب : 98 من أيواب المواقيت حديث‎ 
٠ " : الوسائل باب : 70 من أبواب المواقبت حديث‎ )08( 


ج ه (سقوط أذان عصر الجمعة اذا جمعت معالظهروالجمعة) ‏ لاهه ‏ 


لا يستكشف منه أن المتروك مستحب . ولا شبهة أن القول أبلغ في بيان 
المقصود وأظهر . ( انتهى ) . وجه الضعف : أن الاستدل ليس بالئرك » 
بل بالتعليل لصراحته في كون الترك للدلالة على ني الوجوب لا ني 
المشروعية . وعليه فكلية سقوط مشروعية الأذان في حال الجمع المستحب 
أو مطلقاً غير ظاهرة من النصوص وإن نسبت إل المشهور » بل قد عرفت 
عن الخلاف دعوى الاجماع عليها » وكذا في ظاهر المعتر وكشف اللثام . 

ولذلك قوى في الجواهر عدم السقوط فها لو صلى الظهر أربعاً في 
يوم الجمعة فضلا عن الجمع بين الظهرين في غيره © وإن اخختمار السقوط 
فها لو صلى الظهر حمعة اعتاداً منه على الاحماعات صريحة أو ظاهرة على 
السقوط فيه » المحكية عن الغنية والسرائر والمنتهى وغيرها » التي مها ترفع 
اليد عن إطلاقات الاستحباب أو عموماته ٠‏ ولا سها مع اعتضاد دعوى 
الاجماع باستمرار سيرة الذي ( ص ) والتابعين وتابعي التابعين على تركه . 
ولم بيقم مثل هذه الاجماعات على السقوط فوا لو صلى الظهر أربعاً يوم 
الجمعة » فقد حكى العدم فيه عن المقنعة والاركان والككامل والمهذب والسرائر 
وغبرها » فضلا عن كلية الجمع بين الصلاتين ولو في غيره » ولم تثبت 
سيرة المعصومين ( ع ) على الترك فيها ». فالعمل فيها على إطلاقات 
المشروعية بلا مانع » بل في السقوط في الصورة الأولى تأمل وإشكال حيث 
لم يتحقق إجماع يحب العمل به » لحكاية القول بالعدم فيها عن جماعة منهم 
سبدالمدارك واستاذه الأردبيلي . ومن ذلك يظهر الاشكال على المصنف (ره) 
حيث لم يتعرض ل-قوط الأذان في مطلق الجمع . الظاهر منه بناؤه على 
عدمه » ومع ذلك بنى على سقوط أذان العصر يوم الجمعة إذا جمعت مع 
الظهر من دون ظهور دليل عليه بالخصوص . وي الجواهر : « وأولممنه 


5000-2 ( مستمساك العروة الوثقى ) ع5 


وأما مع التفريق فلا يسقط )١(‏ . ( الثاني ) : أذان عصر يوم 
عرفة إذا جمعت مع الظهر )١(‏ لا مع لاتفريق . 
في عدم السقوط الجمع في غير محل استحبابه » . وماذكره في محله . فلاحظ . 
)١(‏ لاطلاق دليل المشروعية من دون مقيد من نص أو إصاع » 
ويشهد له بناء على منافاة النافلة للجمع ‏ خير زريق المروي في الوسائل 
عن مجالس الشيخ ( ره ) عن أني عبدالله ( ع ) : « قال ( ع ): وربا 
كان يصلى يوم الجمعة ست ركعات إذا ارتفع النهار وبعد ذلك ست ر كعات 
أخر وكان إذا ركدت الشمس ب السماء قبل الزوال أذن وصلى ركعتين 
فا يفرغ إلا مع الزوال ثم يقم للصلاة فيصلي الظهر ويصلي بعد الظهر 
أربع ركعات 5 يؤذن ويصليٍ ر كعتين 5 قم ويصلىي العصر » )٠١(‏ . 
لكن الخير ضعيف السند » ومتضمن لمشروعية تقدىم أذان الظهر علىالزوال. 
(0) بلا خلاف ظاهر » بل عن جماعة كثيرة : دعوى الاجماع صريحاً 
وظاهراً عليه . ويشهد اه حميح ابن سنان عن أي عبدالله ( ع ) : ١‏ السنة 
في الأذان يوم عرفة أن يؤذن ويقم للظهر ثم يصلي ثم يقوم فيقم للعصر 
بغر أذان » وكذلك قي المغرب والعشاء عمزدلفة » )٠١(‏ ) ومرسل الفقيه : 
« إن رسول الله ( ص ) جمع بين الظهر والعصر بعرفة بأذان وإقامتين 
وجمع بين المغرب والعشاء ب ( جمع ) بأذان واحد وإقامتين » (*") . 
ومقتضى إطلاق الصحبح عدم الفرق بين عرفة وغيرها من المواضع » 
لظهوره في كون موضوع السقوط هو يوم عرفة» لكن عن ظاهر السراثر 





. 4 : ابواب صلاة الجمعة حديث‎ ن٠‎ ١” : الوسائل داب‎ )١١( 
. (١ : الوسائل باب : 5 من ابواب الاذان والاتامة حديث‎ 6 


(ه) الوسائل باب : 84 من ابواب الاذان والاقامة حدبث : ”5 , 


جَ ه ( سقوط اذان العشاء ليلة المزدلفة اذا جمعت مع المغرب ) ههه 


( الثالث ) : أذان العشاء في ليلة المزدلفة )١(‏ مع الجمع أيضاً 
لا مع التفريق (؟) ( الرابع ) : العصر والعشاء للمستحاضة 
الي نجمعهها مع الظهر والمغرب (”) 


اختصاص الح بعرفة ». وثي الجواهر : « لعله المنساق من النص »© . 
ويناسبه جداً كونه في سياق المزدلفة » فيكون المطاق من قبيل المقرون بما 
يصلح للقرينية » فيسقط إطلاقه . 

هذا ومقتضى إطلاقه. عدم الفرق ني السقوط بين صورلني الجمسع 
والتفريق . لكن لا تبعد دعوى كون المنسبق من عبارته خصوص صورة 
الجمع . فها قد يظهر من إطلاق جملة من العبارات من عموم المحم للتفريق 
أيضاً ضعيف . 

)١(‏ بلا خلاف ظاهر . ويشهد له مضافاً إلى ما تقدم ‏ صميح 
منصور بن حازم عن أني عبد الله ( ع ) ه صلاة المغرب والعشاء 
ب (جحع) بأذان واحد وإقامتين ولا تصل بينها شيئاً . وقال ( ع ) : هكذا 
صل رسول الله ( ص ) »؛ )١١(‏ . ومصحح الحلبي عنه ( ع ) : ( لا 
تصل المغرب حتى تأني ( جمعاً ) فصل ما المغرب والعشاء الآخرة بأذان 
وإقامتين 6 () . 

)١(‏ إذ النصوص التقدمة الدالة على السقوط ما بين مختص بصورة 
الجمع وبين منصرف اليها ٠‏ لأن الجمع هو الوظيفة الدارجة 

(7) ليس بي النصوص الواردة في أحكام المستحاضة تعرض لسقوط 
الأذان في الفريضة الثانية » وإمما تضمنت الجمع بين الظهرين بغسل وبين 

. ” : الوسائل باب : 5 من ابواب الوقوف بالمشعر حديث‎ )١8( 

. ١ : من ابواب الوقوف بالمغمر حديث‎ ١ : اوسائل باب‎ )١*( 


5ه866 ا ) مستمسك العروة الوثقى ( جه 


مح جين عن وج ع وان مه قن عه هه هه 5 ون و ومست مه ههه سمه سه مه هه مه م مه م م صن 0ه وت مت وو م ماه نمه م نه ممه مهن مه هه مه م هه همه من نم م م مه مه م ناه من مجن م نمق بسن ورين صن ل موجه وس ساك مون بمج نه مون سويت ممسيين وه موه سسصصت ور من ممه 


( المخسامس ) : المسلوس )١(‏ ونحوه في بعض الأحوال التي 
جمع ببن الصلاتين (؟١)‏ .م إذا أراد أن يجمع بين الصلاتين 
بوضوء واحد . ويتحمق التفريق بطول الزمان بين الصلاتين (") 
لا بمجرد قراءة تسبيح الزهراء » أو التعقيب والفصل للقليل 


العشاءين بغسل » فالبناء على السقوط يتوقف على تمامية كلية سقوط الأذان 
مع الجمع . وها في الجواهر من ورود السقوط ف المستحاضة في النصوص 

 )١(‏ لصحبح حريز عن أي عبدالله (ع ) أنه قال : « إذا كان 
الرجل يقطر منه البول والدم إذا كان في حين الصلاة أذ كيساً وجعل 
فية قطنا ثم علقه عليه وأدخل ذكره فيه ثم صلى يجمع بين صلاتين الظهر 
والعصر » يؤخر الظهر ويعجل العصر بأذان وإقامتين » ويؤخخصر المغرب 
ويعجل العشاء بأذان وإقامتن » )٠*(‏ . 

0) إلحاق مثل المبطون والمسلوس سلس الرحٌ بالمسلوس بالبول 
يتوقف إما على ثبوت كلية سقوط الأذان في الجصع بين الصلاتين » أو 
إلغاء خصوصية المورد . وإذ أن ظاهر المصنف ( ره ) عدم ثبوت الكلية. 
المذكورة يتعين كون الوجه عنده الثاني . ولا مخلو من تأمل . 

(7) قد يظهر من غير واحد ممن عال سقوط الآذان 7 الجمع بأن 
الأذاذن للوقت ولا وقت للعصر ». » أو أن الوقت لواحدة منها : أن الجمع 
عبارة عن فعل الفريضتين في وقت إحداهها » فيكون التفريق عبارة عن 
فملها في وقتها . لكن يرده ماورد في المسلوس من تأخير الظهر وتعجيل 

العصر وتأخير المغرب وتعجيل العشاء » الظاهر منه حصول الجمع بفعل 


)0 الوسائل باب : ١4‏ من ابواب نواقض الوضوء حديث : ١‏ . 





3 6 0 ان التفربق ا لعدم سوّوط الاذان ( لأهه ‏ 





افرنشتان ‏ قي ويا 0 . كما أن المنسوب لجاعة من المحققين : أن لببع 
عبارة عن وصل الصلاة الثانية بالأولى على نحو يصدق عرفاً إيقاعها| في 
زمان واحد » اعتاداً منهم على كون ذلك هو المفهوم منه عرفاً ويقابله 
التفريق . وما ذكره هؤلاء بي محله . نعم المحى عن السرائر والروض 
وظاهر غيرههما : أن الجمع عبارة عن عدم التنفل بين الفريضتين » والتفريق 
عبارة عن التنفل بينها . وقد يشهد له خخبر مد بن حكيم : « سمعت أبا 
الحسن (ع) يقول : الجمع بين الصلاتين إذا لم يكن بينها تطوع » فاذا 
كان بينها تطوع فلا جمع » )1١(‏ » وخيره الآخمر عنه ( ع ) : ١‏ إذا 
جمعت بين 00 فلا تطوع بيني| » (8؟) . وخير المسين بن علوان عن 

عر نت أني وجدي القاسم بن مهد مجمعان مع الآئمة المغرب . 
والعشاء قي 3 7 ولا يصليان بينها شيئاً » (*") . 

لكن لا يخفى أن الظاهر من الخبرين الأولين قدح التطوع في الجمع. 
لاأن المراد. من الجمع عدم التطوع ولو مع الفصل الطويل ٠‏ كا يقتضيه 
ظاهر القؤل المذكور » ولا بأس بالالزام عنافاة التطوع للجمع »© فانسه 
مناف _لمفهومه عرفاً . مضاذآ إلى ظهور نصوصه في ذلك كصحيح ابن سنان 
المتقدم قي يوم عرفة ويح حريز يِ المساوس » فلاحظها . بل هو صريح 
صحيح منصور الوارد في المزدلفة الناهي عن التطوع بين العشاءين » وأنه 
خلاف مافعل رسول. الله ( ص ) . نعم قد يناي ذلك صميح أبان بن تغلب: 
« صليت خلف أي عبدالله (ع ) المغرب بالمزدلفة فلا انصرف أقام الصلاة 





)-( ا ياب :م 5 الموائيت حديث ا 
(©") الرسائل داب : 0# من ابواب المواقيت حديث : 4 . 


دا ّمه ( مستمسلك العروة الوثقى ) جه 


المغرب ثم قام فتنفل بأريع ركعات ثم أقام فصل العشاء الآخرة » (10) . 
لكن لاحاله لأنه حكاية عن واقعة لا يصاح لمعارضة ماسبق . وأما خسير 
عبد الله بع سنان : « شهدت صلة المغرب ليلة مطيرة في مسجد 
رسول الله ( ص ) فحين كان قريباً من الشفق نادوا وأقاموا الصلاة فصلوا 
المغرب » ثم أمهاوا الناس حتى صلوا ركعتين » ثم قام المنادي في مكانه 
في المسجد نأقام الصلاة فصلوا العشاء » ثم انصرف الناس إلى منازلهم 
فسألت أبا عبدالله (ع ) عن ذلك » فمال ( ع ) : نعم قد كان رسولالله(ص) 
عمل بهذا » )1١(‏ . فلا يظهر منه أن ترك الأذان كان لأجل محقق الجمع 
بين الفريضتين ليدل على عدم قدح النافلة فيه » لجواز أن يكون لأجل 
الاستعجال أو المطر أو غيرهما مما اقتضى ترك الأذان للمغرب أيضاً . ومثله 
يح أني عبيدة : و سمعت أبا جعفر (ع) بقول : كان رسول الله (ص) 
إذا كانت ليلة مظلمة وريح ومطر صلى المغرب ثم مكث قدر مايتنفل 
الناس ثم أقام مؤذنه ثم صلى العشاء الآخرة ثم انصرفوا » (58) . وحمله 
على كون المراد من الاقامة مايعم الأذان »أو كون المراد من قوله (ع): 
و قدر ما يتنفل الناس »© مقداراً من الزمان بلا تنفل » أو كونه ( ص) لم 
يتنفل والعيرة بصلاته » بعيد . مع أن كون العيرة بصلاته أول. الكلام » 
إذ لا نيابة في الأذان . وأما خبر الحسين بن علوان فاجماله ظاهر » ومن 
ذلك تعرف الاشكال فيا ذكره المصنف بقوله : « بل لا محصل ... »2 . 





. ١ : الوسائل واب : 78 من ابواب المواقبت حديث‎ )١*( 
. ١ : من ابواب المواقيت حديث‎ 8١ : (؟) الوسائل باب‎ 
. " : من ابواب الموانيت حديث‎ 7١6 : الوسائل باب‎ )58( 


جه ( سقوط الاذان في الموارد المذكورة خصة أو عزمة  )‏ همه 


بل لا محصل بمجرد فعل النافلة )١(‏ مع عدم طول الفصل . 
والأقوى أن السقوط ف الموارد المذكورة رخصة لا عزيمة (؟١)‏ 
وإن كان الأحوط الترك » - وصاً في الثلاثة الأولى . 


. قد عرفت ظهور الاصوص ي منافاته للجمع‎ )١( 

(0) أما في الأول : فامحكي عن البيان والروضة وكشف اللثام وغيرها: 
أنه حرام » وعن المبسوط والعلامة في حملة من كتبه » والذكرى » وجامع 
المقاصد وتعليقة النافع وغيرها : أنه مكروه » وعن الدروس : أنه مباح . 
وإذ عرفت أن عمدة المستند في السقوط هو الاجماع والسيرة يتعين البناء على 
الأخير » لعدم ثبوت الاجماع على واحد منها بعينه » والسيرة أعم من كل 
منها » ومع إجمالها تكون إطلاقات التشريع الدالة على وجود المصلحة 
المصححة للتعبد به والتقرب بفعله بلا مقيد لها . 

وأما ما في الجواهر من أنه لا جهة لاتمسك باطلاق أوامر الأذان أو 
جموماته . ضرورة الاتفاق على عدم شمولها للمفروض ٠»‏ وإلا لاقتضيا بتقاء 
ندبه » فالمرجع أصالة عدم المشروعية المقتضية لهرمة . ففيه : أن البناء على 
انتفاء البعث اليه بظهور السيرة في ذلك لا يقتضي البناء على عدم المصلحة 
المصححة اتشريع والتعبد » لاحمال ملازمته لعنوان مرجوح » فلا موجب 
لرفع اليد عن دلالة الأدلة العامة على رجحانه ووجود المصلحة فيه » لأن 
دلالة الأوامر العامة على البعث والحث عايه بالمطابقة » وعلى وجود المصلحة 
المصححة للتشريع بالالعزام » ولا تلازم بين الدلالتين في الحجية » فسقوط 
الأولى عن الحجية لظهور السيرة في خلافها لا يقتضي سقوط الثانية عنها ؛ 
كا أشرنا إلى ذلك مراراً في مطاوي هذا الشرح . ولذا بي على أصالة 
التساقط في المتعارضين » وعلى كونهها حجة في نفي الثالث . وحصول 


ا ( مستمسلك العروة الوثقى ) ج 0 


القطع عر جوحيته بنحو ينائي مشروعيته من الأجماع والسرة 99 جداً . 
نعم لو كان المستند في السقوط خير ابن غياث كان البناء على الحرمة 
التشريعية ‏ كما هو لازم كونه بدعة ‏ في محله . لكن عرفت عدم تاميه . 

وأما في الثاني : فاستظهر في الجواهر كون السقوط عزممة ناسباً 
الوفاق فيه إلى صريح بعض » وإلى ظاهر التعبير بالبدعة . وعن الشهيد في 
بعض كتبه والمحةق : أنه مكروه » وعن الدروس : الاباحة . وظاهر 
ما تضمنه صحيح ابن سنان )1١(‏ السابق من أن السنة إيقاع الصلاة الثانية 
بلا أذان أنه تخصيص لعموم المشروعية , فيتعين كونه عزبمة » لانتفاء الأمر 
به . وكذا الكلام بعينه في الثالث » لامحاد لسان السقوط فيها . 

وأما الرابع : فلأنك عرفت أنه لادليل على السقوط فيه فاطلاقات 
المشروعية فيه بلا معارض . نعم قد يشكل فعله من جهة ظهور ١‏ دل على 
أنها تجمع بين الظهرين بغسل وبين العشاءين بغسل في البعدية على نحو ينافيها 
الأذان . لكنه لو تم لأشكل الأذان في الأولى أيضاً مع أنه ي غير مله 
كا تقدم في غسل المستحاضة . بل عن الشهيد : أنه لا إشكال في مشروعية 
الآذان لها . 

وأما في الخامس : فقتضى الجمود على صحيح حريز (*؟) عدم 
جواز الفصل ببن الوضوء والصلاتين إلا بما ذكر في الصحيح من الآذان 
للأولى والاقامة لها وللثانية » ممعنى : أنه لو فصل لم تبق طهورية الوضوء 
للصلاة المفصولة بالأذان . لكن لو ثم فهو أجنبي عن عدم المشروعية » 
بل من جهة ازوم نحصيل الطهارة في الصلاة » فهو نظير ما لو كانت له 





. تقدم ي المورد الثاني لسقوط الاذات‎ )١*( 
. تقدم في المورد الخامس لسقوط الاذان‎ )١©( 


2ر2 عدم تأ كد الأذان للفوائت في دور واحد ( ع وهات 


( مسألة ؟ ) : لا يتأكد الأذان لمن أراد إتيان فوائت 
في دور واحد )١(‏ 
للمزاحمة بين شرط نفس العمل وشرط الكمال » لا لآنه غير مشروع » فلو 
جدد وضوءه ثانياً شرع الأذان للصلاة الثانية » كما لعله ظاهر . 

)١(‏ أما أصل السقوط قُ الجملة : فالظاهر أنه لا خلاف فيه » ودشهد 
له صحيح مد بن مسم قال : « سألت أبا عبدالله (ع) عن رجل صلل 
الصلوات وهو جنب اليوم واليومين والثلاثة ثم ذكر بعد ذلك . قال (ع): 
بتطهر ويؤذن ويقم في أولاهن ثم يصلي ويقيم بعد ذلك في كل صلاة فيصلي 
بغير أذان حتى يقضي صلاته » (*1) » وصحيح زرارة عن أي جعفر(ع): 
« قال : إذا نسيت صلاة أو صايتها بغر وضوء وكان عليك قضاء صلوات 
فابدأ بأولاهن فأذن ها وأقم ثم صل ما بعدها باقامة لكل صلاة ) (58) , 
وفي صمح مد بن مسلم عن أبي جعفر (ع ) ( سألته عن الرجل يغمى عليه 
ثم يفيق . قال (ع ) : يقضي مافاته يؤذن في الأولى ويقم في البقية 0(6) 
وأما مكاتبة موسى بن عيسى : «١‏ رجل جب عليه إعادة الصلاة أبعيدها 
بأذان وإقامة ؟ فكتب (ع) : يعيدها باقامة » (*4) . فليست مما نحن 
فيه لظهورها في الفعل ثانياً بعد فعله أولا . فتأمل . مع أنها غير ظاهرة 
في المتعدد . ومثلها موثق عمار عن أي عبدالله ( ع ) قال : « سثئل 

عن الرجل إذا أعا دالصلاة هل يعيدالأذان والاقامة؟ قال( ع ) : نعم 0*(6) . 
)١8(‏ الوسائل باب : ١‏ من ابواب قضاء الصلوات حديث : م . 
(1) الوسائل باب : ١‏ من أبواب قضاء الصلوات حديث : 4 . 
(58) الوسائل باب : هم من ابواب تضاء الصلوات حديث : ١‏ . 


(*4) الوسائل باب : لام من ابواب الاذان والاقامة حديث : ؟ . 
(08) الوسائل باب : م من ابواب قضاء الصلوات حديث : ؟ . 


5ه ( مستمساك العروة الوثقى ) جه 


الما عدا الصلاة الأولى » فله أن يؤذن للأولى منها » ويأتى 
بالبواتي بالاقامة وحدها لعل صلاة . 
( مسألة ”" ) : يسققط الأذان والإقامة في موارد : 
أحدها : : الداخل في الجماعة للتي أذنوا لها )١(‏ 

وهل السقوط فما عدا الأولى عزمة ‏ كما عن المدارك وغيرها بدعوى 
ظهور الصحاح المتقدمة في عدم مشروعية الأذان لما أو رخصة ‏ كا 
نسب إلى المشهور بل حكي عليه الاجماع صريحاً وظاهراً ‏ ؟ الأظهر الثاني 
عملا بعمومات المشروعية الب لا يعارضها الصحاح المذكورة بعد إمكان الجمع 
بينها بحمل الصحاح على نفي التأكد تسهيلا وتخفيفاً على المصلي » ا في 
نظائره من المستعجل والمسافر . ودعوى : أنه ينافيه قوله (ع ) : ١‏ بغير 
أذان » في الصحيح الأول . مندفعة بأنه واردٍ مورد الرخصة والتخفيف » 
ولا يناي المشروعية . نعم لو بني على السقوط على نحو العزيمة في مطلق 
الجمع بين الفريضتين تعين البناء عليه في المقام » لأنه من صغرياته » 
ونصوصه من حملة نصوصه . 

)١(‏ بلا إشكال ظاهر وإن قل من تعرض له » ويشهد له مضافاً 
إلى السيرة القطعية موثق عمار عن أبي عبدالله (ع ) : « عن الرجل يؤذن 
وبقم ليصلي وحده فيجيء آخر فيقول له : نصلي جماعة . هل مجوز أن 
يصليا بذلك الأذان والاقامة ؟ قال (ع) : لاء ولكن يؤذن ويقمم 2 )١١(‏ 
لظهوره ف مفروغية السائل عن الاكتفاء بأذان الامام وإقامته » وخير أبي 
مريم الأنصاري الآنتي ف المورد الثالث ©» وخير ان عذافر عن أبي عبد الله 
( عليه السلام ) : وأذن خلف من قرأت خلفه » (0؟) » وخير معاوية ' 


بب 0 
(18) الوسائل باب : ٠07‏ من ابواب الاذان والاقامة حديث : ١‏ . 
)١8(‏ الوسائل باب : 84 من أبواب الاذان والاقامة حديث : ؟ . 


جه ( سقوط الاذان والاقامة للداخل في الجماعة )2 “ااه 


وأقاموا وإن لم يسمعها » ولم يكن حاضراً حينها » أو كان 
مسبوقاً » بل مشروعية الاتيان بها في هذه الصورة لا تخلو 
عن إشكال )١(‏ . 


ابن شريح عن ألي عبدالله (ع ) : « ومن أدرك الامام وهو في الركعة 
الأخيرة فقد أدرك فضل الماعة » ومن أدركه وقد رفع رأسه من السجدة 
الأخيرة وهو في التشهد فقد أدرك اللماعة وليس عليه أذان ولا إقامة , 
ومن أدركه وقد سم فعليه الأذان والاقامة » )١1١(‏ . فانه ظاهر في أن 
ح من أدرك الماعة أن لا أذان عليه ولا إقامة . وتدل عليه أيضا النصوص 
الآتية ي المورد الثاني . 

. » لظهور قوله(ع) في خير معاوية : و ليس عليه أذان ولا إقامة‎ )١( 
. في انتفاء الأمر بها » بل هو ظاهر التعبير بالاجزاء في خير أبي مريم‎ 

الظاهر أنه لا إشكال في سقوط الأذان والاقامة عن الداخخل في اللماعة 
وإن لم يسمع . وفي جواز اكتفاء الامام بأذان بعض المأمومين وإقامتهم 
وإن لم يسمعه) إشكال . والذي يظهر من بعض النصوص ذلك أيضاً : 
كذير حفص بن سالم عن أني عبدالله (ع ) : « إذا قال المؤذن : قد 
قامت الصلاة . أيقوم الناس على أرجلهم أو يجلسون حتى يجيء إمامهم ؟ 
قال (ع ) : لابل يقومون على أرجلهم فان جاء إمامهم . وإلا فليؤخذ 
بيد رجل من القوم فيقدم » (8؟) » ونير معاوية بن شريح عن أبيعبدالله (ع) 
)١9( 03‏ الوسائل باب : 44 من ابواب صلاة الماعة حديث : 8 . 
)١8(‏ الوسائل باب : ؟4 من ابواب صلاة الجاعة حديث : ١‏ . 


ب 585هم ‏ ( مستمسك العروة الوثقى ) جه 


الثاني : للداخل بي المسجد للصلاة )١(‏ 





في حديث- : « إذا قال المؤذن : قد قامت الصلاة . ينبغي لمن في المسجد 
أن يقوموا على أرجلهم ويقدموا بعضهم ولا ينتظروا الامام ؛ (18) » وخير 
إسماعيل بن جابر : « إن أبا عبدالله رع ) كان يؤذن ويقم غيره . قال: 
وكان يقم وقد أذن غيره ) (759) . ونحوه مرسل الصدوق عن علي (ع)(*؟) 
وخير السكوني عن جعفر (ع ) عن أبيه (ع ) عن علي : « إن النبي (ص) 
كان إذا دخل المسجد ودلال يهم الصلاة جلس ؛) (*5) . وقد دراد ذلك 
من النخصوص المتضمنة : أنه لا بأس أن يؤذن الغلام الذي 1 محتم (*6). 
يعني : يكتفي الامام بأذانه إذا كان مأموماً لبالغ . وكذا ماتضمن أن 
علياً (ع ) وأبا عبد الله (ع ) ربا يؤذنان ويقبم غيرهما » وربما يقهان ويؤذن 
غيرههما (*5") 5 فلااحظط 5 
)١(‏ بلا خلاف أجده في ذلك في الجملة » بل بمكن محصيل الاجاع 

عليه . كذا في الجواهر . ويشهد له جملة من النصوص »© كوثق أني بصير 
عن أني عبدالله ( عليه السلام ) : « قلت له : الرجل يدخل المسجد وقد 
صلى القوم أيؤذن وبقيم ؟ قال ( ع ) : إن كان دخل ولم يتفرق الصف 
صلى بأذانهم وإقامتهم وإن كان تفرق الصف أذن وأقام » (*) © وخير 

زيد بن علي ( ع ) : « دخل رجلان المسجد وقد صلى الئاس © فقال لما 
10 الوسائل باب : ”8 من ابواب صلاة الجماعة حديث 7 
)هم الوسائل باب : "١‏ من ابواب الاذان والاقاءمة حديث : ١‏ . 
62 الوسائل باب : "١‏ من ابواب الاذان والاقامة حديث : ” . 
(*4) الوسائل باب : 8١‏ من أبواب الاذان والاقامة حديث : ؟ 
(8ه) راجع الوسائل باب : +" من أيواب الاذان والاقامه . 
(18) الوسائل باب : #١‏ من ابواب الاذان والاقامة حديث : # ؟ 3١‏ . 
(.7) الوسائل باب : 5٠‏ من ابواب الاذان والاقامة حديث : 8 . 


جه ( موارد سقوط الاذان والاقامة ) ه56ه - 


علي ( ع ): إن شثئمًا فايؤم أحدك) صاحبه ولا يؤذن ولا يقم » )١(‏ 2 
وخير السكوني عن علي ( ع ) : ١‏ انه كان يقول : إذا دخل رجل المسجد 
وقد صل أهله فلا يؤذن ولا يقيمن » ولا يتطوع حتى يبدأ بصلاة الفريضة 
ولا مخرج منه إلى غيره حتى يصلى فيه » )٠8(‏ © وخير ألي علي : « كنا 
جلوساً عند ألي عبدالله ( ع ) فأتاه رجل فال له : جعلت فداك صلينا 
في المسجد الفجر فانصرف بعضنا وجلس بعض في التسبيح فدخل علينا 
رجل المسجد فأذن فنعناه ودفعناه عن ذلك . فقال أبو عبدالله ( ع ) : 
أحسنت » إدفعه عن ذلك وامنعه أشد المنع . فقلت : فان دغلوا فأرادوا 
أن يصلوا فيه جماعة ؟ قال ( ع ) : يقومون في ناحية المسجد ولا يبدوا 
ميم إمام ) () 2 وخخير أني بصير : ١‏ سأ لته عن الرجل ينتهي الى الامام 
حين يسم . فقال (ع ) : ليس عليه أن يعيد الأذان فليدخل معهم في 
أذانهم » فان وجدهم قد تفرقوا أعاد الأذان » (*4). وعن كتاب زيد 
النرسي عن عبيد بن زرارة عن أني عبدالله ( ع ) ١:‏ إذا أدركت اللماعة 
وقد انصرف القوم ووجدت الامام مكانه وأهل المسجد قبل أن يتفرقوا 
أجزأك أذانهم وإقامتهم فاستفتح الصلاة لنفسلك » وإذا وافيتهم وقدانصرفوا 
من صلاتهم وهم جلوس أجزأك إقامة بغير أذان » وإن وجدتهم قدتفرقوا 
وخرج بعضهم من المسجد فاذن وأقم لنفسك »© (*0) . وهذه النصوص 
بعد اعتضاد بعضها ببعض والاتفاق على العمل ما لا مجال للمناقشة في حجيتها. 





. " : من أبواب الاذان والاقامة حديث‎ 9٠ : الوسائل باب‎ )١8( 
. 4 : من أبواب الاذان والاقامة حديث‎ 5٠ : (8؟) الوسائل باب‎ 
. *” : (©؟) اوسائل باب : 56 من ابواب صلاء الجاعة حديث‎ 

(4») الوسائل باب : 98 من ابواب الاذان والاقامة حديث : ١‏ . 


(ه) مستدرك الوسائل باب : 7١‏ من ابواب الاذان والاقامة حديث : ١‏ . 


خ 
واجاعة )١(‏ وقد أقيمت الاعة حال اشتغالهم )2 


الاأحصعصب 


وما عن المدارك من الاستدلال لحك بروايي أبي بصير الأولى وأبي 
علي » والاستشكال فيه لاشتراك راوي الأولى بين الثقة والضعيف » وجهالة 
راوي الثانية » في غير محله » ولا سها وأن المحقق أن أبا بصير ثقة سواء 
أكان ليثاً أم يحبى » وابن أني عمير الراوي عن أبي علي في طريق الصدوق (ره) 
لا يروي إلا عن ثقة مآ عن الشيخ فتأمل . وأما ما ف الجواهر من أن 
أبا علي الحراني سلام بن عمر الثقة » فلم أعرف مأخذه » إذ ليس فيمن 
يسمى سلاماً من ينسب الى حران . نعم سلامة بن ذكاء الحراني يكنى 
أبا الخير صاحب التلعكيري . وكذا ليس فيهم من هو ثقة عندهم سوى 
سلام بن أني عمرة الخراساني . ومثله في الاشكال ما ذكره من أن الحسين 
ان سعيد الراوي عن أبي علي في طريق الشيخ (ره) من أصعاب الاجاع. 
وهذا شيء ما احتمله أحد » كا يظهر من ملاحظة كلاتهم قُ عددهم 
واختلافهم فيه . فراجع . 

)١(‏ لاطلاق حملة من النصوص المتقدمة » واختصاص بعضها بمن بريد 
الصلاة جماعة مع القوم لا ينافيه » لكونها مثبتين فلا يحمل المطلق منها على 
المقيد . كما أن دعوى انصراف المطلقات الى خخصوص من بريد الائهام 
بامام الجباعة لكونه الغالب » ممنوعة » المنع كون الغلبة ‏ لو سلمت ‏ صالحة 
لصرف المطلقات الى موردها . 

() بمكن استفادة حم الفرض من خبر معاوية بن اشر المتقدم في 
المورد الأول » لكنه يختص بصورة قصد الائتام بالامام.. وأما النتصوص 
: هذا المورد فلا إطلاق لها بشمله . نعم يمكن استفادته منها بالأولوية . 


جه ( البحث في أن سقوطها رخصة أم عزيمة ) للاه ‏ 


ولم يدخل معهم » أو بعد فراغهم مع عدم تفرق الصفوف )١(‏ 
فانهها يسقطان » لكن على وجه الرخصة لا العزيمة (؟) على 


)١(‏ قد صرح باشتراط ذلك بي خيري أي يصير » وإطلاق غيرهم] 
مقيد بها . وأما خير زيد الترسي فلو سلمت حجيته لا يخلو من إجمال . 
نعم مقتضى إطلاق خيري أني بصير السقوط بمجرد ذهاب البعض » لآن 
الظاهر من التفرق فيها تفرق الجمع » وهو يحصل بتفرق كل من آحاده 
ولو بلحاظ بعضهم » لا تفرق كل من آحاده عن كل منها » فان ذلك 
خلاف الاطلاق . نعم مقتضى خير ألي عل عدم السقوط بذلك » فيحمل 
عليه الخبران . لكن في مامية حجيته بمجرد رواية ابن أني عمير عنه تأملا . 
اللهم إلا أن يكون ذلك عملاحظة طريق الصدوق ( ره ) اليه المشتمل على 
جماعة من الأعاظم وفيهم ابن الوليد » ورواية الشيخ ( ره ) لهذا الحديث 
بتوسط أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد يوجب الوثوق بالصدق » 
فيدخل الخبر بذلك في موضوع الحجية »© ويتعين تقييد غيره به . 

(') ا لعله المشهور » ولعله لموئق عمار عن أبي عبدالله (ع ) : 
في الرجل أدرك الامام حين سم . قال (ع) : عليه أن يؤذن ويقم 
ويفتتح الصلاة » (15)» ولما في خير معاوية بن شريح المتقدم : « ومن أدر كه 
وقد سم فعليه الأذان والاقامة » (*؟) . وطرحها لمعارضته لما سبق مما هو 
ظاهر في عدم المشروعية غسير ظاهر بعد إمكان الجمع العرفي يحملها على 
الرخصة . وأما حملها على ما بعد التفرق ‏ 5 قيل ‏ فبعيد جداً . هذا 
ولكن الانصاف أن ماني خير ألي عل من قوله ( ع ) - بعد قول الرجل: 

)١8(‏ الوسائل باب : 78 من ابواب الاذان والاقامة حديث : ه. 
)) تقدم فى المورد الأول لسقوط الاذان والاقامة . 


81 - ( مستمسك العروة الوثقى ) جه 


الأقورى سواء صلى جاعة إماماً أو مأموماً أو منفرداً )١(‏ . 

ويشكترط قِ السقوط أمور : 

أحدها : كون صلاته وصلاة اللىاعة كلتاها أدائية ( 
ع كون إحداها أو كلتيها قضائية عن النفس أو عن الغير 
على وجه للتبرع أو الاجارة لا يجري الحكّ )١(‏ . 

الثاني : اشتراكهها في الوقت (") » فلو كانت للسابقة 
المنع ؛ يناي الرخصة » فالخيران إما أن بحملا على مالا يتاي ذلك » أو 
يطرحا ويرد علمها اليهم (ع ) فالبناء على العزيمة ‏ كا قربه في الجواهر 
وحكي عن بعض - أنسب بقواعد العمل بالنصوص . ظ 

)١(‏ أما في الأول : فلخري زيد وأني علي . وأما في الثاني : فاا 
عداهما من النصوص الشاملة باطلاقها لما. وما ربما ينسب الى المشهور من 
تخصيص الك بالأول غير ظاهر الوه . اللهم إلا أن يكون لبنائهم على 
عدم حجية ماعدا الخيرين » لمعازضتها| بالموئق وخبر معاوية . لكنه كما 
ترى . مع إمكان التعدي في السقوط من الأول الى الثاني بالأولوية . فتأمل. 

(0) لانصراف النصوص الى الأدائيتتن . لكن استشكل فيه في الجواهر 
من ذلك ومن إطلاق النصوص . وي الحدائق تعرض بي الاشكال لخصوص 
صورة كون صلاة الداخل قضائية . وليس منشأ الانصراف الغلبة ليتوجه 
عليه أن الغلبة لااتوجب الانصراف المعتد به » بل هو التوظيف . 

6) كما رما نسب الى المعظم . ووجهه ماسبق في الشرط الآول . 
مضافا الى عدم مشروعية الأذان قبل الوقت وعدم الاجبزاء به » فان غاية 
ما تفيده أدلة السقوط في المقام أن يفرض أذان اللمباعة أذاناً له » فاذا كان 
أذانه قبل الوقت لا بجزؤه فكيف بحرؤه أذان غيره ؟ 


0 27011 لاستطان . 
الثالث : اتحادها في المكان عرفاً »)١(‏ مع كون 
إحداها داخل المسجد والأخرى على سطحه يشكل السقوط . 
وكذا مع البعد كثيراً » 
الرابع : أن تكون صلاة المماعة السابقة مع الأذان 
والاقامة (؟) » فلو كانوا تاركين لا يسمطان عن الداخلين وإن 
كان تركهم من جهة اكتفائهم بالسماع من الغير (9) . 
الخامس : أن تكون صلاتهم صحيحة (4) » فلو كان 
الامام فاسقاً مع عل امأمومين لا يجري الحكم . وكذا لو كان 
للبطلان من جهة أخرى : 
السادس : أن يكون ني المسجد فجريان لكك في الأمكنة 
الأخرى محل إشكال (ه) 
1) كا جزم به بي الجواهر ء لكونه المنساق الى الذهن من النصوص 
وهو ي محله . 
(9) كما جزم به في الجواهر 1ا يظهر من النصوص - خصوصاً خيري 
أبي بصير ‏ من أن الوجه في السقوط الاجتزاء بأذان اللماعة الأولى وإقامتها » 
وإن كان ظهور غير الخيرين ممنوعاً . 
0) لأن الظاهر من أذانهم وإقامتهم في الموثق مالا يشمل ذلك » 
ومائي كلام بعض من أنه لا ينبغي التردد في اطراد الحم في الفرض غير ظاهر . 
(5) لأنها هي الظاهر من النصوص . 
() يفشأ من إطلاق خير أي بصير الثاني )١١(‏ . ومن كون الغالب 


(1) تقدم فى المورد الثاني لسقوط الاذان والاقامة . 


ا ه/اه ( مستمسلك العروة الوثقى ) 


6 


مورد شك في شمول الك له الأحوط أن يأتي بها )١(‏ » 


وأن الحم باأسقوط ف خير السكوبي قد عير عنه بصورة المَضية الشرطية 
وجعل شرطها الدخول في المسجد » ويدل مفهومها على عدم السقوط ي 
غيره . اللهم إلا أن يقال : الدخول في المسجد لم يجعل شرطاً في خير 
السكوني لاسقوط فقط » بل ضم اليه أحكام أخر نخص المسجد » ومن 
الجائز أن يكون المسجدية دخل في اجمّاع تلك الأحكام » فع عدمها ينتني 
مجموعها لاكل واحد منها . مثلا إذا قيل : ( إن جاءك زيد راكباً فخذ 
ركابه واخاع عليه » و( إذا جاءك زيد فاخاع عليه ) لا يقيد إطلاق الحزاء 
في الثانية عفهوم الشرطية الأولى ليختص وجوب الخاعة بصورة انحيء راكياآً 
وأما الغلبة : فقد عرفت عدم اقتضائها الانصراف العتد به . فالبناء على 
عموم الحم لغير المسجد - كما عن الذكرى وفوائد الشرائع وحاشية الارشاد 
وحاشية الميمبي ومجمع البرهان والمدارك وظاهر حلة أخرى - في محله . 
نعم لا يبعد اختصاص الخر عن قصد الائثهام يامام الماعة » فالتعدي عنه 
في غير المسجد الى غيره لا يخاو من إشكال . 

)١(‏ إذا شك ي ثبوت الحم في مورد من الموارد » فان كان الشك 
بنحو الشبهة الحكمية فالمرجع عموم المشروعية » وإن كان بنحو الشبهة 
الموضوعية فالمرجع الأصول الموضوعية أو الحكية » ولو انتفت وأريد 
الاحتياط في استحباب الأذان والاقامة جيء بها بقصد المشروعية بناء على 
الرخصة » وبرجاء المشروعية بناء على العزيعة » ولا يمختص كون الاحتياط 
بالاتيان بهها ممعنى دون آتخحر » وإنا يختاف البنيان ي كيفية الاحتياط من. 


ج ه ( سقوط الاذان والاقامة فيا لو سمع اذان غيره واقامته  )‏ الاه ‏ 


كما لو شك فى صدق التفرق )١(‏ وعدمه ؛ أو صدق ا7تحاد 
المكان وعدمه » أو كون صلاة الماعة أدائية أو لا غ أو أ: 
أذنوا وأقاموا لصلاتهم أم لا . نعم لو شك (؟) في صحة 
صلاتهم حمل عل الصحة 2 
الثالث  :‏ من موارد سقوطها - : إذا سمع الشخص 

أذان غيره أو إقامته () 
حيث قصد المشروعية أو رجائها » وكذلك لو كان الشك بنحو الشبهة 
الححمية ولم يسع الفقيه الفحص واستقصاء النظر الذي هو شرط صعة الفتوى 
فلو أراد هو أو مقلدوه الاحتياط كان بالاتيان بهها على أحد النحوين . 

)١(‏ الظاهر أن مراده الشك من حيث الشبهة المفهومية » فالشبهة 
ححمية ؛ وقد عرفت الرجوع فيها إلى عموم التشريع . لكن لو أريد الاحتياط 
كان على أحد النحوين . ويحتمل أن يكون مراده الشبهة الموضوعية ؛ والمرجع 
فيها أصالة عدم التفرق الثبتة للسقوط » ولو أريد الاحتياط كأن على أحد 
النحوين أيضاً . وكذا الحال في الشك في امحاد المككان » لككن لو كانت 
الشبهة . موضوعية فالأصل يقتضي المشروعية © لأصالة عدم الاتحاد . وكذا 
لوشك في كون الصلاة أدائية أم لا ء أوأنهم أذنوا لها وأقاموا أم لا . 
اللذان هما من الشبهة الموضوعية . 

(؟) لا يظهر الفرق بين الفرض وما قباه في جريان الأصول المسقطة 
أو المثبتة ؛ فلا يتضح وجه الاستدراك . 

اح يدن مداو جهدالة عن الى مرم د ومل 
كا أو عفاد جعفر (ع) في قيص بلا أزار ولاارداء ولا أذان ولا إقامة . . . إلى 
أن قال : وإني مررت عفر (ع) ومو يؤذن ويقمم فلم أتكل فاجزأني 


ل[ ااه ( مستمساك العروة الوثقى ) 


فانه يسقط عنه سقوطأً على وجه الرخصة )١(‏ 2 بمعنى ألم 


ذلك »© (»1) ء وبر عمر بن خالد عن أني جعفر (ع) : ( كنا معه فسمع 
إقامة جار له بالصلاة فقال ( عليه السلام) : قوموا فقمنا فصلينا معه بغير 
أذان ولا إقامة» وقال (ع) : يحزؤك أذان جارك » (4.؟) » وصحيح ابن سنان 
عن أبي عبد الله (ع) : « إذا أذن مؤذن فنقص الأذان وأنت تريد أن 
تصلى بأذانه فأتم ما نقص هو من أذانه » (.#) . وقد تشير اليه النصوص 
المتضمنة : أنه لابأس أن يؤذن الغلام قبل أن يحتلم (4) » وما تضمن صلاة 
الني (ص) بأذان جبرئيل وإقامته (.ه) » وما تضمن . أن أبا عبد الله (ع) 
كان يؤْذكَ ويقم غيره » وكان بهم ويؤذن غيره (»5) » وكان علي (ع) 
كذلك (./) . لكن يقرب إرادة الاكتفاء بنفس الآذان والاقامة للجاعة ولومع 
عدم السماع أو مع قطع النظر عنه » كا أشرنا اليه في المورد الأول . ثم إن 
ظاهر صحيح ابن سنان وخير ابن خالد بدلية أذان الغير ي حال السماع » 
فالسقوط بالأذان والسماع شرطه » لا بالسماع » وخير أبي مربم محتمل لذلك 
بل لعله ظاهر فيه » فكان الأولى التعبير بالسقوط بأذان الغبر عند سماعه » 
لا بالسماع ٠‏ والأمر سهل . 
)١(‏ كما عن جاعة من المتأخرين » لقصور النصوص عن المنع » فعموم 
المشروعية بحاله . بل صحيح ابن سنان ظاهر في أن ذلك موكول إلى إرادة 
)٠( 3‏ الوسائل ياب : .© من ابواب الاذان والاقامة حديث : ؟ . 
(؟) الوسائل داب : 86٠‏ من ابواب الاذان والاقامة حديث : ” . 
(”) الوسائل ياب : "٠‏ من ابواب الاذان والاقامة حديث : ١‏ . 
(»4) راجمع الوسائل داب : #9 من أبواب الاذان والاقامة . 
(08) الوسائل باب : 8١‏ من أبواب الاذان والاقائة حديث : 4ه 6ه 56". 


)»5 الوسائل باب : ”١‏ من ابواب الاذان والاقامة حديث : ١‏ . 


جه ( البحث في أن سقوطها رخصة أم عزيمة ) سالاه - 


يحوز له أن يكتنى بما سمع إماماً كان الآني بها أو مأموماً أو 
منفرداً )١(‏ . وكذا في السامع 0) . لكن بشرط أن لا يكون 


المصلٍ » وعن المبسوط : المنع عنه . واختاره في المستند » لأنه مقتضى 
التعبير بالاجزاء » فان الظاهر منه الاجزاء عن اللأمور به في سقوط الأمر. 
نعم ربما يفهم منه الرخصة بقرينة وروده مورد التسهيل © أو يكون هناك 
ما يدل على المشروعية » فيجمع بينها بالحمل على الرخصة » وليس منه المقام. 

فان قلت : حموم دليل التشريّع يقتضي المشروعية » فليجمع بينهما بذلك . 

قلت : الجمع العري يقتضي بدلية الأذان المسموع عن الأذان الموظف» 
ومقتضاها سقوط الأمر . وأما صميح ابن سنان : فالمراد به ما يقابل عدم 
إرادة الصلاة بعد السماع » إما لأنه صلاها » أو لأنه عازم على التأخير » 
لاما يقابل إرادة الصلاة بالاذان » إذ لا إطلاق فيه من هذه الجهة . ولو 
سم اختص الجواز بمورده ‏ أعني : خصوص الناقص - ولا يشمل التام . 

. لاطلاق الخيرين الأولين‎ )١( 

. أما الامام : فلا خلاف فيه كا قيل  لأنه مورد الخيرين‎ )١( 
وأما المأموم : فالظاهر من النصوص المشار اليها في المورد الأول ومنها‎ 
الخبران المذكوران هنا كون صلاته تبعاً لصلاة الامام فاذا اكتنى الامام‎ 
بالسماع كى ذلك للمأموم » بل هو صرح الخيرين المذكورين . وأما إذا‎ 
لم يسمع الامام ولم يؤذن فالمأموم كالمنفرد » والمشهور أن سماعه أيضاً كاف‎ 
قبل : لاطلاق الصحيح . وفيه : أن الصحيح لا إطلاق له ء» لأنه وارد‎ 
) يكنيح‎ ٠ . ) مورد حكم آخرء ولما في خير عمر بن خالد من قوله ( ع‎ 
لكنه غير ثابت الحجية . نعم يمكن أن يستفاد بالأولوبة من ثبوت الحم‎ 
. في الامام . فتأمل‎ 


لاه ل ( مستمسلك العروة الوثقى ) جه 

ناقصاً )١(‏ » وأن يسمع تام الفصول (0) . ومع فرض النقصان 
يجوز له أن يتم ما نقصه القائل 0) » ويكتي به . وكذا إذا 
لم يسمع الام تجوز له أن يأني بالبقية 4 ويكتني به » لكن 
لجر اعاه العررييه رو . ولو سمع أحدها ل مجزىء للآخر () 
والظاهر أنه لو مع الإقامة فقط فأتى بالأذان لا يكتني بسماع 
الإقامة » لفوات النرتيب حينئذ بين الأذان والإقامة . 

الرابع : إذا حكى أذان الغير أو إقامته » فان له أن 

يكتنى بحكايتها ) . 

. لعدم شمول الآدلة له‎ )١( 

(5) فانه الظاهر من سماع الأذان والاقامة » ولا ينافيه مساق خير 
أبي مرمم من جهة استبعاد ماع مام فصول الأذان والاقامة بمجرد المرور. 
إذ مجرد الاستبعاد لا يصحح رفع اليد عن الظاهر . مع أن أصلالاستبعاد 
ممنوع في بعض أنحاء المرور ا لا يختى . 

(6) لصحيح ابن سنان السابق . 

(5) يفهم من بح ابن سنان أيضاً . 

(ه) لاطلاق أدلة الترتيب التي لا يعارضها نصوص المقام » لعسدم 
تعرضها لهذه الجهة : 

(5) لعدم الدليل على الأجزاء . 

0) كما ذكر في نجاة العباد . ولم أقف على ما يدل عليه . نعم ما 
دل على الاكتفاء بالسماع بدل على الا كتفاء بالحكابة ؛ لأنها إما تشرع بعد 
السماع لا مطلقاً . لكنه لا ينبغي عدها قسماً برأسه في مقابل السماع . 
ويحتمل أن يكون الوجه فيه : أن الحكاية أذان بقصد المتابعة نظير صلاة 


جه ( استدباب حكاية !لاذان عند سماعه ) هلاه -. 





( مسألة ؛ ) : ستحب حكاية الأذان عند مماعه (0) 


المأموم » فلو لم يدل على الاكتفاء بالسماع دليل أمكن الاكتفاء بها ء لأنها 
مصداق حقيق للأذان . ودعوى : أن الحكاية ليست من الأذان » لأن 
المؤذن 50 الفصول والحا ي يقصد لفظ الفصول . فيها: أن 
التعبير بالحكابة إنما كان في كلات الأداب » وأما النصوص فاءءا اشتملت 
على أن يقول مثل ما يقول المؤذن » وفسرها بذلك الأصحاب » والظاهر 
إرادتهم قصد معنى الفصول كا يظهر ذلك مما وردأنه ذكر لله تعالى )١*(‏ . 
لكن ي ظهور نصوص الحكاية في كونها أذاناً بقصد المتابعة نظير صلاة 
المأموم تأملا أو منعاً . بل الظاهر منها أن استحباءها من باب الذكر. فلاحظ 
ولو سل لم بناسب قوله ( ره ) : ١‏ له أن يكتنى . . . » . الظاهر في 
الرخصة . مضافاً إلى أنه ينبغي تخصيص الاكتفاء بصورة حكاية جميع الفصول 
من دون تبديل بالهولقة . فلاحظ . 

)١(‏ إحماعاً حكاه جماعة كثيرة . ويشهد له جملة من النصوص كصحيح 
ابن مس عن أي جعفر ( ع ) : « كان رسول الله ( ص ) إذا ع 
المؤذن يؤذن قال مثل ما يقول في كل شيء » )7١(‏ © وصحيحه. الآخر عنه 
( عليه السلام ) : « يا مد بن مسلم لا تدعن ذكر الله عز وجل على كل 
حال » ولو سمعت المنادي ينادي بالأذان وأنت على الخلاء فاذكر الله 
عز وجل وقل كا يقول المؤذن » (*) . ونحوهما غيرهما . وي بعضها : 
أنه يزيد في الرزق (45) . 

. يأني في التعليقة الاتية‎ )١١( 
, ١ : الوسائل باب : 40 من أبواب الاذان والاقامة حديث‎ )١( 


(*؟) الوسائل باب : 4٠‏ من أبواب الاذان والاقامة حديث : ؟ . 
(.:) الوسائل باب : م من ابواب احكام الخلوة حدييث : “ . 


جح 85ت ( مستمسك العروة الوثقى ) جه 
سواء كان أذان الاعلام أو أذان الاعظام )١(‏ » أي أذان الصلاة 
جاعة » أو فرادى » مكروهاآ كان (؟) 0 مستحباً . نعم لا 
يستحب حكاية الأذان المحرم ") . والمراد بالحكاية : أنيقول 
مثل ما قال المؤذن (5:) عنلك السماع » من غير فصل معتل به(ه) 

وكذا ستحب حكاية الاقامة (5) أيضاً . لكن ينبغى إذا قال 

. بلا خلاف ظاهر . ويقتضيه إطلاق النصوص‎ )١( 

. للاطلاق أيضاً . والمراد بالمكروه : الأذان في بعض مواردالسقوط‎ )١( 

كما عن ذهاية الاح<كام والتذكرة وكشف الالتباس والروض 
والمسالك وجامع المقاصد حيث خصوا الاستحباب بالأذان المشروع » وكأنه 
لانصراف النصوص اليه . لكن التعليل في بعضها بأن ذكر الله تغالى حسن 
على كل حال ٠» )١١(‏ يقتضي العموم 5 عن بعض التصرمح به . 

(5) كما هو المأخوذ موضوعاً لحم في النصوص » وليس فيها ذكر 
الحكاية كما عرفت . وي الشرائع وعن المبسوط والوسياة وغيرها : يستحب 
أن يحكيه مع . نفسه . والظاهر منه إرادة الحكاية بنحو كأنه يتكلم مع نفسه 
ودليله غير ظاهر . وعن فوائد الشرائع : تفسيره بأن لا برفسسع صوته 
كالمؤذن . قال في محى كلامه : و وسمعت من بعض من عاصرناه من الطلبة 
استحباب الاسرار بالحكاية ولا يظهر لي وجهه الآن ؛ . وك لم يظهر له 
وجه استحباب الاسرار لم بظهر لنا وجه استحباب أن لا يرفع صوته كالمؤذن . 

(0) كما يظهر من النصوص .ء ولا سما ما اشتمل منها على حرفالعية . 

(5) كا عن بعض الأحاب . ولا دليل عليه ظاهر » لاختصاص 

النصوص بالأذان . وإرادة ما يعم الاقامة منه . غير ظاهرة . ولذا صرح 


5 ) بعض فروع حكابة الآاذان والاقامة ) ل/الاه ‏ 


: ( قد قامت الصلاة ) أن يقول هو : ( اللهم أقها 
وأدميا واجعلني من حير صالحى أهلها ) )١(‏ . والأولى تبديل 
الجيعلاات الولف 05 با تقول : إلا حول ولا قوة إلا بالله). 


جماعة على ها حكى بالاختصاص بالأذان دون الاقامة » بل نسب ذلك الى 

المشهور . نعم يمكن أن بستفاد التعميم من التعايل في بعض النصوص بأن 
ذكر الله تعالى حسن » لكنه لا يشمل الحيعلات . اللهم إلا أن يستفاد الشمول 
لها من جعله علة الحكاءة عام الفصول أن تمامها من الذكر . ومثله مرسل 
الدعائم عن أني عبد الله (ع) : «١‏ إدا قال المؤذن : الله اكير . فقل : 
الله اكير . فاذا قال : أشهد أن محمداً رسول الله (ص)6 7 : أشهد أن 
محمداً رسول الله (ص) فاذا قال : قد قامت الصلاة . : اللهم أقها 
وأدمها واجعانا من خير صالحي أهلها عملا ؛ )٠١(‏ . بل 0 المناقشة في 
دلالته على استحباب حكاية جميع أذكار الاقامة أبضاً . فلاحظ . 

. لما في خير الدعاثم المتقدم‎ )١( 

7 م تضمنه مرسل الدعائم عن على بن الوسين (ع) : « ان رسول 
الله (ص) كان إذا سمع المؤذن قال كا يقول ٠»‏ فاذا قال : حي على الصلاة 
حي على الفلاح حي على خير العمل . قال : لاحول ولا قوة إلا بالله ؛ (0؟) 
ونحوه خير الاداب والمكارم (.") على ماحكاه العلامة الطباطباء ي في منظومته 
لكن في صلاحيتهما لمعارضة الصحاح المتقدمة الدالة على استحباب حكابة 
الحيعلات تأملا ظاهراً . فالجمع بينها ‏ بعد البناء على قاعدة التسامح ‏ 





. 5 : مستدرك الوسائل باب : 4 من ابواب الاذان والاقامة حديث‎ )١١( 
. هي مستدرك الرسائل باب : 94 من ابو'ب الاذان والاقامة حديث : ه‎ 
. مستذرك الوسائل باب : 88 من ابواب الاذان والاقامة حديث : ه‎ )») 


لاه ( مستمساث العروة الوثقى ) جه 
( مسأالة ه ): بجوز حكاية الأذان وهو 5 الصلاة )١(‏ 
لكن الأقوى حينئذ تبديل الحيعلات بالحولقة (؟) . 


يقتضي البناء على استحباب كل منها جمعاً . 

)١(‏ كا صرح به جماعة وحكي عن ظاهر آخرين » ويقتضيه إطلاق 
النصوص المتقدمة » الشامل لال الصلاة وغيرها . ودعوى عدم الاطلاق 
فيها مثمنوعة جداً . وما عن صريح المبسوط والخلاف والتذكرة ونهاية الاحكام 
والبيان وجامع المقاصد والروض وغيرها من نفي استحباب الحكاية بي الصلاة : 
معللا بأن الاقبال على الصلاة أهم . غير ظاهر أولا : لعدم ثبوت الأهمية 
وثانياً : لأن الأهمية لا تنائي الاستحباب . 

0) يعني : لو لم يبدل الحيعلات بالحولقة بطلت صلاته ‏ كما نص 
عليه حماعة ‏ لأن الجيعلات من كلام الأدميين المبطل » وحينئذ فلو حرم 
الابطال حرمت الحكاية » ولو جاز ‏ ا في النافاة ‏ جازت . ودعوى : 
أنها ليست من كلام الادميين بل هي من الذكر غير المبطل » ك) يظهر 
من نصوص الحكاية . ممنوعة جداً . كيف ؟ ! والظاهر أنه لا إشكال في 
الابطال مها قي غير مورد المدكاية . وأضعف منها دعوى : أن مابين مادل 
على استحباب الحكاية مطاقاً ومادل على البطلان بكلام الادميين عموم من 
وجه » فالبناء على البطلان يتوقف على ترجيح الثابي » وهو غير ظاهر » 
فيكون المرجبع في مورد المعارضة الأصل . إذ فيها : أن الأول لا يدل 
على عدم البطلان بوجه وإنما يتعرض لحيثية الاستحباب لاغير » فاطلاق 
الثاني محم . نعم في مورد يحرم الابطال فيه يقع التعارض بين إطلاق الاستحباب 
وإطلاق حرمة الابطال . لكن في مثل ذلك مجمع العرف بين الدليلين بحمل 
الأول على كونه وارداً لبيان حكمه بالنظر الى عنوانه الأولي فلا يصاح 


ج 2 (مايعتير في سقوط الاذان والاقامة بسماعها )2 - لاه 


( مسألة ” ) : يعتير في السقوط بالسماع عدم الفصل 
الطويل بينه وبين الصلاة )١(‏ . 
( مسألة 7 ) : الظاهر عدم الفرق بين السماع والاستاع(5). 
( مسألة 6 ) : القدر المتيقن من الأذان الأذان المتعلق 
بالصلاة () » فلو سمع الأذان الذي يقال ني أذان المولود 
أو وراء المسافر عند خروجه (4) الى السفر لايجزؤه . 
لمعارضة إطلاق الدليل المتعرض كه بالنظر الى عنوانه الثانوي وهو عنوان 
الابطال » فيكون التعارض من قبيل تعارض اللامقتضي مع المقتضي المقدم 
فيه الثاني . ولذلك بتعين القول بحرمة الدكاية حيث يحرم الابطال ويجوازها 
حيث بجوز . 
ثم إنه بناء على عدم جواز ححاية الحيعلات قد يستشكل في مشروعية 
حكاية ماعداها من الفصول ». لأنه بعض الأذان » ولادليل على مشروعية 
حكاية البعض ». ولا دليل معتد به على بدلية الحولقة كي يكون الاتيان مها 
مع بقية الفصول حكاية لهام الأذان . وفيه : أنه مبنى على عدم تمامية 
قاعدة التسامح الدالة على البدلية . مع أن الظاهر من أدلة استحباب الحكاية 
هو استحباب حكاية كل فصل لنفسه لا أنه ارتباطي بين جميع الفصول فلاحظ . 
)١(‏ إذ لا تني أدلة كفاية السماع إلا ببدليته عن المسموع » فادل 
على اعتبار عدم الفصل بين الأذان والاقامة وبين الصلاة محكم . 
(0) الموضوع في الأدلة السماع » والاسمّاع من جملة أفراده . 
) لأنه الظاهر من نصوص البدلية » ولا سما بملاحظة ذكر الاقامة 
معه فيها . 
(5) قال في الجواهر : « قد شاع في زماننا الأذان والاقامة خلف 


ل هلّه ‏ ( مستمسك العروة الوثقى ) جه 


( مسألة 9 ) : الظاهر عدم الفرق بين أذان الرجل 
والمرأة )١(‏ » إلا إذا كان سماعه على الوجه المحرم » أو كان 
أذان المرأة على الوجه امحرم . 

( مسألة ٠١‏ ) : قد يقال : يشترط في للسقوط بالسماع 
أن يكون السامع من الأول قاصداً للصلاة » فلو لم يكنقاصداً 
وبعد السماع بنى على الصدلاة لم يكف في للسقوط . وله 
وجه )١5(‏ . 

المسافر » حتى استعمله علاء العصر فعلا وتقريراً» إلا أي لم أجد به خيراً: 

ولا من ذكره من الأصسحاب ) . 

. إذ لا إطلاق في النصوص يشمل المرأة‎ ٠» لا محلو من إشكال‎ )١( 
)١١( وأما ماقي خير ان خخالد من قوله (ع) : « يحزئم أذان جارك ؛‎ 
 تملس لو سم شهوله للمرأة  - فضعيف السند . وقاعدة الاشتراك  لو‎ - 
اختصت بما إذا كان الرجل موجهلا اليه الحم » لا ما إذا كان قبداً‎ 
. لموضوعه 5 تقدم في بعض المباحث السابقة‎ 

ثم إنه لو بني على التعمبم اختص بالأذان والسماع الحللين » لآنها 
مورد النصوص "م تقسدم في المسألة السابقة » لا أقل من عدم الاطلاق 
الشامل لغيرههما . 

(0) كأنه من جهة أن اعتبار التعيين في الأذان ‏ كا سيأني - يقتضي 
اعتباره في السماع المنزل منزلته . لكنه يتوقف على كون البدل هو السماع 
لا نفس الأذان المسموع »© ويلزمه اعتبار تعيين الصلاة المقصودة أيضاً » 
لا يبحرد قصد الصلاة في الجملة . 


)22 الوسائل باب : ٠‏ من ابواب الاذان والاقامة حديث : “” . 


جه ( عبادية الاذان والاقامة ) المه ‏ 


يشترط في الأذان والاقامة أمور 
الأول : النية ابتداء واستدامة )١(‏ على نحو سائر 
العبادات » فلو أذن أو أقام لا بقصد القربة لم يصح . وكذا 
لو تركها في الأثناء . نعم لو رجع اليها وأعاد ما أتى به من 
الفصول لا مع القربة معها صح (؟)ء ولا بجحب الاستكئناف. 


فصل 
يشترط بي الأذان والاقامة أمور 
)١(‏ بلا خلاف يحكى في ذلك في الجملة » لكونهها من العبادات . 
والعمدة في عباديتها : أنها المرتكز في أذهان المتشرعة بنحو لا يقبل الردع 
فان ذلك الارتكاز كاشف عن كونها كذلك عند الشارع م ي نظائره . 
وبذلك يندفع احمّال عدم عباديتها » لا بما ذكره في الجواهر من أصالة 
العبادية في كل ما أمر به » مع عدم ظهور الحكمة في غير الاعلامي . إذ 
فيه : أن الأصل المذكور ممنوع كا هو محرر قي الأصول » وعدم ظهور 
الحكمة غير كاف في العبادية . 
(5) لآن الفصول الفاسدة بفقد نية القربة لا دليل على كونها قاطعة 
بل إطلاق أدلة الكيضة تني قاطعيتها . 


مه - ( مستمسلك العروة الوثقى ) جه 


هذا في أذان الصلاة . وأما أذان الاعلام : فلا يعتير فيه 

القربة )١(‏ كما مر . ويعتير أيضاً تعيين الصلاة التي يأني بها 

لا (؟) مع الاشتر اك » فلو لم يعين لم يكف . 5 أنه لو قصد 

بها صلاة لا يكفي لأخرى بل يعتير الاعادة والاستئناف . 
الثاني "العمل 0 


010 5 لع ٠:‏ فراجع . 

(؟) كم نص عليه في الجواهر » لآن عبادية كل م ن الاذان والاقامة 
إما تكون بقصد الأمر النفسي المتعلق بالصلاة المقيدة 9 » وتعيين الأمر 
المذكور إتما يكون بتعين الصلاة » لاختلاف الأمر باختلاف موضوعه » 
ولازم ذلك أنه لو قصد بها صلاة فعدل الى أخرى لم يكتف بها ء لفوات 
قصد الامتثال . هذا بناء على وجوب المقدمة الموصلة . أما بناء علىوجوب 
مطلق المقدمة : فيمكن القول بالاكتفاء بها » لصحة التعبد بها حينئد »© 
إلا إذا كانت الصلاة المقصودة بالاذان والاقام.ة غير مأمور ها » لانتفاء 
الأمر المقصود به التعبد بها . 

ثم إنه - بناء على ما أشرنا اليه في مبحث الوضوء وفي مبحث الخلل 
من أن الأمر بالقيود الككالية والأجزاء المستحبة نفسي لا غيري - لابد أن 
يكون الوجه في اشتراط تعيين الصلاة في صحتها دعوى أن الأمر بها نفسياً 
مقيد بكل صلاة لنفسها في مقابل الأخرى » نظير الأمر بصوم الاثنين 
والجمعة » فيكون تعبين الصلاة طريقاً الى تعيين الأمر . لككن في ممامية 
الدعوى المذكورة إشكال . لأن إطلاق دليل الأمر يني اعتبار خصوصية 
الصلاة ي موضوعه . 

(م) إجاعا حكاه ججماعة كثيرة . وهو العمدة فيه . وأما عدم تأني 


جه ( اعتبار الابمان في الاذان والاقامة ) مه - 
والايمان )١(‏ . وأما البلوغ 


القصد من المحنون الى نفس الأذان أو الى الأمر به فغير مجد في عموم الحم , 
لجواز نحقق ذلك منه في بعض الأحيان . فتأمل . على أن أذان الاعلام 
ليس عباديا . 

)١(‏ كما عن غير واحد من الأصحاب . ويشهد له موثق عمار عن أي 
عبد الله (ع) : « سئل عن الأذان هل يجوز أن يكون من غير عارف ؟ 
قال (ع) : لايستقهم الأذان ولا يجوز أن يؤذن به إلا رجل مسلم عارف » 
فان عل الأذان وأذن به ول يكن عارفاً / بحز أذانه ولا إقامته ولا يقندى 
به» )١١(‏ بناء على أن المراد من العارف المؤمن م هو الظاهر منه ء» ولاسما 
عملاحظة موارد استعاله في النصوص . وأما خير يد بن عذافر : « أذن 
خلف من قرأت خلفه » (.")2 وخير معاذ بن كثير : « إذا دخخل الرجل 
المسجد وهو لايأتم بصاحبه وقد بقي. على الامام آية أو آيتان فخشي إن هو 
أذن وأقام أن بركع هليقل : قد قامت الصلاة الله اكير لا إله إلا الله » (.") 
فالظاهر منها عدم سقوط الاذان والاقامة بي الجماعة الباطلة وإن كان المؤذن 
والمقم مؤمناً » لانفي حم الاذان عن أذان امخالف . 
هذا وقد يظهر ممن اقتصر في الاشتراط على اعتبار الاسلام : عدم 
اعتبار الابمان . ولعله لصحيح ابن سنان المتقدم : « إذا نقص المؤذن الأذان 
وأنت تريد أن تضلى بأذاذه فاتم ما نقص هو » (.4). لكن في دلالته على 
ما نحن فيه تأمل ظاهر ٠‏ لتعرضه لجهة النقصان لا غير » فلا إطلاق له من 
)١18(‏ الوسائل باب : 5١‏ من أبواب الاذان والاقامة حديث : ١‏ . 
(8؟) الوسائل باب : 4“ من ابواب الاذان والاقامة حديث : “ . 


(ه») الوسائل واب : 4" من ابواب الإذان والاقامة حديث : ١‏ . 
(*4) تقدم فى الموردٍ الثالث لسقوط الاذان والاقامة . 


كمه - ) مستمساك العروة الوثقى ( 2 
فالأقرى عدم اعتباره )١(‏ » خصوصاً في الآذان (5) , 
وخصوصاً في الإعلامى (*) » فيجزىء أذان المميز وإقامته(؛) 
إذا سمعه © أو <كاأه 0 أو فا لو أتى بها الحاعة 5 وأما 





هذه الجهة . ودعوى ظهوره في أذان المْحالف الناقص : « حى على خير 

العمل ») غير ظاهر »© إذ لا قرينة عليه » ومجرد كونه الغالب عر كاقل 
الحمل » فلا معدل عن العمل بالموثق المعتضد بما دل على كون الأذان 
عبادة » وهي لا تصح من احالف إحاعاً . نعم لا يطرد ذلك في أذان 
الاعلام بناء على ما تقدم من عدم اعتبار عباديته » بل قرب في الجواهر 
حمل الموثق أيضاً على غيره » لءصول حكمة المشروعية ولو صدر من 
انالف » ومعروفية الاجتزاء به في أزمنة التقية . ولعل ذكر الاقامة في 
ذيله قرينة على اختصاص الأذان فيه بأذان الصلاة . 

. لكون التحقيق مشروعية عبادته‎ )١( 

(0) في الجواهر : أن الاجاع محصل ومنقول مستفيضاً بل متواتراً 
على عدم اعتبار البلوغ فيه » ويشهد له صحبح ابن سنان عن أي عبدالله (ع): 
لا بأس أن يؤذن الغلام الذي ١‏ يحتلم » )٠8(‏ 2 ومحواه غيره . ومنها 
يظهر أن ذكر الرجل في موثق عمار السابق لاخراج المرأة » لا لاخخراج الصبي . 

(6) الذي قد عرفت أنه لا عدر صدوره على وجه التعبد . 

(5) لو قلنا بعدم مشروعية عبادة الصبي كان البناء على الاجتزاء 
باقامة الصبي مشكلا ء لعدم شمول ما تقدم في الأذان من النص والاجماع 
لا » والتعدي من الأذان اليها غير ظاهر ؛ ولا سيا علاحظة محالفتها معه 
في بعض الأمور الآنية . 


جه ( اعتبار الذكورية في الاذان والاقامة ) هلمه - 
إجزاؤها| لصلاة نفسه فلا إشكال فيه )١(‏ . وأما الذكورية : 
فتعتبر في أذان الإعلام (؟١)‏ والأذان والإقامة لجماعة الرجال 
غير امخارم ٠:‏ ونجزياك لجاعة النساء () 

)١(‏ إذ هما حينئذ يكونان كسائر أجزاء صلاته وشرائطها مجزية له 
بناء على االشرعية والتمريئية . 

(؟) لاختصاص نصوصه بالرجال وضعاً وانصرافاً » ولو مناسبه 
مطلوبية الستر لانساء . وهذا هو العمدة في عدم الاجتزاء بأذانهن للاعلام 
ولجماعة الرجال الذي سيذكره المصنف ( ره ) ء لا ماقيل ‏ كما عن غير 
واحد من الأعيان ‏ بأنه إذا أسرت المرأة به بحيث لا يسمعونه لا اعتداد 
به » وإن جهرت كان أذاناً منهياً عنه » لأن صوتها عورة »© فيفسد »ع 
لنهي . لتوجه الاشكال عليه كما في مفتاح الكرامة والجواهر وغيرهما ‏ 
بعدم الدليل على اعتبار السماع في الاعتداد » فتأمل . ولا على كون صوتها 
عورة » ولا على كون النهي عنه مفسداً له » لعدم ثبوت كونه عبادة 
ينافيها النهي » أو لأن النهي في المقام ليس عن العبادة بل عن رفع الصوت 
فلا يكون من مسألة الاجماع . وباحمّال كون المقام - وكذا الذكر وتلاوة 
القرآن ‏ مستثبى كاسثناء الاستفتاء من الرجال كما عن الذكرى . مع أنه 
لايم فها لو كانت لا تعلم بسماع الاجانب » أو كان السامع من الحارم لاغير. 

(6) بلا إشكال ظاهر » ويقتضيه عدم تعرض الشارع الأقدس لكيفية 
جماعة النساء ومالها من الأحكام . فان ذلك ظاهر في اكتفائه في ذلك ببيانه 
لأحكام جماعة الرجال ٠‏ وعليه فكل حم للباعة الرجال يتعدى به إلى جماعة 
النساء . كما أشرنا إلى نظائره في مواضع من هذا الشرح » فاذا كان مجحزىء 
في جماعة الرجال أذان الامام أو بعض المأمومين لابد من البناء على الاجتزاء 


هلمم )0 مستمسلك العروة الوثقى ) 9 5 


وانحارم على إشكال ني الأخير )١(‏ » والأحوط عدم الاعتداد 
نعم الظاهر إجزاء سماع أذانهن بشرط عدم الحرمة كما مر (؟) 
وكذا إقامتهن . 

الثالث : الترتيب بينها بتقديم الأذان على الاقامة (") . 





في جماعة النساء بأذان إمامهن أو إحداهن . 

)١(‏ ينشأ من فتوى جماعة بالاجتزاء به لارجال الارم » وأنه مقتضى 
التعليل السابق . ومن عدم الدليل على السقوط عنهم بأذانها » فالمرجع 
أصالة عدم السقوط . وهو الأقوى م في الجواهر . 

(0) في المسألة التاسعة » لكن مر الاشكال فيه . 

) كما عن جاعة كثيرة : النص عليه » وفي الحدائق : نفي الذخلاف 
والاشكال فيه » وعن كشف اللثام : دعوى الأجماع عليه . قال في الجواهر: 
« يشترط الترتيت بين الأذان والاقامة نفسها فع نسيان حرف من الأذان 
يعيد من ذلك الحرف إلى الآخر للاحماع بقسميه أيضاً » والأصل » والتأسي 
إذ هو الثابت من الأدلة » بل ممكن دعوى القطع باستفادته من تصفح 
النصوص » . ومن تلك النصوص صحيح زرارة المتضمن لعسمدم الاعتناء 
بالشك في الأذان وهو في الاقامة )1١*(‏ . لكن في موثق عمار : « سئل 
أبو عبدالله (ع) عن الرجل نسى من الاذان حرفاً فذكره حين فرغ من 
الاذان والاقامة . قال (ع ) : يرجم إلى الحرف الذي نسيه فايقله وليقل 
من ذلك الحرف إلى آخخره »© ولا يعيد الاذان كله ولا الاقامة » (*؟) . 
ولا بأس بالعمل به في مورده » فيكون أشبه بقضاء الأجزاء المنسية . "أ 
)6 الوسائل باب : م" من ابواب الاذان والاقاءة حديث : 4 . 


ج © (١‏ اعتبار الترتيب بين الاذان والاقامة وبين فصولما ) امه 


وكذا ببن فصول كل منه| )١(‏ 6 فلو قدم الاقامة عمداً أو 








أن موثقه الآخر : « إن نسي الرجل حرفاً من الأذان حتى يأخذ يالاقامة 
فليمض ف الاقامة وليس عليه شيء » فان نسبي حرفا من الاقامة عاد إلى 
الحجروف الذي نسيه ثم يقول من ذلك الموضع إلى آخر الاقامة » )١٠*١(‏ . 
لابد أن يكون محمولا على عدم قدح ذلك في الاقامة » لجواز الاقتصار عليها . 
)١(‏ إجماعاً صريحاً وظاهراً حكاه جماعة » وي الجواهر : « إجماعاً 
بقسميه © . ويقتضيه النصوص المتعرضة للكيفية . مضافاً إلى صحيح زرارة : 
ومن سها في الاذان فقدم وأخر أعاد على الأول الذي أخره حتى مضي 
على آخخره » (.؟) . ومرسل الفقيه : « تابع بين الوضوء . . . إلى أن 
قال : وكذلك الاذان والاقامة فابداً بالاول فالاول فان قلت : ( حي على 
الصلاة ) قبل الشهادتين تشهدت ثم قلت : ( حي على الصلاة )؛ (.") . 
(0) ليحصل له الترتيب بينها . ثم إن الظاهر من الأصعاب أن استحباب 
كل من الاذان والاقامة ليس ارتباطياً بالاضافة إلى الآخر » فيجوز الاقتصار 
على أحدههما دون الآخر . لكن الاقتصار على الاذان دون الاقامة لم أقف 
على دليله من النصوص » وإن كان ظاهر الجواهر : أنه مفروغ عنه عندهم 
وعليه فاشتراط الترتيب بين الاذان والاقامة يختص بحال الجمع »© وحينئل 
إن كان هو شرطاً استحبابياً لتحصيل مرتبة من الفضيلة زائدة على مامحصل 
من كل منهها من المصلحة فلو قدم الاقامة على الاذان امتنع التدارك بفعل 





. الوسائل باب : 5“ من ايواب لاذان والاقامة حديث : ؟‎ )١*( 
. ١ : الوسائل باب : “8 من أبواب الاذان والاقامة حديث‎ )١( 


, ” : الرسائل باب : م7 من أبواب الاذان والاقامة حديث‎ )2١ 


-88ه - ( مستمسك العروة الوثقى ) جه 


الترتيب فها بين فصولا » فانه يرجع إلى موضع المخالفة )١(‏ 
ويأتي على الترتيب إلى الآخر . وإذا حصل الفصل الطويل 
المخل بالموالاة يعيد من الأول (؟) من غير فرق أيضاً بن 
العمد وعيره (*) . ْ 

الاقامة بعد الاذان اسقوط الأمر ما ء وإن كان شرطاً لزوميا اقتضى بطلانها 
معأ لفقد الترتيب » إذ المراد منه أن يكون الاذان قبل الاقامة وتكون الاقامة 
بعد الاذان » وهذا العنى مفقود في كل منها . نعم يمكن تداركه بفعل 
الاقامة ثانياً » فانه يصدق على الاذان المتوسط أنه قبل الاقامة » وعلى الاقامة 
أنها بعد الاذان فيحصل الترتيب . نعم لو كان المراد من الترتيب في الاذان 
أن لايكون قبله إقامة لم بمكن التدارك بما ذكر . لكنه غير مراد من التَزتيب . 

. تقدم في صحيح زرارة‎ 5 )١( 

(؟) لأن فوات الموالاة يوجب البطلان من الأول . 

(6) لعدم الفرق في اعتبار الموالاة ببن الفصول في الصورتين . وفي 
الجواهر خصه بالعمد. قال ( ره ) : « ثم إن ظاهر النصوص المزبورة عدم 
مراعاة الموالاة » ضرورة اقتضاء صحة تدارك الحرف الثاني من الأذان مثلا 
وإن كان قد ذكره بعد الفراغ منه ومن الاقامة » ولعله لابأس به عملا 
باطلاق النصوص . . . إلى أن قال : وأما الخال عمداً فقد يقوى فيه 
مراعاة الموالاة العرفية لعدم المعارض لا دل على اعتبارها » . انتهى ملخصاً . 
وفيه : أن النصوص الدالة على التدارك عا يحصل معه الترتيب لا إطلاق فيها 
من حيث لزوم فوات الموالاة وعدمها » فلا تصلح لمعارضة دليل اعتبارها 
وكأنه لذلك اختار العلامة الطباطبائي ( قده) مافي المكن فقال : 

ومن سها فخالف الترتيب في عد الفصول فليعد حبى يفي 


حّ 6 ) اعتبار الأو لاة دى الفصول والعرد.ة ودخول الوفت فيهما ( 14 - 


الرابع : الموالاة بين الفصول )١(‏ من كل منها على 
وجه تكون صورتها محفوظة بحسب عرف المتشرعة . وكذا 
بن الأذان والاقامة » وبينها وبين الصلاة » فالفصل الطويل 
المخل بحسب عرف المتشرعة بينههما » أو بينهها وبين الصلاة مبطل . 
الخامس : الاتيان بها على الوجه الصحيح بالعربية (؟) 
فلا بحزىء ترجمتها| » ولا مع تبديل حرف نحرف . 
السادس : دخول الوقت () » فلو أتى بها قبله ولو 
0 إلا إذا فات بذلك الولا إذ طال فصل فليعد مستقبلا 
وسيأني بقية الكلام فيه . 

)١(‏ استدل عليه قِ الجواهر بالأصل » وأنه الثابت من فعلهم (ع)ء 
والمستفاد من الأداة الخالية عن المعارض . وبشكل بأن الأصل لا يعارض 
الاطلاق الدال على عدم الاعتبار » والثابت من فعلهم لا دلالة فيه » لاحاله 
والاستفادة من الآدلة غير واضحة . نعم الفصل بالسكوت الطويل والأعمال 
الأجنبية إذا كان بحيث يوجب محو الصورة عند المتشرعة قادح » لعسين 
مايأتي إن شاء الله في قدح ماحي الصورة في الصلاة . لكن ذلك غير 
اعتبار الموالاة العرفية الذي ذكره في الجواهر . وسيأتي إن شاء الله أن 
الموالاة العرفية غير معتيرة في الصلاة » فأولى أن لا تكون معتيرة هنا . فانتظر . 

(؟) كا بقتضيه ظاهر نصوص الكيفية . 

(7) إحاعاً في غبر الصبح - ا عن نهاية الاحكام وانحتاف وكشف 
اللثام » بل عن العتير والمنتهى والتحرير والتذكرة وجامع الماصد : أنه 
إجماع علاء الاسلام . ويشهد له صحيح معاوية بن وهب عن أني عبدالله (ع) 
في حديث ‏ قال : ١‏ لا تنتظر بأذانك وإقامتك إلا دخول وقت 


ل 64٠‏ ( مستمساث العروة الوثقى ) ج06 


جواز تقدم الأذان قبل الفجر )١(‏ 


الصلاة » )١15(‏ . وتشير اليه_النصوص الآئية . 

)١(‏ على المشهور » وبي المنتهى : نسبته إلى فتوى علائنا » وعنابن 
أ عقيل : « إنه بذلك تواترت الأخبار عنهم ( ع ) » وقالوا : كان 
لرسول الله صلى الله عليه وآله مؤذنان أحدهما بلال » والآخر ابن أم 
مكتوم وكان أعمى » وكان بوذن قبل الفجر » وبلال إذا طلع الفجر » 
وكان ( ص ) يقول : إذا سمعتم أذان بلال فكفوا عن الطعام والشراب ؛ 
وأشار بذلك إلى صحيح ال حابي عن أني عبدالله ( ع ) : «١‏ كان بلال يؤذن 
للتبي ( ص ) » وابن أم مكتوم وكان أعمى يؤذن بليل * ويؤذن بلال حين 
يطلع الفجر ٠‏ (10). وبر زرارة عن أي عبدالله ( ع) : « ان رسول الله 
صل الله عليه وآله قال : هذا ابن أم مكتوم وهو يؤذن بليل » فاذا أذن 
بلال فعند ذلك فامسك ؛ (8) . وصحيح معاوية ابن وهب عن أبي عبدالله 
( عليه السلام ) : ولا تنتظر بأذاناك وإقامتك إلا دخول وقت الصلاة 
واحدر إقامتك حدراً » قال : وكان لرسول الله ( ص ) مؤذنان أحدهها 
بلال والآخر ابن أم مكتوم » وكان ابن أم مكتوم أعمى » وكان يؤذن قبل 
الصبح » وكان بلال يؤذن بعد الصبح . فقال الني (ص) : إن ان أم 
مكتوم يؤذن بليل فاذا سمعتم أذانه فكلوا واشريوا حتى تسمعوا أذان بلال 
فغيرت العامة هذا الحديث عن جهته » وقالوا إنه ( ص ) قال : إن بلالا 





. ١ : الرسائل باب : م من ابواب الاذان والاقامة حديث‎ )١»( 
. “ : الوسائل باب : هم من أبواب الاذان والاقامة حديث‎ )58( 
. 4 : من ابواب الاذلن والاقامة حديث‎ ١ : )هم الوسائل باب‎ 


جه ( تقد الاذان قبل الفجر ) اوه 


يؤذْن بليل ٠‏ فاذا سمعتم أذانه فكاوا واشربوا حبى تسمعوا أذان ابن أم 
مكتوم )١9(‏ . 
لكن ي ظهورها في مشروعية الأذان قبل الفجر إشكال » لامكان 
كون المراد منها أن ابن أم مكتوم إنا كان يؤذن قبل الفجر لأنه أعمى » 
فيخطىء الصبح » لاأنه موظف لذلك » فالأمر بالأكل عند أذانه اعمّاداً 
على استصحاب الليل » لاأن أذانه أمارة الليل » ولاسها علاحظة صحيح 
معاوية » حيث أطلق في صدره المنع من تقددم الأذان على الوقت » ثم نقل 
فعل ابن أم مكتوم الظاهر في أزه (ع) أراد الاستشهاد على إطلاق المنع ) 
ودفع توهم الجواز من أذان ابن أم مكتوممن جهة كونه أعمى لا يبصر الوقت 
وإلا كان الأنسب استثناء الصبح من إطلاق المنع والاستشهاد للاستثناء بفعل 
ابن أم مكتوم . وكذا صحيح ابن سنان عن الصادق (ع ) : ١‏ إن لنا مؤذناً 
يؤذن بليل قال (ع ) : أما إن ذلك ينتفع الجيران لقيامهم إلى الصلاة ‏ 
وأما السنة فانه ينادي مع طلوع الفجر (76) »فانه ظاهر في حصر المشروعية 
بحال الفجر . ومثله صحيحه الآخر . وقوله (ع) فيه : ١‏ لا بأس »(0") 
لعله محمول على فعله لا بقصد المشروعية » بقرينة قوله (ع ) : « وأما 
السنة فع الفجر ؛ . وأما ماي صحيح عمران بن على الحابي : ١‏ سألت 
أبا عبدالله (ع ) عن الاذان قبل الفجر . فقال (ع) : إذا كان في جماعة 
فلا » وإذا كان وحده فلا بأس » (40) 2 فغير معمول به © مع أنه لايخلو 
من إجال في المراد . ولهذا ونحوه ذهب السيد في المسائل المصرية » والح 
)١١(‏ الوسثل باب : هم من ابواب الاذان والاقامة حديث : ١‏ »” . 
(8؟) الوسائل باب : ه من ابواب الاذان والاقامة حديث : 7 . 
(؟) الوسائل باب  :‏ من ابواب الاذان والاقامة حديث  :‏ . 
(©4) الوسائل جاب : م من ابواب الاذان والاقامة حديث : 5 . 


95ه ‏ ( مستمساك العروة الوثقى ) جه 


للإعلام )١(‏ » وإن كان الأجوط إعادته بعده )١(‏ . 
السابع . الطهارة من الحدث 2 الاقامة على الاحوط , 
بل لا نحلو عن قوة (7) 2 


في السرائر » والجعفي » وال حابي إلى المنع على ما حكي عنهم . وي المستدرك 
عن أصل زيد النرسي عن أبي الحسن (ع) : « عن الاذان قبسل طلوع 
الفجر . فمّال (ع ) : لا » إنا الاذان عند طلوع الفجر أول ما يطلع )١١(1‏ 
وفيه أيضاً عنه ( ع ) : و أنه سمع الاذان قبل طلوع الفجر . فقال : 
شيطان » ثم سمعه عند طلوع الفجر فال (ع ) : الاذان حقاً » . 

)١(‏ المذكور في صحيح ابن سنان : أنه ينتفع الجسيران لقيامهم 
إلى الصلاة . 

(؟) ظاهر القائلين بحو از الاذان قبل الفجر أنه أذان الفجر قدم على 
وقته » فيجزىء عن الاذان عند الفجر . لكن النصوص المذكورة لا تدل 
على ذلك لو سلمت دلالتها على مشروعيته © وإتما تدل على أنه مشروع 
في قبال أذان الفجر » غير مرتبط به . 

(5) كم عن جماعة من القدماء والمتأخرين » للنصوص الدالة على اعتبارها 
فيها »ء كصحيح زرارة عن أي جعفر (ع):؛ تؤذن وأنت على غير وضوء 
قي ثوب واحد قائماً أو قاعداً أو أينا توجهت » ولكن إذا أقت فعلى وضوء 
متهيئاً للصلاة ») )"٠(‏ ؛ وصحيح الحابي عن أبي عبد الله (ع0( : ولابأس 
أن يؤذن الرجل من غير وضوء ولا يقم إلا وهو على وضوء »© (.) . ونحوه 





. 7 : مستدرك الوسائل باب : 7 من ابواب الاذان و'لاقامة حديث‎ )1١( 
. ١ : (8؟) الوسائل باب : 4 من أبواب الاذان والاقامة حديث‎ 
. 9: الوسائل باب : 4 من أبواب الاذان والاقامة حديث‎ )58( 


جه ( الشلك في الاذان بعد الدخول في الاقامة ) #وه ‏ 
مخلاف الآذان )١(‏ . 
(مسألة ١‏ ):إذا شك في الاتيان بالاذان بعد الدخول في الاقامة 
لم بعتن به (؟) وكذا او شك في فصل من أحدها بعد الدخول 
في الفصلاللاحق (") . ولوشلك قبل التجاوزأتى بما شلك فيه (؛) . 


صحيح ابن سنان عنه (ع) »)١(‏ وخير علي بن جعفر (ع) عن أخيه (ع) 
وقال ف ذيل ثانيها : « فان أقام وهو على غير وضوء أيصلي باقامته ؟ 
قال (ع): لا » (0؟). وظاهر النصوص المذكورة شرطية الطهارة للاقامة ؛ 
وحملها على شرطية الكمال ‏ م عن المشهور ‏ غير ظاهر . 

. للنصوص المشار اليها وغيرها‎ )١( 

(0) لصحيح زرارة : « قلت لأبي عبد الله (ع) : رجل شلك ي 
الأذان وقد دخل في الاقامة . قال (ع) عضي . . الى أن قال (ع) : يازرارة 
إذا خرجت من ثشيء ودخدلت في غيره فشكاك ليس بشيء 4 (»") م 
الى بعض ما يستدل به على قاعدة التجاوز كلية . 

() لقاعدة التجاوز المشار اليها آنفاً . وبأني في مبحث الخلل التعرض 
إن شاء الله لبعض الاشكالات في جريانها في أجزاء الأفعال ٠‏ مثل:فصول 
الأذان والاقامة » وآيات الفاتحة والسورة ٠»‏ فانتظر . 

(؟) لمفهوم صحبح زرارة السابق » المستفاد منه قاعدة الشك في امحل 
المطابقة لقاعدة الاشتغال » واستصحاب بقاء الأمر © وأصالة عدم الاتيان 
بالأمور به . 
(8؟) الوسائل باب : 4 من ابواب الآذان والاقامة حديث : م . 

)0 الوسائل باب : ٠١‏ من أبواب الاذان والاقامة حديث : ١‏ . 


4ه ( مستمسك العروة الوثقى ) جه 


يستحب فيها أمور : 
الأول : الاستقبال )١(‏ 


فصل 


يستحب فيها أمور 

() بلا خلاف ولا إشكال في أصل الرجحان » بل حكى عليه الاجماع 
جماعة . ويشهد له مضافاً إلى ذلك أما في الأذان : فخير الدعائم عن 
علي (ع) : ١‏ يستقبل المؤذن القبلة في الاذان والاقامة فاذا قال : ( حي 
على الصلاة . حي على الفلاح ) حول وجهه بيناً وشمالا » )١.(‏ . وأما 
في الاقامة : فخبر سلهان بن صالح عن أبي عبد الله (ع) : ١‏ وليتمكن 
في الاقامة كا يتمكن في الصلاة . فانه إذا أذ في الاقامة فهو في صلاة » (.؟) 
وخير يونس الشيباني عن أني عبد الله (ع) : «١‏ إذا أقت الصلاة فأقم 
مترسلا فانك في الصلاة » (.”) . ولا محال هملهها على تنزيل الاقامة منزلة 
الصلاة في خصوص الترسل والتمكن ٠»‏ فان ذلك مع أنه خخلاف إطلاق 
التنزيل ‏ مالف لما في ذيله المتضمن استشكال السائل على الامام (ع) في 





)0 دعائم الاسلام ج : ١‏ صفحة : ١/6‏ طبع دار الممارف بممصر . 
(؟) الوسائل باب : ١+‏ من أبواب الاذان والاقامة حديث : ؟١‏ . 
(.) الوسائل باب : ١"‏ من ابواب الاذان والاقامة حديث : و . 


جه ( استحباب الاستقبال في الاذان والاقامة ) ووه 


بجويز المشي في الاقامة مع عدم جوازه في الصلاة » وجواب الامام (ع) 
له أنه يجوز المشي في الصلاة » فاو لم يدل الكلام على عموم التنزيل لم يكن 
وجه لاستشكال السائل . وكأنه لذلك اختار المفيد ( ره ) والسيد (ره) 
وغيرهما القول بوجوبه في الاقامة . واءتاره في الحدائق . لكن ضعف 
لوي لا مانع عن جواز الاعماد عليها » وقاعدة التسامح لو اس 
لا نقتضي أكثر من الافضلية » وأن التنائي بين المطلق والمقيد إنما كان في 
الواجبات من أجل إحراز انحاد الحم وهو غير حاصل بي المستحبات » 
إذ لا مانع عرفاً من أن يكون استحبايان أحدهها قائم بالمطلق والآخر قائم 
بالمقيد » فلا تنا بينها » ولأجل ذلك اشتهر بينهم عدم حمل المطلق على 
المقيد في المستحبات » ففي المقام يلتزم باستحباب الاقامة مطلقاً واستحباب 
كونها على حال الاستقبال . مضافاً الى خبر ابن جعفر (ع) عن أخيه (ع) : 
و عن رجل يفتئح الاذان والاقامة وهو على غير القبلة ثم يستقبل القبلة . 
قال (ع) لأس 01ج 

اللهم إلا أن يقال : ضعف السند مجبور بالعمل . وقاعدة عدم حمل 
المظلق على المقيد في المستحبات ‏ لو نمت وثبت الفرق بينها وبين الواجبات ‏ 
فائما هو إذا كان الكم في المطلق والمقيد بلسأن الأمر النفسي مثل : ( أعتق 
رقبة ) . ( وأعتق رقبة مؤمنة ) ٠‏ لاي مثل ماحن فيه مما ورد في متام 
تر الماهيات وبيان مايعتير فيها » فانه لا فرق بن الماهيات الواجبة والمستحية 
في كون ظاهر الأمر مها الارشاد الى الشرطية والجزئية ». ولامجال لحمل 
فيه على تعدد المطلوب في المقامين . وخير ابن جعفر (ع) - لوتم سنده ‏ 
فنصرفه النسيان ولا يشمل العمد . وعلى هذا فالعمدة في مشروعية الاقامة 





. الوسائل باب : 47 من أبواب الاذان والاقامة حديث : ؟‎ )١*( 


- 5وهم 7 ) مستمسك العروة الوثئقى َ( جه 


الثاني : القيام )١(‏ . 
الثالث : الطهارة في الأذان (؟) . 


الفتوى . لككن الانصاف : يقتضى أن الاعهّاد على الخير الضعيف يي الفتوى 
بالاستحباب لا يصاح جارراً لضعف الخير . وعليه فاطلاق استحباب الاقامة 
بدون الاستقبال ل . والله سبحانه أعلم . 

)١(‏ إجحماعا يما عن غير واحد » وبشهد له مضافاً الى ذلك في 
الأذان ‏ خير حمران : ٠‏ سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن الأذان جالساً 
قال (ع) : لايؤذن جالساً إلا راكب أو مريض » )١.(‏ » اللحمول على 
الاستحباب » بقرينة مثل صحيح زرارة عنه ( عليه السلام ) : «.تؤذن 
وأنت على غير وضوء في ثوب واحد قائماً أو قاعداً وأيها توجهت ولكن 
إذا أقت فعلى وضوء متهيئاً للصلاة » (١؟)‏ » وصحيح محمد بن مس ا 
« قلت لأبي عبد الله (ع) : يؤذن الرجل وهو قاعد ؟ قال (ع) : نعم 
ولا يهم إلا وهو قاثم ؛ (وم) . ونحوهما غيرهم] . ومنها يستفاد رجحان 
القيام ي الاقامة . نعم ليس ب النصوص ما يدل على جواز ترك القيام فيها 
ومقتضى ما سبق في الاستقبال تقييد المطلقات بنصوص القيام فلا دليل على 
مشروعيتها بدونه . اللهم إلا أن يعتمد على فتوى المشهور كما سبق في الاستقبال . 

(0) إحاعاً محكيآً عن جماعة » ويشهد له المرسل المروي عن كتب 

الفروع ١‏ لا تؤذن إلا وأنت طاهر »© (40) . وخير الدعائم : « لا بأس 
© الوسائل باب : ١‏ من أبواب الاذان والاقامة حديث : ١‏ . 


ئ»ي”) الوسائل باب : ١‏ من أبواب الاذان والاقامة حديث : © . 
)(»:) ورد ما هووريب ص مضمونهفي سكن البيهقي باب : لايؤذت الاطاهر ج: ١(ضضفحة:917ة؟‏ 


جه ( استحباب عدم الكلام في اثنائها ) -/1 4ه 


وأما الاقامة : فقد عرفت أن الأ<وط بل لا ملو عن قوة(١)‏ 
اعتبارها فيها . بل الأحوط اعتبار الاستقبال والقيام أيضاً فيها 
وان كان الأقوى الاستحباب 5 

الرابع : عدم التكلم في أثنائها (9) . 
أن يؤذن الرجل على غير طهر » ويكون على طهر أفضل »© )١0(‏ . 

)١(‏ كما عرفت .هذا » ولا يظهر الفرق بين الطهارة والقيام في عدم 
المعارض لنصوص التقبيد » فالجزم بالعدم بي القيام » والفتوى بالشرطية في 
الطهارة غير واضح . 

0) سا هو المشهور » بل عن المنتهى : نني الخلاف فيه بين أهل 

في الاقامة . ويشير اليه في الاذان موثق سماعة : « عن المؤذن أيتكم 
وهو يؤذن ؟ فقال ( ع ) : لا بأس حين يفرغ من أذانه » (*؟) . 
وظاهره كراهة الكلام لا استحباب تركة كما يظهر من عبارة الممن وغيره 
ويشهد له في الاقامة نصوص كثيرة كخير عمرو بن ألي نصر : « قلت 
لأبي عبدلله. (ع ) ل ا ا لا بأس . 
قلمك : في الاملمة ؟ قال ( ع ): لطع (عم . وكير ال افصارون. : 
« قلل. أبو. عبدالله ( ع ) : يا أبا هارون الاقامة من الصلاة فاذا أقت 
فلا تتكلم ولا تومىء بيدك » (*5) المحمولين على الكزاهة » جمعاً بينها وبين 
ما دل على الجا كخير الحسن بن شهاب : و سمعت أبا عبدالله (ع ) 
يقول. : لا بأى أن. يتكلم الرجل وهو يقمم الصلاة ؛ وبعد ما يقم إن 
شله ؛) («6) 2 وصحيح تجد الحابي : « سألت ليا عبدالله 9ع ) عنالرجل 
(56) الويلئل باب : ١٠١‏ من .,ابواسم الاذاف والاقامة حديث : 5 . 
(9©) الوسائل باب : ٠١‏ من أدواب الاذان والاقامة حديث : 4 . 
(ه؛) الوسائل باب : ١٠١‏ من"اتواب الآذان والاوامة حديث : ١١‏ . 
(8ه) الوسائل باب : ٠١‏ من ابواب الاذان والاقامة حديث : ٠١‏ . 


9ه ( مستمسلك العروة الوثقى ) 9 


00 قد قامت الصلاة ) (1) لمق » بل لغسيره 
أيضاً قُ صلاة الجماعة (؟) إلا في تقديم إمام 7 بل مطلق ما يتعلق 
بالصلاة(؟)كتسويةصف ونحوه ٠»‏ بل تمس حينئك(: ) 
مجمع بينها بحما, الثانية على 7 على ما قبل قوله : ( 0590 
الصلاة ) » شهادة ما رواه ان أب عمير قال ٠:‏ « سألت أبا عبدالله (ع) 
عن الرجل يتكل في الاقامة ؟ قال( ع ) : نعم فاذا قال المؤذن : (قد 
قامت الصلاة ) فقد حرم الكلام على أهل المسجد إلا أن يكونوا قداجتمعوا 
من شتى وليس لم إمام فلا بأس أن يقول بعضهم لبعض : تقدم 
يا فلان » )5١(‏ . ونحوه غيره » أو على خصوص الكلام المتعلق بالصلاة 
أو حملها على الجواز التكليني وحمل الأولى على المنع الوضعي ؛ أو حمل 
الأولى على ما بعد قول : ( قد قامت الصلاة ) في اللماعة وحمل الثانية 
على ما عداه . لكن الجميع أبعد مما ذكرناء» بل بعضه خلاف الظاهر جداً. 

» لما عرفت من النصوص المفصلة ببن ما قبل ذلك وما بعده‎ )١( 
. كا عرفت أن اللازم التعبير بتأكد الكراهة حينئذ كما عير بذلك في المنتهى‎ 

(6) للنص المتقدم وغيره . 

(*) بناء على أن ذكر تقديم الأمام ف النتصوص لأجل كونه الغالب 
في الكلام المتعلق بالصلاة » ولذا قال في المنتهى : ١‏ لا خلاف ث تسويغ 
الكلام بعد : ( قد قامت الصلاة ) إذا كان مما يتعلق بالصلاة كتقديم إمام 
أو تسوية صف ؛ . 

(5) فني صحيح ابن مسلُم : ١‏ لا تتكل إذا أقت الصلاة فانك إذا 
(ه١)‏ الوسائل باب : ٠١‏ من ايواب الاذان والاقامة حديث : م . 
(6؟) الوسائل باب : ٠١‏ من ابواب الاذان والاقامة حديث ا. 


جه ( استحباب الاستقرار في الاقامة ) - ووه - 


الخامس : الاستقرار في الاقامة )١(‏ . 
الأذان والحدر في الاقامة (م) على وجه لا ينائي قاعدة الوقف. 





53 أعدت الأقامة ) )١٠*(‏ . 
)١(‏ يما يشير اليه خبر سلهان بن صالح المتقدم (8؟) في الاستقبال . 
(0) لخير خخالد بن جيتع عن الصادق ( ع ) : ١-الآذان‏ والاقامة 
مجحزومان » (*") . وي الوسائل : « قال ابن بابوبه : وي حديث آخر : 
«وقوفان » (*4) . وي مصحح زرارة : « قال أبو جعفر ( ع ) : 
الأذان جزم بافصاح الألف والماء والاقامة حدر » (58) . وي خير خالد 
ان مجيح الآخر عنه ( ع ) ١:‏ التكبير جزم في الأذان مع الافصاح بالهاء 
والالف » (*5) . ولعل مخصيص الأذان فيها بالجزم لتأكد الاستحباب 
فيه » ومحتمل أن يكون المراد منه طول الوقف على الفصول . 
6) في خير الحسن بن السري عن أني عبدالله ( عليه السلام ) : 
و الأذان ترتيل والاقامة حدر » (*7) . وي صحيح معاوية بن وهب عن 
أني عبدالله ( ع ) : « واحدر إقامئتك حدراً » (48) . وقد تقدم في 
مصحح زوارة : أن الاقامة حدر (*4) . والمراد من الحدر الاسراع . 
)١18(‏ الوسائل باب : ٠١‏ من أيواب الاذان والاقامة حديث : # . 
(ه؟) راجع صدر هذا الفصل . 
)م الومائل باب : ١٠٠١‏ فق أيواتب الاذان والاقامة حديث : ؛ 
(*4) الوسائل باب : ١١‏ من أبواب الاذان والاقامة حديث : ه 
(68) الوصائل باب : ١6‏ من ابواب الاذان والاقامة حديث : "٠‏ 
)١8(‏ الوسائل باب : ١١‏ من ابواب الاذان والاقامة حديث : ” . 
(*7) الوسائل باب : 74 من ابواب الاذان والاوّامة حديث : م 
(8) الرسائل باب : 4؟ من ابواب الاذان والاقامة حديث : ١‏ , 
(1) تقدم ف التمليقة السابقة . 


- لاس كك 





١‏ مستمسالك العروة الوثقى ) ج ه 


السابع : الافصاح بالألف وااء )١(‏ من لفظ الجلالة 
ف آخر كل فصل هو فيه . 

الثامن : وضع الاصبعين ني الأذنين ف الأذان (5) . 

التاسع : مد الصوت في الأذان ورفعه (”) » وستحب 
الرفع في الاقامة أيضاً إلا أنه دون الآذان (4) . 

العاشر : الفصل بين الأذان والاقامة بصلاة ركعتين (ه) 


)١(‏ للنصوص التقدمة وغيرها » لكن الجميع غير ظاهر الشمول 
للاقامة » كم أنه غير محتص باافظ الجلالة الذي يكؤن في آخر الفصل . 
(0) فنى خبر الحسن بن السري عن أن عبدالله ( ع ) :. « قال 
السنة أن 8 إصبعيك في أذنيك في الأذان ؛ )٠١(‏ . 
(5) فنى صحيح معاوية بن وهب عن أني عبدالله (ع ) : «١‏ عن 
الأذان فقال ( ع ) : إجهر به وارفع به صوتك » وإذا أت فدون 
ذلك © (*5؟) . وي صحيح عبد الرحمن : « إذا أذنت فلا خفن صوتلك » 


فان الله تعالى يأجرك مد صوتاث فيه » (*") 


. وي صحيح زرارة : « وكا 


اشتد صوتك من غير أن مجهد نفساك كان من يسمع أكثر » وكان أجرك 

في ذلك أعظم » (45) . . إلى غير ذلك . 
(5:) كما في صحيح معاوية المتقدم . 
(ه) فني صصيح سليان بن جعفر الجعفري : « سمعته يقول : افرق 


: الوسائل باب‎ )١١( 
: (*؟) الوسائل باب‎ 
: (*م) الوسائل باب‎ 
: الوسائل باب‎ )4*( 


من ابواب الاذان والاقامة حديث 


5 من أبواب الاذان والاةمة حديث : 
5 من ابواب الاذان والاقامة حديث : 


- صن ابواب الازان والاقامة ححديثٌ.‎ ١5 


. ” : 


. ١ 
..8 


؟ ., 


بين الأذان والاقامة يجلوس أو ر كعتين ؛ )٠١(‏ . وي. موثق عمار عن 
أني عبدالله ( ع ) : «٠‏ وافصل بين الأذان والاقامة بقعود أو بكلام أو 
بتسبيح » )1١(‏ . وخير بكر بن ند عن أي عبدالله (ع ) : «١‏ كان 
أميرالمؤمنين علي بن أبي طالب (ع ) يقول لأصحابه : من سجد ببنالأذان 
والاقامة فقال في سجوده : سجدت لك خاضعاً خاشعاً ذليلا . يقول الله 
تعالى : ملائكتي وعزني وجلالي لأجعلن #بته بي قلوب عبادي المؤمنين 
وهيبته في قلوب المنافقين » (*) وخير الحسن بن شهاب عن أبي عبد الله 
( عليه السلام ) : « لابد من قعود بين الأذان والاقامة »0 (40) . ولي 
مرسل ابن فرقد عن أني عبدالله ( ع ) : « بين كل أذانين قعدة إلا 
لغرب فانانينها كنس :99م كاد من الأخمير اكد النعل بالشكرت 
لكنه لا إطلاق فيه . وكذا الخطوة لم يعرف لما دليل إلا ما بي الرضوي : 
نان أحست أن نجلس بين الأذان والاقامة فافعل فان فيه فضلا كثيراً 
وإمما ذلك على الامام وأما المنفرد فيخطو تجاه القبلة خطوة برجله اليمنى 
ثم يقول : بالله استفتح » وبمحمد ( صل الله عليه وآ له ) أستنجح وأتوجه 
اللهم صل على مد وآل د » واجعاني مهم وجيهاً في الدنيا والآخرة ومن 
لمقربين » (50) . وهو كا ترى . 
وأما الذكر والدعاء : فلم أقف في النصوص على ما يدل على الفصل 

بها بالخصوص » ولعل الثاني منهها استفيد من يخير بكر بن محمد وغيره 

. من ابراب الاذان والاقامة حديث : ؟‎ ١١ : الوسائل باب‎ )١٠( 

(7) الرسائل باب : ١١‏ من ابواب الاذان والاقامة حديث : 4 . 

(ه*) الوسائل باب : ١١‏ من ابواب .١لاذان‏ والاقامة حديث : ١4‏ . 

. ١ : من ابواب الاذان والاقائة حديث‎ ١١ : الوسائل باب‎ )4٠( 


(.ه) الوسائل باب : ١١‏ من ابواب الاذان والاقامة حديث : ل . 
(1) مستدرك الوسائل باب : ٠١‏ من ابو'ب الاذان والاقامة حديث : ؟ . 





د ا ( مستمساث العروة الوثقى ) جه 
أو خطوة » أو قعدة أو سجدة » أو ذكر »أو دعاءء أو 
سكوت . بل أو تكلٍ » لكن في غير الغداة » بل لا يبعد 
كراهته فيها )١(‏ . 
المسألة الانية » والمذكور في الموثق التسبيح » فكان الأولى 1 بدلا عنهها. 

)١(‏ هذا الاستدراك راجع إلى الكلام فقط » ووجهه الخبر المروي 
في الفقيه والنمحالس في وصية النبي ( ص ) لعلى ( ع ) : ١‏ وكره الكلام 
بن الاذان والاقامة بي صلاة الغداة » )١*(‏ . ومقتضاه الكراهة » وبه 
محر جح عن إطلاق الفصل بالكلام : 

هذا وقال ف الشرائع : «١‏ السادس : أن يفصل بينه) ركعتين أو 
جلسة أو سجدة أو خطوة إلا في المغرب فان الأولى أن يفصل مخطوة أو 
سكتة » . وكذا في محكى المعتير . وبي المنتهى باضافة تسبيحة إلى الخطوة 
والسكتة » ونسب ذلك فيها إلى علائنا . وكأن منشأ ذلك خخير ابن فرقد 
المقدم . لكنه ‏ مع أنه غير واف بام الملقصود ‏ معارض بما دل على 
استحباب الجلوس بينها في المغرب كخير إسحاق الجريري عن أني عبدالله 
( عليه السلام ) قال : و من جلس فما بين أذان المغرب والاقامة كان 
كالمتشحط بدمه في سبيل الله » (78) » وخير زريق عن ألي عبدالله (ع ) : 
و من السنة الجاسة بين الأذان والاقامة في صلاة الغداة وصلاة المغرب 
وصلاة العشاء ليس بين الأذان والاقامة سبحة » ومن السنة أن يتنفل 
ركعتين بين الاذان والاقامة في صلاة الظهر والعصر » (*”) . ونحوهما 


(ه١١)‏ الوسائل باب : ٠١‏ من ايبواب الاذات والاو.مة حديث : ” . 
(*؟) الوسائل ياب : ١١‏ من ارواب الاذان والاقامة حديث : ٠١‏ . 
اليه الوسائل ياب : ١١‏ من ايبواب الإزان والاقامة حديث : ١”‏ , 


جه ( ما يستحب في السجدة والخطوة والقعدة بعد الاذان 5٠07  »)‏ 





( مسألة ١‏ ) : لو اختار السجدة يستحب أن يقول في 
سجوده : (رب سجدت لك خاضعاً خاشعاً ) )١(‏ » أو يقول: 
( لا إله إلا أنت سجدت لك خاضعاً خاشعاً ) (؟) . ولو 
اختار القعدة يستحب أن يقول : ( اللهم اجعسل قلي باراً 
ورزقٍ داراً وعملي ساراً » واجعل لي عند قير نبيك قراراً 
ومستقراً ) (*) . ولو اختار الخطوة أن يقول : ( بالله أستفتح 
وبمحمد صل الله عليه وآله استنجح وأتوجه » اللهم صل 
على محمد وآل محمد » واجعلني بهم وجيهاً في الدنيا والاخرة 
ومن المقربين ) (4) . 
ضيرهما . اللهم إلا أن يكون الاجماع هو عمدة المستند ء فلا يعارضه ماذكر . 

)١(‏ تقدم ذلك في خير بكر بن محمد )١١(‏ » لكنه خال عن ذكر 
( رب ) ومزيد فيه ( ذليلا ) ي آخره . 

(5) ففي رواية محمد بن أني عمير عن أبيه عن أني عبد الله (ع) : 
ومن أذن ثم سجد فقال : ( لا إله إلااأنت ربي سجدت لك خاضعاً خاشعاً ) 
غفر الله تعالى له ذنويه » )7٠(‏ . 

6) ففي مرفوعة د بن يقطين : « يقول الرجل إذا فرغ من الأذان 
وجلس : اللهم اجعل قلبي باراً ورزي داراً واجعل لي عند فير نبيك (ص) 
قراراً ومستقراً » (.") . 

(5:) م تقدم ي الرضوي : 

. 5١١ تقدم في صفحة‎ )١»( 


(8؟) الوسائل داب : ١‏ من ابواب الاذان والاقامة حديث : ١٠‏ . 
(؟) الوسائل باب : ١١‏ من ابواب الاذان والاةّامة حديث : ١‏ . 


ه65 ب ( مستمسالك العروة الوثقى ) جه 
) مسأاة ؟" ): ستحب لحن سمع المؤذن يقول : « أشهد 
أن لا إله إلا الله » وأشهد أن محمداً رسول الله» . أن يقول : 
و وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله (ص) 
كتفي بها عن كل من ألى وجحد وأعين بها من أقر وشهد:(١1).‏ 
( مسألة ”# ) : يستحب في المنصوب للأذان أن يكون 

عدلا () »ع رفيع الصوت «(”) » 

)١(‏ ففي خبر الحارث بن المغيرة النضري عن ألي عبد الله (ع) أنه 
قال : « من ممم المؤذن يقول : أشهد أن لا إله إلاالله وأشهد أن محمداً 
رسول الله صل الله عليه وآله . فقال مصدقاً محتسباآً : وأنا أشهد أن.لا إله 
إلا الله وأن ممداً رسول الله أكتفي .بها عن كل من أنى وجحد وأعين مها 
“كن أقر وشهد . كان له من الأجر عدد “ن أنكر وجحد وعدد من 
أقر وشهد ؛ )١.(‏ . 

(0) بلا خلاف » وعن كتب كثيرة : دعوى الاجماع عليه . ويشهد 
له مرسل الفقيه : ٠‏ قال علي (ع) : قال رسول الله (ص» : يؤمكم أقرأكم 
ويؤذن لم خياركم » (0؟) . فتأمل وعن الكاتب : عدم الاعتداد بأذان 
غير العارف . وشاهده غير واضح . والنبوي لايدل عليه » لآن الخطاب 
فيه لغير المؤذن بالترجيح ٠»‏ فلا بدل على التعيين » فضلا عن أن يصلح 
لمعارضة إطلاقات مشروعية الأذان وإطلاق مادل على الاجتزاء به . 

(م) بلا خلاف ظاهر لما عن النبي (ص) أنه قال : «١‏ ألقه على بلال 
فانه أندى مناثك صوتاً ؛ (.”). ويؤيده ما تقدم مما دل على استحباب رفع 
الصوت به . 

)0 الوسائل باب : .هغ من ابواب الاذان والاقامة حديث : " . 
(؟) الوسائل باب : ١1‏ من ابواب الاذان والاقامة حدبث : " . 
(؟) سئن البيهقي ج : ١‏ صفحة : 43507 . 


ج ه ( من ترك الاقامة والاذان عمداً حى احرم للصلاة ) "5٠8‏ - 


مر تفع (") منارة أو غيرها . 

( مسألة ؛ ) : من ترك الأذان أو الاقامة أو كليها 
عمداً حتى أحرم للصلاة لم جز أله قطعها اتداركها| (4) . : 
إذا كان عن نسيان جاز له القطع مالم يركع (0) , 


. كا عن المشهور » بل عن التذكرة : الاجماع عليه . وهو العمدة.فيه‎ )١( 

(؟) بلا خلاف » بل نسب إلى فتوى العاياء . وهو العمدة فيه...قال 
في الجواهر : « وليس ذلك شرطا قطعاً لهواز الاعتداد بأذان الجساهل 
بلا خلاف في كشف اللثام بل إحاعاً في المسالك » . 

(5) لا في صحيح ابن سنان : ٠‏ أنه (ص) كان.يقول لبلال إذا أذن : 
اعل فوق اللهدار وارفع صوتك بالأذان » )١١(‏ . 

(4) كا عن غير واحد ٠‏ بل نسب إلى الاكثر » .لهرمة قطع الفريضة 
واختصاص النصوص الآنية الدالة على جواز القطع للمتداركهها بصورة:النسيان 
نعم عن الشيخ في النهاية والحلي : أنه إن .نسيهها ودخل .في الصلاة .مضى 
ولم يرجع » وإن تركها متعمداً رجع ما لم ير كم . ووجهه غير ظاهر . 

(0) ا هو المشهور » لصحيح الحلبي عن أني عبداله (ع ) : 
« قال : إذا افتتحت الصلاة فنسيت أن تؤذن وتقم ثم ذكرت قبل أن 
تركع فانصرف وأذن وأقم واستفتح الصلاة » وإن كنت قد ركعت فانم 
على صلاتك .)1١( ٠‏ نعم يعارضه صحيح زرارة : ه سألت أبا جعفر (ع ) 
عن رجل نسي الأذان والاقامسة حتى دخل بي الصلاة . قال ( ع ) : 
)٠6( 3‏ الوسائل باب : ١١‏ من أهواب الاذان والاقامة حديث.: * . 

(؟) الوسائل باب : 4؟ من أبواب الاذان.زالاقامة حديث : " . 


ذجة - ( مستمسالك العروة الوثقى ) جه 


فليمض في صلاته فاتما الأذان سنة ؛ (18) . وصأيح داود .ن سرحان عن 
أني عبدالله ( ع ) : « عن رجل نسبي الأذان والاقامة حتّى دخل. في 
الصلاة . قال ( ع ).: ليس عليه شيء ؛ (0؟) » وخبر زرارة عنه ( ع ) : 
« قلت له : رجل ينسى الأذان والاقامة حتى يكير . قال ( ع ) : بمضي 
على صلاته ولا يعيد » (*”) . لكنها محمولة على جواز المضي جمعاً بينها 
وببن الصحيح ؛ بل لعل الثاني منها ظاهر في ذلك نفسه © بل الأول أيضاً 
بقرينة التعليل في ذيله » بل الجميع بمناسبة كون المورد مورد توهم وجوب 
القطع » فتأمل جيداً . ومثلها خبر نعان الرازي : ١‏ فيمن نسي أن يؤذن 
وبقم حتى كبر ودخل في الصلاة . قال ( عليه السلام ) : إن كان دخل 
المسجد ومن نيته أن يؤذن ويقم فليمض في صلاته ولا ينصرف © (40). 
إذ احمال حمل يح الحابي عليه بتقييد الرجوع فيه بصورة عدم دخول 
المسجد ومن نيته أن يؤذن ويقم بعيد جداً . ومما ذكر أيضاً يظهر وجه 
الجمع بين صحيح الحلبي وصحيح ابن مسلم : « في الرجل ينسى الأذان 
والاقامة حتى يدخل في الصلاة . قال (ع) : إن كان ذكر قبل أن يقرأ 
فايصل على النبي ( ص ) وليقم » وإن كان قد قرأ فليتم صلاته » (*6). 
ومحوه خير زيد الشحام » إلا أنه قال فيه : « وإن كان قد دخل في 
القراءة » (*5) » فانه لا مانع من حملها على الرخصة ف المضي ؛ لكون 





)0 الوسائل باب 0 من أبواب الاذان والاقامة حديث : ١‏ . 
)١8(‏ الوسائل باب : 74 من أبواب الاذان والاقامة حديث : ؟ . 
(8) الوسائل باب : 54 من أبواب الاذن والاقامة حذيث : 7 . 
)2( الوسائل باب : 784 من أبواب الاذان والاقامة حديث : ٠‏ . 

(«ه) الوسائل باب : 7 من ابوات الاذان والاقامة حديث :. 4 . 
)١8(‏ الوسائل باب : 784 من ابواب الاذان والاقامة حديث : ١‏ . 


جَ ه ( تدارك الاذان والاقامة بعد الدخول في الصلاة )2 س لاء 5‏ 





زماناً معتداً به ثم أراد الرجوع (5) . 


الصحيح نصاً في جواز الرجوع . 

نعم يعارضه صحيح علي بن بقطين : « عن الرجل ينسى أن يقيم 
الصلاة وقد افتتح الصلاة . قال (ع) : إن كان قد فرغ من صلاته فد 
مت صلاته » وإن لم يكن فرغ من صلاته فليعد » )٠١(‏ . وحمله على 
م قبل الركوع بعيد جد . بل الجمع العرني يقعضي حمل صحيح المابيعلى 
جواز الضي كا سبق في النصوص الأولى » ومقتضى ذلك جواز الرجوع 
قبل الفراغ . وعن الشيخ في التهذيب والاستبصار : القول به » وعن 
المفاتيح : متابعته عايه . لكنه لما كان صحيح ابن يقطين مهجوراً عندهم 
بل ي الف دعوى الاجاع على خلافه » إذ لا قائل بالاعادة بعد الركوع 
كان المتعين طرحه . 

)١(‏ سما بقتضيه إطلاق النص والفتوى . وما في الشرائع وعن المبسوط 
وغيره من التقيد بالمنفرد غير ظاهر . ودعوى أنه المتبادر من النصوص 
ممنوعة . ولذلك قال في المسالك : « لا فرق في ذلك بين المنفرد والامام 
لاطلاق النص والأصصماب ؛ فتقييده بالمتفرد هنا ليس بوؤجه » . وعن 
الايضاح وحاشية الميسي  :‏ انه من باب التفبيه بالأدنى على الاعلى لا للتقييد » 

(1) قال في الجواهر : « ثم إن المتيقن من النص والفتوى الرخصة 
في الرجوع عند الذكرء أما إذا عزم على تر كه وإن لم بقع منه فعل لم يجز 
له الرجوع ٠‏ اقتصاراً في حرمة الابطال على المتيقن » بل الاحوط له ذلك 
إذا مضى له زمان في التردد في الرجوع وعدمه بعد الذكر »© . وما ذكره 

.  : الوسائل باب : 58 من ابواب الاذان والاقامة حديث‎ )١©( 


ا ( مستمسلك العروة الوثقى ) جه 


بل وكذا لو بقي على التردد كذلك . وكذا لا يرجع لو نسي 
أحدها )١(‏ 2 


( قده ) محالف لاطلاق النص والفتوى » وكون غيره المتيقن منها غير 
كافك في رفع اليد عن الاطلاق » 5 لعله ظاهر . ١ ١‏ 

(1) “قال . يي مرا : « ولر صل منفرداً ولح .يؤذن -ساهياً رجع الى 
الأخان . . » وقال بي المسالك : « وكا يرجع ناسي الاذان يرجع ناسيها 
بطريق أولى .دون ناسي الاقامة لا غير على المشهور » اقتصاراً في إبطال 
الصلاة على موضع الوفاق ؛ . وظاهره أن جواز القطع في ناسي الاذان 
وحده وفاقي 2 وكذا في ناسيه مع الاقامة » وأن المشهور عدم جواز القطع 
قي نسيان الاقامة . .لكن دعوى للوفاق على الجؤاز في الاول غير ظاهرة » 
فان المحكى عن.صريح جماعة وظاهر آخرين : العدم ‏ » بل عن الايضاح وغاية 
المرام وغيرهما : الاجماع عليه . ولذا احتمل في الجواهر أن .يكون المراد 
من الأذان في عبارة الشرائع الاذان والاقامة ٠‏ بقزينة معروفيسة مؤضوع 
المسألة بين الأصعاب.. 5 أن نسبة العدم في ناسي الاقامة فقط الى المشهور 
غير ظاهرة » فقد حي الجواز -فيه عن جماعة كثيرة » وعن ظاهر النفلية: 
أنه المشهور . 

وكيف كان نفملا دليل على جواز القطع في نسيان الاذان فقط » 
بل.ولا على جوازه لاستدراكه فقط إذا كان قد نسبه مع الاقامة ».لاختصاص 
النصوص .بغير ذلك ».فعموم ما دل :على حرمة إبطال الفريضة يحاله » فتأمل 

وأما .نامي الاقامة : فيدل على جواز قطعه الصلاة حسن الحسين بن 
أني العلاء .عن أني عبدالله (ع) : و سألته عن الرجل يستفتح صنلاته 
المكتوبة ثم يذكر أنه لم يقم .قال رع ). : فان ذكر أنه لم يقم قبل أن 


أو نسي بعض فصو لما )١(‏ » بل أو شرائطها على الأحوط 5 
يقرأ فليسل على النبي ( ص ) ثم يقهم ويصلي : وإن ذكر بعد #اغرابعين 
السورة فليم على صلاته ) .)٠١(‏ لكذه مانع من القطع إذا ذكر بعدهاقرا 
وحينئذ فان بم عدم الفصل بين أفراد الذكر قبل الركوع يتعين حم_له على 
الرخصة » ولا يعارض بأن عدم الفصل أيضاً يقتضي إلكحاق ما قبل القراءة 
مما بعدها © فاذا دل على المنع في الثاني فقد دل بالالمزام على المنع في الأول 
لأنه صريح في الجواز قبل القراءة » فالهاق ما قبلها بما بعدها يلزم منه 
طرح الخبر » بخلاف العكس » لامكان حماه على الرخصة 5 تقدم في صميح 
مد وخبر الشحام . وإن لم يتم عدم الفصل يتعين القول بجواز القطعم قبل 

القراءة دون ما بعدها . 

وبمكن أيضا الاستدلال بصحيح مد وخير الشحام فانها وإن ذكر في 
السؤال فيها فرض نسيان الآذان والاقامة » لكن قول الامام ( ع ) في 
الجواب « وليقم ». ظاهر في أن المصحح للقطع هو تدارك الاقامة ,لاغير . 
واحمال اختصاص ذلك بصورة نسيانه) معاً مما لا يعتد به العرف » لآن 
النسيان إنا يذكر في الأسئلة توطلئة لفرض التدارك » فَيّام الموضوع هو 
تدارك المنسي », فاذا كان المصحح للقطع هو تدارك الاقامة لم يكن فرق 
بين نسيان الأذان معها وعدمه . فافهم . 

)١(‏ الفرض المذكور وما بعده خارج عن مدلول النصوص ء فالمرجغ 
فيه جموم المنع من قطع الفريضة . وجزم بذللك العلامة الطباطبائي في منظومته 
بقوله ( ره ) : 

ولا رجوع الفصول فيها ولا بشرط فيها قد عدما 





. .الوسائل باب : 7 من ابواب الاذان والاقامة حديث : ه‎ )١8( 


41٠١‏ مس ( مستمساك العروة الوثقى ( جه 





(مسألةه ) : بحوز للمصلٍ فما إذا جاز له ترك الاقامة تعمد 
الاكتفاء بأحدها . لكن لو بنى على ترك الآذان فأقام ثم بدا 
له فعله أعادها بعده )١(‏ . 
( مسألة 5 ) : لو نام في خلال أحدها أو جن أو 

أغمي عليه أو سكر ثم أفاق جاز له البناء (؟) ما لم تفت 
الموالاة (*) مراعياً لشرطية الطهارة في الاقامة (؛) . 

وف الجحواهر قال : 5 اللهم إلا أن يقال مع فرض النسيان الذي . 
يكون بسببه الفساد يتجه التدارك لا علم من الشارع من تنزيل الفاسد منزلة 
العدم في كل ماكان من هذا القبيل » وهو لا يخلو من قوة ٠‏ . وما قواه 
في محله » لأنه المطابق للمرتكزات العرفية . 

. ا تقدم من اعتبار الترتيب بينها لو أريد الجمع بينها‎ )١( 

() كا صرح به جماعة » لاطلاق الأدلة الرافع لاحهال قاطعية الأمور 
المذكورة . وماعن نهابة الأحكام من احهّال الاستئناف في الاغماء ونحوه 
من روافع التكليف وإن قصر لخروجه عن التكايف » غير ظاهر » لما عرفت ٠‏ 
ومثله في الضعف مارعا قبل من أن عروض بعض ما ذكر يوجب فوات 
استدامة النية المءتيرة ف العبادات . إذ فيه يم في الجواهر ‏ : أن المراد 
من الاستدامة عدم وقوع جزء من العمل بدونها » لاعدم خلو المكلف 
عنها الى عام العمل . 

0) 5 صرح به غير واحد » إذ بناء على اعتبارها فيهها يكون فواتما 
موجباً لبطلانها . 

(5) على ما سبق ني المئن من اعتبارها فيها فلو أراد البناء جدد الطهارة 
وبى فتكون إقامته في حل الطهارة » ولا يقدح محلل الحدث بين الفصول 


٠ 
خصوصاً في النوم:؟)‎ » )١( لكن الأحوط الاعادة فيها مطلقاً‎ 
. )"( وكذا او ارتد عن ملة ثم تاب‎ 


( النوم والارتداد في اثناء الاذان والاقامة ) وات 


لعدم الدليل على قاطعيته » فانه خلاف الاطلاق . 

)١(‏ يعني : في الاقامة وإن لم تفت الموالاة . لما تقدم في بعض 
النصوص )١١(‏ من أن الاقامة من الصلاة : وأنه في <ال الاشتغال في 
الاقامة كأنه في حال الاشتغال في الصلاة » مما يظهر منه أن حال الاقامة 
كحال الصلاة » ذكما أن الحدث قاطع لاصلاة لو وقع بين أجزائها يكون 
قاطعاً للاقامة إذا وقع بين فصولا . وي خير ابن جعفر (ع ) : « عن 
المؤذن محدث ني أذانه أو بي إقامته . قال (ع ) : إن كان الحدث ني الآذان 
فلا بأس وان كانفي الاقامة فليتوضاً وليقم إقامة » (50؟) . فان ظاهره الأمر 
باستئناف الاقامة بممجرد وقوع الحدث في أثنائها على ما هو شأن القاطع . 

() لم يتضح وجه الخصوصيه بي النوم إلامن حيث وضوح حدثيته ؛ 
وكان الاولى إبداله بالجنون ونحوه ٠‏ ا تقدم عن نهابة الاحكام من احمّال 
الاستئناف فيه . 

(5) يعني : يبي على ما مضبى من أذانه » لعدم الدليل على قاطعيته 
إذ هو كالارتداد بعد الفراغ في أنه لا يوجب بطلان ما وقع » للاطلاق. 
وني الشرائع حكاية القول بالاستئناف » ونسبه غيره الى المبسوط وأي العباس 
وي القواعد : الجزم به » وعن الذكرى والنهاية : أنه أقوى » وعن كشف 
الالفناس: 2 أنه أشهن ‏ ووحريةه غير ظاهر . وبي أشهريته تأمل كما يمفتاح 
الكرامة وغبره . هذاء ولا يظهر وجه التخصيص بالارتداد الملى » والتقييد 
به خال عنه كلام الناقي والمثبت . ٠‏ 


. تقدمت في اول هذا الفصل‎ )١8( 
الوسائل باب : 4 من ابواب الاذان والاقامة حديث : لا.‎ (2) 


ب 51١5‏ ل ( مستمسك العروة الوثقى ) جه 


( مسألة 7 ) : لو أذن منفرداً وأقام ثم بدا له الامامة 
ستحب له إعادته| )١(‏ . 

( مسألة م ) : لو أحدث في آثناء الاقامة أعادها بعد 
الطهارة (؟) » بخلاف الآذان ٠‏ نعم ستحب فيه أيضاً الاعادة 
بعد الطهارة (") . 


)١(‏ على المشهور سما عن غير واحد ». لموثق عمار المتقدم عن 
أبي عبدالله ( ع ) « عن الرجل يؤذن ويقهم ليصلي وحده فيجيء رجل 
آخر فيقول له نصبي جماعة هل يجوز أن يصليا بذلك الآذان والاقامة ؟ 
قال ( ع ) : لا ولكن يؤذن ويم ' )١*(‏ . ونوقش فيه : تارة : 
بضعف السند ٠»‏ لاشماله على الفطحية » وأخرى : معارضته رواية أبيمريم 
المتقدمة في سماع الأذان » المتضمنة لاجنزاء إمام الجماعة بسماع الأذان من 
غير أحد المأمومين . ويدفع الاولى : أن التحقيق حجية خبر الثقة وإن كان 
فطحياً . مع أن الضعف - لو ثم منجبر بالعمل . والثانية : بامكان أن 
يكون الاكتفاء بالسماع كان من جهة نية الجماعة » وليس في الخبر دلالة 
على الاجيزاء بالسماع مطلقاً ولو لم يكن قاصداً للجاعة حال السماع » م 
أشار الى ذلك ي محكى الذكرى . 

0) تقدم الكلام فيه في المسألة السادسة . لكنه أجاز البناء في الاقامة 
هناك » وهنا جزم بالاعادة . والفرق بين المسألتين غير ظاهر . فتأمل . 

(5) قال في الشرائع في المسألة الاولى : « من نام في خلال الآذان 
أو الاقامة ثم استيقظ يستحب له استئنافه ويجوز البناء » . وقال في المسألة 
الناسعة : « من أحدث في أثناء الأذان والاقامة تطهر وبنى » والافضل أن 


. ١ : الوسائل باب : 07؟ من ابواب الاذان والاقامة حديث‎ )١٠( 


ج 2226 (١‏ عدم جواز أخذ الأجرةعلى اذان الصلاة )7 5١#‏ 


( مسألة 4 ) : لايجحوز أخذ الأجرة على أذان الصلاة(١)‏ 
ولو أتى به بقصدها بطل . وأما أذان الاعلام : 
ييد الاقامة » . وظاهره عدم استحباب الاعادة في الاذان فيخالف 
ما سبق منه » وفي القواعد : « ولو نام أو أي عليه استحدب الاستئناف 
- يعني : استئناف الاذان ‏ ومجوز البناء » . وقال بعد ذلك : «والمحدث 
في أثناء الاذان والاقامة يبي والأفضل إعادة الاقامة » . وكأن موضوع 
المسألة الاولى في الكتاب خصوص الحدث الموجب للخروج عن التكليف » 
وي المسألة الثانية فيه ما لا يرج به عن التكليف » فيرتفع التنائي بين 
المسألتين فيها . ويبتى الاشكال في وجه استحباب إعادة الأذان الذي ذكره 
الججاعة وغيرهم في المسألة الاولى . و«التعليل ‏ )| سبق - بالخروج عن 
التكليف م ذكره في التذكرة وغيرها عليل » ما اعترف به غير واحد 
منهم كاشف اللثقام ما سبق . والمصنف ( ره ) لم يتعرض لاستحباب 
إعادة الأذان في المسألة السادسة الي موضوعها الحدث احرج عن التكليف 
وتعرض له في هذه المسألة المختصة بغيره . ولعل الوجه في فتواه بالاستحباب 
قاعدة التسامح بناء على صحتها وعمومها للفتوى . للككن عرفت أن فتوى 
الجباعة محتصة بالحدث المحرج عن التكليف . 

)١(‏ على المشهور » بل في المحتلف : نسبته الى فتوى الاصحاب إلا 
من شذ . وي جامع المقاصد : نسب التحريم الى اكثر الاحصاب . وي 
كتاب المكاسب : نسبه الى الاجماع . وعن حاشية الارشاد : أنه لاخلاف 
فيه . واستدل له مر السكوني عن علي ( ع ) ١‏ انه قال : آخر ما فارقت 
عليه حبيب قابي . أن قال ( ص ) : يا علي إذا صليت فصل صلاة 
أضعف من خلفاك » ولا تتخذن مؤذنا يأخحذ على أذانه أجراً » )1١(‏ . 


(1) الوسائل يباب : 4م من ادواب الإذان والاقاءة حمديث 7 


) لس ( مستمساث العروة الوثقى‎ 65١4 


ومرسل الفقيه : « ألى رجل أمير المؤمنين (ع) فال : ياأمير المؤمنين والله 
إني لأحبك فقال (ع) له: ولكني أبغضاك قال : ولم ؟ قال (ع) : لأنك 
تبغي في الأذان كسباً » وتأخذ على تعليم القرآن أجراً » )١١(‏ . ودلالتها 
غير ظاهرة » فان المنع عن انخاذ المؤذن الذي يأخذ الأجر أعم من حرمة 
ذلك . وابتغاء الكسب يشمل الأذان بداعي الارتزاق من بيت المال . نعم 
ماعن الدعاتم عن علي (ع) : « أنه قال : من السحت أجر المؤذن ؛ (0؟) 
ظاهر الدلالة » لكنه غير مجبور سنده بعمل واعهاد » ومجرد الموافقة لفتوى 
المشهور غير كافية في الجير . 

هذا » ولو أغمض عن قصور السند والدلالة يي الجميعم فهي محتصة 
كظاهر الفتوى - بأذان الاعلام دون أذات الصلاة . 


03 





نعم بمكن أن يكون الوجه فيه منافاة قصد الأجرة لقصد الامتثال 
المعتر في العبادة » لكنه يتوقف على كونها ملحوظة داعياً في عرض امتثال 
الأمرء إذ لو كانت ملحوظة في طواء بنحو داعي الداعي فلا بمئع من عبادية 
العبادة » كم التزم به المان (ره) ي قضاء الأجير » وإن كان التحقيق 
خلافه . أوكانت الأجرة ماحوظة في طوله على نحو ترجع إليه سبحانه » 
بأن يكون الداعى الى امتثال الامر استحقاق الأجرة شرعاً على المستأجر » 
أو إباحة الاجرة شرءاً فلا مانع منه حينئذ » ولا يناي عبادية العبادة » نظير 
نعل طواف النساء بداعي إباحة النساء . 

أو الوجه ما أشار اليه في الجواهر من عدم صحة النيابة في الأذان 
لصلاتي » لظهور أدلة مشروعيته في كون الخطاب به كخطاب الصلاة 
)١٠(‏ الوسائل باب : 58 من ابواب الاذان والاقامة حديث : 5 . 


(١؟)‏ مستدرك الوسائل ياب : ٠9‏ من ايواب الاذات والاة مة حديث :”3 , 








جه ( الحن ي أذان الاعلام ) 518 


فقد يقال مجواز أخذها عليه )١(‏ . لكنه مشكل (؟) . نعم 
لابأس بالارتزاق من بيت المال (") . 

( مسألة ٠١‏ ) : قد يقال إن اللحن في أذان الاعسلام 
مر (4؟) ع وهو و ممنوع 


وقنوتها وتعقيبها راد منه الباشرة م من المكلف 2 فلا تصح الاجارة عليه . 
وفبيه : أن ذلك لو سم فاعا منع من وقوع الاحارة عل الأذان بعنوان 
النيابة » أما لو كانت على الاذان الأني به لصلاة الأجير لغرض للمستأجر 
في ذلك » كأن بريد أن يصلي بصلاته » أو نحو ذلك من الأغراض الدنيوية 
والأخروية » فلا يصلح للمنع عنها . فالعمدة بي المنع : أن الاذان وغيره 
من العبادات ما كان البعث الى فعله بعذوان كونه للفاعل لا لغيره » والاجارة 
عليه تستوجب كونه ملكا للمستأجر » فلا تكون حينئذ موضوعاً للطلب . 
فاذا لم تكن الاجازة منافية لذلك لم يكن موجب للبطلان . 

)١(‏ ما عن السيد والكاشاني . وعن الذكرى والبحار ويجارة مجمع 
الرهان : أنه متجه . وعن المدارك : أنه لا بأس به . لما عرفت من عدم 
كوزه عبادة عندهم فلايحري فيه ماسبق . نعم إذا جيء به على أنه عبادة 
امتنع أخذ الاجرة عليه على ماعرفت . 

(؟) كأنه لاحال صلاحية ماسبق من الاجماع المحكي وغيره للد ليلية 
على المنع من كل وجه . 

(9) إجماعاً صريحاً وظاهراً حكاه جماعة كثيرة » لأذه من مصالم المسامين 
المعد لحا بيت المال . وليس ارتزاق المؤذن إلا كارتزاق أمثاله من الموظفين 
لمصالح المسامين العامة كالقاضي والوالي وغيرههما . 

(؛) حكى في الجواهر احمال عدم قدحه فيه عن بعض » وقال : 


ب "5١6‏ ب ( مستمسك العروة الوثقى ) ج ه 





يذبغي للمصلي - بعد إحراز شرائط صحة الصلاة ورفع 
موانعها ‏ السعي في تحصيل شرائط قبولها ورفع موانعه» فان 
الصحة والاجزاء غير للقبول » فقد يكون العمل صحيحاً ولا 
يعد فاعله تاركاً بحيث يستحق العقاب على النرك » لكن لايكون 
مقبولا للمولى » وعمدة شرائط القبول إقبال القلب على !أعمل 
فانه رؤحه وهو بمئزلة الجسد ». فان كان حاصلا في جميعه 
فتامه مقبول وإلا فبمقداره فقد يكون نصفه مقبولا » وقد يكون 
ثلثه مقبولا » وقد يكون ربعه » وهكذا . ومعنى الاقبال : أن 


حضر قلبه ويتفهه ما يقول ويتذكر عظمة الله تعالى » وأنه ليس 
ولايحلو عن نظر أو منع ؛. وكأن وجه الاحمال حصول الأعلام المقصود 
منه . وفيه : أن المقصود هو الاعلام بالاذان العربي على ماهو ظاهر الأدلة 
وإلا كان اللازم الاكتفاء بالترحمة وسائر ما يقتضي الاعلام » وبطلانه ظاهر . 
نعم ي الروض : « أما الحن : ففي بطلانها به وجهان » وقد اختلف 
كلام المصنف فيه. فحرمه في بعض كتبه وأبطل به » والمشهور العدم . نعم 
لو أخل بالمعنى - كما لو نصب لفظ ( رصول الله ) صلى الله عليه وآله ؛ 
الموجب لكونه وصفاً وتفسيراً لجماة خالية عن الخبر » أومد لفظ (أكبر) 
يحيث صار على صيغة ( أكبار ) جمع ( كبر ) وهو الطبل له وجه واحد - 
انحه البطلان . . » ولكنه ‏ كما ترى ‏ محالف لظاهر الآدلة والله سبحانه 
أعلم . والحمد لله رب العالمين » والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآلهالطاهرين . 


جه ( ما ينغي للمصلبى فعله ) /اا" ب 


كسائر من مخاطب ويتكلم معه » بحيث حص_ل في 

قلبه هيبته منه » وبملاحظة أنه مقصر ني أداء حقه محصل له 
حالة حياء » وحالة بين الخوف والرجاء بملاحظة تقصيره مع 
ملاحظة سعة رحمته تعالى . وللاقبال وحضور القلب مراتب 
ودرجات » وأعلاها ماكان لأمير المؤمنين ‏ صلوات الله عليه 
حيث كان حرج السهم من بدنه حين الصلاة ولا بحس به . 
وينبغي له أن يكون مع الخضوع والخشوع والوقار والسكينة ؛ 
وأن يصل صلاة مودع ؛ وأن بجدد التوبة والانابة والاستغفار . 
وأن يكون صادقاً في أقواله كقوله : ( إياك نعبد وإياك نستعين  )‏ 
وفي سائر مقالاته » وأن يلتفت أنه لمن يناجى وممن يسأل ولمن 
يسأل . وينبغي أيض] أن يبذل جهده في الحذر عن مكايد 
الشيطان وحبائله ومصائده » التى منها إدخال العجب في نفس 
العابد » وهو من موانع قبول العمل . ومن موانع القبول أيضاً 
حبس الزكاة وسائر الحقوق الواجبة » ومنها الحسد والكسير 
والغيبة » ومنها أكل الهرام وشرب المسكر » ومنها النشوز 
والاباق » بل مقتضى قوله تعالى : (إنا يتقبل الله من المتقين )1١()‏ 
عدم قبول الصلاة وغبرها من كل عاص وفاسق ٠‏ وينبغي 
أيضاً أن يجحتنب مايوجب قلة الثواب والأجر على الصلاة » 
كأن يقوم اليها كسلا ثقيلا في سكرة للنوم أو الغفلة » أو كان 





)22 المئدة : ما ؟ . 


51١8‏ ل ( مستمساك العروة الوثقى ) جه 
لاهياً فيها ؛ أو مع ناما اود أو للغائط أو 
الريح » أو طاعاً ببصره إلى السماء » بل يا ينبغي أن شع ببصره 
شبه المغمض للععن بل ينبغى أن يجتنب كل ما ينافي الخشوع , 
وكل م بنائي الصلاة قُ العردف والعادة » وكل ما يشعر بالتكير 
أو الغفلة . وينبغي أيضاً أن يستعمل مايوجب زيادة الأجر 
وارتمفاع الدرجة » كاستعال الطيب » ولبس أنظف الثياب » 
والخاتم من عقيق » والتمشط » والاستياك » ونحو ذلك . 


1313ل ىووا سايم .لز لوسستسس يه اك 2 لال بز ادك 
مستباف العر و ل الم ثقى 
[ كتاب الصلاة ] 1" الصلاة الوسطى هي صلاة الظهر 
فضل الصلاة +3 بجوز الجلوس بي النافلة اختياراً 
[ فعمل في اعداد الفرائض ونوافلها ] والأولى أن محسب ال ركعتين بر كعة 
ه الصلوات الواجبة [ فصل في اوقات اليومية ونوافلها ] 
الصلوات اليومية 6" الكلام في وقت الظهرين 
في النوافل » وأن أهمها الرواتب | 9" الكلام في اختتصاص الظهر من أول 
اليومية مع تفصيلها الوقت بممقدار أدائها » واختصاص 
00٠‏ يستحب القيام في ركعي الوتيرة العصر من آخدر الوقت عقدار أدائها 
نافلة العشاء الكلام في ثمرة الول بالاختصاص 
١‏ نافلة يوم الجمعة 5 اللكلام بي وقت المغرب والعشاء 
0 تسقط في السفر نوافل الظهرين » مع الاختياري والاضطراري مع الكلام 
الكلام في سقوط نافلة العشاء في اختصاص كل منه| بأول الوقت 
15 لاتشرع النوافل الاركعتين ركعتين | وآخره 
عدا الوتر فانها ركعة 437 الكلام قِ وقت الصبح 
05 يستحب القنوت في النوافل مع | 44 وقت الجمعة 
الكلام في الشفع 1 وقت الظهر الفضيلٍ 
14 الكلام ي صلاة الخفياة 0 وقت العصر الفضيلٍ 
الكلام في صلاة الوصية ١‏ وقتالمغرب الفضيلٍ 


04 


لها 
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/ام/ 
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وقت فضيلة الصبح 

طريق معرفة الزوال 

الكلام في أن طريق معرفة المغرب 
ذهاب الحمرة المشرقية 

الكلام في نصف الليل » وأن المعيار 
فيه نصف ما بين غروب الشمس 
وطلوعها » أو نصف ما بين غروب 
الشمس وطاوع الفجر 

طريق معر فة الفجر 

نجوزالاتيان يلوقت المحتص باحدى 
الصلاتين بصلاة ثالثة غيرشر يكتها 
يجب تقدم الظهرعلىالعصر والمغرب 
على العشاء حتى في الوقت المشترك 
وحم ما لوخخالف الترتيب المذ كور 
لوطهرت,؛ الدائض او بلغ الصبي ونم 
يبق من الوقت المشترك او المختص 
اللا اربع ركعات 

إذا ببي من الوقت مقدار خمس 
ركعات يجب تقديم الظهر 

بجوز العدول من اللاحمة الى السابقة 
دون العكس 


اذا بن للمسافرمنالوقت مقداراريع 


4 


1 


14 


6١ 
65 


١٠١م‎ 


6١ 


الاقامة . أو نوى الاقامة فدخل في 
العصر ثم عدل عن الاقامة قبل! كال 
الصلاة 

الكلام في استحباب التفريق بين 
الصلاتين المشتر كتين في الوقت 
حقيق الكلام في مدأ وقت فضيلة 
العصر » وأنه منالزوال » أومنالمثل 
ستحب التعجيل في الصلاة يوقت 
الفضياة ووقت الاجزاء ».إلا ممع 
المزاحمة بفضيلة أخرى كاللماعة 
يستحب التغليس بصلاة الصبح 

من ادرك من الوقت ركعة وجبت 
عليه المبادرة للصلاة وكانت أداء” » 
لكن لا تجوز تعمد التأخير 

[ فصل في أوقات الرواتب ] 
الكلام في وقت نافاتي الظهر والعصر 
الكلام في تقديم نافلتي الظهر والعصر 
عن وقتها 

الكلام ي استحباب تفريق نافلة 
الجمعة و كيفيته 


6 


١٠ 


١11 


١ 1١17/ 


رفن 


>" 


0 وقت تافل الصبح » وائه | 
يجوز دسها في صلاة الابل ؛ مع 
استحدباب اعادتها في وقتها 

يبدأ وقت صلاة الليل بنصف الليل 
والافضل اتيانها في السحر _ مع 
حقيق السحر ‏ وأفضله القريب من 
الفجر 

بجحو زالمسافر والشاب ونحوهها تقديم 
صلاة اللبل على نصفه 

قضاء صلاة الليل أفضل من تقدءها 
على وقتها 

ليس على من قدم صلاة الابل على 
وقتها اعادتها اذا انتبه في وقتها 

من دخل عايه الفجر وقد شرع في 
صلاة الليل 

مواردالاستثناء من استحباب تعجيل 
الصلاة ي وقتها 

استحباب التعجيل في قضاء الفر انض 
والنوافل » والافضل قضاء الايابة في 
للبل والنهارية في الثهار 

مجب تاخير الصلاة لذوي الاعذار 
في غير التيمم » مع التعرضالى موارد 
وجوب التاخير كالمز احمة ونحوها 


100000000ة1ههًهخه1ً111ااالسلااملسسسسبببربءبرباببب)-_  -)-)‏ -)- ”لأا سيا ست الال 


ضن 
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١ 
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١ عو‎ 


- حم التطوع. 5 وقت ت الفريضة‎ ١ 

حم التطوع لمن عليه فاثتة 

حك اتيان النافلة المنذورة في وقت 
الفريضة بناء على المنع منه ابتداء 
الكلام في كراهة الاتيان بالنوافل 
المبتدأة في الاوقات الخمسة » وي 
ثبوت الكراهة يغيرها منالرواتب 
وذوات الاسباب 


فصل قِ أحكام الاأوقات | 


لآ بحوز الصلاة قبل الوقت 

لايد من العلم بدخولالوقت ولايكني 
الظن . نعم يكني البينة » وأذان 
العاردف مع الكلام في اعتبار عدالته 
الكلام في شهادة العدل الواحد 
يدخول الوقت 

من صلى من دوك اعهاد على حجة 
بدخولالوقت بطلت صلاته ظاعراً 
إلا اذا تبين وقوعها بهامها يالوقت 
الكلام فيمن صلى غافلا عن لزوم 
تحصيل الحجة على الوقت 

من قامت عنده الحهجة على دخول 
الوقت فص لى ثم تبين وقوع بعض 
صلاته أو مامها خارج الوقت 


كد 


١5 


6 


]ا 


1 


أو نحوه 

إذا تين دخول الوقت فشرع في 
الصلاة ثم تبدل يقينه بالشك 

إذا شك بعد الدخدول بي الصلاة في 
أنه راعى الوقت وأحرزه أولا. 

إذا شاث بعد الفراغ من الصلاة في 
وقوعها في الوقت . مع الكلام في 
جريان قاعدة الفراغ في الشلك في 
الوقت 

لو دخل في العصر قبل الظهر أو في 
العشاء قبل المغرب باعتقاد فعلها أو 
غفلة وجب العدول الى السايقة على 
حم العدول من اللاحقة الى السابقة 
في قضاء الفواثت 

لا جوز العدول من السابقة الىاللاحمة 
ولا من الفائتة الى الحاضرة » ولا 
من النافلة إلى الفريضة » ولا من 
الفررضة الىالنافلة إلا لادراك اللاعة 
لا بحوز العدول من فريضة الى 
أخرى مع عدم الترتيب بينهها 


بحوز العدول من الحاضرة الى الفائتة 


الل 


١ 11/ 
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ع3 
مع سعة الوقت 

إذا اعتقدوهو في العصر عدم الاثيان 
بالظهر فعدل اليها ثم تبين انه قد 
ألى ما 

معنى العدول من فريضة إلى أخرى 
الكلام في الوقت المختص بالصلاة 
الأولىالذي لوطرأ الحيضأوالاغماء 
أو نحوهما بعده وجب القضاء ‏ وأذء 
ما يسع الصلاة وحدها ؛ أو هي مع 
المقدمات؟ 

إذا ارتفع العذر في آخر الوقت ألى 
ما يسعه الوقت من الصاوات ولو 
بادر اشر كعة معالكلام في حدال ركعة 
وما تنتهي به 

إذا ارتفع العذر 'يالوقت المشترك ثم 
عاد ولم عضن منه اكثر من صلاة 
واحدة 

إذا بلغ الصبي في أثناء الوقت ولو 
بادراك ركعة وجبت عليه الصلاة 
اذا بلغ الصبي بعد الصلاة أو ي 
أثنائها أجزأته 

جب مع ضيق الوقت الاقتصار على 
الواجب:وحك ما لوأنىبالمستحبات 
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هن 
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ين 


كا 
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ففات الوقت 
إذا شك يأثناء العصر يفعل الظهر 
قبلها . مع الكلام ف جريان قاعدة 
التجاوز 

[ فصل بي القبلة ] 
القبلة هي المكان الذي تقع فيه الكعبة 
من عخوم الارض الى عنان السماء 
حجر أسماعيل ليس هن الكعبة وان 
وجب ادخاله في الطواف 
في أن عينالكعبة هي القبلة لكل أحيد 
لا الخصوص من بي المسجد 
يكني المحاذاة العرفية للكع.بة ي 
الاستقبال »2 مع الكلام في محقيقها 
وضابطها 
يعتير العلم بالاستقبال مع الامكان » 
ومع عدمه فالمرجع الامارات المفيدة 
للظن 
الكلام بي حجبة البينة 
الكلام في وجوب الصلاة إلى اربع 
جهات مع تعذر الظن وسعة الوقت 
الكلام في الامارات المفيدة للظن 
وهي أمور ( الأول ) : الجدي . 
اختلاف الامكنة في الرجوع اليه 


( فهرست الحزء الخامس من مسةمساث العروة الوئى ) 14 ينب 


ح<سب ما ذكره علاء الطيئة 

( الثاني ) : سهيل وهوعكس الحدي 
( الثالث ) : الشمس لأهل العراق 
( الرابع ) : جعل المغرب علىاليمين 
والمشرق على الشمال لأهل العراق 
( الخامس ) : الثريا والعيوق لأهل 
المغرب 

( السادس ) : الغهراب الذي صلى 
فيه معصوم 

( السابع ) : قير المعحصوم 

( الثامن ) : قبلة بلد المسلمين 

لا يكبي الظن الضعيف مع التمكن 
من القوي 

الكلام ي الأحمى 

الكلام في حجية خبر صاحبالتزل 
إذاخا لف الاجتهادقباة بلدالمسلمين 
إذا احصرت القبلة في جهتدن يك 
الصلاة اليهها معاً 

الكلام في وجوب تكرار التدحري 
لكل صلاة أو يكني التحري للأولى 
لبقية الصلوات 

إذا تبدل ظنه بالقبلة بعد الصلاة أو 
في أثنائها 


5 





6١‏ يوز اقتداء احد النتلفين بالاجتهاد 


بالثاني اذا كان الاقتداء يسيراً 


الكلام فما لوضاقالوقت عن الصلاة 
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إلى أربع جهات » مع الكلام في حم 
الاضطرار الى بعض اطراف الشبهة 
ادر 

الكلام في لزومكون الجهات الاربع 
متقاطعة على زوايا قوائم 

لو كان عليه صلاتان فهل يجب 
اتفاقهها في الجهات ؟ 

من وجبت عليه صلاتان مبرتبتدان 
واشتبهت عليه القبلة فهل يجب عليه 
الفراغ من محتملات الأولىم الاتيان 
محتملات الثانية » أويجو زلهالاتيان 
بها معاً إلى كل جهة جهة 

من وجبت عليه صلاتان ميرتبتان 
واشتبهت عليه القبلة وضاق وقته 
عن مان صلوات 

من صلى إلأربع جهات م عم أوظن 
بالقبلة 

وجوب الصلاة إلى اربع جهات لا 
مختص باليومية » بل ياتي في جميع 
الصلوات » بلي غبرالصلاة ممايعتير 


( مستمسك العروة الوثقى ( 


انض 


511 


نعف 


21 


يفا 


ذف 


6 
فيه الاستقبال إذا أمكن فيه التككرار 
من صلى من دون فحص الى جهة 

غفلة أو تسا ءا 

تمل يا يععيل 4ه 
يب الاستقبال في أمور( الأول ): 
الصلاة الواجبة بالاصل وتوابعها . 
مع الكلام في النافلة 
كيفية الاستقبال في الصلاة 
( الثاني والثالث والرابع ) : المت 
حال الاحتضار والصلاة والدفن 
( الخامس ) : الحيوان حال الذيح 
والنحر » مع الكلام في وجوب 
استقبال.الذايح 
مايحرم الاستقبال فيه » وما يستحب 


وما يكره 


[ فصل في أحكام الخلل بالقبلة ] 


7 من أل بالاستقبال عالماً عامداً بطات 


صلاته 


يفف من أخل بالاستقبال عن جهل او 


نحوه وكان تالقبلة ببناليمين واليسار 
ضحت صلاته 


لوالتفت في اثناء الصلاة إلىأناذلل 


في القبلة صح ما مضى واستقبل با 


03 


عرف 


كوم 


يضرف 


بكرف 


غرف 


غرف 
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بقياذا كانت القبلةبمنا ليمينواايسار 
حم من كان مندرفاً الى اليمين 
واليسار او الى الاستدبار . 

(تنبيه) : في محقيق أن المعيار اليمين 
واليسارلاالمشرقوالمغرب » ومحقيق 
المراد من الاستدبار . 

حم الذبح او النحر إلى غير القبلة. 
حك الدفن الى غير القبلة . 

[ فصل بي السير والساتر ] 

يحب سترا لعورتينمن الرجل والمرأة 
ولا جوز لكل منها النظر لعورة 
الآخر الا الزوجٍ والمالك والمملوكة 
والطفل غير المميز . 

جب على المر أةستربدنها عن الرجل . 
الكلام في جواز كشفالمرأة وجهها 
و كفيها . 

الكلام فما بجب ستره عن امحارم . 
الكلام ي وجو بسترا لشعرالموصول 
بالشعر » والحلٍ مع سير البشرة . 
حك النظر في المرآة والماء الصائي 
إلى ما يحرم النظر إليه . 

لابجب ي السستر الواجب ساتر 
مخصوص . 


( فهرست الهزء الخامس من مستمساث العروة الوثقى ) 
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كيفرة الستر الواجب في الصلاة 
للرجل والمرأة . 

لا بحسعلى المرأةسترا لباطن والزينة 
0 

يحب سترا لوجهعن الناظر مع اأردبة 
إلا أنه لو لم تستره لم تبطل الصلاة. 
الكلام في وجوب ستر الرقبة وما 
بحت الدقن على المرأة . 

الموارد الى تفترق فيها الامة على 
الخرة ل وجوه انار : 

5 الامةالبي تعتق في أثناء الصلاة . 
الصبية غير البالغة بح الآمة . 
لافرق بينأنواع الصلاة يوجوب 
الستر » و كذا توابع الصلاة . 
الكلام في وجوب ستر العورة في 
الطواف . 

حك ما إذا بدت العورة في اثناء 
الصلاة لغفلة أو ربح . 

حك ما إذا نسي ستر العورة . 
الكلام في كيفية الستر وأنه من جميع 
الجوانب ؟ وي وجوب الستر من 
لآ جب على المصبي سير ءعورته عن 


جم ا 


انذفا 
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هل جب في الساتر كونه ساتراً في 
جميع أحوال الصلاة » أوبكفي كونه 
ساتراً في كل حال بحسبها . 

لا يعتهر في الساتر الواجب لنفسه 
إلا سئر البشرة باي شيء كان حتى 
الطءن و نحوهء بخلاف الساترا لصلاني. 


[ فصل ي شرائط لباس المصلي ] 


كف 


ييف 
51 


ىن 


يخيكنا 


أ 


وهي أمور ( الأول ) : الطهارة إلا 
فها لا تم به الصلاة . 

(الثاني) : الاباحةعلى تفصيل وكلام. 
لا تبطل الصلاةبالمغصوب مع الجهل 
بالغصبية أو نسيانها . 

لا فرق في حرمة الصلاة بالمغصوب 
بن مغصو ب الع نومغصوب المنفعة 
بل حتى مع منافاتها لحق متعلق 
بالعدن كالمرهون 

حم الصلاة في الثوب المصبوغ 
بصبغ مغصوب ء أو الذي أجمرالغير 
على صبغه أو خخياطته 

حك الصلاة حيط يط مغصوب 
حك الصلاة ي الثوب المغسول بماء 


مغصوب مع ر طوبته وجفافه 


) سمتمساك العروة الوئقى ( 
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6 
تصح الصلاة في المغصوب مع اذن 
المالك » مع الكلام في مول اطلاق 

الاذن للغاصب نفسه 

5 الصلاة يي المحمول المغصوب 
إذا اضطر إل لبس المغصوب صمت 

الصلاة فيه 

إذا علم بالغصبية أو تذكرها في أثناء 
الصلاة 

إذا استقرض:وباً وكانمن نيته عدم 
أداء العوض أو أداؤه من الحرام 
إذا اشترى ثوباً بعين مال تعلق به 
الخمس أو الزكاة 

( الثالث من شروط اللباس ) : أن 
لا يكون من أجزاء الميتة وإن كان 
من لل الكل 

الكلام في الميتة الطاهرة 

يد المسلم أمارة على التذكية » وكذا 
المطروح في أرض ا مسلمين وسوقهم 
ما يؤخذ من يد الكافر أو مجهول 
الحال محكوم بعدم التذكية 

ما يؤخحف من المسلم إذا عل بأنه أخذه 
من الكافر تسامحاً 

ما يشك في كونه من جلد الحيوان 
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الذزانا 


را 


ثانا 


أو من غيره لا مانع من الصلاة فيه 
( الرابع من شروط الاباس ) : أن 
لا يكون من أجزاء مالا يؤكل لحمه 
حبى الريق والعرق 

الكلام فها لايؤكل لحمه إذا لم تكن 
له نفس سائلة 

لا .أس بالشمع والعسل ودمالبق ونحوها 
لابأس بفضلات الانسان 

لا فرق في المنع بين الملبوس وغيره 
ثما يستص.حب حال الصلاة 
الكلامي الخز الخا لص دونالمغشوش 
بوبر الارانب والثعالب 

الكلام في السنجاب 

الكلام في السمور والقاقم والفئاك 
والحواصل 

الكلام في أجزاء مايشاك كونه 
مأكول الهم . وبقسع الكلام أي 
مقامات(الأول) : في مفادالنصوص 


( المقام الثاني ) : فها هو مقتضى 
الأصول العقلية 

( المقام الثالث ) : فما يقتضيه أصل 
الحل 


( فهرست الحزء الخامس من مستمساث العروة الوثقى ) 
١‏ 
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(المقامالرابع) : فها يقتضيهالاستصحاب 8م 


- 
من صلى في غير المأ كول جاهلا أو 
ناسياً 

الكلام فما يحرم أ كاء بالعرض » 
كالموطوء 

( الخامس من شروط اللباس ) :أن 
لا يكون من الذهب الخالص 

لا بحوز للرجال لبس الذهب. حتى 
قي 5 الصلاة 

لا بأس با محمول من الذهب 

لا بأسبا لذهب للمرأة والصدبي المميز 
تصح الصلاة فما يشاك كونه ذهباً ؛ 
تصح الصلاة في الذهب جاملا أو 
ناسياً 

لا بأس بكون قاب الساعة ذهباً 
بخلاف زيجيرها 

لا فرق في حرمة لبس الذهب بين 
الظاهر وغيره 

( السادس من شروط الاباس ): أن 
لا يكون حريراً محضاً 

الكلام فيا لآ تتم به الصلاة إذا كان 
حريراً 

رم لبس الحرير في غير حال الصلاة 
جوز الصلاةي الحرير مع حلية لبسه 


فض 


ور 


تفذرا 


-خنى 


7 


تيان 


ان 


0/١ 


نيان 


2 


نكا 


جاتنالا 


2 


م 
"١‏ 


6 
كا في الضرورة والدرب 
يجوز للنساء لبس الخرير ك) يجوز 

صلاتهن فيه 

الكلام في الخنبى المشكل 

لا بأس باهر ير الممعزج بغمره 

لا بأس بالكف باهرير 

اباس بالحر يرغيرالملبوس كالفراشس 
والدثار 

الكلام في جعل الطانة أو طرف 
الثوب والرقعة من الهرير 

الكلام في جعدل الحرير حشواً ببى 
الظهارة والبطانة 

لا بأس بالعصابة ونحوها من الخرير 
ليس الحرير لذفع القمل 

الصلاة في الحرير جهلا أو نسياناً 
يجب أن يكون الذايط مما تصح فيه 
الصلاة 

حرم الصلاة في الممز وج اذا ذهب 
مزه المزج بكثرة الاستعال 

إذا شاك في أن الخايط مما تصح فيه 
الصلاة 

إذا شاث في كون الحرير ممزوجاً 


لاجو زالصلاة يار ير المفتول با لذهب 


لكالا 


وم 
7م 
واوا 
ن كوا 
ون 
1 
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5ه 


00 


( مستمساك العروة الوثفى ) جه 


حك ها إذا ا نحصر الثوب ري 
أو الممتة أو المغصوب أو الذهب أو 
غير المأكول أو النجس 

يجوز لبسالصبي الحرير » معالكلام 
في صلاته فيه 

بجحب نحصيلالسائر ولو بصرف امال 
مالم نحجف 

حرم لبس لباس الشهرة » ولا بطل 
اأصلاة 

اذا لم يجدالمصليساتراً حتى المشيش 
وورف الشجر 1 

اذا مكن العاريهنستر احدى عور نيه 
( تذبيه ) في حكم المرأة العارية 
كيفية صلاة العراة حماعة 

حم البدار في الصلاة للعاري 

اذا كان عنده ثوبان يعلم أن احدهما 
حرير او ذهب أو مغصوب اومن 
غير المأ كول أو بجس 

صسلاة المستلقي أو المضطجع قِ 
الفراش او اللحاف اذا كانا نحسين 
او حرير او من غير المأ كول 
الصلاة بي الثوب الطويسل الذي 
يكون ما فضل منه على الآرض هما 


2 


4: 


5١١ 
1 1* 


1 


5 


د 


4" 


رفة 


4 


3 


شف 


لا تصح العسلاة فيه 
الصلاة فما عر ظهر القدم ولا 


يغطى الساق 


[ فصل فما بكرهمن الاباس حال الصلاة ] 


[ فصل فما يستحب من اللباس ] 

[ فصل في مكان لصن ] 
تعرريف مكان المصلٍ 
يشترطي مكانالمصلي أمور (الأول) 
الاباحة فلا تصح في المغصوب »2 
ولو لتعلقحقالغير به ك<ن الرهانة 
الكلام في حق السبق في المسجد أو 
غمره من المشتر كات 
5 الصلاة مع الجهل بالحرمة او 
الغفلة او النسيان 
لا فرق بين النافلة والفريضة في 
اعبار الشرط المذ كور 
تبطل الصلاة مسع غصبية الفرش 
واباحة الارض ومع العكس 
حم الصلاة على السقف المباحفوق 
الارض المغصوبة »مع بيان أنامحرم 
هو التصرف بي المغص_وب لامجرد 
الانتفاع به 
<كا لصلاة نحت السقف المخغصوب 


( فهر سث الوزء الخامس عن مستمسلك الهروة الوثمفى ( 


/ + 
يفف 


20 


0 


فر 


فيد 
فر 


شد 


الفرف 


إيكرف 


اد 5ك 
حم الصلاة على الدابة المغصوبة 
حم الصلاة بي الارض التي محتها 
تراب مغصوب 

- الصلاة في ااسفينة المغصوية او 
التي يكون بعض الواحها مغصوباً 
حم الصلاة على الدابة التي خيط 
جر حها يط مغصوب 

كيفية صلاة ابوس يمكانمغصوب 
حم الصلاة في المباحمع اعتةادغصبيته 
أو ي المخصوب مع اعتقاد إباحته 
حم الصلاة في المغصوب مع الجهل 
رمته قصوراً او تقصيراً 

حم الارضالمغصو بةانحهول مالكها 
لا وز لاحد الشر كاء التصرف 
5 الممشتر ك الا باذن الباقين 

5 شراء ما تعاق به حق الزكاة أو 
الخسين 

حك تصرف الورثة بي التركة مع 
تعاق الحقوق الشرعية بها » مسع 
الكلام في انتقال التركة للوارث مع 
الدين المستوعب 

لابد يجواز التصرف ب ملك الغير 
من اذنه الصريح » او الفحوى »او 
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16ظظ 


5 


اد 
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- 
شاهد الخال » مع الكلام فها قيل 
من جواز التصرف مع عدم تضرر 
المالاك و كان المتعارف بهن الناس 
الرضا بهاذا لوتكن أمارة عرز اهة 
الماللك 

حك الصلاة في الاراضي الواسعة 


جوز الصلاة في بيوت من بجوز. 


الاكل من بيته من دون إِذن مع عدم 
العلم بالكراهة 

حك الصلاة في حال الخروج من 
الارض المغصوبة 


ثم التفت 
إذا أذن المالك في الصلاة ثم دل 
عن إذنهقبل! لشروعفيها أو ني أثنائها 


اذا دلت القرينة على عدم صدور 


إذن المالك عن رضاه ».أو عدم 


صدور منعه عن كراهته 

إذا دار الامر بين الصلاة في حال 
الخروج فاقدة لبعض الشرائط » أو 
الصلاة بعد الخروج تامة الشرائط 


مع عدم ادراك ركعة من الوق تلاعامه ظ 


( الثانى من شروط المكان) : 


( مستمسلك العروة الوثقى ( 
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د 


7 


1 


نت 


56 
الاستقرار ؛ فلا تصح الصلاة على 
الدابة أو نحوها ».إلى مع الاضطرار 
فيجوز مع مراعاة الاستقبال 





والاستقرار بقّدر الامكان 

بحوز ا لصلاةئي السفينةاو على لدابة 
اخختياراً مع امحافظة على تتاما لشرائط 
لا جوزالصلاةعلى مثل صيرةالونطة 
والرمل مع عدم الاستقرار 

( الثالث ) : أن لا يكون معرضاً 
لانقطاع الصلاة كالمكان المزدحمء 


عل كلدم 
الرابع) : أن لا يكون ما يحرم 
المَاء فيه كمواضع الخطر » على كلام 


(:الخامس ) : أن لا يكون مما بحرم 
الكون فيه كالصلاةعلى قير المعصوم 
مع استلزامها المتك » على كلام 

( السادس ) : أن يكون مما ممكن 
أداء الواجبات فيه تامة 

( السابع ) : أن لا يكون متقدماً 
على قير المعصوم ولا مساويناً له » 
على كلام 

( الثامن ) : أن لايكون نجساً بحاسة 
متعدبة للثوب أو البدن » وإن لمكن 


6 


6 


1/0 


رونك 


متعدية فلا بأس الا في مسجدالدبهة 
( التاسع ) : أن لا يكون المسسجد 
أعلى أو أسفل من الموقف بازيد من 
أر بع أصابع مضمومات 

( العاشر ) : أن لا يكون في مكان 
تتقدم فيهالمرأة على الرجل أوتساويه 
إلا مع الحائل أو مسافة عشرة أذرع 
على كلام 

الكلام ي حم صلاة اللاحق منها 
الكلام ني أن المعيار في المساواة تام 
حالات الصلاة أو بعضها 

الكلام فها إذا كان مكان أحدههما 
مرتفعاً على مكان الآخر 

لا فرق بئنالمحارموالزوجين الحم 
المذ كور »مع الكلام يعمو مه لغيرالبالغ 
لا فرق بين الفريضة والنافلة فيالحم 
المذ كور 

الحم المذكور محختص بحال الاختيار 
لا بأس بصلاة الرجل مع تقدمالمرأة 
عليه إذا لم تكن مشغولة بالصلاة 
وكذا العكس 

الكلام في صلاة الفريضة في جوف 
الكعبة أو على سطحها اخختياراً 


2 فهرست الحزء الخامس من مستمساكث العروة الوثقى ( 


6ن 


كا 


م ا 


لا بأس بصلاة النافلة على سطلح - 
الكعبة أو في جوفها » بل ستحب 
أن يصلي أمام كل ركن ركعتين 
كيفيةالاستقبال ي الصلاة علىسطح 
الكعبة 


[ فصل في مسجد اللدبهة منمكان المصلي ] 


5 


يشرط فيه مضافاً إلى طهارته ‏ أن 
يكون من الارض أو ما أنبنته غير 
المأ كول واالبوس 

بجوز السجود على القرطاس 

لا يجوز السجود على ما خرج عن 
اسم الارض كالمعادن 

لا بجوز السجود على الرماد والفحم 
الكلام في السجود علىالخزف والأجر 
والنورة والجص المطبوخين 

لآ بجوز السجود على الزجاج 

الكلام يالسجود على الطين الأرمني 
الكلامثي السجودعلىالعقاقير والأدوبة 
وني معيار الأكل والابس 

لابأس بالسجود على مأكول 
الحيوانات 

الكلام في السجود على ورق الشاي 
والقهوة والافيون 


5 


53/ 


5/ 


/ 


444 


44 


الكلام في السجود على الجوز ونحوه 
ما له قشر معياث » ولابأس بالسجود 
على القشر بعد الانفصال 

بجوز السجودعلى خخالة الهنطةو قشر 
الأرز ونوى التمر 

الكلام في. السجود على ورق العذب 
بعد اليبس أو قبله 

الكلام فما يؤكل أو يلبس في بعض 
الأوقات دون بعض » أو في بعض 
الأمكنة دون بعض 

لا جوز السجود على الثمرة قب لأوان 
أ كلها 

جوز السجود على المار غير المأ كولة 
كالحنظل » و كذا التبغ ْ 

لا جو ز السجود على الات الذي 
يذبت على وجه الماء 

الكلام في السجودعلى القَبةاب والنعل 
والقلادة ونحوها من المابوسات 
الكلام 5 السجود على القنب 

الكلام في السجود على القطن 
الكلام في السجود على قشر البطيخ 
وجوه بعد الانفصال 


الكلام قِ األسجود على القرطاس 


( مستمسك العروة الوثقى ) 


مه 


"4 


ه١‎ 


؟ اه 


:اه 


هاه 


كاه 


7 ؟ه 


هه 


2 
المتخذ من القطن والصوف ونوههما 
حك المضطر الذي لا يتمكن من 

السجود على الارض او ما أنبتت 
يعتير فيمسجد الجبهةاستقرار الجبهة 
عليه » فلا جوز السجود على مشسل 

الوحل الا مع اللاضطرار 

كيفية الصلاة بي الارض الطينية الى 
يلزم من السجودغليها تلوث الثياب 
السجود على الارض أفضل من 
السجود على النبات » وأفضلها تربة 
الحسين (ع ) 

إذا فد ما بصح السجود عايه في 
ائناء الصلاة 

اذا التفتي الاثناء الى انه سجدعلى 
مالا جوز السجود عليه 

[ فصل بي الامكنة المكروهة ]: 
وهي مواضع ( أحدها) : الام 
بقية المواضع المكروهة 

[ فصل في بعض أحكام المساجد ] 
[ فصل في الآذان والاقامة ] 
يستحب الاذان والاقامةي الفرائض 
اليومية يجميع أقسامها » مع الكلام 
في دليل القول بوجوبها 


حَ 





عد 


كه 
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6 ( فهرست الحزء الخامس من مستمساث العروة الوثى ) لك فى ا كك 


تختص مشر وعية الاذان والاقامة 
باليومية دون غيرها 

موارد استح.اب الاذان والاقامة 
غير الصلاة 

ستح سأذان الاعلام لدخولالوقت 
ويكون في أوله » وهو غير مشروط 
بالقربة مخلاف أذان الصلاة » فاذه 
مشروط بها وهو «تصل بالصلاة 
فصول الاذان والاقامة 

يستحب الصلاة على النبي وآ له عند 
ذكر اسمه ( ص ) 

الكلام ي الشهادة لعلي (ع) بالولابة 
وإمرة المؤمنين 
لا بأس بتكرار بعض الفصول 
للمبا لغة في اجهاع الناس 

يجوز للمرأة الاجتزاء عن كل من 
الاذان والاقامة بالتكبير والشهادتين 
الكلام فوايشرع لامسافر والمستعجل 
من التخفيف بي الاذان والاقامة 

ما يكره في الاذان والاقامة 

يسقط الاذان في موارد ( الأول ): 
عصر يومالجمعةاذا جمعت مع الجمعة 
أو الظهر . 
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كه 


( الثاني ) : عصر يوم عرفة إذا 
جمعت مع الظهر 
( الثالث ) : العشاء لياة المزد لفة إذا 





جمعت مع المغرب 

( الرأبع) : العصر والعشاء للمستحاضة 
يا 

( الخامس ) : المسلوس ونحوه من 
ممع بن الصلاتين 

المعيار بي التفريق بين الصلاتين 
الكلام في أنالسقوط في هذهالموارد 
رخصة أوعز ممة 

الكلام في سقوط الاذان فيا عدا 
الأولى من عايه فوائت » وأنه رخصة 
أو عز بمة 

بسدّط الاذان والاقامة في موارد 
( أحدها ) : لمن دخل في الجراعةالي 
أذنوا لها وأقاموا ون لم سمعهم 

( تنبيه) : في أنه هل يكتفي الامام 
باذان بعض اللمأمومين واقامتهم وإن 
| يسعهم ؟ 

( الثاني ) : من دخل بي المسجدوقد 
أقيمت فيه الجواعة قبل تفرقها » مع 
الكلام ي أن السقوط رخصة أو 


0 


ااه 


:لاه 


01/6 


لاه 


8/أةه 


اظرةون قرائط السترفا الا كور | اللو خخ المتصلى اعبياق” شرائط الستّوط المذ كور | 
( الثالث ) : إذا سمع الشخص أذان 
غيره أو إقامتهو لو سمع بعضه|اجزأه 
[ كالما 

( الرابع ) : إذا حكى أذان غيره أو 
إقامته فان له أن يكتفي بها على كلام 
ستحب حكاية الاذان والاقامةءند 
سماعه| على كلام 

الكلام ١‏ ُ استحباب حكاية الاذان 
والاقامة قُ الصلاة )» وي كفيتها 
يعتير 5 الستموط با بالسماع عدماممل | 
الطويل بينه وبمن الصلاة 


8 الا كتشراء. بسماع الاذان محتص بالاذان 
المتعلقا لصلاة » دون غيره كلا ذان 
8 أذن المولود 

١ه‏ الكلام : في عموم المحم لاذان المرأة 

٠‏ هل يعتير بي | و ط بالسماع (ص_د 
الصلاة حيله ؟ 

[ فصل ي شرائط الاذان والاقامة ] 
١‏ وهي أمور : ( الأول ) : النيسة على 


امه 


5 و سمائر العدادات 4 0 الكثلام ذة في 


أزوم تعن الصلاة الى تمع بها 
( الثاني ) : العمل والاماق » دون 


( مستمسك العرو ةالوئتقى ) 


كم 
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وه 


62/1 


و٠‎ 


حك 


ع؟وه 


ل . 
البلوغ » مع التفصيل في اعتبار 
الذ كورية 

( الثالث ) : الترتيب بتقدم الاذان 

على الاقامة » وكذا بين فصول كل 

منه| 

( الرابع ) : الموالاة بين الفصول , 
ودين كل من الاذانوالاقامة» وبينها 
وبين الصلاة 

( الخامس ) : العربية مع عدم اللحن 
( السادس ) : دخول وقتالصلاة 


الكّلام ي جواز تقديم داق الفجر 
عليه 
( السابع ) : الطهارة من المحدثي 


الاقامة دون الادان 

لايعتبى يال الشائي الاذان ارد 
في الاقامة , وكذابالش كي النصول 
السابتة يعد الدخول في اللا<تمهة 
عا لى كلام 


1 فصلل فى فى مستعحبات الاذاك والاقامة ا 


2 
5ك 
45 
/اىوة6 


وحي أمور ( الأول ) : الاستبال 


١‏ الها لث) ا في الأذان 
(الرابع) : عدمالة تكلم أثنائهراء! لى كلام 


لاا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اا ا 0 وففممم ممم ممم مور رمد م مود ممم رمدم و و 
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5.٠ 


8.١ 


"6. 


( الخامس ) :الاستةرار في الاقامة 
(السادس) : الجزم في أواخر 
فصولما مع التأنيفي الاذان والهدر 
في الاقامة 

( السابع ): الاأفصاح بالالف والياء 
من لفظ الجلالة على كلام 

( الثامن ) : وضع الااصبعين في 
في الاذنين في الأذان 

( التاسع ) : مد الصوت في الاذان 
ورفعه » وفي الاقامة دون ذلك 

( العاشر ) : الفصل بين الاذان 
والاقامة بر كعتين » أو خطرة »© أو 
قعدة » أو سجدة » أو ذكر أو دعاء 
أو سكرت ء أو تكلم » على كلام 
وتفصيل 

ما يستحب من الذكر فى السجود 
أو التعدة أو الخطوة 571 
الاذاك والاقامة 

ما يستحب أن سمع اأشهادتين من 
المؤذن 


51٠ 


1 


51 
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ان 


ما يستحب في الموظف المنصوب 

للاذان 

من تعمد ترك الاذان أو الاقامة أو 

كليه| حتى دخل في الصلاة حرم 

عايه قطعها لتدار كهها » ولو نسيها 

جاز له القطع مالم ير كع 

من ترك الاذان و أقامتم بدا له الاتيان 

بالاذان ازمه تكرار الاقامة بعده 

لو نام أو جن أو ارتد في الاثناء ثم 

أفاق جاز كه البناء على ما مضى مع 

مراعاة الموالاةوغيرها من الشروط 

لو أذنوأقام منفرداً ثم بدا ل» الامامة 

يستحب له إعا ديا 

لو أحدث في اثناء الاقامة استأنف 

بعد الطهارة على كلام 

95 أخذ الاجرة على الاذان 

الكلام في جواز اللحن في أذانالاعلام 
[ فصل ] 

يمحي اإممل المي فى عضول 

شرائط قبول الصلاة 


